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   مقدمة:   

الوضعية  تحمي      الدساتير والقوانين  الخاصةالملكية    أغلب  الحقوق    العقارية  أهم  من  باعتبارها 
المجتمع داخل  الأفراد  بها  يتمتع  التي    الحمايةذه  ههر  وتظ  ،التي  القانونية  النصوص  خلال  من 

الحق  كرس ت أي    وتحميه  هذا  ممارسته  اعتداءمن  يعيق  خارجي  أو   ديلتعال  إلى  بالرجوع  ،داخلي 
المادة  من خلال    هذه الحمايةأكد على  المؤسس الدستوري  نجد   20201لسنة    الجزائري   ي الدستور 

عند   عدم إمكانية الإدارة العامة التعسف في استعمال سلطاتها  أيضا  هذا الأخيركما أكد  ،  منه  602
  .هذا الأخيرمن  264و 253في المواد  ما أقره من خلالالخاصة   العقارية  لأملاكا حصولها على 

النصوص أعلاه  يتضح الدستوري أعطى لكل مواطن    من خلال  المؤسس    ضرر   أصابهأن 
  تناول   اكم  به.   ق حلاال لى القضاء للمطالبة برفع الضرر  إ رة الحق في اللجوء  ا د الإنشاط    من جراء

المدني والتي    674المادة    الوضعية من خلال  ن وانيالق  حق الملكية في  المشرع  تنص من القانون 
بشرط    أن:ى  عل  الأشياء،  في  والتصرف  التمتع  حق  هي  تحرمه   ليستعم  ألا"الملكية  استعمالا 

والأنظ المادة    .5"مة  القوانين  أضافت  المدني  677كما  القانون  أي    أنه:  من  حرمان  يجوز  "لا 
 ء الدور الفعال في حمايةاضنجد أيضا أن للق  كما  «. ..نون .القا  إطارلا في  إشخص من ملكيته  

تعسف مل ال  كل  من  الخاصة  العقارية  الإدارة   كية  طرف  المشرع  من  أقره  ما  خلال  المادة   في  من 
 . من الدستور 1681ادة موال  6164

 
ا  _  1 الجزائريةدستور  الشعبيلا  لجمهورية  الدستوري المعدل والمتمم    1996ة  لسن  ةديمقراطية  التعديل  بموجب 

 15 مؤرخ في  442_ 20 مرق  والصادر بموجب المرسوم الرئاسي 2020المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر 
لــــ1442مادى الأولى  ج الموافق  الجريد 2020ديسمبر    30  ه،  ال  ة،  الجزائرية  للجمهورية  طية  ديمقراالرسمية 

 . 2020سنة ل  82الشعبية عدد 
 . لكية الخاصة مضمونة"الم: أن  على 60تنص المادة  _ 2
 ." يعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة "من الدستور  25تضيف المادة _ 3
 . دم تحيز الإدارة يضمنه القانون "" ع  :يما يلعلى  26 المادة تنص_ 4
لقانون  تضمن ا، ي1975سبتمبر سنة  26ــ الموافق لـ 1395 مضان عامر  20خ في ر مؤ  58_75أمر رقم _  5

الجزائرية  ،المدني للجمهورية  الرسمية  الشعبيةالديمقراط  الجريدة  في    18عدد    ،ية  .  1978مايو    02مؤرخة 
 تمم المعدل والم

 واحد   ولكلوتضمن للجميع  ،  الحرياتو " تحمي السلطة القضائية المجتمع    :ما يلي  على  641نص المادة  ت_  6
 ". الأساسيةوقهم على حق  ةالمحافظ



 ة مقدم

 

- 2 - 

 

  الأخير هذا يبقى  ، العقارية الخاصةالملكية  في   حقال تمتع بها يالتي الأهمية على الرغم من         
المانسبيا بموجب نصوص قا  ا مقيد ما   وهذا   ،قاره غير مطلقةدة في علك محدو نونية تجعل سلطة 

للإدارة   تيخول  العامة  المنفعة  كانت  متى  الخواص  ملكية  على  ذلكقالحصول    ختلف ت و   ،تضي 
ال   المساسحالات   بين بالملكية  الخاصة  للملكية  حالة  عقارية  التام  فيها د  تقي  التي   الحالات ، و النزع 
 نجده في وهذا ما    ،امةاصة للمنفعة العتعلق بنزع الملكية الخت  صورة الأولى، فال هذا الحقممارسة  

وبتعويض    ن،و:" لا تنزع الملكية إلا في إطار القانعلى أن   بقولها  من الدستور  2فقرة    60المادة  
  ".عادل ومنصف

لمؤقت الاستيلاء ا ب  افترتبط أساس  أما فيما يتعلق بالصورة الثانية من حالة النزع التام للملكية        
ا ن  ،لعقارات على  المشوالذي  المادة  ظمه  أحكام  في  المدني  القانون  في  ،  681والمادة    680رع 

مرت بها ي  تال   الاشتراكية إضافة للتأميم الذي طبقته الجزائر في إطار الثورة الزراعية خلال الحقبة  
الأخيرة المادة  هذه  بموجب  عنه  التخلي  تم  والذي  العقاري   30،  التوجيه  قانون  كما2من  للإدارة   ، 

  القيد الثاني لحالة وهو    م لهاالنزع التادون    العقارية الخاصة  بالحصول على الملكيةم  عامة أن تقو ال 
الملكيةال  العمومي بحق  بالارتفاقاو   ،مساس  الأمر  قيود ك  والتعميرالتهيئة  أدوات  الإدارية و   تيتعلق 

   .الملكية العقارية الخاصة  ممارسة الحق فيل  منظمة

المشر         للإحدد  الإع  العامة  القانو دارة  في  جراءات  المتبعة  عل إطار  نية  المنصوص  يها القيود 
للخواص لحماية   الأخير  خولها هذا الضمانات القانونية التي    قبيل  الإجراءات من  ذهه، وتعتبر  أعلاه

العق خر   ، اريةأملاكهم  للإوكل  عوج  يخضعها    ندارة  الإجراءات  منلهذه  الإداري  القاضي   رقابة 
الآليات   وال خلال  حماية  تدخلية  الموضوعية  أجل  من  المشرع  له  منحها  العقارية  التي  الملكية 

 . الخاصة

الآليات         القرارات    أساساية  وضوعالم  ترتبط  مشروعية  بمدى  المتعلقة  الإدارية  بالدعاوى 
، فللقاضي الإداري  العامة لتقييد الملكية العقارية الخاصة حالات  ال   الإدارية التي تصدرها الإدارة في

 
 ".  الإداريةفي قرارات السلطات الطعن " ينظر القضاء في  على أنه: 168 تنص المادة _ 1
لـــــ    1411م  جمادى الأولى عا  01مؤرخ في    25_90قانون رقم    _  2 يتضمن    1990نوفمبر    18الموافق 

ديسمبر   19مؤرخة في    55دد  ع ية،  لديمقراطية الشعباالتوجيه العقاري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  
،  1996سبتمبر    25لــ    الموافق  1416ربيع الثاني لعام    30مؤرخ في    26_95، معدل ومتمم بالأمر  1990

 .1995سبتمبر  27مؤرخة في  55عدد الديمقراطية الشعبية، رية الجزائريةالجريدة الرسمية للجمهو 
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جراءات المنصوص عليها في قانون نزع لإا خاصة إذا لم تتبع    ،ع القرارات الصادرة عنهاإلغاء جمي
لية التنازل عن الأملاك والحقوق العينية ية وقرار قاب فله إلغاء قرار التصريح بالمنفعة العموم ، الملكية

إض  إخضاع العقارية،  إلى  نزع    افة  إقرار  الإلغاء الملكية  قضاء  الإد  لى  القرارات  التي  فجميع  ارية 
 يمكن الطعن فيها بالإلغاء.  ةقرار نزع الملكيتسبق صدور 

دعوى )الكامل  لقضاء  ي في دعاوى ابسلطات القاضي الإدار   أيضا   الآلياتهذه    كما ترتبط        
تصل إلى حد إعادة تقدير   بسلطات واسعة  فيها يتمتع القاضي الإداري  حيث  ،الأهموهي   لتعويض( ا 

الإ من  الممنوح  الخواص،  التعويض  ملكية  نزع  في  وجوب  فدارة  على  ينص  دائما  المشرع  نجد 
أي   عن  سوا   اعتداءالتعويض  الإدارة  النز من  قانون  في  العقء  على  المؤقت  الاستيلاء  أو  ارات  ع 

من خلال تقييد   ،تمارسها الإدارة على ملكية الخواصالخاصة أو في إطار الارتفاقات الإدارية التي  
 . في الأملاك التابعة لهم لال والتصرفحرية الاستعمال والاستغ

الق         دعو يتمتع  في  الإداري  نزعاضي  عن  التعويض  وتقدير  التعويض  بسلطات   الملكية  ى 
 ة على الإدار  تهديديةغرامة  كما له فرض أو توجيه أوامر للإدارة إجراءات التحقيق ي سواء ف  ،خاصة
ال   احترامعلى    اهب  هايجبر كآلية   والقرارات  عنالأحكام  القضائيصادرة  الجزاءات  من  باعتبارها  ،  ةه 

 عليه في  صصو ما هو منمن خلال  أو مجلس الدولة،    أو الاستئنافية   محاكم الإدارية سواء أمام ال 
لقة بمجلس الدولة  لقوانين العضوية المتعاو  له،   ةاللاحقوالتعديلات دنية والإدارية قانون الإجراءات الم

المعدلة في   القضائي  إلى  2022والتنظيم  للمحاكم الإدارية  ، إضافة  المشرع  التي منحها  السلطات 
  900أة لاختصاصها في الفصل في هذا النوع من الدعاوى بموجب المادة  الاستئنافية حديثة النش

والتي كانت من قبيل الصلاحيات الممنوحة لمجلس    الإجراءات المدنية والإدارية،  قانون من    مكرر
 الدولة سابقا. 

ة له  من السلطات التي يتمتع بها القاضي الإداري في الآليات التقليدية المخول   مرغال على          
الإداري    يضللقا   نإلا أن لهذه السلطات قيود لا يمك  الملكية العقارية الخاصةقانونا وقضاء لحماية  

مسا عل ءمعها  الواردة  بالقيود  هنا  الأمر  الإدارة، ويتعلق  الر لة  في  الإداري  القاضي  سلطات    بة قاى 
 . القضائية على أعمال الإدارة 

في           القيود  هذه  القا تتمثل  حلول  الإدار عدم  محل  كبح   ةضي  أيضا  له  وليس  التعامل،  في 
باعتب قانونا  لها  المخولة  التقديرية  العامة، ر االسلطات  المنفعة  تحديد  في  العامة  الولاية  صاحبة  ها 
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المصطويعتبر   القهذا  في  الإداري لح  ا   ضاء  العامة  يمنح  ي  لذالدافع  القاضي    سلطة  كبحللإدارة 
أنه    فيالإداري   كما  عليها،  في   نيمك  لافرض رقابته  الإدارة  على  فرض رقابته  الإداري  للقاضي 

الح في  إدارية  قرارات  الطارئةلااحالة صدور  الظروف  تقتضيها  التي  الاستعجالية والاستثنائية    ، ت 
 . داري بة القضائية أمام القضاء الإالرقا  صنة منالمحلقرارات الإدارية والتي تعتبر من ا 

تدخل دارة قرارات إدارية  في الحالات التي تصدر فيها الإ  كما تقيد سلطات القاضي الإداري         
الأعمال   إطار  يمك  كما  ،السياديةفي  الأخير  نلا  للخاصية    القرارتنفيذ    إيقاف  لهذا  الإداري نظرا 

القاضي الإداري في   ضلعوائق التي تعتر ا   فهذه القيود تعتبر من  ،هذا القرار التنفيذية التي يتمتع بها 
 . حصول الإدارة على ملكية الخواص العقارية في حالة  الملكية العقارية الخاصةحماية 

ي لحماية ملكية الخواص من الإدارة ر ا الممنوحة للقاضي الإد  الموضوعية خروجا عن الآليات        
ويتعلق الأمر خيرة،  هذه الأعلى    رقابته  القاضي   وجبهارض بمف يآليات أخرى  القضاء الإداري  طور  

الاستعجال بقضاء  التدخلية  التعديدعوى  و الإداري    هنا  الآليات  قبيل  من  وال وهي  من ت،  يتمتع  ي 
المرفوعة  ماخلاله الدعاوى الإدارية  الفصل في  الإداري بسلطات واسعة في  الخو   القاضي    ص ا من 

تعجال القصوى لاست ا الاخلال مدة زمنية محددة، خاصة ح  خاصةبملكيتهم ال ضد الإدارة والماسة  
   .ال ساعة لساعة والاستعج

سلطة        الإدارةفله  عن  الصادرة  الإدارية  القرارات  تنفيذ  غإل  وقف  موضوع ى  في  الفصل  اية 
، كما له سلطات واسعة  بها  ةمجسي  إلى أضراريؤدي    الخاصة  بالملكية  المساس   نكا  إذا ما  الدعوى 
الجسيم على ال   في حالةى التعدي  في دعو  الخطير بحق لمسوا   العامةحريات  ال حقوق و التعدي  اس 

الخاصة العقارية  قبيل    ،الملكية  من  تعتبر  الإداري    يةالقضائ  الاجتهاداتوالتي  للقضاء  الإيجابية 
 الإدارة العامة. لرقابة على أعمافي ال  سلطته الجزائري التي أدت إلى اتساع 

 ة أهمية موضوع الدراس

 منأهمية خاصة  "داري في حماية الملكية العقارية الخاصةدور القاضي الإ"يكتسي موضوع       
التعرف على   الخا لل  الفعال  دورال خلال  العقارية  الملكية  الإداري في حماية  متى قامت   صةقاضي 

تخولها   التي  القانونية  الإجراءات  عن  بالخروج  العامة  الحالإدارة  في  أملاكالحق  على   صول 
سواء حالة    الخواص  التملك،في  لحق  ممارسته  تقييد  أو  لهم  التابعة  للأملاك  التام  فمنحه   النزع 
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المشرع آليات موضوعية وتدخلية لحماية الملكية العقارية الخاصة من أي تعسف من طرف الإدارة 
 العامة. 

 أسباب اختيار الموضوع: 

بدوافع          يتعلق  في    اختيارفيما  تتمثل  فهي  تتالموضوع  التي  الإشكالات  الملكية  ضمنها  كثرة 
الخاصة  تعخاصة    ،العقارية  ظل  وتشعبفي  بالتعدي    قد  للإدارة  تسمح  التي  ملكية على  القوانين 

  ، هذه الأملاكب  المساس ة وإجرائية محددة لهذه الأخيرة قبل  د قانونيوضع قواع  مبسبب عد  الخواص
والذي    ، أجل حماية الأملاك الخاصة العقاريةمما يستدعي الرقابة القضائية على أعمال الإدارة من  

من خلال الآليات الموضوعية والتدخلية الممنوحة له    اختصاص القاضي الإداري ن صميم  يعتبر م
وق أجلاضقانونا  من  ا  ء  على  إجبار  الملكية   احتراملإدارة  على  التعدي  قبل  القانونية  الإجراءات 

 مشروعة. ال غير  اهوالتعويض عن الأضرار التي تتسبب فيها قرارات 

ساب       دراسات  وجود  الموضوع  عدم  في  وأهمية  قة  الدراسة،  الخاصة الممحل  العقارية    لكية 
خاصة في    اية هذا النوع من الحقوق الفرديةمح  التاليبو   ، الموضوع  تقتضي تسليط الضوء على هذا 

ي تدخل القاضي  تستدع  ، التياجهة الأفرادفي مو التي تتمتع بها الإدارة العامة    الامتيازاتمواجهة  
ية  ئاالملكية الخاصة، من خلال الضمانات القضبلال يمس  الأخيرة بأي إخمتى قامت هذه    الإداري 

 . التي منحها المشرع لهذا الأخير في ذلك 

التي ترد على   الاستثناءاتوجب التعرف على    الملكية العقارية الخاصةأيضا نظرا لأهمية         
ال  نهذا  خلاله  من  سواء  أجل  عز حق  من  للقضاء  اللجوء  في  الخواص  وحق  ممارسته،  تقييد  أو  ه 
 .بهم على الأملاك الخاصة اعتداءالإدارة على أي  ةل مساء

الملكية،    في  حق لل   العامة  بالقيودإضافة إلى تسليط الضوء على النصوص القانونية المتعلقة         
مما يؤدي بالإدارة إلى    الحالات  ههذالنص الصريح ل فيها المشرع    دلا يحدخاصة في الحالات التي  

كما هو   ،وهو المصلحة العامة  لهدف الذي وضعت من أجلهاو تجاوز السلطات المخولة لها قانونا  
الإدارية التي يحيل بشأنها المشرع دائما إلى قانون نزع الملكية على الرغم   الارتفاقاتالإشكال في  

 . القيدينالكبير بين   الاختلافمن 
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 : أهداف الدراسة

ل   تهدف        المشرع  خولها  التي  الآليات  لمعرفة  عامة  بصفة  أجل  لالدراسة  من  الإداري  قاضي 
العقاريحماية   الخاصةالملكية  الملكية    ة  في  للحق  العامة  بالقيود  المتعلقة  العقارية  المنازعات  في 

 سواء من  ةمن أجل المنفعة العامالحصول على هذه الأملاك  متى قررت الإدارة    العقارية الخاصة،
الملكية الخاصة   المتعلقة بنزع  النصوص القانونية  لهذه الملكية في إطار  التام  النزع  للمنفعة  خلال 

إذا ما قررت الإدارة تقييد مماسة  الاستيلاءإطار    في  أو  ،العامة أو  الخواص للاستعمال   المؤقت، 
للملكية  الأ  ،التام  با ويتعلق  هنا  الإدارية مر  التهي  لارتفاقات  كوأدوات  والتعمير  على  ئة  تنظيمي  قيد 

 . الملكية العقارية الخاصة

 نطاق الدراسة: 

دراسة         أو نطاق  مجال  الإداري في حماية  "موضوع  يتمحور  القاضي  العقارية دور  الملكية 
الملكية  في معرف  "الخاصة يتمتع بها هذا الأخيرة في حماية  التي  الإداري والآليات  القاضي  ة دور 

رة العامة في المنازعات العقارية الناتجة عن القيود العامة التي حددها المشرع للإدا العقارية الخاصة  
عل العامة.   ىللحصول  للمنفعة  الخواص  تقييد سواء    ملكية  أو  الخواص  لملكية  النازعة  القيود  في 

 ممارستهم للحق في التملك. 

الخاصة        العقارية  الموضوع بالمنازعات  لعدم  وبالنتيجة لا ترتبط دراسة  المصطلح،    نظرا  دقة 
الملكية الخاصة في المنازعات العقارية يتجسد من خلال    ري في حمايةلقاضي الإدااكما أن دور  

الموضوعية   الإ) والتدخلية  الآليات  انتهاك  ةداري الدعاوى  كان  متى  الخاصة (،  العقارية  من   الملكية 
في نزع ملكية الخواص    قتخولها الحفي الخروج عن الإجراءات القانونية التي  طرف الإدارة يتجسد  

 أو تقييدها.

معرفة    فإن       يقتضي  الدراسة  الخاصة   العامة  القيودموضوع  العقارية  الملكية  على    الواردة 
الملكية في كل صورة من  هذه القاضي في حماية ديد سلطات من أجل تح ،ناتجة عنهاوالمنازعات ال 

الحق فيالصو  للإدارة  تعطي  التي  ع  ر  ملكية  الحصول  الص  ،الخواصلى  في  لم    ورخاصة  التي 
بها   خاص  قانوني  إطار  المشرع  لها  أومثيحدد  الإدارية  الارتفاقات  فراغات   ل  على  تحتوي  التي 

المؤقت  قانونية والاستيلاء  الملكية  نزع  قانون  في  الحال  هو  ما  مثل  وبالتالي  كبيرة  المشرع ،  أقر 
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منح  ضمانات شأنها  الإالقا  من  الآلياتضي  وا  داري  الخاصة  لتدخلية  الموضوعية  المنازعات  في 
 ارية الخاصة الملكية العقى حق عل الاعتداءرة من صور بكل صو 

 إشكالية الدراسة: 

قرها أ ، وكذلك أهمية الحماية القضائية التي  للأفراد  الملكية العقارية الخاصةبالنظر إلى أهمية        
 تية: الإشكالية الآ  فإن هذا الموضوع يطرحلهذا الحق  ع الجزائري المشر 

هل الآليات الممنوحة من طرف المشرع الجزائري والمتاح للقاضي الإداري كافية لحماية الملكية  
الخاصة ا  العقارية  القيود  عليهافي  الواردة  الفرعية    ؟لعامة  الأسئلة  الإشكالية  هذه  تحت  ويندرج 

 التالية:  

   ارية الخاصة؟القيود العامة الواردة على الملكية العق  فيما تتمثل _

ماه الآ_  الجزائري المقليات  ي  المشرع  طرف  من  العقارية    ررة  الملكية  لحماية  الإداري  للقاضي 
 ؟  الخاصة

 منهج الدراسة: 

الإجابة   أجل  الإشكال من  ا   ية على  موضوع  يطرحها  على    الاعتماديتم  لدراسة  التي  ابتداء 
المفاهيم المرتبطة بال  المنهج  موضوع ثم يتم مزاو المنهج الوصفي من خلال تحديد مختلف  جة هذا 

الملكية حق    الواردة على لقيود  القانونية التي تتضمن امن خلال تحليل النصوص    ،بالمنهج التحليلي 
 . لصادرة في هذا المجاقرارات القضائية ال ل ، وكذلك تحليل االعقارية الخاصة

الموضوع  و   دراسة  تكتفي  فقط  الاعتمادعلى  لا  السابقين  المنهجين  جمعهما    ،على  وإنما 
محدودة  المقارنة   قة بطري تبقى  لوحدها  الجزائر  في  الدراسة  ظلاسيم  ،لأن  في  الأحكام ا  قلة  ل 

مع فرنسا   ت مقارنة خاصة ادراس استحضارالقضائية وعدم وضوح النصوص القانونية مما يستدعي 
بين  رومص المقارنة  إلى  إضافة  القان  ص النصو ،  في  الحالية والملغاة خاصة  الخاص القانونية  ون 

   لكية الخاصة للمنفعة العامة.بنزع الم

 الدراسات السابقة: 
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دراسة مشابهة للموضوع بالطريقة التي تناولتها، لكن   دلا توجوان الأطروحة  إلى عن  بالرجوع      
الجز ل با إلى  يتنرجوع  التي  دراسات سابقة  ئيات  الموضوع، توجد  الموضاولها  مع  خاصة  ع  و تتداخل 

ا بنزع  يتعلق  للمفيما  الخاصة  ال لملكية  بحق  العمومي  للمساس  كصورة  العامة  العقارية  نفعة  ملكية 
 ومنها:  الخاصة

ظام عمومية في النلمنازعات نزع الملكية للمنفعة ا  : عنوان  تحت    لبعوني خالد  أطروحة الدكتوراه _
القاضي الإدراستنا تنا   ،الجزائري القانوني   الخاص ولت جزء من دور  الملكية  ة في داري في حماية 

 ق الحديثة. إلى التعدي والطر  وامتدتت نزع الملكية منازعا

ل الدكرسالة  _  جيلاليتوراه  العامة   حمدان  للمنفعة  الملكية  لنزع  الإدارية  تناولت    .الإجراءات 
التعويض عن نزع الملكية   الحق في  ادريس،  دوزا بو   الإجراءات الإدارية لنزع الملكية دون القضائية،

أكثر من ذلك تناولنا    .وقضاءة قانونا  ن التقدير الإداري والضمانات المقرر بي  ئري في القانون الجزا
عة الخاصة للمنف  ةبالنسبة لنزع الملكي  ا هذ  ، والاستيلاء المؤقتالإدارية   والارتفاقاتالاستيلاء المؤقت  

  أمال، بوحفصي  ل   الدكتوراه   ةمع أطروح  ناخل جزئية من موضوعتتدا كما    ، ة كقيد على الملكيةالعام
القضاء   الاستحماية  للحريات  الإداري  الت  .الأساسيةعجالي  بالآليات  يتعلق  للقاضي  دفيما  خلية 
الخاصة الإداري لحماية   بوخميس ل   الماجستير  ةأطروح  أما   ، الاستعجالاء  أي قض  الملكية العقارية 

الجزائر سهيلة،   في  الاستيلاء  لمنازعات  القانوني  الأطروحة،  .النظام  من  جزء  تمس  ا  يمف  فهي 
 . روحةطالأمن تعتبر جزء  والتي  ،لخاصةا كصورة مقيدة للملكية   يلاء المؤقتتعلق بالاستي

من   .ري تشريع الجزائلالارتفاقات الإدارية في ا  بعنوان:مصطفى  رباحي  لأطروحة الدكتوراه    ا وأخير   _
الخاصة  بجان الملكية  على  كقيد  الإدارية  ال   ،الارتفاقات  فيها  يختص  التي    قاضي والمنازعات 
 كانت تشريعية دون قضائية. فالدراسة الدعاوى.  نوع منا ال ي هذداري فالإ

 : خطة الدراسة

ودراس  البحث  إشكالية  ال لمعالجة  مختلف  الموضوع،نة  يثيرها  التي  الثنائية    الخطة  نااعتمد  قاط 
 : التالية

 . الملكية العقارية الخاصة في حق ال يود العامة على الق الباب الأول:

 . الملكية العقارية الخاصةالنزع التام للحق في  لةحا الفصل الأول:
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 . الملكية العقارية الخاصةحالات تقييد الحق في   الفصل الثاني:

 . الملكية العقارية الخاصةآليات تدخل القاضي الإداري لحماية حق  : الثانيالباب 

 . صةارية الخا لكية العقالملموضوعية لتدخل القاضي الإداري لحماية حق ت ا لياالآ :لالفصل الأو

 . الملكية العقارية الخاصةالإداري لحماية   ستعجالالا ي لآليات التدخلية لقاض ا   الفصل الثاني:



 

 

 

 

 

 

 

 الأولالباب 
 صور المساس العمومي 

 الملكية العقارية الخاصةبحق  
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 الباب الأول

 الملكية العقارية الخاصة في  حقال ىالقيود العامة عل

عاتقها لتحقيق المصلحة    الالتزامات التي تقع على  إطارفي    العامة بامتيازات  رةلإدا ا   تتمتع         
منحها ف  ، والحق في الحصول على الأملاك  ي التملكبالحق ف  اترتبط هذه الامتيازات أساس  ،العامة

عديدة  المشرع ذلك  طرق  ا ومنها    في  الأملاك  على  قانون الحصول  بموجب  الخاصة جبرا  لعقارية 
إلى    العقارية الخاصة  لأملاكن ا يضمتداري جبري صادر عن الإدارة تقوم بإ رار  فبموجب ق  .خاص

سواء  لاكهأم الوطنية  للعقارا  التام  الملكية   ، بالنزع  بنزع  الأمر  العامة  ويتعلق  للمنفعة   ، الخاصة 
المالك بممارسة حق التملك   حرية ييد  بتق  و ، أ والإشارة للتأميم كآلية سابقةجراء الاستيلاء المؤقت  إ و 

عقاره وي الأر على  الإداتبط  بالارتفاقات  هنا  العامةمر  للمصلحة  التهيئة بام  رامتحا و   ،رية  أدوات  دئ 
 في هذا الباب.  هما سنتناول وهذا  الملكية العقارية الخاصةوالتعمير كقيد قانوني منظم لحق  

العق      به  يتمتع  لما  أهميةنظرا  من  الخاصة  ار  الملكية  حقوق  من  وس  كحق  للثروة    ةل ي واعتباره 
العقو  للوعاء  الخاصةلهذه    قانونية  الجزائري حماية  القانون ر  أق  ،ري اتعبئة  العقارية  من أي   الملكية 

ط من  الأتعسف  ا أ فراد  رف  الإدارة  التملك  ،لعامةو  حق  يمارس  أن  فرد  لكل   نص  مثلما  ،فيحق 
المنصوص   674المادة  وحق الملكية في    ." الملكية الخاصة مضمونة"نأ على    الدستور الجزائري 

 عليه سابقا. 

الم  قوانين  دائما ما يسن  المشرع  فنجد          العامة والخاصةليوازن بين  الطريقة    يجادلإ  صلحة 
هذه   لتوزيع  الفردية    العقارية   الثروةالمثلى  النزعة  رغبات  بين  تجمع  والتي  الفاعلة،  الأطراف  على 

ى تحقيق المنفعة  إل مومية التي تهدف المصلحة الخاصة ورغبة السلطات العطلق من التي تن  للملاك
قيود  عامة،ال  الوظيفة  االمات  سلطى  عل   وهذا بوضع  مع  يتفق  بما    الخاصة   للملكية  الاجتماعيةلك 

الاستعمال وا س  .العقارية تقييد  إطار  في  أو  الخواص،  لملكية  التام  بالنزع  القيود  هذه  تعلقت  ء 
 لأملاكهم.  التام  ستغلالوالا

ين:  صل ف  لىإ   من هذه الدراسة  الأول   ثناءات القانونية نقسم الباب هذه الاست  أجل دراسة  فمن        
والاستيلاء ، ويشمل النزع  الملكية العقارية الخاصة حالة النزع التام للحق في  ب  :الأول الفصل    يتعلق

الثاني  أما الخاصة    :الفصل  الملكية  قيود  تشلتاو فيتناول  الإدارية    ملي  التهيئة    وأدواتالارتفاقات 
 التعمير. و 
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 الفصل الأول 

 ية الخاصةالملكية العقار لتام للحق في حالة النزع ا

حق           على  القانونية  الحماية  المشرع  الخاصةأضفى  العقارية  جميع  و   1الدستور   في  الملكية 
القانونية  ال   ،النصوص  الحق بالحماية  المل ظرا لاولية ندوكذلك يحظى هذا  كية عتبارها حقوق تمس 

الملكية    هوهذ  ،ادللأفر الخاصة   الحق في   لكيةالم  خول لصاحب فاعتداء  من أي  الحماية تكفل حق 
الإ شأنه  من  مساس  أي  دون  أملاكه  واستغلال  بهاستعمال  الحمخلال  أورد  ذه  المشرع  لكن  اية، 

 العامة   ت متيازا الابه من    عما تتمتبموجب    استثناءات على هذه الحماية وأعطى الحق للإدارة العامة
  في:

بموجب  ،2لعامة ة انفعالمهو تحقيق ساس هذا النزع ع ملكية الخواص بشرط أن يكون أفي نز الحق 
 . هذا الحق نصوص قانونية تعطيها

 
الع  1 الخاصة  الملكية  محم_  والتيقارية  دستوريا  التمت  ية  للمالك  الفقهاء  يحق  عند  فالملك  فيها،  والتصرف  بها  ع 

الغير    اختصاص يمنع  على وجه  بالشيء  لمان  ،منه الانسان  ابتداء إلا  فيه  التصرف  من  صاحبه  ع شرعي  ويمكن 
فمنع ذلك،  ي وبالتصرف  باستعماله وباستغلاله  الشيء هو حق الاستثمار  ملكية  حق  على وجويقال إن  ه دائم،  يه 

ذلك   القانون وكل  حدود  الع  دلاندة،يوسف  أنظر  ،  في  الملكية  في  دار  قارية  الوجيز  الشائعة،   هومة،الخاصة 
 .10.، ص2015الجزائر، 

العقارية يقوم على أساس المصلحة العامة  الخاصة  الملكية    في تقييد  ةالإدار   سلامة العمل الإداري الذي تتخذه  _  2
 . ذها في ذلكجراءات التي تتخفي الإ كرةالفومدى تحقق هذه 

العقارية الممنوحة    خاصةال  تيح للإدارة نزع أو تقييد الأملاكالذي يهو الهدف    :أو المنفعة العامة  لحة العامةفالمص
بالرجوع إلى مختلف ن قبيل الميعتبر    للأفراد، لكن هذا الأساس سلطات التقديرية للإدارة في إطار القانون العام، 

صور  القانوني  النصوص تحكم  التي  باة  العمومي  يوسع    الخاصة  لملكيةالمساس  المشرع  نجد  مفهالعقارية  وم  من 
في    حة العامةلية المصالرغم من أهم  ى. علملكية الخواصشرعي على    اعتداءالمصلحة العامة كأساس قانوني لكل  

ة الصادرة عن  الأحكام القضائي   باستقراء  وكذلك  ،إجراءات الإدارة لنزع الملكية إلا أن المشرع لم يعطي لها تعريف
والذي يختلف   ،لفقه نصيب من تعريف المصلحة العموميةنجد ل  يعرفها هو الآخر، لكن  هلا نجداء الإداري  القض

قهية في تعريف المصلحة العامة إلا أنه لم يتم الاستقرار هادات الفتمن الاجكل فقيه، على الرغم    نظر  حسب وجهة
ك أن مفهوم المصلحة العامة مصطلح مرن  ويعود السبب في ذلط لهذه الأخيرة،  قيق ومضبو على تعريف جامع ود

ح لديد مصطوبالتالي يصعب تح  ،مجالات التي يمسها هذا الأخيرغير بتغير الأمكنة و الزمان وتطور اللف ويتيخت
 ا. ومن التعاريف الفقهية نجد: دقيق له
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وقات وفي دولة معينة  لعام في وقت من الألتي يقدر الرأي ا الخدمات ا يعرفها بأنها: " أنواع النشاط أو    ليون دوجي
لة، انية تأديتها على الوجه الأكمل من دون تدخل الدو للجماعة، أو لعدم إمك  لأهميتهانظرا    ام بهاأن على الدولة القي

تقدي  ةخاص الدو وأن  يد  في  هو  العامة  المرافق  طريق  عن  إشباعها  يجب  التي  الخدمات  أهمية  تةلر  هي  أو  لك ، 
 ئلهم الخاصة عن إشباعها". يعجز الأفراد بوساالخدمات التي 

  ختلف الأنشطة الخاضعة للتبعية المباشرة أو الغيروله: " واقع اجتماعي ومؤسساتي تشمل مبق  اليجاك شوف  اوعرفه
هو  للجماعات    مباشرة  ومصدرها  العمومي  الحقل  إلى  تنتمي  أنها  أساس  على  وذلك    أقر   ا ،كم"الدولة  العمومية، 

ريفها من طرفنا تعتبر خطئ لة لتعمصلحة العامة كونها فكرة مطاطية، وكل محاوجد تعريف محدد للشوفالي أنه لا ي 
ف يقع  ضمير  فادح  في  بها  الوعي  يمكن  إذ  القانوني،  الباحث  فرد  يه  جماعة  و كل  إمكان  كل  دون  بها  والاقتناع 

منظومة   في   Jacques Chevallier, le service public,P.U.F رأنظ  محددةصياغتها 
collection,paris,2010,p.07. . 

الأستاذ    الطماو أما  عادة  فقد    ي سليمان  العامة  المصلحة   " بأنها:  من  عرفها  قدر  على  تكون  التي  الخدمة  هي 
تر  وإلا  سليمان   رأنظ  "ادر للأفكت  الأهمية  الفكر  الطماوي  دار  الإدارية،  للقرارات  العامة  النظرية  ، 5.العربي، ط، 

، حيث  اطاتهونشاة  بالدول  لارتباطههذا المصطلح غامضا نظرا    اعتبر  رأفت فودةذ  لكن الأستا  .115.، ص1984
= وينص على    حيث يقرر  عر المشر ضمي  اختراقاد ومعاني هذه الفكرة فإنه يجب علينا  يقول " أن التعرف على أبع

أو  = العامة،  المصلحة  لل  الاشتراكتحقيق  المداولات القضائية  حين  تعرف على  في  القضاة  يعترفون بوجود  ضمير 
أنظر   حيل القيام به ، وتحقيق ذلك من الصعب إن لم يكن مست إياها  صلحة العامة في نشاط إداري معين أو تنكبه الم

المشروعية   مصادر  فودة،  العربية،    ها،ومنحنيات  ةالإداريرأفت  النهضة  دار  مقارنة،  ، 2016  مصر،دراسة 
   .173ص.

في  دارة  على جميع الإجراءات التي تتخذها الإ  زائري اشترط المشرع الج  منفعة العامة فقدقانوني للأما التعريف ال
 ق المصلحةيهو تحق  العقارية أن يكون الهدف من أي نشاط عمومي  الخاصة  إطار المساس العمومي بحق الملكية

 والذي ينص على  11_91ملكية  من القانون الخاص بنزع ال  2فقرة    2المادة  وهذا بالرجوع إلى نص    ،العمومية
التعمير ناتجة عن تطبيق إجراءات نظامية مثل    عملياتنزع الملكية ممكنا إلا إذا جاء تنفيذا ل  ن لا يكوأنه "...  

وكذلك   ة ومنشآت وأعمال كبرى ذات منعة عمومية".زات جماعييشاء تجه والتهيئة العمرانية والتخطيط، تتعلق بإن
ادته الثانية على: " يمكن الحصول  ، والذي نص في م48_76  بنزع الملكيةالمتعلق    الحال بالنسبة للأمر الملغى

الع الضروريةقارات  على  العقارية  العينية  الحقوق  للدو   أو  التابعة  العمومية  المصالح  احتياجات  لة  لتأمين 
جتماعي دي أو الا لية والمؤسسات والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصااعات المحموالج

من نفس    3كما أضافت المادة  مر".  لكية، وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا الأي عن طريق نزع المأو الثقاف
بقو  تحدلها"الأمر  العمليات    د....  بجميع  العمومية  للحاجاتيالمستوفالمنفعة  وعلى   ة  فقط،  العامة  الفائدة  ذات 

بنزع الملكية    إلى النصوص الخاصةبالرجوع    تنمية".لمحلية للوجه الخصوص بقصد تحقيق المخططات الوطنية وا
ويتجسد هذا التوسع من خلال ما نص  ،امةالعمومية وربطها بتسيير المرافق الع لمنفعةنجد المشرع وسع من مفهوم ا
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للملكية  تموي التام  النزع  أساسيتين يتم تناولهما في هثل  الفصل في صورتين  نزع  يتعلق الأمر ب  ،ذا 
 . )المبحث الثاني(  المؤقت، الاستيلاء لأول( ا المبحث  )  العامةللمنفعة    الخاصة  الملكية

 

صالح الاقتصادية التي تقوم بها المؤسسات الاقتصادية،  ليشمل الم  المتضمن قانون نزع الملكية الملغىر  عليه الأم
ى  افة إلوإطراد، إض بانتظامت المحلية بقصد سيرها بالمرافق العمومية التابعة للدولة والجماعا كةد الحاجات المرتبوس

  والاجتماعي. ات الطابع الاقتصاديحماية مصالح المؤسسات الاشتراكية ذ

شروعية الأنشطة  ر من أحكامه على ضرورة وجود المصلحة العمومية كمعيار لمري في كثيئكما أكد القضاء الجزا
تب لتا الخاصة، بالرجوع إلى  قارية  ادر بها الإدارة في إطار نزع الملكية العي تقوم بها الإدارة العامة والأعمال التي 

ع الصادر  بالقرار  الإدارية  الغرفة  في  ن  سابقا  الأعلى  بين)  1984المجلس  ووزيرك،  ولاية    ،أ(  ووالي  الداخلية 
القيام بها  لمنفعة العمومية المزمع  ازع الملكية من أجل  ن  في قضية الحال أنالجزائر ينص على:" لما كان ثابت  
رة لصالح حققة طالما كانت مقر دية يكتسي طابع المصلحة العمومية المح البلللحصول على محلات لإيواء مصال

حاجات ولإشباع  محلية  عام،  جماعة  للمنفعة  مرفق  الملكية  نزع  المتضمن  بقراره  الوالي  فإن  ثم  لم   ومن  العمومية 
قانونياق  يخر  يعد  التصريح  وهذا  ر   ،القانون  في  36595قم  القرار  المؤرخ  رية  الإدا  الغرفة  ،1984ماي    26، 

الداخلية ووابالمجلس الأعلى، في قضية )ك.أ( ض القضائية  د وزير  المجلة  الجزائر،  ، 1990  ،1ددع لي ولاية 
والي    د)ع.م( ضقضية بين  الرفة الإدارية في  كما أصدر المجلس الأعلى قرار صادر عن الغ  .192.194.  ص

  مدعي ضد القرار الصادر عن والي ولاية طرف الالمقدم من    بالإلغاءث ألغى المجلس الطعن  ، حيووزو ولاية تيزي  
تجز والقاضي    ووزو يزي  ت إنجاز  أجل  من  المدعي  ملكية  عمومية  ئ بنزع  لازمة لخدمة ة  هي  والتي  الأرض  لقطعة 

ة معادلة لها للمالك  حتياجات العقارية على شرط أن تسلم قطعة أرضيلاضي إدماجها ضمن االمصلحة العامة، ويقت 
الملكي = منه  كتعو المنزوع  عليها.ة  رقم  ا  يض  ف  23522لقرار  الإدارية  ا  ،1982نوفمبر    13ي  المؤرخ  لغرفة 

   .180، ص.1، العدد 1983والي ولاية تيزي وزو، نشرة القضاة  ع.م( ضد)  ةبالمجلس الأعلى، قضي

  ة الملكيخص من خلاله للإدارة العامة بالمساس بحق  فعة العامة هي الأساس القانوني والإطار المر مننستنتج أن ال
تعمالها  لخواص باسانزع التام لهذ الأملاك أو تقييد حق  سواء بالذا المساس،  مهما اختلفت صور هالعقارية    الخاصة

  امتيازات من    باعتبارهاالعقارية    الخاصة  كيةملشرعي على حق ال  ءاعتدا، فالمنفعة العامة هي معيار كل  واستغلالها
العام الإطا  ةالسلطة  هذا  في  ولها  تقديللإدارة  عدم  ر  أخرى  جهة  ومن  ضرورتها،  العامة    المنفعةشرط    احترامر 

القضائ للرقابة  العامة  الإدارة  أماييخضع  خولها  ال  مة  التي  الإداري  القاضي  سلطات  خلال  من  الإداري  له قضاء 
  سواء بموجب آليات موضوعية أو تدخلية  داري في مختلف الدعاوى التي يختص بها القاضي الإ  ثلتتمو   ،القانون 

وهذا    ،متى قررت المساس بملكية الخواصونا  ط المنصوص عليها قانقدير مدى تطبيق الإدارة العامة للشرو في ت
الإدارة في حالة إصدارها لقرارات   هةع ملكيته في مواجر من قبيل الضمانات القانونية التي خولها المشرع للمنزو يعتب

 الملكية  عامة التي هي مناط كل مساس عمومي بحق لحة الولا تهدف من خلالها لتحقيق المص  ،ر شرعيةإدارية غي
 . قاريةالخاصة الع
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 حث الأول مبال

 من أجل المنفعة العامة الخاصة ع الملكيةز ن

ليات القانونية التي تستخدمها الدولة من من الآ  عة العامةللمنف  الخاصة  عتبر نزع الملكيةي          
على  أ  الحصول  ومنقولات  أ جل  العامموال  الإ   ،للصالح  هذا  عليه  ويعتبر  نص  وقد  قانوني  جراء 
 . 111_ 91وجب القانون مع الملكية بن الخاص بنز لمشرع في القانو ا 

المشرعالتي منح  اتمتياز الاجراء بمثابة  المشرع هذا الإ  عتبرا           طار تسيير  إ في  ارة  دللإ  ها 
ن المشرع إلا أ لية قانونية  ن هذه الآأ   رغم منل لكن على ا   العامة،  المرافق العامة وتحقيق المصلحة

قانون  بموجب  ا   وضع  من  مجموعة  الملكية  الإلإنزع  على  يجب  التي  قبل    رة دا جراءات  اتخاذها 
 الخوض في هذا النزع. 

المي         نزع  استثناعتبر  قاعدةلكية  على  جواز    ء  حق    عتداءالاعدم  من  الملكية  والحرمان 
عقاري من فالإدارة العامة عند حاجتها لتزويد وعائها ال   ا،دستوريونيا و نالمحمية قا  العقارية الخاصة

وتحويلها لملكية عامة من أجل تحقيق المنفعة   ص،الخواملكية    زعنبنشاء مرافق عامة تقوم  إ جل  أ 
السلطة العامة الممنوح للإدارة بمجوب قواعد القانون الإداري،    متيازاتا بين  تبر هذه من  العامة، وتع

 . العقاراب  ى نزع الملكية الخاصة دون موافقة أصحإل الإدارة   خلالهادف من هوالتي ت

اتخاذ إجرا في مقابل هذه الامتيازات أوجب  ن  لك         الإدارة  أجل  المشرع على  ءات قانونية من 
من الضمانات القانونية المكرسة من المشرع لحماية في نفس الوقت  والتي تعتبر    ، هذا النزعالقيام ب

ى قيام مسؤولية الإدارة إل   ؤديراد من تعسف الإدارة العامة، وأي خروج عنها ي ة للأفلأساسيا الحقوق  
النزع، أمام القضاء الإداري وخضوع القضائية ضد أي تعسف في إجراءات  للرقابة  لك  ويكون ذ  ها 

خلال   الت من  أصحاب    يالدعاوى  الخاصةيرفعها  العقارية  رقابته    الملكية  لبسط  الإداري  للقاضي 
ا ها من  يعل  القاخلال  له بموجب  المخولة  ا   نون لسلطات  لتطرق لمطلب سوف يتم اومن خلال هذا 

 
ة ، يتضمن القواعد المتعلق1991أبريل    27الموافق لـــ    4111شوال    23  مؤرخ في  11_91_ قانون رقم    1

م الملكية  للجمن  بنزع  الرسمية  الجريدة  العمومية،  المنفعة  عددأجل  الشعبية  الديمقراطية  الجزائرية   21  هورية 
في  مؤ  والمتمم  1991مايو    8رخة  المعدل  رقم،  في  م  21_04بالقانون  الجريدة   2004ديسمبر    29ؤرخ 

للجمهو مالرس عدد  ية  الشعبية  الديمقراطية  الجزائرية  في    85رية  يتض2004ديسمبر    30مؤرخة  قانون    من، 
 . 2005المالية لسنة 
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الإجراء ا   ، إلى مفهوم هذا  اتخاذها    لإجراءات وكذلك  الإدارة  المشرع على  أوجب  التي  قبل  القانونية 
 . النزع

 المطلب الأول 

 تعريف نزع الملكية من أجل المنفعة العامة وخصائصها

ذلك أن الدساتير    ، ة العقارية الخاصةالملكيدأ حماية  بفعة العامة بمللمن  لملكيةايصطدم نزع         
من   وتصونه  الحق  هذا  تحمي  العالم  الصلاحيات في  جميع  العقار  لصاحب  وتعطي  اعتداء،  أي 

التملك    حقه  لممارسة به    واستغلال  استعمالمن    كاملة ممارسة  في  يسمح  ما  حدود  في  وتصرف 
تالأمر    يقتضيوعليه    .1القانون  إلى  التطرق  العامة  للمنفعة  الملكية  نزع  مفهوم  في لتحديد  عريفها 

 ي. الفرع الثان  ا فيعليه بيان الخصائص التي تقومو  ،الفرع الأول 

 الفرع الأول 

 ة ملمنفعة العاية الخاصة للنزع الملك التعريف الفقهي

العامة في المساس  دارة  لها الإمنزع الملكية من الأساليب القانونية التي تستع  لاعتبار نظرا           
العقارية الخواص  ملكية  وابحق  العقاريةلتي  ،  الخاصة  للملكية  النازعة  القيود  من  وجب   ، تعتبر 
الفقهي  معناها  وتحديد  القانو   ،تعريفها  التعريف  باعتبارهوخاصة  الامتيني  من  التي  اا  القانونية  زات 

 ي الدولة. عامة فؤون ال شا المشرع للإدارة العامة عند قيامها بتسيير ال منحه

العاالفقه الإداري في تعريف    اختلف        للمنفعة  الملكية  الجزائري،نزع  الفقيه  ستاذ لأ ا  مة، نجد 
يعرفه   عمر  باشا  »نز حمدي  الع  عبأنه:  للمنفعة  وسيالملكية  يعد  استثنائيامة    لاكتساب   ةلة 

 .2الأشخاص المعنوية العامة الحقوق العينية العقارية"

ال  كما عرف  للمنفعة    بأنه: كية  ملنزع  العقار من ملكه جبرا  العامة نظير تعويضه "حرمان مالك 
 . 1ن ضرر"ناله ميعما 

 
خالد،  _    1 العمومية فيبعوني  للمنفعة  الملكية  نزع  الجزائري النظا  منازعات  القانوني  كلية  دكتوراه   أطروحة،  م   ،

 . 2ص..2011، 1ة الجزائرالحقوق، جامع 
 . 113.ص، 2002 الجزائر، هومة،، دار ية الملكية العقارية الخاصةماهعمر،  احمدي باش - 2
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نزع الملكية ليس إلا إجراء من شأنه حرمان مالك العقار معين من   "  كما يعرف على أنه:       
  . 2را لتخصيصه للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل"ملكه جب

الأستاذ         الملكية  J.M AUBRYة"  حسب  نزع  فإن  للأشخاص    :هو  "  مخولة  "وسيلة 
، وهي تتمثل بصفة جوهرية والماديةملكية الأشياء العقارية    سابكتلا يها  لك اللجوء إلالإدارية، يم 

وكليا   نهائيا  الحائز  يد  رفع  لنقلمتتابع  بصفةو في  تعويض    ة،  دفع  مقابل  العقارات  هذه  ملكية 
 .3ة العامة"  أجل المنفع محدد، وذلك من

 الفرع الثاني 

 العامة  الخاصة للمنفعةلنزع الملكية   التعريف القانوني

الإجراء،  همية  للأرا  ظن        هذا  بها  يتمتع  تعريف  التي  أعطى  المشرع  إلى  ا ب  ، لهنجد  لرجوع 
  677المادة    في السابق الذكر  لمدنيع أشار إلى نزع الملكية في القانون االقوانين العامة نجد المشر 

ها في القانون، شروط المنصوص علي في الأحوال والأحد من ملكيته إلا ز حرمان  يجو   " لا  بقوله:
حق في نزع جميع الملكية أو بعضها أو نزع الحقوق العينية العقارية للمنفعة ارة الن للإدأغير  

 ادل".العامة مقابل تعويض منصف وع

الملكية    كما نجد         الخاص بنزع  "يعد نزع   منه  2عرفه في المادة  ي  11_91القانون  بأنه: 
ذا   يتم إلا إأملاك وحقوق عقارية ولافعة العامة طريقة استثنائية لاكتساب  الملكية من أجل المن

  نا إلا ية ممك كنتيجة سلبية، زيادة على ذلك لا يكون نزع الملكل الوسائل الأخرى إلى    جانتهاأدى  
عن ناتجة  لعمليات  تنفيذا  جاء  العمرانية    إذا  والتهيئة  التعمير  مثل  نظامية  إجراءات  تطبيق 

 ومية ". لق بإنشاء تجهيزات جماعية ومنشآت وأعمال كبرى ذات منفعة عموالتخطيط تتع

 
لالبكري،    مدمحعزمي    -  1 الملكية  نزع  قانون  على  ط.العامةلمنفعة  التعليق    ، 2018  محمود،دار    ،1، 

 . 12،11ص.
جعفر  2 قاسم  أنس  _  ال،  محمد  الإدار النظرية  للأملاك  طالعمومية  والأشغال ة  عامة  ال2.،  ديوان  طبوعات  م، 
 .1992 الجزائر، جامعية،ال
 دكتوراه،  لة، رساة العقارية الخاصة في التشريع الجزائري كيقانونية لحق الملالحماية الصنوبر أحمد رضا،  _    3

 .246. ص .2016تلمسان،أبي بكر بلقايد،  عةجام  ة،كلية الحقوق والعلوم السياسي
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به    ي تقومئإجراء استثنا  : يمكن أن نعرف نزع الملكية بأنه  القانونية أعلاه  لتعاريفمن خلال ا       
من   العامة  التعمير أ الأشخاص  بعمليات  تتعلق  بأنشطة  قيامها  عند  العقاري  وعائها  تزويد  جل 

 . فومنصمقابل تعويض عادل  ،من أجل المنفعة العامة والتخطيطية والتهيئة العمران

 لث ثاالالفرع 

 كية الخاصة للمنفعة العامة زع المل خصائص ن

لعملية   المنظم  القانون  إلى  المنبالرجوع  نزع  مجموعةلكية  على  نص  المشرع  الخصائص   جد  من 
 التي تتمتع بها عملية النزع وهي: 

 

 لية نزع الملكية الخاصية الاستثنائية لعم أولا: 

الا إ   أنالأصل           من  الملكية  نزع  اجراء  على  ستثناءات  المنصوص  الواردة  التملك  في  لحق 
قانوناع يجو   ،ليه  لا  للأشخاص  العقارية  عليهالتعد  زفالملكية  والمشرع   إطارفي  إلا  ا  ي  القانون، 

،  ى نتيجة سلبية إل خرى  لطرق الأذا أدت اإلا إ جراء  يمكن اتخاذ هذا الإ اعتبر هذه الأخيرة استثناء ولا 
لا الجبر، أي بالطرق الودية ري بالتراضي  للوعاء العقااحتياجاتها  فالأصل هو حصول الإدارة على  

 . 1المقررة في القانون المدني

المادة  إل لرجوع  ا ب       من  الثانية  الفقرة  في  الملكية  نزع  تعريف  قانون    1ى  نجد    11_91من 
ائل الأخرى ذا أدى انتهاج الوسإ   إلاة استثنائية، ولا يتم  قلكية هو طري المشرع ينص على أن نزع الم

الخاص قانون  ل)سواء بإتباع أساليب ا   تفاقي الارة للأسلوب  ادباع الإإتل هو  بية، فالأص ى نتيجة سل إل 
ا  أساليب  هأو  وفي  مالكيها،  من  الخاصة  الأملاك  على  للحصول  العام(  جاءت   ذا لقانون  الصدد 

ية  لنزع الملك  والتي تشترط في الملف المطلوب  1862-93المرسوم التنفيذيمن    1فقرة    2المادة  

 
الجامعة الجديدة   دار  ،(الإدارةالإدارة، وسائل    الإدارة، نشاطالقانون الإداري، )تنظيم    ،محمد فؤاد  الباسط_ عبد    1

 . 374، ص.2006، دريةشر، الإسكنللن
ت حدد كيفياي  1993  يوليو  27  ـــالموافق لــ  1414صفر عام    7  مؤرخ في  186_93رقم    مرسوم تنفيذي_    2

، الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة 1991  أبريل  27  المؤرخ في  11_91تطبيق القانون  
مم معدل ومت  1993غشت    1مؤرخة في    51عدد   عبيةية الشالديمقراط  للجمهورية الجزائرية  سميةالجريدة الر 

الجريدة   2005  يوليو  10ــ  لموافق ل، ا1426ي  نجمادى الثا  03خ في  مؤر   248_05بالمرسوم التنفيذي رقم  
 .2005يوليو 10مؤرخة في  48 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عدد الرسمية
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الإ ا تقديم  هذا  من  المستفيدة  اللجوء  لإدارة  يسوغ  تقريرا  المل إجى  إلجراء  نزع  الية، ويكراء  تائج نبرر 
 بالتراضي.   قتناءالاالسلبية التي تمخضت عنها محاولات 

ية من أجل المنفعة لاك الخاصة بإتباع إجراء نزع الملكأما الاستثناء فهو الحصول على الأم       
  للقانون.عد تصرفها هذا مخالفا   الاتفاقي الأسلوب  ذا الإجراء دون إتباع به ت الإدارةفإذا قام ة،العام

التوسع في تفسيره. كما إ أن    اروباعتب القياس عليه ولا  استثنائي لا يجوز  الملكية إجراء  جراء نزع 
 قاء نفسه لكونه من النظام العام.يثيره القاضي من تل 

 جبرية  : نزع الملكية عمليةثانيا

للقيام   ،عامةل ذه العملية تستمد من تمتع الإدارة العامة بامتيازات السلطة الجبرية لهالطبيعة ا       
والذي يعتبر مساس شرعي بالملكية الخاصة، لكن في مقابل ذلك أخضع القانون هذا   بهذا الإجراء

لإ تتعرضراءات  ج الإجراء  قد  وإلا  بإتباعها،  ملزمة  الإدارة  تكون  أم  خاصة  القضاء للمساءلة  ام 
سه،  قاء نفمن تل   ةارة دعوى ضد الإدار إثضي نفسه والذي له الحق في  لإداري سواء من طرف القا ا 

قانوناأو   المنصوص عليها  الخاصة بالدعاوى  الملكية  الأطراف منزوعي  والتي سوف    ، بطلب من 
  الملكية العقارية الخاصة   داري في حماية لق بسلطات القاضي الإالباب الثاني فيما يتع  نشير لها في 

 قامت به من إجراءات غير مشروعة. للأفراد ويتم إلغاء ما

ت          ملاجما  أنظحب  في    ه ته  الإداري  القاضي  حق  من  الرغم  أمام    مساءلةعلى  الإدارة 
قانونا في عملية النزع، إلا أن هذا الأخير يبقى مقيدا   القضاء في حالة انتهاكها للإجراءات المحددة

. وهذا يعتبر تعسفا  1نجازها بطريقة غير شرعية  باني العمومية التي تم إ ز تهديم الماعدة عدم جوا بق
من المشرع في عدم ضمان حماية تامة للمنزوع ملكيته في   تقصيراو   ،لكيتهالمنزوع مفي حق نونيا اق

الإدارة غير  إ إضافة    ،مواجهة  العامة  المصلحة  كفة  ترجيح  الأال لى  الحقوق  على  ساسية  مشروعة 
إلى عدم  اد، وهذا يؤ للأفر  بالإدارة  القانونية و   احترامدي  الخواص بدو   اغتصابالنصوص   ن أراضي 

إعطاء   ذا وجبق، ولهوجه ح من خلال  الإدارة  على  القضائية  الرقابة  توسيع نطاق  المشرع  على 
المنزوع   حق  تيحوهذا ما ي  ،ومية المنجزة بطريقة غير شرعية ني العماببهدم الم  بالحكمحق القاضي  

 للإدارة. ية  ارات الإدارية غير الشرعمواجهة القر في 

 
مذكرة ماجستير   ،الجزائري التشريع  ة من أجل المنفعة العامة في  نزع الملكي  راءاتإجشهيناز،    ماجدة_ بودوح    1

 . 8، ص.2004 ،خيضر، بسكرة جامعة محمد  كلية الحقوق، الحقوق، في
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 1مة ة العاحعملية إدارية لتحقيق المصل :ثالثا 

المقصود بهذه الخاصية هو أن العقار موضوع النزع سيخصص لإنجاز مشروع ذا منفعة            
لمصل عامة وليس  صح  وإلاالشخصية  الإدارة    ةح ،  عدم  في  ويطعن  مشروع  غير  المنفعة  اعتبر  ة 

ا أ عامة  ال  طبيلقضاءمام  من  القانوني  أساسها  تستمد  للإدارة  المخولة  الصلاحيات  أن  حيث  ة ع، 
ا المش باريع  القيام  لها  يجوز  فلا  المستفيد،  طرف  من  إنجازها  أو  لمراد  الخواص  لمصلحة  النزع 

معين   المصلموظف  حتى  الماليةحل أو  عل   ة  تقوم  أن  يجب  النزع  فعملية  للإدارة،  أساس  البحتة  ى 
   امة للمجتمع دون أي تخصيص.افق ذات منفعة عريع ومر مشا نجازإ 

لى هذه الخاصية في القانون الخاص هو الآخر يأكد عنجده    المصري   بالرجوع إلى المشرع        
تنزع الملكية    لا"  على:  والذي ينص    1981من دستور    34المادة  في  بنزع الملكية في التشريع  

،" العامة  للمنفعة  المشرع    إلا  هذه   اشتراطهفي  لكن  من  بالمقصود  الإدارة  يقيد  لم  العامة  للمنفعة 
 .2ت ذلك أثناء نزع الملكية ر ية للإدارة متى قدقدير سلطة ت كما تركها إنو  ،عةفالمن

 العادل والمنصف  المسبق التعويض :رابعا 

يتم  الملكية لا    "أن نزعتنص في الفقرة الثانية    2020من دستور    60المادة    ىبالرجوع إل        
تي  دني الممن القانون ال  1الفقرة    677دل ومنصف"، والمادة  إطار القانون وبتعويض عاإلا في  

نزع.....    تنص في  الحق  تعويض  على:"...للإدارة  مقابل  العامة  للمنفعة  العقارية...  الملكية 
 عقار المنزوعبالتعويض المسبق هو منع الإدارة من وضع يدها على ال   صودقم، فال منصف وعادل"

تقم لم  يعتبب  ما  الإجراء  هذا  الولاية، ومخالفة  لدى خزينة  التعويض  مبلغ  اعرإيداع  مت،    ، 3يا  داداء 
 

كما  ليس له تعريف محدد من جهة الفقه أو القضاء  ر دقيق، فيغير واضح و غصطلح م_ فكرة المصلحة العامة   1
لإداري والهدف منها، بالرجوع إلى القضاء ا هذا المصطلح بالمرافق العامةعادة ما يتم ربط فسبق الإشارة إليه سابقا، 

فاض قد ض مصطلح ف  بارهفباعت   صالح الإدارة العامة ومصالح الأفراد،نجده اعتبر هذا المصطلح نقطة توازن بين م
الثابت أن القاضي   لكن  ،لحة الأفرادتعمل لصالح الإدارة العامة، كعملية النزع للمنفعة العامة، كما يستعمل لمصيس

ق هذا المبدأ من تحق  بنتيجةكرة من أجل الخروج  يضع أمامه هذه الف  ند تفسيره للقرارات الإدارية يجب أنالإداري ع
بها ا تقوم  عملية  ا.  دارةلإأي  الدكتور خلوفي  ظرأن   تفاصيلللمزيد من  الإداري في فاتح  كتاب  القاضي  ، سلطات 

 .2017الجزائر، هومة، ، دار2017 القضائية إلى غاية لاجتهاداتوا صوص القانونية تحيين للن التفسير،
رفعت  الوهابعبد    _  2 الحلبي    ،داري الإالقانون    وأحكاممبادئ    ،محمد  ،  0220  ن،ا لبن  الحقوقية،منشورات 

 . 608.ص
با_    3 عمر،  حمدي  الخاصةشا  العقارية  الملكية  ط.حماية  والنشر،  11،  للطباعة  هومة  دار    ، 2017الجزائر،، 

 . 120.ص
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عليه   استقر  ما  الإداري   الاجتهادوهذا  للقضاء  عليه  القضائي  قانون    21المادة    ونصت  من 
 الملكية بقولها:  عز المتعلق بن  11_91

كل ما لحقه من ضرر وما  بحيث يغطي    عادلا ومنصفا"يجب أن يكون التعويض من نزع الملكية  
أقرته الم ف بنصها:"...يترتب على هذا    2فقرة    23دة  ااته من كسب بسبب نزع الملكية...."كما 

 ونزع الملكية تعويض عادل ومنصف." الاستيلاء

زوعة،  المنلتعويض القيمة الحقيقية للأملاك  مقصود به أن يحدد ال اأما التعويض العادل ف           
طبيعتهاويكون   من    حسب  أو  قوامها  هي  استعمالهاأو  الدولة  أملاك  وإدارة  مالكيها،  من   الفعلي 

الأملاكة بتقيالمكلف أ   .1يم  المنصف فمعناه  التعويض  المنزوع ن  أما  لحق  التعويض كل ما  يغطي 
 بسبب نزع الملكية. كسب  نملكيته من ضرر وما فاته م

 غير محترمة من طرف الإدارةالملكية  أساسي لنزع  أعلاه وكشرط  تعتبر الخاصية المذكورة          
تطبيقها   الأملاعند  على  النزع  العقلإجراء  ا ك  للخو ارية  فهياصلتابعة  التعويض لا    ،  تحترم شرط 
والواق مل   عالقبلي،  بنزع  المتعلقة  القضايا  في  خاصة  ذلك  كما  يكيشهد  الخواص،  نجة  كذلك   دلا 

ي تقدير التعويض عن نزع الملكية تحدد تصة فالمخ  اريةد الإالجهة    رهاوباعتبامديرية أملاك الدولة  
من جراء نزع الإدارة لأملاكه، وهذا ما سيتم التفصيل فيه  كيته  زوع مل نالمبلغ الحقيقي والمستحق للم

ع الملكية الممنوح اري في تقدير التعويض عن نز دفيما يتعلق بسلطات القاضي الإ  ،في الباب الثاني 
م طرف للمنزوع  من  أملا  لكيته  ممديرية  يعتبر  فهذا  الدولة،  التي يتضمنها ك  القانونية  الفراغات  ن 

أجل تحقيق ضمانة أكثر للمنزوع   يجب في رأينا على المشرع تداركها منوالتي  ملكية  ل قانون نزع ا
سيع سلطة القاضي الإداري في إضفاء رقابة فعالة على  و ت ملكيتهم هذا من جهة، ومن جهة أخرى  

   لخواص وهو أساس دراستنا.هذه الأخيرة نزع ملكية اذا ما قررت ات الإدارة إ تصرف

 المطلب الثاني 

 وتمييزها عما يشابهها من النظم  ية الخاصة للمنفعة العامة والهدف منهاكع الملز شروط ن 

طار وفي إ  ، بموجب القانون   يه إلاإل   اللجوءتثنائي، ولا يجوز  سا لما كان نزع الملكية إجراء           
 فإنه يجب على الإدارة في حالة ما إذا قررت الاستيلاء   يق المصلحة العامةهدف إلى تحقعمليات ت

هذه العمليات لتحقيق   خاصة ترتبط أساسا بعملية النزع وأن تهدفارات إتباع شروط  ه العقعلى هذ

 
 ر. السابق الذك 11-91، من قانون 22إلى  20من _ أنظر المواد  1
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الملكية الخا  وله في هذا المطلب من خلال:سنتنا  اوهذا م  ،المنفعة العامة للمنفعة  شروط نزع  صة 
الهدف من عمليلعامة )الفر ا  الأول(،  الثاني(،ع  العامة )الفرع  للمنفعة  الخاصة  النزع  نزع    )تمييز  ة 
 ثالث( لملكية عما يشابهها من نظم الفرع ال ا 

 الفرع الأول 

 الخاصة للمنفعة العامة  شروط نزع الملكية

 في:  ا أساس  فراد وتتمثلروط بمثابة قيود على نزع الملكية تهدف إلى حماية الأرع ششموضع ال 

 : موضوع النزع بالعقار  يتعلق _أولا

وهذا   ، خواص دون المنقولاترات المملوكة لل العقا  ية علىكيجب أن تنصب عملية نزع المل          
" لا يكون نزع الملكية    :على أنه    التي تنص  من القانون المتعلق بالنزع  2المادة  ما أشارت إليه  

مثل التعمير والتهيئة طبيق إجراءات نظامية  ناتجة عن ت  ذا عن عملياتممكنا إلا إذا جاء تنفي
ب تتعلق  والتخطيط  تإالعمرانية،  منفعة   جهيزاتنشاء  ذات  كبرى  وأعمال  ومنشآت  جماعية 

الثانية من    ،عمومية" المادة  لما كان منصوص عليه في  المتعلق بنزع    1مر لأا وهذا خلافا  الملغى 
المؤسسات العمومية  قتصادية التي تبادر بهاالعمليات الاشرع بموجبها الملكية، والذي كان يعتبر الم

 .11_ 91القانون يها عملية النزع وتم إلغاءها بموجب نصب عل صادي تتللنفع العام في المجال الاق

العقار           جلكن  أو  كليا  نزعه  يمكن  النزع  المراد   ءز محل  المشروع  طبيعة  حسب  فقط  منه 
هذه الحالة يمكن لأصحاب العقار المنزوع   وفي امته،  خصصة لإقالمية  ال الم  درةوالق  ومساحتهإنجازه  

الجز   وهذا   الملكية،زع كل  نمنهم مطالبة الإدارة   إلى عدم أهمية   ،منزوعال غير    ءإذا أدى نزع جزء 
الدعاوى التي يرفعها المنزوع ملكيته ضد   في إطار  لالتي تدخ  2ما يسمى بدعوى النزع التام   وهذا 

غير  تصرفات   فيال الإدارة  المل   مشروعة  في   والتي  ،كيةنزع  بالتفصيل  عنها  الحديث  يأتي  سوف 
 دراسة. هذه ال  الباب الثاني من

 
قواعد نزع  علق بت، ي1976  ماي25ـــــ  الموافق ل  1396  معا  جمادى الأول  25مؤرخ في    48_76  رقم  أمر_    1
خة  مؤر   44عدد    شعبيةالديمقراطية ال  للجمهورية الجزائرية  الجريدة الرسمية  جل المنفعة العموميةلكية من أمال

القانون  ب  ملغى،  1976يونيو    01في   القوا  11_91موجب  يحدد  أجل الذي  من  الملكية  بنزع  المتعلقة  عد 
 .يةمومالمنفعة الع

 .11_91من قانون  18_ أنظر المادة  2
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نزع          المتضمن  الشرط  هذا  في  الجزائري  المشرع  ساير  المصري  المشرع  أيضا  نجد  كما 
القانون    10  ةدالمافي    الملكية،  على  ،1990من  إلا  الملكية  عدم جواز نزع  دو   على  ن العقارات 
كان    ولاغيرها   مهما  الأموال  على  النزع  غيرينطبق  أو   نوعها،  قد  المصري  القانون  بعض ر أن  د 
هذا الاستث على  ل إ   الأصل،   ناءات  ملكية    1935أكتوبر    30  المؤرخ في   مرسوم ل ذ يجوز وفقا  نزع 

ملكية    كرية،سعال   ختراعاتالابراءات   نزع  يجوز  تبع  وهو  المتجر، كما  المنقولات  ملكية من  لنزع    ا 
 . 1العقار 

العامة مرافق  ارة ال دالأشخاص العامة التي تقوم بإ  العام:تخول سلطة نزع الملكية للشخص    _نيااث
  م كانت تلتز  إذا لا إ أما الأشخاص الخاصة لا يجوز لها نزع الملكية   الملكية،نزع  لها سلطةهي التي 

 .2حافلات  صها موقفا لل كنزع ملكية أرض لتخصي تسييره،نطاق  وفيدارة مرفق عام بإ

بنزع  لأا  المؤهلة قانونا  العامة هي  المعنوية  الخاصةشخاص  العقارية  بالضرورة   س لي لكن    ،الملكية 
المستفيدة   هي  الملكية  نازعة  الهيئة  تكون  لفائدة    منها،أن  يكون  أن  تملك  فيمكن  أخرى لا  هيئات 

العامة   لق بالمنفعةيق أهداف تتع، التي تساهم في تحق3ؤسسات العموميةية نزع الملكية كالمحصلا
 .4ز مشاريع ذات منفعة عامة أي في إطار إنجا 

بالنص   اكتفىو  ، نزع الملكية على الهيئات المخول لها نزع الملكيةتعلق بون المنلم ينص القا        
فيذا لعمليات ناتجة عن تطبيق إجراءات  نا إلا إذا جاء تنكميكون نزع الملكية م  .... لا"  :على أنه

ا مثل  جماعية  والتخطيطالعمرانية    هيئةوالتلتعمير  نظامية  تجهيزات  بإنشاء  تتعلق   ومنشآت، 
 .5عة عامة" منف رى ذات بوأعمال ك

 
الدسوقي    1 سعد  دممح_  الإداري    ،عيد  القضاءين  في  الخاصة  الملكية    ر دا  مقارنة،دراسة    ،والدستوري حماية 

 . 156، ص. 2012 القاهرة، ،العربيةالنهضة 
 . 61ص. ،2000، الإسكندرية الحديث،المكتب الجامعي  ،عامةالنزع الملكية للمنفعة ، أنور طلبة _ 2

المؤسسات العمومية ذات الطبيعة    صطلح،المن هذا  مفإنه يدخل ضلذلك    ،موميةعال_ لم يتم تحديد المؤسسات    3
الطبيعة الص  العمومية  والمؤسسات  الإدارية، الطبيعة  العمومي  والمؤسسات  والتجاريةناعية  ذات    الاقتصادية، ة ذات 

 مة. عة عافك في إطار إنجاز مشاريع ذات منطالما أن ذل الملكية،يمكن أن تستفيد من إجراء نزع  لهاوك
 .606.، صالمرجع السابق، محمد رفعت _ عبد الوهاب 4
 .11_91من قانون  ،2فقرة  2_ المادة  5
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 هذه المواضيع المتعلقة بالنزع تعتبر من اختصاص الدولة والجماعات المحلية على المستوى         
من   ستفيد لموا  .1المتمم المعدل و   30_90  ما أكده القانون وهذا    ،ليمي باعتبارها هيئات عامةالإق

كان المشروع ذا بعد    إذا لوزير  ا  لىإ، و ةالنزع يقدم طلبه للوالي إذا ما كان المشروع داخل ولاية واحد
 2. وطني

 الفرع الثاني 

 الخاصة للمنفعة العامة الهدف من عملية النزع 

تحقيق              هو  الملكية  لنزع  الرئيسي  و الهدف  العامة،  المشالمنفعة  للأفرا المصلحة  ،  دتركة 
العامة    وللإدارة المنفعة  تقدير  في  التامة  الم  واختيارالحرية  لل نالعقار  العمليات 3نزع اسب  حسب   ،

 ة يخروج عن هذه القواعد أو أي نزع للملك  وأي  ،الملكيةمن قانون نزع    2بموجب المادة  المحددة  
العامة  المنفعة  لتحقيق  يهدف  مشروعية  ،4لا  عدم  إلى  النزع    يؤدي  الق الرقا  ويقيمقرار  ضائية  بة 

 للإدارة.  

 
ويتمم القانون    يعدل  2008يوليو    20افق لــــ  المو   1429رجب الأولى لعام    17خ في  مؤر   14_08قانون    _  1

في    30_ 90رقم   الأول    14المؤرخ  ل1411جمادى  الموافق  الأملاك  والمت  1990ديسمبر  1  ـــ،  قانون  ضمن 
 . 2008غشت  3رخة في مؤ  44عدد  الديمقراطية الشعبية لجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةلوطنية، اا

تنفيذيمن    40المادة  _  2 في    202_08  قمر   مرسوم  ل  1429  عام  رجب  04مؤرخ   يوليو  27  ـــــــالموافق 
  1993يو  يول  27ـــلالموافق    1414عام    صفر  07المؤرخ في    186_93لتنفيذي رقم  ، يتمم المرسوم ا2008

دد القواعد المتعلقة بنزع  الذي يح  1991ريل  أب  27المؤرخ في    11_91الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم  
مؤرخة    39عدد    ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةمن أجل المنفعة العمومية. الجالملكية  

   .2008مايو  19في 
بعضهذ_ يتمم  المرسوم  ا  ا  التنفيذي  الأحكام  المرسوم  في  الذكر  186_93لواردة  كلها  السابق  ، ومنها وليس 

ويأتي التفصيل في    الوطنيذات المنفعة العمومية والبعد  ة لعمليات إنجاز المنشآت الأساسية  بالنسب  40المادة  
لكية لهذا النوع من  ت نزع الماية المتعلقة بإجراءتثنائ سعادية أو الاالبالإجراءات غير  هذه النقطة لاحقا فيما يتعلق  

 العمليات الخاصة.
 .086.سابق، صالمرجع ال ،محمد رفعت الوهاب_ عبد  3
كية، وهذه الفكرة ترتبط بالدولة ونشاطها، حيث أن أي  التي على أساسها يتم نزع الملعة العامة هي القاعدة  ف_ المن4

ة العامة هي إرادة المشرع في ما يراه لازما  ، فالمنفع ةفكرة المصلحة العامإلى    داط تقوم به الدولة يجب أن يستننش
العامة،  الحاجات  ل  لإشباع  القاضي  مدى  ورقابة  على  يقوم  النزع  قرار  عند  محترااصحة  العامة  للمنفعة   الإدارة 

عة العامة سواء من  للمنف   أنه لم يتم تحديد تعريف محددإصدارها قرار النزع، على الرغم من أهمية هذا الشرط إلا
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هو تمكينها من أداء  ارية للخواص  ت العقلملكياا لما كان الهدف من منح الإدارة حق نزع             
في تسيير المرافق   ةموضيقتها في إشباع الحاجات العامة والذي يدخل ضمن نشاطات الإدارة العا

الإ  العامة، تستخدم  لا  أن  الطبيعي  النفمن  حق  لغرضدارة  إلا  بال  زع  ترتبط  واحدة  منفعة وفائدة 
منها المشرع المصري  شرع وأغلب دول العالم  جد الملنزع نا، فبالرجوع إلى القانون المتعلق ب1العامة

الخاصة  جراء والفرنسي يحدد تسمية هذا الإ  الملكية  العامة، ف  بقانون نزع  المنفعة  أجل  المنفعة من 
النزع،   التالعامة هي مناط  لم تلكن أغلب  لم تبين ضوابط    كذل حدد مفهوم هذا الأخير وكشريعات 

ما فهي التي تحدد    نما ترك لها حرية تقدير المنفعة العامة،إ ، و تباعهاا النزع التي يجب على الإدارة  
عامة إدارة  باعتبارها  عامة  منفعة  التي  يعت  كوكذل   ،يعتبر  العامة  السلطة  امتيازات  مظاهر  من  بر 

 ام القانون الإداري. في إطار أحكهذه الأخيرة تتمتع بها 

 الفرع الثالث: 

 نظمال  هها منبعما يشا الخاصة  تمييز نزع الملكية

المنفعة   أجل  من  الخاصة  الملكية  العمومي ا يختلف نزع  المساس  من صور  باعتباره صورة  لعامة 
ع الملكية  غبحق  من  يره ن  بكل  هنا  الأمر  ويتعلق  الشرعي  المساس  هذا  صور  الاستيلاء   من 

 التأميم. و 

الملكيةلاأو  تمييز نزع  المؤقت:  الخاصة  :  التعار   عن الاستيلاء  إلى  السا يبالرجوع  لك ف  من    ل بقة 
 هذه الصور نجد أن نزع الملكية يختلف عن الاستيلاء في النقاط التالية: 

الع على  الملكية  العات  قار _ينصب نزع  العينية  المادةوالحقوق  إليه  أشارت  ما  من   2  قارية حسب 
ا المتع  11_91قانون   فهذا  الملكية،  بنزع  على  لق  المنقولات  دون  العقارات  على  ينصب  لأخير 

المؤقت فيرد على العقارات والمنقولات وفي بعض الأحيان الخدمات فمجاله أوسع   ءيلاالاست  فخلا

 

المشرعج فهذ  هة  الإداري،  القضاء  طرف  من  حتى  التحديده  أو  وصعبة  غامضة  إلى    ،الفكرة  راجع    تباط ار وهذا 
 .باستمرارالعامة المتطورة   من جهة ومن جهة أخرى بالحاجاتالمصلحة العامة بنشاط الدولة 

المصرية للنشر    ،العقارات المؤقت على ستيلاءوالاة ينزع الملك العامة،الإدارة  زاتامتيا  ،سعيد علي_ السيد  1
 . 257.، ص2017 القاهرة،، والتوزيع
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الاستيلا يمس  ولا  النزع،  امن  العقء  ينزع  فهو  المليكة  نزع  خلاف  على  للسكن  المعدة  لملكية ارات 
 .1مهما كان نوعها رية الخاصة العقا

للأملاك_ الكامل  النزع  إلى  العقارية  الملكية  نزع  خ  ،يؤدي  الاعلى  إلى  لاف  يهدف  الذي  ستيلاء 
 . لاء زمنية مع إرجاع الملكية بانتهاء الوضع المؤقت المؤدي للاستي النزع المؤقت بمدة

إج  ببساطة  مقارنة  ومعقدة  طويلة  الملكية  نزع  الاستي_إجراءات  المؤقت،راءات  ما    لاء  كثيرا  ولهذا 
المرتبطة بدولة لهذا الإتلجأ ال  ا إجراء تفاديا للتعقيدات  الملكية   تنم صعوبة إجراءات نزعلنزع،  جراء 

المنفعة   بتقدير  يتعلق  فيما  فيها خاصة  للإدارة  الممنوحة  الامتيازات  كإجراء    امةالععن  والتعويض 
 أساسي للنزع. 

الملكي نزع  آثار  هو  _من  الخاصة  ا ة  إلى  انتنقلها  بمجرد  العامة  أما لملكية  النزع،  إجراءات  هاء 
من غرض    الانتهاءبمجرد    امرتبط بملكيته التي يسترجعه  يظل   الكالمفه  تمؤقت بطبيعال الاستيلاء  

 الاستيلاء أو المدة المحددة لذلك. 

الملكية عن الاست  تجبلكن           الرغم من اخلاف نزع  أنه على  المؤقت  الإشارة  أنها  يلاء  إلا 
في تركان  نها يشأ ن الإدارة العامة بموجب قرار إداري، إضافة إلى  تركان في: كلامها يصدر ع يش

ملكية الخاصة للأفراد، كلاهما يخضع للرقابة القضائية أمام القضاء بال في حالة المساس  2التعويض  
 . اري الإد

التأميم: الملكية عن  تمييز نزع  الم  ثانيا:  كقيود وار لكية والتأمييختلف نزع  على حق  م  الملكية دة 
قطة الإشارة إلى التأميم بصفة  ذه النت في هيولهذا ارتأ  ،مجموعة كبيرة من النقاط  العقارية الخاصة

 . المؤقت  ءتيلاكما هو الحال بين نزع الملكية والاس اتعامة، من أجل تحديد هذه الاختلاف

 
في   إلا أن  ،منهي الفقرة الثانية  من القانون المدني ف  679في المادة  عليه  كان منصوص    وإن_ هذا الحكم    1

المباني ء  لاعلى خلاف الاستي  كةلمشتر االمباني    وكذلك  ،المعدة للسكن  نزع الملكية للمنفعة العامة يرد النزع على 
يقام  وهذا في    سا  فقرته    679المادة  عليه  في  المدني  القانون  المرتالإ  ذا وه  ، الثالثةمن  الملكية  جراء  بنزع  بط 

خلاف   يتمثل في أن نزع الملكية إجراء نهائي على  قانوني ومبررالمعدة للسكن راجع إلى أساس    المتعلقة بالمباني
 الاستيلاء المؤقت. 

سابق الذكر   186_93من المرسوم التنفيذي    31المادة  تنادا لنص  اس  وهذاة  يتعويض في نزع الملكوب الج_ و   2
ت التعويالتي  أن  على  عادل  نص  يكون  الن  ويغطي  ومنصفض  مالضرر  أما في  الملكية،  نزع  عن  قابل ذلك  اتج 

 رفين. طلتعويض عن الاستيلاء باتفاق العلى وجوب ا من القانون المدني 681لمادة فنص ا
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 _مفهوم التأميم1

وفياتي على أساس تأميم نية في إطار الاتحاد السعالمية الثابعد الحرب ال فكرة التأميم  ت  نشأ       
يد الصلب وقام على أساس إنكار الملكية الخاصة، كما تم والحد  كالنفط  ،أغلب الصناعات الرئيسية

الدول الاشتراكي ال   ةالأخذ به من قبل  أساية  غرب في أوروبا  الفردية والباعث على  الملكية  س احترام 
 الخاص. 

نيا وفرنسا في نطاق واسع في عمليات إنقاذ  الدول الرأسمالية كبريطايضا في بعض  كما طبق أ      
وتوفير الرأس المال الاجتماعي عن طريق التأميم   ، س مالية الخاصة من الإفلاس أر عات ال و المشر 

 .1الوظيفي للمرافق العامة

تاج من  وسائل الإن   أو وسيلة من  و نشاط معينأ التأميم هو إجراء يتم بمقتضاه نقل مال             
من  إلىخاصة  الملكية  ال  للدولة،  العامة  المصلح  الملكية  تحقيق  مالعام  ة أجل  في  تعويض قابل  ة 

سياسية   لاعتبارات  إما  التأميم  نظام  الدول  معظم  مارست  وقد       . اقتصاديةأو    اجتماعية و  أ عادل، 
القومي من   تحقيق الأمندها الوطني و فالتأميم عمل سيادي تعتمده الدول من أجل النهوض باقتصا

حقيق مبدأ المساواة،  تمع وتت المجاومن جهة أخرى تعتمده لتحقيق العدالة الاجتماعية بين فئ،  جهة
الخواص   منع  أجل  من  المأو  مباشرة بمصالح  علاقة  لها  التي  الإنتاج  احتكار وسائل   نينواطمن 

تهدف    لأسباب دعم  إ سياسية  من  يةوحماالوطني    ستقلالالالى  مالي أ الر   الدولة    الاقتصادية، ة  س 
الحقب في  النظام  هذا  اعتمدت  التي  الدول  من  الجزائر  الأمر  1971راكية  الاشت  ةوكانت  . بموجب 

 . لةلدو حيث تم تأميم مجموعة كبيرة من الأراضي الزراعية من ملاكها الأصليين لصالح ا  273_ 71

ات         وسياسية،  اقتصادية  ظاهرة  التأميم  الدول  يعتبر  و بعتها  من المستعمرة  الجزائر  بينها  من 
قليمها من إ فكرة سيادة الدولة على  أميمالت  سدجيو التخلص من التبعية الاقتصادية للرأس مالية،   أجل

الدولة في اختيار نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي،   ا بالسماح بوجود يتهوحر خلال حرية 

 
ة تكريت  دراسة تاريخية اقتصادية، مجلة جامع العراق،التأميم الاشتراكية في  قوانين س،اعب_ صلاح عريبي  1

 . 298.، ص2010، العراق، 2، عدد17مجلد لإنسانية،اللعلوم 
رقم    2 أمر  في    37_71_  عام    20مؤرخ  لــ    1391رمضان  الثروة   1197نوفمبر    8الموافق  والمتضمن 

وا انصوص  لالزراعية  لتطبيقه،  الر ل المتخذة  عدد  ة للجمهوريسمية  جريدة  الشعبية  الديمقراطية   97  الجزائرية 
 جيه العقاري. من قانون التو  75بموجب المادة  لغى. الم1971نوفمبر  10في  مؤرخة
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الدائمة لكل دولة على    مبدأ السيادةوكذلك جسد    ،ليمهاقإ فوق  أو عدم وجود أموال مملوكة للأجانب  
 .1ا من أجل تحقيق المصلحة وكل هذفيها  ف مواردها الطبيعية، وحريتها في التصر 

د على حق كقيته  ، وطبق1970الجزائر كغيرها من الدول المستعمرة تبنت نظام التأميم في         
جراء قانوني تقوم به  إ عبارة عن    فالتأميمد،  لعامة للأفرا من أجل المنفعة ا  الملكية العقارية الخاصة

لى ملكية الجماعة، إكات الخاصة معينة  و الشر خواص أ ل الدولة من أجل نقل مال أو نشاط مملوك ل
العامة،   المصلحة  لهدف  العقاري  الملكية  ل  وامللأ  يعطي  إجراء فهو  لتزويد وعائها  والعقارات طابع 

 . 2العامة

ا  كون  من  الرغم  سعلى  عمل  لالتأميم  أي  الإ  يادي،  القضاء  لرقابة  نوع  يخضع  كان  مهما  داري 
داري  لى القضاء الإ إأملاكهم الحق في اللجوء    مللمأمو يخول    أنهلا  إ ،  ه المطبق علي  الرقابة القضائية 

 3للمطالبة بالتعويض الملائم. 

يقصد جراء  إ أنه: "  على   : منهم يعرفهالإداري يعرفون التأميم ء القانون  قهاض فنجد بع           
ون قانال   كاتر ش   لإحدىفراد أو  وعات الخاصة سواء كانت مملوكة لأحد الأملكية أحد المشر   به نقل

الخاص الى الدولة، وذلك بقصد تحقيق المنفعة العامة، ولصالح الجماعة على أن يكون ذلك مقابل  
في ملكية أنه: "تحويل  كما عرف التأميم ب.  4الدولة لأصحاب هذه المشروعات"   فعهتد  تعويض عادل

ل مش اقتصادية  الخاصة  روع ذي أهمية  الملكية  لتح إل لدولة من  المجموع  ا  حة علييق مصل قى ملكية 
 .5تعويض عادل"  ومقابل

في  إ بالرجوع             للتأميم  أشار  نجده  الجزائري  المشرع  ا  678المادة  لى    المدني   نون لقامن 
جراءات نقل الملكية  إط و أن تكون شرو قانوني على    لا بنص إصدار حكم التأميم إبقوله: "لا يجوز  

 
1 - Devens& sons limited, nationalization, a study in the protection of alien property in 

international law, chancery lane, londan, nyt nordisk forlag Arnold busck, 

copenhagen,1957, p.10.11.12.   
 121ص. ،المرجع السابقعمر، حمدي باشا  - 2
الجزائر،  جامعية،الديوان المطبوعات  مقارنة،دراسة  العامة،في الأموال  محاضرات الجوهري،العزيز سعد  عبد - 3

 . 42.، ص1983
 عية،الجام، ديوان المطبوعات 2ط. ،العموميةامة لأملاك الادارة والأشغال نظرية العلاد أنس قاسم جعفر، محم_ 4

 . 61، ص.1992
 الإسكندرية، ،1ط. ،والتأميم والمصادرةعة العامة قرارات المنف إطارفي  لملكية،انزع السيد عبد الحميد أحمد،  _ 5

 . 376ص. ،2018
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على التأميم في القانون المتضمن كذلك  كما نص والكيفية التي تم بها التعويض يحددها القانون".
التأميم: أن    لنا  ينخلال هذه النصوص يتب  نمسابق الذكر،    73-71الثورة الزراعية وهو الأمر  

الطعن فيه بالإلغاء  عمل التشريعية،  إ ليه  إ جوء  لل ا   نولا يمك  ،سيادي لا يجوز  القوانين  لا بمقتضى 
 . 1لتعويض يحددها القانون بها ا   تي يتمل غير أن إجراءات نقل الملكية والكيفية ا

 _ الفرق بين التأميم ونزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة: 2

هو_ الملكية  إداري، إ   راء إج  نزع  قرار  صورة  في  العامة  الإدارة  عن  يصدر  التأميم  داري  فهو   أما 
الملكية العقارية  وهو أشد ضرر من نزع الملكية كإجراء سالب لحق  قانوني يرد دوما بقانون  إجراء  

 . الخاصة

ي  دار فلا يخضع للرقابة القضائية من قبل القاضي الإ  ،للدولة2_يعتبر التأميم من الأعمال السيادية  
 اري. للقاضي الإدبة القضائية  للرقا  جميع إجراءاتهلى خلاف نزع الملكية الذي تخضع ع

بناءن_ يصدر  الملكية  فقط،  زع  العامة  بالمنفعة  متعلقة  اعتبارات  خلا  على  التعلى  فهو ف  أميم 
مق خطة  على  بناء  الإيصدر  وتنمية  صيانة  هدفها  سلفا  وتحقيق  ررة  القومي  جذري إ نتاج  صلاح 

 1ي والاجتماعي. ادي والسياسقتصالاللكيان 

 
الجزائر،   البليدة،، جامعة  والعقاراري، مخبر القانون  انون العققمجلة ال  ،العاممال  وين لكطرق ت  نسيمة،_ حشود    1

 . 90ص.
ها  ماتها عند قيا ل عن تصرفأن الدولة لا تسأ  هاناعوم: ظهرت هذه النظرية في فرنسا  ية أعمال السيادةنظر _    2

  بمأمن ن  و ا بالحكم يجب أن تكقيامه  وعندفلها سلطة الحكم    ،الواسعةببعض الوظائف فيجب أن تتمتع بالسلطات  
وارد لفريير هذه انة، ولقد عرف ادن تتمتع بالحصأجهة أخرى يجب    ومن   ،فرادن كل رجوع عليها من جانب الأم

 ". ها تفرض نفسها على كل شخص دون تعويضتتميز به سيادة الدولة هي أن مانها" أ الخاصية ب
القملكن   مطلع  الفرن  19رن  ع  الثورة  بعد  خاصة  استبعاد هذه    1789ية  سو  نظاتم  فكرة لنظرية  مع  لتعارضها  را 

الف  ،المسؤولية الإدارية الدولة  مجلس  على أن  باع  1903رنسي في  ولقد قضى  الدولة ونص  بمسؤولية  كلمة ترافه 
ة، فالدولة تباشر هذه السلطة ت المرغوب فيها ويستحسن استبدالها بسلطة الإدارة العامسيادة لم تصبح من الكلما

السيادة    الدولة عن هذه الفكرة نهائيا، ولهذا قال الفقيه ليون دوجي إذا كانتخلى مجلس  تفراد، ولكن لم يالأصلحة  مل
القحقيقية   العمل  في  بشدة  تظهر  أن  يجب  الإداري،  فلا  العمل  من  أكثر  على  ضائي  نص  الجزائري  المشرع  أما 

حالة الدولة في  تعويض  تقرير  وجوب  عن أعمالمسؤول  تسببها لضرر للأفراد أي  الدولة  ومثال ذلك    ،ا الضارةهية 
المادة   في  عليه  المنصوص  الملكية  نزع  عن  د  60التعويض  مسؤولية حسين   فريجةأنظر    .2020ستور  من   ،

 . 179ص.، 1993لجزائرية للمجلات والجرائد الجزائر ال السلطة القضائية، الطبعة االدولة عن أعم
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يهدف  _ الملكية  تإ نزع  المصلحةلى  مع    حقيق  حقوق  العامة  بخلاف   الأفرادمراعاة  الملكية،  في 
الذي يهدف   ا إ التأميم  الصالح  لكل لى  أ عام  الملكية لدى الأفراد ن من  تلف  خكما ت  .2جل تقييد حرية 

في    المطبقةعلى تلك    11_91نون  اقي  ف  عليها  شروط التي يبنى عليها نزع الملكية والمنصوصال 
 يلي:  اسا ماأس نوالتي تتضمالتأميم 

ا  _ العامة  لعامة:المصلحة  للمصلحة  العام  المفهوم  عن  التحدث  تم  الت   ،لقد  الغاية  تسعى   يوهي 
وهو مناط  الملكية العقارية الخاصةلمساس العمومي بحق االإدارة العامة لتحقيقا من جراء أو    الدولة

المستولى على أملاكم في مواجهن جوم  ،هذا النزع ال هة أخرى ضمانة للملاك  أمام ة الإدارة  عامة 
 لقضاء. ا 

الأساس          الدافع  فهي  التأميم  إطار  في  العامة  المصلحة  أكدته   ،جراءالإلهذا    يأما  ما  وهو 
دافع ال  كون القرارات الشرعية الدولية الصادرة عن الجمعية العامة لمنظمة للأمم المتحدة، على أن ي

لعام    1803ار  بعة من القر الفقرة الراما، فقد نصت  وراء قرار التأميم هو الصالح العام وليس انتقا
يم أو نزع الملكية أو المصادرة  التأم  استناد  الصادر من الجمعية العمومية بأنه " يتوجب  1962

على المصالح  ها جحتن المنفعة العامة أو الأمن أو المصلحة القومية سلم أر إلى أسس وأسباب م
 .3"الفردية أو الخاصة البحتة

 
، مجلة القانون الدولي القانون الدولية وأحكام لادة الإقليمية للدو السي ن التأميم بي، عبد المؤمن ن صغيرب - 1

 . 76.ص (.109_74)ص. ، 2020سنة ،1، العدد8والتنمية، المجلد 
 أنه: _ من خصائص التأميم  2

وهو عمل سيادي، وجبري يتم ع أو مجموعة من المشاريع الاقتصادية "أدوات الإنتاج":  _ ينصب التأميم على مشرو 
لكية  ا أنه لا يخضع لأي رقابة قضائية إلا فيما يتعلق بالتعويض. انتقال مقارية، كم عالملكية الخاصة ال  ه نزعببموج 

 ن هذه المشروعات. ولة، وابعاد الإدارة الرأس مالية عالمشروع للد

 أميم لتحقيق المنفعة العامة ومصلحة المجتمع._ يهدف الت 

طار القانون الذي يحدد الغاية منه  أميم في إتع المؤممة: ويرد المشاريلأميم مقابل تعويض عادل لصاحب ا_يكون الت
 رات المؤممة أملاكهم. وقيمة التعويض المقدم لأصحاب العقا في هذا الإجراء، والإجراءات التي تتعبها الإدارة 

 

سات القانونية للدرا  مجلة الاجتهاد  ، دراسة مقارنة،النظام القانوني للتأميمجي سليمان أحمد هزيم الفلاحي،  نا_    3
 . 183، ص.2017، 11لعددتصادية، اقوالا
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ال با        إلى  القانو لرجوع  الجزائريةنصوص  والدساتير  يكون   نية  أن  على  ينص  المشرع  نجد  لا 
،  679والمادة    678المواد  لكن ما يستشف من خلال    ،لحة العامةى المصهدف إليإجراء التأميم  

التلى  ف إ أن ضرورة سير المرافق العامة بالضرورة تهد الصالح العام من وراء إجراء  أميم، تحقيق 
 أملاكهم من تعسف الإدارة.  ةللمؤمم عويض كضمانةلى إقرار التإضافة إ

نص         الجزائري  المشرع  خلاف  الجمهور   المصري لمشرع  ا على  دستور  في في  المصرية  ية 
 .1تعويض" ن ومقابلانووبقالصالح العام  لاعتبارات " لا يجوز التأميم إلا  :أنمنه على  39المادة  

العامةف       بالمنفعة  يتعلق  هي    يما  و فالدولة  تقدر  عبالتي  تحمل  ضرورة  دون  إثباتها جودها  ء 
ومن يدعي غير ذلك يبسط رقابة    ،في هذا الإطارلعامة  دارة اباعتبارها من الامتيازات الممنوحة للإ

 القضاء على أعمال الدولة. 

_  : باع  التعويض  التأميم  للمل ره  تبايقتضي  سالب  هذا حق  من  المضرورين  تعويض  الخاصة  كية 
يمها لملكية خاصة دفع تعويض لأصحاب على الدولة في حالة تأم  و لهذا يجب  ساس العمومي،الم

القانون المدني سابقة الذكر   678مادة  لل رجوع  ل الأملاك، با المشرع ينص على وجوب    من  نجد 
ض يتم النص عليها في إطار القانون ها التعويد بيحد والطريقة التي    ،جراءعن هذا الإ2التعويض  
وفي نفس الوقت يحدد قيمة التعويض والطريقة التي يتم بها   ،ميم الأملاكلذي يقضي بتأالخاص ا

ن تعويض  أوقسواء  أسهمبتحوي  دي،  إلى  الشركة  أموال  تقسيم  أو  سندات،  إلى  المشروع  أسهم  ، ل 
 . يؤول بعضها للمساهمين والشق الآخر للدولة 

 خلال بمبدأ المساواة: عدم الإ _

 
 .375.صالسابق، المرجع  أحمد،_ السيد عبد الحميد  1
وإلا فقد شرعيته    ،إجراء التأميمبسبب     ةكون كاملتويض يجب أن  لبعض من الفقهاء أن المطالبة بالتع _ يرى ا  2

أنواع   من  نوع  إاواعتبر  يهدف  منه إجراء  أكثر  تحقللمصادرة  التأمم،  ى  الصالح  المقابو يق  عدم في  البعض  يرى  ل 
بالتعو  بالثار القانونية الآيض حتى تترتب الآوجوب اشتراط دفع التعويض، وإنما يكفي الوعد  تأميم، زمة للاعتراف 

 ، والإقرار بعدم 1951يراني عام  بمشروعية تأميم النفط الإ  عترافالاالإيطالية من خلال    وهو ما قضت به المحاكم
الدوليمخالف القانون  اصطح  تها  الملأنه  الولايات  بين  قام  الذي  فالنزاع  المؤممة،  الشركات  بتعويض  بوعد  تحدة ب 

و في    الأمريكية  الز   1938المكسيك  التأميم  وإبسبب  التأميم،  لذات  يكن  لم  دفع راعي  عدم  حول  كان  النزاع  نما 
الآ التعويضات  للقانو زمة  المكسيك  الغربية  المفاهيم  سليملي،  الدو   ن بموجب  ناجي  هز اأنظر  أحمد  الفلاحي، ن  يم 

 .185ى إل183النظام القانوني للتأميم المرجع السابق الذكر، ص.
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المحليين أو الأجانب   واطنين على أراضيها سواء الدولة للم  اء عدم تمييز جر الإ  يتضمن هذا        
م يميم الأراضي عن تأملمساواة يقتضي من الدولة في حالة تأمبدأ اميم، فأفي حالة الأخذ بإجراء الت

الم الخواص  أملاك  دون  حجميع  الأجانب  أو  أراضي  ف  يز،تميليين  بتأميم  الدولة  قيام  حالة  في 
جراء غير قانوني وينطوي على التمييز،  وني يعتبر هذا الإون مبرر قانايا الدولة دالأجانب دون رع

 .  1دولية ومثال ذلك نين ال ا للقو  وهذا مخالف

في           الكوبية  الحكومة  أصدرته  الذي  التأميم  قانون  مشاريع   1960كان  ضد  حصرا  موجها 
ر لكهيم المتحدةا  الولايات  احتجت  وقد  المتحدة،  الولايات  الق  عايا  هذا  ووصفتهعلى  بالتحيز    انون 

قائلة  ال:  والتمييز  أقطار  لدولي  انون ا ق" من الواضح أن هذا القانون انتهاك لمبادئ  قبلتها  التي 
 ."ذ زمن طويل أنه في فحواه قانون يتسم بالتحيز والمصادرةالغرب الحرة من

التإلع  رجو بال         بعدم  الإجراء  هذا  اتخذ  نجده  الجزائري  المشرع  تأميى  في  أملامييز  ك م جميع 
لرعايا الفرنسيين ي ا ى أراضل إضافة إ ، والأراضي التي تركها المستعمر الفرنسيالمواطنين الجزائريين 

يغادرو  لم  الزراعية     ،الجزائر   ا الذين  الثورة  قانون  في  التأميم  بتأمي  73-71فنص  عام    ميع م ججاء 
 . أو محليين  ا لمواطنين أجانب كانو أراضي ا

 : ثالث المطلب ال

   الخاصة للمنفعة العامةكية المل ات نزعإجراء 

وهذه    ،زع الملكيةمحددة ينظمها قانون ن  بمراحل لعامة  اتمر إجراءات نزع الملكية للمنفعة           
إدارية عامة نزع ملكية   جهةها  الإجراءات تمثل تنظيما مركزيا موحدا ينطبق في كل حالة تطلب في

الملكية العقارية  صاحبة المصلحة في نزع  إذن الجهة    نفعة العامة، عقار لمشروع عام له صفة الم
التنظيم الإ ت  جراءا هذه الإ  يقف دورها على طلب تحريك  الخاصة الذي يقرر صفة  أو هذا  جرائي 

  بإجراءات صفة المصلحة القائمة  رع  لمشالمنفعة العامة للعقار مطلوب النزع أو الهيئة التي أعطاها ا 
 لى القرار القاضي بالنزع.تقرير المصلحة العامة إ ات بداية منهذه الإجراء  وتقوم بتطبيق ،2النزع 

 
 . 184.السابق، صسليمان أحمد هزيم الفلاحي، المرجع جي _ نا 1

إ  2 بالرجوع  بدقة_  حدد  المشرع  نجد  لا  الملكية  بنزع  الخاص  التشريع  بإصدا  لى  المختصة    قرار   رالجهة الإدارية 
ا  كية ممكنا إلا إذ... لا يكون نزع المل"  :على أن  من قانون نزع الملكية  2فقرة    2مادة  في ال  لنصاالنزع فقد اكتفى ب

تطب عن  ناتجة  لعمليات  تنفيذا  التعميجاء  مثل  نظامية  إجراءات  بإنشاء  يق  وتتعلق  والتخطيط،  العمرانية  والتهيئة  ر 
 ".ة عموميةمنفع  تجماعية ومنشآت وأعمال كبرى ذا تجهيزات
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أ          اعتبار  ا   نعلى  تقوم  إ هو    لملكية نزع  من  أو  العامة  السلطة  على  يجب  استثنائي،  جراء 
دارية وقضائية جد دقيقة  إ راءات  إج وفق  لقصوى  ة ا رور في حالة الض  ألا تلجأ لهذا الإجراء إلامقامها  
 . جراءات القانونيةر الإلنظام العام، ونخص بالذكص من صميم ا لمشرع، وبنصو حددها ا 

اظ على الأموال العامة، والحفاظ على حقوق الخواص  للحفنونية  نات قااجراءات تعتبر ضمهذه الإ
 .1المعنيين بالنزع  

في          المشرع  وضع  الملكية،    11_91قانون    ارإطلقد  بنزع  التنفيذي المتعلق  والمرسوم 
 ،2482_05المرسوم  وكذلك    النزع،تباعها في عملية  إ على الإدارة    ي يجبعد التالقوا   186_93

 النزع. ت مخالفة لتلك المنصوص عليها في قانون اءا باستثن الذي جاء

المحدد         الأساسية  الشكليات  من  تعتبر  الإجراءات  قفهذه  الإدارة انو ة  على  يجب  والتي  نا، 
 . اص ع ملكية الخو تباعها أثناء نز إ العامة 

ف         تنحرف  ولا  تتعسف  لا  حتى  القانونية  الإجراءات  بهذه  الإدارة  المشرع  ال استعم  يقيد 
الإجسلط هذه  تعتبر  كما  الملكية،  نزع  عملية  في  وامتيازاتها  التي  اتها  القانونية  الضمانات  راءات 

 ونية،  عد القانقوا ال  هالها لهذفي حالة عدم امتث ،واص لمساءلة الإدارة أمام القضاءللخرع  خولها المش

عليما  ك        يعتمد  الذي  القانوني  الأساس  الإجراءات  هذه  فالقاض   ه تعتبر  في  رقابته ي  رض 
المتعلقة   المنازعة  ما سيتم تس  اتبقرار وسلطاته في  ملكيتهم، وهذا  المنزوع  من  المرفوعة    ليط النزع 

ى إ خالفتها تؤدي ام العام، ومتعلقة بالنظاوهي كذلك من المسائل الم  ،ضوء عليه في الباب الثاني ال 
القضاء الإ النزع، وتضع الإدارة تحت رقابة  لى إجراءات  إه الإجراءات  قسم هذاري، تدبطلان قرار 

 .مطلبوهذا ما سنتناوله في هذا ال  ،عادية واستثنائية 

 الفرع الأول 

  الخاصة   نزع الملكية لعملية دية لعاالإجراءات ا 
 

 . 45ص. ،2007، الدار البيضاء ،2ط. ،العامةالمنفعة  لأجلنزع الملكية  ،محمد بورشالك _ 1

تنفي  _  2 في    248_05ذي  مرسوم  الثاني  03مؤرخ  ل1426  جمادى  الموافق  يتمم   2005  يوليو  10ــ  ، 
رقم   التنفيذي  في  186_93المرسوم  عام  صف  7  المؤرخ  لـــــ  1414ر  يحدد   1993ليو  و ي  27الموافق  الذي 

فعة نزع الملكية للمنيحدد القواعد المتعلقة ب  1991الذيأبريل    27المؤرخ في    11_91لقانون  ت تطبيق ااكيفي
 .2005يوليو 10مؤرخة في  48 عدد الشعبية الديمقراطية مهورية الجزائريةللج ، الجريدة الرسميةموميةالع
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ى نهايتها، سواء فيما إل يتها  ضاء الإداري فيها من بدا  يتدخل الق دارية بحتة لاإجراءات إ   هي        
المقدمة من طرف الإدارة وتتمثل المنزوع ملكيتهم بالتعويضات  قبول    من حيث  يتعلق بسلامتها أو 

 في:  ءاتجرا هذه الإ

   ة:عامال التصريح بالمنفعةأولا: 
أولى         الإجراء  التي تريد    ةالغايتحديد  منه هو    لهدفالنزع، وا خطوات    يعتبر هذا  العملية  من 

العامة في المشروع التي تريد الإدارة من   لمنفعةثبات ا إجراء  الإدارة العامة القيام بها، ويحدد هذا الإ
 . خلاله نزع الملكية

مجلس          وخاصة  الإداري  القضاء  ال   ولة الداشترط  شرط  توافر  بوجوب  العامة الفرنسي  منفعة 
 اعتبر و   ، تند عليها قرار نزع الملكية تكون هناك مصلحة عامة يسحيث يجب أن  زع الملكية،  المبرر لن

وجوبي من أجل إعمال الرقابة القضائية من طرف القاضي الإداري على    لإجراءهذا ا   ةمجلس الدول 
من    2المادة  التخطيط العمراني المنصوص عليه في    افهدلأ  ، ومدى مراعاتها1قرارات نزع الملكية

المل قا نزع  ما2  11-91كية  نون  وهذا  الأثر،  وعديم  باطل  يكون  الشروط  هذه  عن  خروج  وكل   ، 
، وفي هذه الحالة تقوم الإدارة نازعة الملكية بتكوين ملف  من نفس القانون 3  33دة  االمنصت عليه  

 يتضمن:

اللجوء  _ يبرر  والمحاو   اءجر إ لى  إ تقرير  عنها،  تمخضت  التي  النتائج  ويتضمن  الملكية،  لات نزع 
 الودية  

يوضح_ من    تصريح  والتهالهدف  التعمير  لأدوات  تنفيذا  يكون  أن  يجب  والذي  النزع،  ئة يعملية 
 المرتبط بذلك.  والتخطيط مرانيةالع

 مخطط الوضعية يحدد طبيعة الأشغال ومدى أهميتها وموقعا. _

 
دار    ،الملكيةعامة في حالة نزع لمنفعة الاي الرقابة على شرط اري فددور القاضي الإ، نبيلة يم كامل_ عبد الحل 1

 . 13. . ص1993القاهرة ، العربية،النهضة 
 الذكر.من قانون نزع الملكية السابق  2دة أنظر الما - 2
تم خارج الحالات والشروط كل نزع للملكية ي"يلي:  على ما    تنص  والتي  11_91  قانون   من   33أنظر المادة    -  3

تجاوزا يترتب عنه التعويض المحدد عن طريق القضاء    ويعدالأثر،    موعدياطلا  بهذا القانون، يكون  ددها  حالتي  
 تي ينص عليها التشريع المعمول به."  عن العقوبات الفضلا 
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لم الملكية ما    لى نزعإالتموين المخصص لها، حيث لا يمكن اللجوء    وإطار ية  تقسيما ماليا للعمل _
 . 1مية و ا مبلغ التعويض المسبق المودع لدى الخزينة العماعتمادات مالية بما فيه يكن هناك

مدى فعالية المنفعة   لإثباتيرسل هذا الملف لوالي الولاية، يقوم هذا الأخير بتعيين لجنة التحقيق  _
 العامة. 

إلى تحديد غاية الإد الإ  هذا         المل   ارة من عملية جراء أساسي يهدف من جهة  كية، فهو  النزع 
النزع ويعطيها الأساس الشرعي ومن جهة أخرى يتالذي يبرر عملي واطنين لإبداء صة للمح الفر ية 

 التصريح بالمنفعة العمومية بثلاث مراحل:  ويمر مراد إنجازه آرائهم في المشروع ال 

الملكية تبدأ بتكوين م  لب نزع الملكية:ف طمل  _تكوين1 الملكإجراءات نزع  طرف  لف نزع  ية من 
 جراء إلى الجهة المختصة بإصدار قرار النزع. لمستفيد من هذا الإا 

الم الوثل يشمل  في    ائقف  عليها  المنصوص  التنفيذي   1فقرة    2المادة  والمعلومات  المرسوم  من 
 في:  وتتمثل 186_93

يسو  تمخضل إ  ء اللجو   غ _تقرير  التي  السلبية  النتائج  ويبرر  الملكية  نزع  إجراء  محاولاى  عنها  ت ت 
 . 2بالتراضي  قتناءالا

 _تصريحا يوضح الهدف من العملية. 

 ها. أهميتها وموقع ل ومدىالأشغا _مخططا للوضعية يحدد طبيعة

 _تقريرا بيانيا للعملية وإطار التمويل. 

يطلب جميع المعلومات أو الوثائق التكميلية   نه أ مكنالذي ي  الوالي، يرسل هذا الملف إلى          
لدرا راها ضرورية  التي ي  الملف ومفيدة  المزمع نزع ملكيته يقع على تراب    ،3سة  العقار  إذا كان  أما 

 
 السابق الذكر.  186_ 93م التنفيذي من المرسو  2أنظر المادة  - 1

ن  2 إجراءات  تصح  لا  الع_  للمنفعة  الخاصة  الملكية  إذازع  نمة  الإدارة  تقم  لم  الملكاا  قبل  زعة  النزع  إية  جراء 
ية العقارية الودي على اقتناء الملك  الاتفاقدم  حالة ع   وفي  دارة،والإالودي بين صاحب الملكية العقارية    بالاتفاق

 ،11_91المنصوص عليها في القانون دارة في هذه الحالة باللجوء إلى إجراءات نزع الملكية  بالتراضي تقوم الإ
الإ  وأي هذا  عن  مسؤ   ءجراخروج  تم  يقيم  من  يرفعها  بدعاوى  الإداري  القضاء  أمام  الإدارة  ر  يغ   الاعتداءولية 

 يته.الشرعي على ملك
 . 186_ 93المرسوم التنفيذي من  2فقرة  8_ أنظر المادة  3
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أكث  ولايتين إلى كل إر فأو  الملكية  الخاص بالنزع  الملف  الملكية يحول  المستفيد من عملية نزع  ن 
اتضح   السلطة التقديرية في قبول الطلب، إذ يمكنه رفضه إذا ي بوال والي مختص إقليميا، ويتمتع ال 

طالب الطعن  ل شروط السابقة، وفي حالة الرفض الصريح أو الضمني يجوز ل ال   حدىإ توافر    له عدم
 الإداري.  ءالقضا ه أماميف

   إجراءات التحقيق المسبق:_2

الم          إثبات مدى فعالية  المسبق بقصد  التحقيق  إجراء  انفعيتم  الوالي  ة  لعمومية، بعد دراسة 
ينهم الرئيس لها،  تكون من ثلاث أشخاص من بجنة تحقيق تقوم بتعيين ل ي  ، يةلملف طلب نزع الملك

الداخلية  طرف و   ويا مننموجودين في قائمة وطنية تعد س ، ويشترط في 1المحلية   والجماعاتزير 
عدم   اللجنة  الم  نتماءالاأعضاء  نازعة  الإدارية  الجهة  على    ، ةلكيإلى  تنطوي  علاقة  وجود  وعدم 

   يلي:ما فيه  رن يذكأ يجب  والذيطرف الوالي التحقيق من يتم فتح هذا  ملكيتهم،مصلحة المنزوع 

 المسبق.  _الهدف من التحقيق

 .2وانتهائه تحقيق بدئ ال تاريخ _

 _تشكيلة اللجنة )أسماء الأعضاء، وألقابهم، وصفاتهم..(. 

عمل   و )اللجنة  _كيفيات  وطرح  3كن  أماأوقات  الشكاوى  ودفاتر  الجمهور،    ملف  استشارةاستقبال 
 قيق(. التح 

 من العملية.  الهدف البين_

 ا.ه_مخطط الوضعية لتحديد طبيعة الأشغال المزمع إنجازها وموقع

المعنية   16بل  _وق البلدية  بمركز  مشهرا  الوالي  قرار  يكون  أن  يجب  التحقيق  فتح  تاريخ  من  يوم 
ي جريدتين  في  القرارات    تينوميومنشورا  مجموع  في  نشره  ضرورة  إلى  إضافة  الإدارية  وطنيتين، 

 يلي: ما يوضع ملف التحقيق تحت تصرف الجمهور وهو يشمل خاصة  يجب أن. كما 1لاية للو 
 

 .11_91من القانون  1فقرة  5أنظر المادة - 1
 .186_93وم التنفيذي من المرس 81المادة  ل اللجنة، ية عمفالتحقيق تبعا لأهمية العمل وكي_ تحدد مدة  2
ه يمكن للجنة أن تعمل بمقر المجلس بقولها: " على أن  186_93من المرسوم التنفيذي    8_ تنص المادة    3

المج أو  المعني  البلدي  آخر  الشعبي  عمومي  مكان  أي  في  أو  المعنية  البلدية  الشعبية  هذا  الس  في  يحدد 
 ...". الإطار
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 تحقيق المسبق. فتح ال  _قرار

 _مخطط الوضعية الذي يحدد طبيعة الأشغال المزمع إنجازها وموقها.

أ  الوالي  من  وموقع  مرقم  م_دفتر  التظلمات  مثل و  فيه  تسجل  التنفيذي  7)المادة  ه  المرسوم   من 
93_186 .) 

مهتتمث          فيل  المسبق  التحقيق  لجنة  التحقيق   :ام  بإجراء  إلى  الذي    2القيام  ثبات إ يهدف 
الإيجابيات  اعليف بتقدير  إنجازه  المزمع  للمشروع  العامة  المنفعة  تقديم   والسلبياتة  مع  العملية  من 

ما    على  186_93من المرسوم التنفيذي    2فقرة    9فتنص المادة  ريح،  ل صبشكرأيها الخاص  
 . بصريح العبارة في مدى فعالية المنفعة العامة" أيهالجنة عن ر تفصح ال  "يجب أن  لي:ي

خو لقو   لهد  ضرورية ل  معلومة  أية  على  والحصول  شخص  أي  سماع  ذلك  سبيل  في  القانون  ا 
 . (11_91من القانون   1فقرة   7 )المادةوإعداد استنتاجاتها  لأعمالها

لكل           القانون  بإمكانيةيعترف  الل   شخص  أعضاء 3لأقواله جنة  استماع  على  يجب  ولكن   ،
 . 4ه من وثائق ومعلومات أثناء تأديتهم لمهامهم ليع  ون لعطياللجنة عدم البوح بأي سر يتعلق بما 

ق للوالي الذي عينها تقريرا ظرفيا  حقيالتالتحقيق في المنفعة العمومية تقدم لجنة    انتهاءبعد         
استنت فيه  المنفعاجاتها بشأن  تستعرض  المز طابع  للعملية  العمومية  يتم ة  أن  بها، ويجب  القيام  مع 

أجل  ذلك   تار   يوما  15في  تاريخ  5التحقيق   انتهاء يخ  من  من  نسخة  تبليغ  يتم  أن  يجب  كما   ،
  (، 11_ 91من القانون    2فقرة    9المادة  )م  التحقيق وجوبا إلى الأشخاص المعنيين بناء على طلبه

ر أن رأي اللجنة لا يعتبر إجباري بالنسبة للإدارة ي. غ186_93  سوم التنفيذيمن المر   9والمادة  
 زامية هذا الرأي. مدى إل صراحة  خاصة في غياب نص يحدد

   إصدار قرار التصريح بالمنفعة العامة: _3 
 

 .186_93يذي سوم التنفر من الم 2فقرة  6ادةر المظأن_ 1

زمة التي الآ  والوسائلتوفرت لها جميع الشروط  إلا إذا    بإتقان  لابد من التأكد أن اللجنة لا يمكنها مباشرة أعمالها_  2
م  مباشرة  من  كل    ،هامهاتمكنها  لتجنب  أثنا  تباسالوذلك  يرتكب  أن  المحتمل  التحقيق.  من  إجراء  المرشد  ء  انظر 

 .11. ص. 2000جوان   المحلية، والجماعاتوزارة الداخلية  ،24/ 00رقم الملكية،  قي حول إجراءات نزع لتطبي ا
 .11_91من القانون  8_ أنظر المادة  3
 . 186_ 93ذي من المرسوم التنفي 2فقرة  7ة _ أنظر الماد 4
 .11_91من القانون  9_ أنظر المادة  5
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العمومي        بالمنفعة  التصريح  يكون  قحتى  أنانو ة  يشترط  للتنفيذ  وقابلا  سلطة    نيا  عن  يصدر 
تعلق بالسلطة المختصة في إصدار  كلية والموضوعية. فيما يالشروط الش  أن يستوفي كلمختصة، و 

با  التصريح  المادة    العامةمنفعة  ل قرار  التنفيذي   10حسب  المرسوم  السلطة    186_ 93  من  فإن 
 المختصة تتمثل في: 

شترك في  المحلية ووزير المالية، بموجب قرار وزاري م  والجماعات  لية_الوزير المعني ووزير الداخ
ن ولايتيتراب  ي قوق العينية العقارية المراد نزع ملكيتها تقع فن فيها الممتلكات أو الحلة التي تكو الحا 

 أو أكثر. 

زع  د نمرا _الوالي بموجب قرار إذا كانت الممتلكات أو الحقوق العينية العقارية المراد نزع الملكية ال 
 ملكيتها واقعة في تراب ولاية واحدة. 

ا لر با         إلى  الخاص  جوع  الملكية  لتشريع  نجبنزع  الإدارية    دلا  الجهة  بدقة  حدد  المشرع 
النزع فقد  دار قر صة بإصتالمخ   : على أن  من قانون نزع الملكية  2فقرة    2المادة    بالنص  اكتفى ار 

مية  ظان  ليات ناتجة عن تطبيق إجراءاتتنفيذا لعمكنا إلا إذا جاء  ... لا يكون نزع الملكية مم "
ال والتمثل  والتخطيهتعمير  العمرانية  وأعمال يئة  ومنشآت  جماعية  تجهيزات  بإنشاء  وتتعلق  ط، 

 ". عمومية منفعة رى ذاتبك

الأمر          عكس  بالمنفعة   48_76على  التصريح  قرار  المختصة بإصدار  الجهات  الذي حدد 
المادة    ةالعمومي الإدا   :منه  2رة  فق  8في  التركيز  عدم  هيئات  إذا  ا   ري وهي  الأشغلوالي  ل اكانت 

ية واحدة فإن القرار  يم ولاك إقل لا تتجاوز إقليم ولاية واحدة، أما إذا تجاوزت الأمالمزمع القيام بها لا 
 الوزراء.  اختصاصكية يكون من القاضي بنزع المل 

المحدد لكيفيات تطبيق   186_93نفيذي  رسوم التمن الم  10المادة  كما تطرق المشرع في        
التصري  على  11_91  ون انالق في  حأن  العمومية  من   بالمنفعة  يكون  الخاصة  الملكية  نزع  إطار 

أما إذا كان المشروع يشمل أكثر  ،لأملاك المنزوعة تقع في ولاية واحدةت ا ذا كانإ الوالي    اختصاص
 اتاعن وزير الداخلية والجمر وزاري مشترك بيعة العمومية بقرامن ولاية فيعود قرار التصريح بالمنف

 ة. ي وزير المال المحلية و 

ع الملكية في رار نز صدار قإلكن ما تجب الإشارة إليه أن المشرع حدد بدقة الهيئة المختصة ب       
أكدته    ، الوالي ما  التنفيذي    2المادة  وهذا  المرسوم  التنفيذي   202_08من  للمرسوم  المعدل 
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الذكر  186_93 ال  :بقولها  سابق  إنجاز  لعمليات  ...بالنسبة  الأساسيةشآمن"  المنف  ت  ة عذات 
الو  والبعد  العموميالعمومية  إقرار منفعتها  يتم  والتي  تنفيبمرسو   ةطني الاستراتيجي  ذي، يصدر م 

قل نزع الملكية الأملاك والحقوق العينية العقارية المنزوعة يتضمن نالوالي المؤهل إقليميا قرار  
لفائد مباشرة  الملكية  الدولة  الحيازة ة  في  الدخول  عليهالما  بعد  المادة  نصوص  مكرر    10  في 

 أعلاه..".

ت المتعلقة بنزع ملكية  قرارا دار الية بإصر الوالي كجهة إدا  ت النصوص القانونية أعلاه خص        
مفوض ه كممثل للدولة و الوظيفة لديه والمتعلقة بصلاحيات   ة ازدواجي  باعتبار الخواص للمنفعة العامة  

القرارات    تجاهالاه. ولقد أكد على هذا  مابعة لإقليلولاية التا  يروكذلك صلاحياته في إطار تسي  ،عنها
الدولة في قضية أصدرها مجلس  ال الشلف  ولاية    التي  أقر مجلس  دولة بما ضد فريق بونوة، حيث 

ي  ويشير إلى الأراضالقرار المستأنف  يلي: " ...حيث أن وزير المالية ينتقد الاستنتاج الذي جاء به  
لوالي هو اللدولة، حيث أن  خل ضمن الذمة المالية  د لشلف ولم تها بلدية ا منت  المعنية التي استفاد

الدول  تمثيل  يتولى  إط  ة الذي  نزعفي  المن  ار  أجل  من  إخراج  الملكية  يتعين  وبحسبه  العمومية  فعة 
 . 1وزير المالية من الخصام المطروح

الدولة  الصادرة عن    اراتفلقر          الممال ة  دائما ما تأكد مبدأ مسؤوليمجلس  الو ولاية  لي  ا ثلة في 
ي التي  النزاعات  الملكية حتى ولو  في  من نزع  المتضررين  الأشخاص  تكن  ل ثيرها  المم  ستفيدة هي 

كما هو الحال في القرار الصادر عن مجلس الدولة في قضية والي ولاية عنابة ضد )ق(ومن  ،منها
الغرف  استأنفية عنابة  حيث أن والي ولا  معه، لمجالإة  الحكم الصادر عن  بة  الس قضاء عندارية 

بال  الولاية  المنزو بإلزام  الأرض  عن  بالتعويض  البناء  مديرية  مع  للسيعتضامن  معه،   (ق)د  ة  ومن 
الب الأرض بما فيها من  الملكية  التعمير قررا نزع  العالي ووزارة  التعليم  أن وزارة  نايات على اعتبار 

ديرية  نزع الملكية لفائدة م  تابة إجراءا ي ولاية عنال لو ، ولهذا اتخذ ا (ق)سيد جارة المملوكة لل المعدة للت
لى أساس أن الوالي هو ممثل الدولة  ئناف عالاست  لالشؤون العقارية، حيث أقر مجلس الدولة بقبو 

ذا هو  أن ه  وكون   ، قة بولايتهولايته، وبهذه الصفة فإنه هو من يتخذ مقررات نزع الملكية المتعل في  

 
ق  1 الدولة رقم  _  مجلس  ق  ،2001فيفري    91ريخ  ابت  001460رار  بونوة ومن  ية ولاية  ض في  ضد فريق  الشلف 

غير   قرار  لبفي    إليه  الإشارةتمت    منشورمعه،  دكتوراه  الممذكرة  نزع  منازعات  بعنوان  خالد،  للمنفعة  عوني  لكية 
 . 273.ص.سابقة الذكرالجزائري ظام القانوني العمومية في الن
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ملزم بدفع التعويض   الملكية بالنتيجة فإنه  ذ مقرر نزعالي هو متخلو ا  الشأن في قضية الحال فالسيد
 .1المستحق 

ي         فيما  بات أما  الملكية لهيئا علق  المستفيدة من نزع  بنزع    بالرجوع  ،ت  الخاص  القانون  إلى 
القانون الحالي المتضمن قانون أن  هيئات، على أساس  المشرع يحدد هذه ال   دلا نج  11_91الملكية  

ا يخص  لكلمنزع  لم  ال ية  فقط  بالاستفادةامة  عالأشخاص  الملكية  نزع  أمام   ،من  المجال  فتح  بل 
نز  بهمية لإنالملك  ع الخواص بطلب  الخاصة  المشاريع  عن   جاز  النظر  العامة بغض  المنفعة  ذات 

إيجابيا   دورا  يعتبر  وهذا  النزع،  هذا  فمقابل  الخواص  المرافق  لمشاركة  تسيير  بموجب ي  العامة 
المستفيدة من نزع الملكية بالرجوع الذي حدد الهيئات    48_76ر الملغى خلاف الأم لى ع التفويض، 

 . لذكربقة ا ه السانم 2المادة إلى  

من           الأهمية  غاية  في  أمر  الملكية  نزع  من  المستفيدة  الإدارية  الجهة  تحديد  مسألة  تعتبر 
لكية مالنزع على  يها عملية  ف  ببض عن الأضرار التي تتسختصة بدفع التعويتحديد الجهة الم  حيث

القضاء  الخواص، ولهذا نج لحما  الإداري د  القضائية  الضمانة  الخاصةة  يباعتباره  العقارية    الملكية 
الملكية   ت إجراءا من   نزع  من  المستفيدة  الجهة  قراراته  أغلب  في  حدد  الملكية  بدفع وأوجبها    ،نزع 
عن  التع اويض  عأضرار  الصادر  القرار  ذلك  ومثال  الدولة  مجن  لنزع  ف2006في  لس  قضية    ي، 

أجل المنفعة  ية من  الملك  عضد )ع.ب(، حيث أقر مجلس الدولة أن" ... عملية نز   وزارة المجاهدين
ا  مقبرة  إنجاز  قصد  بالشريعةالعامة  الوالي،    سجلت  لشهداء  الشخص  ممثلة في  الدولة  على عاتق 

 الدولة.  ن ميزانية امج قطاعي ممول مالأمر يتعلق ببرنف

تكون على عاتق الدولة ممثلة في الوالي    لتعويض عن نزع الملكيةا ؤولية دفع  ثم فإن مس  منو   حيث
 .2المحلي"  لمستوى على ا  ة ولاية تبس

   : لقرار التصريح بالمنفعة العمومية  والموضوعيةالشروط الشكلية _4

 
ة عنابة ضد )ق( ومن والي ولاي ، في قضية2001سمبر دي 24 لس الدولة غير منشور الصادر في_ قرار مج 1

الجزائر ، 1نزع الملكية للمنفعة العامة، ط. هادات القضائية لمعه، مشار إليه في كتاب لسايس جمال، أحدث الاجت
 . 124.، ص2019

  ،معه  نم ع.ب( و ية وزارة المجاهدين ضد )في قض ،2006جويلية    12بتاريخ  29055ر مجلي الدولة رقم _ قرا 2
 . 395ص. ،2006 ،61د دنشرة القضاة، الع



 حالة النزع التام للحق في الملكية الخاصة العقارية                      الأول    الفصل 

- 45 - 

 

التضمنت  الشكلية:  وطالشر   أ_ القانون  م  11مادتين  ها  المرسوم    11والمادة   11_91ن  من 
ي  ،186_93فيذي  تنال أن  قرار  يجب  البطلان خضع  طائلة  تحت  العمومية  بالمنفعة  التصريح 

 للشروط التالية: 

ال   _النشر  الرسمية  في  إذا كان بموجب قرار وزاري    الجزائرية  للجمهوريةجريدة  الشعبية  الديمقراطية 
 ا. إذا كان القرار ولائي  الخاصة بالولاية لقرارات الإداريةمشترك، وفي مدونة ا 

 نيين.معال واحد من  _تبليغه لكل 

وفي هذا الصدد   ،هرل شخلا ته  يالتي يقع فيها الملك المطلوب نزع ملك  1_إشهاره في مركز البلدية 
 ر. محض يعد رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني إشهادا على شكل 

 : يل ي ماومية تحت طائلة البطلان المنفعة العمار التصريح بن قر يبي الموضوعية:الشروط ب_ 

 المزمع تنفيذه. ية  زع الملك_أهداف ن

 مساحة العقارات وموقعها ومواصفاتها. _

 الملكية.ت نزع عمليا ي تغطيت_تقدير النفقات ال 

وز هذه  وفضلا عن ذلك يجب أن يبين القرار المهلة القصوى لإنجاز نزع الملكية، ولا يمكن أن تتجا
لل  4المهلة   واحدة  مرة  تجديدها  إمكانية  مع  في  نفسهاة  مدسنوات  البعد العمليحالة  ،  ذات  ات 

من   3و  2فقرة    10  دةوالما  11_91من القانون    10المواد    عليه كل منت  نص  طني وهذا ماالو 
 . 186_ 93المرسوم التنفيذي 

   ثانيا: التحقيق الجزئي:

الجزئي         بالتحقيق  والحقوق الأملا  تحديد  :يقصد  والمالكين العقارية    ك  الملكين  وهوية 
المطا  ابأصح مل لحقوق  نزع  وقائمة 2يتهمكلوب  جزئي،  تصميم  أو  مخطط  إعداد  عليه  ويترتب   ،

 .الأخرى لحقوق اللمالكين وأصحاب 

يهدف التحقيق الجزئي إلى تحديد محتوى الممتلكات والحقوق العقارية المذكورة تحديدا دقيقا         
الوسائوحض وبكل  هوريا  توضيح  وكذلك  ال،  وأصحاب  المالكين  نقو لحوية  المراد  ملكيتهمق   ،زع 

 
 لوطني من الخضوع للنشر. الخاصة بالدفاع االعمليات السرية  11_91من القانون  12المادة  استثنت_  1
 .11_91 القانون من  16لمادة _ أنظر ا 2
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إم منهم  التحقق  بو ويكون  أو  للملكية  القانونية  المستندات  فحص  طريق  عن  معا ا  ح سطة  قوق  اينة 
 .1الة عدم وجود تلك المستندات الملكية في العقارات المعنية في ح

المراد  العقار  مساحة  كانت  إذا  مسجل   أما  ملكيته  المنزع  خلاصة  فإن  إجراء ة،  عملية  ووثيقة    سح 
   .2تضاء قالاجزئي عند ل ام مخططه ا سح تقوم مقلما 

ذا الأخير بموجب قرار يصدره الوالي  عيين ه تيتم    ،يسند التحقيق الجزئي إلى محافظ محقق        
العمومية  15خلال   بالمنفعة  التصريح  قرار  نشر  لتاريخ  الموالية  ويتميوما  بين  اختيا   ،  من  ره 

ال  المحاالخبراء  لدى  المعتمدين  إنجاز  ب  كمعقاريين  ال قصد  من   2فقرة    12  )المادةزئي  ج التحقيق 
ما   3المحقق تحت طائلة البطلانمحافظ  يين ال ع، ويجب أن يبن قرار ت186_93المرسوم التنفيذي  

 : ييل 

 لقبه وصفته. و المحافظ المحقق  اسم_

والأوقات   والأيام  الأماكن  يتل _مقر  أن  يمكن  التصريالتي  فيها  والمنازعقى  والمعلومات   اتحات 
 نزع ملكيتها. لصلة بالعقارات المرادا لحقوق ذات  لمتعلقة باا 

 .4ه _تاريخ بدء التحقيق الجزئي وانتهائ

 عين نشر هذا القرار كما يلي: يت كما

 . (186_ 93تنفيذي من المرسوم ال 2فقرة   12 )المادة_ينشر في مجموع القرارات الإدارية للولاية 

 _يبلغ لكل شخص معني. 

الب مركز  في  يقع    يةلد_يشهر  الملكالتي  ملكيتها  يفيها  نزع  المراد  المدة ة  وخلال  الكيفيات  حسب 
 (. 186_93م التنفيذي المرسو من  11 )المادةالمقررة قانونا  

 
 .186_ 93من المرسوم التنفيذي  13_ أنظر المادة  1
 المرسوم.  من نفس 14ظر المادة _ أن 2
 .11_91لقانون امن  2فقرة  17 مادةال_  3
 .186_ 93من المرسوم التنفيذي  12_ أنظر المادة  4
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تمثل قي إعداد في الأصل، والمهمة الأساسية له ت  وفنية   قاري تقنية عال المحافظ    مهامتعتبر         
وقائال  الجزئي  المخطط  وأصحاب  المالكين  مالآخرين،    وق حقمة  إطار  القيام  هوفي  له  يخول  مته 
 لأعمال التالية: با

كل وثيقة إدارية مقيدة والاستماع   استشارةلك  سبيل ذقق في  حيخول للمحافظ الم  فتح التحقيق:_1
أو   معني  شخص  كل  ويشتممهإلى  ل ه،  الجزئي  المخطط  بمطابقة  فد  الواردة  القرار  لعناصر  ي 

الع بالمنفعة  التصريح  ويمكنه  ميمو المتضمن  أشغابالاستعانة  ة،  في  يختاره  شخص  تحرياته  أي  ل 
 (. 186_83من المرسوم التنفيذي    15 المادة)لال التحقيق  وفي صياغة كل وثيقة ترسل خ

أيضا          له  التشريعكما  إطار  في  مقبولة  له  المقدمة  الوثائق  أن  به  التأكد  ات لإثب  المعمول 
أن المستندات لمقدمة شهادة تثبت  ئق ا بالوثا   ، ويرفق1ية لكلموذلك أثناء فحصه مستندات ا   ،لملكيةا 

المعنية العيني لحقوق  ا المفحوصة تعكس الوضع الراهن للعقارات و  ، وعند الاقتضاء يسلم  2ة العقارية 
من المرسوم   2ة  فقر   17)المادة    ى أمين الحفظ العقاري كشف بالتسجيلات الرهنية والتكاليف الأخر 

 (. 186_ 93التنفيذي 

سح  فيأما   غياب  الملكية الة  ف3ند  فيإ،  تتمثل  المحقق  المحافظ  مهمة  تصريحات   ،ن  تلقي 
للعقارات   ا   و حائزأالمستغلين  المكان  بها  في عين  بها لمعنيين  يمارسون  التي  الصفة  فيها  يبينون 

 (. 186_93ي ن لمرسوم التنفيذم  1فقرة  18)المادة استغلالها أو حيازتها  

بجمع المعلومات التي تخص   ،عليها  ات المتحصلمن التصريحح  ريويتمم المحافظ المحقق كل تص
 مساحتها. امها و ها وقو تالوضعية المضبوطة لتلك الممتلكات وطبيع

 سلطات المحافظ المحقق في التحقيق:_2

 
 . مرسومنفس المن  16ادة _ أنظر الم 1
التنفيذي  من المرسوم 1فقرة  17المادة العقاري.  لب هذه الشهادة من أمين الحفظطب _ يقوم المحافظ المحقق  2

93_186. 
أو حائز لا يملك سند ملكية أن يسلم  كل مستغل    السابق: " يجب على  مرسوملمن نفس ا  19_ تنص المادة    3

 المحافظ المحقق ما يأتي: 
 ، ته المدنيةاق التي تثبت حال_الأور 

ال الكتابية  بتوقيعي شخصين مصدقتين  _الشهادات  أو مرفقة  المصرح استغلاله  التي مارس خلالها  المدة  تبين 
 آخرين يشكلازته خلالها أشخاص  له أو حيلا يكون قد مارس استغ  التي  ةه خلالها، وعند الاقتضاء، المدحيازت

 الحاجة. ائق أخرى يمكنه أن يستظهر بها عند دات جبائية أو وثالمصرح خلفا عاما أو خاصا أو أية شها
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ارات  ة القانونية للعقكل حالة بالوضعي يتلقى المحافظ المحقق أي تصريحات تحيطه علما في       
ال  سموضوع  مالكي  ء  وا تحقيق،  أ لدى  أش  والعقارات  أي  لدى  أو  أن  حائزيها  يمكن  آخرين  خاص 

 (. 186_ 93من المرسوم التنفيذي  20المادة ارات )ك العقل شأن تبتكون لهم معلومات مفيدة 

اري والأملاك قاري والحفظ العقفظ المحقق أن يطلب من مصالح المسح العايتعين على المح       
 ل التي حصل عليها يمة التصريحات والأقوا قالتأكد من  تسمح له ب  ارخبة أي معلومات أو أ موميالع

الميدان مؤه  ،في  هو  الصفة  أو    عللاطلا  لوبهذه  الملكية  وسندات  المخططات  جميع  على 
وذلك   منها  نسخة  أو  خلاصة  أي  على  الحين  في  يحصل  وأن  تلك    ةبمساعدالسجلات،  رؤساء 

 .1الح المص

محضرا         المحقق  المحافظ  فيؤقم  يعد  يقيد  استنتاجاتا  الأولىته  ال   ، ه  فيه  تصريحات ويذكر 
حص التي  والمعلومات  جمعها  التي  ويذعليها  ل والأقوال  لإشهار ،  المقرر  التاريخ  أيضا  فيه  كر 

المطالبات والمنالمح التي يلتقي فيها  المتعلقة    تعتراضاوالاازعات  ض، والأماكن والأيام والأوقات 
 .2شأن ال ت بالحقوق العينية العقارية ذا 

  يتم نشر المحضر المؤقت والمخطط الجزئي   3:لمخطط الجزئيحضر المؤقت واهار نسخ المشإ_3
وما في أماكن مرئية وميسورة الوصول إليها من الجمهور في مقر كل من البلدية والولاية  ي  15  ةدلم

وكذ إقليميا،  مسحالمعنيتين  مصالح  داخل  والحفظ    ا  الوطنالأراضي  والأملاك  فروعها  و   ية العقاري 
 .4في تراب الولاية شيات كل منها المقامة مفتكاتبها، و وم

ص الحصول على المعلومات الإضافية لدى المحافظ  شخل  لكن  مكي   أعلاهخلال المدة  من          
ا   ، المحقق أو المنازعات  ذات    العينية العقارية لمتعلقة بالحقوق  وكذا أن يرفع إليه جميع المطالبات 

الوطنية، وفي   لين المعنيين في إدارة لى المسؤو تعين عأيضا ية  مد. وخلال نفس ال 5الشأن  الأملاك 

 
 .186_ 93ن المرسوم التنفيذي م 20_ أنظر المادة  1

 . 618_93التنفيذي  المرسوممن  2و 1فقرة  23_ أنظر المادة  2
 من نفس المرسوم. 24أنظر المادة  للأصل،ى مطابقتها مصادق عل خلابد أن تكون النس _ 3
 وم. من نفس المرس 24 _ أنظر المادة 4
 رسوم. من نفس الم 25_ أنظر المادة  5
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المحافظ إخبار  البلديب  ققالمح  البلدية  أو  الدولة  تمتلكها  أن  يمكن  التي  العقارات  الحقوق  في  ة 
 .1المعنية 

السابقة  15  انقضاءبعد          ال   يوما  المحافظ  استنتاجاته  يحرر  فيه  يقيد  نهائيا  محضرا  محقق 
وبائيهاالن الملاستناة،  إلى  بإعدا د  يقوم  الجزئي  مبينخطط  فيها،  المحقق  المعنية  العقارات  قائمة   اده 
 .2محددة أو هوية المالك غير المحددةلكل عقار حسب الحالة هوية مالكه أو مالكيه ال   بةنسبال 

المحقق    المحافظ  التحقي  رسالإبيقوم  إل ملف  الجزئي  إقليميا وذلك فق  المختص  الوالي  ود حدي  ى 
 : يما يل التحقيق الجزئي على ذا الأخير ويحتوي ملف ي يحدده هجل الذالأ

 _المخطط الجزئي. 

 وكذلك جميع الوثائق المستلمة أو المعدة أثناء التحقيق.  ،نهائي ل ا   ضرالمح_

 .3فيها قائمة العقارات المحقق _4

زمة  ت الآلعقارا خروج ا ه  ليالعامة لمشروع ما لا يترتب ع  المنفعة تقرير  تجب الإشارة أن            
الدولة،  من ذ إلى ذمة  الق  وأن مة مالكها الأصلي  يضفي على    أنو  ار هر كل ما يترتب على هذا 

يكون الغرض منه عرقلة السير في   الذي صاحبه   من  تصرف فيه  ي ه بمنأى من أ العقار صفة تجعل 
 .4لى تعويض أكبر شروع أو الحصول ع تنفيذ الم

أ كما           الإشارة  الإي  نهتجب  المنفععلان  مكن  دون  عن  العامة  فيما  إ ة  مسبق،  تحقيق  جراء 
الخاصة ب السرية  العمليات  تنظيمية، ولا  الع  لدفاايخص  تحدد بطرق  كيفيات  وطني، وذلك حسب 

 ملكيته. مل نزع لقرار في هذه الحالة للنشر، شريطة تبليغه لكل من يحتيخضع ا 

 : العقارية يةالعين وق حقوالالتنازل عن الأملاك   قابليةلثا: تقدير اث

 
  نفس المرسوم. من  26_ أنظر المادة  1
 من نفس المرسوم.  27_ أنظر المادة  2
المراد نزع ملكيتها رغم أن رأيه يؤدي   العقارات   يلمحقق إبداء رأيه فافظ احيلاحظ أنه ليس من صلاحيات الم  _  3

إن  إلى المالكين،  حقوق  أو  حماية  تعديلا  ا  اقترح  نزع  موضوع  للعقار  لمساحة  أقل  تقليصا  تلحق  بصفة  لملكية 
 بالمالكين.  الأضرار

جمعة  4 محيو  _  الإدار   اختصاص،  أحمد  للأفرادالقضاء  الإدارية  بالمنازعات  العمل  قاتهاوتطبي  ي    أةشمن،  في 
 . 148ص.الإسكندرية، معارف 
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الأملاك            بتقييم  المعنية  الإدارة  العقا   والحقوق تقوم  ار العينية  و را لمية  ملكيتها  نزع  تحديد د 
وبد ال ور التعويض،  والحقوق  الأملاك  عن  التنازل  قابلية  المتضمن  القرار  بإصدار  تقوم  عينية  ها 

 لقرار. هذا ا لىع الاطلاع المنزوعة ملكيتهم حيث يمكن للأشخاصالعقارية ب

ملكيتها:التعويض  _تقرير  1 نزع  المراد  العقارية  العينية  والحقوق  الأملاك  د ديتحد  قصب  عن 
 : يما يلالتعويض لنزع الملكية يقوم الوالي بإرسال الملف المتضمن 

 ومية._القرار المتضمن التصريح بالمنفعة العم

ال  المصح_المخطط  الحقو جزئي  وأصحاب  المالكين  بقائمة  الإ1عينية ال ق  وب  مصالح  إلى  دارة ، 
 . 2لوب نزع ملكيتهامطال رية التي تقوم بإعداد تقرير تقييمي للأملاك والحقوق العقالوطنية، ا

عادلا   ،11_91من القانون    21المادة  وحسب   الملكية  التعويض عن نزع  يجب أن يكون مبلغ 
ن كسب ه مفات  ماو   رري من ضالحق العيني العقار   ق المالك أو صاحب فا يغطي كل ما لحومنص
 زع ملكيته. جراء ن

تقدر في اليوم الذي تقوم فيه  ي  لت ك، ا يتحدد مبلغ التعويض حسب القيمة الحقيقية للأملا         
الو  الأملاك  الوطنيمصلحة  وبالعملة  نقدا  المبلغ  هذا  يتحدد  كما  بالتقييم.  يمكن  طنية  أنه  غير  ة، 

 .  3يقد نلعيني بدلا عن التعويض ال اقتراح التعويض ا

المنزوع ملكيتهالنسبة للعقار با  أما اع  يدإ   يتم  ،الجزئي والتي لم تحدد هوية مالكها خلال التحقيق    ات 
 . 4سنة 15مبلغ التعويضات المطلوب تخصيصها في خزينة الولاية لمدة 

:  ملكيتهاالمطلوب نزع    ينية العقاريةلعا  لأملاك والحقوق _القرار المتضمن قابلية التنازل عن ا2
عليه يصدر   لاك الوطنية إلى الوالي، وبناءتعده مصالح إدارة الأمويض الذي  ر التعل تقريساإر   يتم
قابق  يرالأخ  هذا  يتضمن  ملكيتها رارا  نزع  المراد  العقارية  العينية  والحقوق  الأملاك  عن  التنازل  لية 

 : يما يل ، ويشمل القرار 5ويحدد فيه جواز بيعها

 
 .186_ 93من المرسوم التنفيذي  31_ أنظر المادة  1
 .11_91من القانون  20ة _ أنظر الماد 2

 . 186_93 من المرسوم التنفيذي 34لمادة _ راجع ا 3
 المرسوم. من نفس  35_ أنظر المادة  4
 .861_ 93 يمن المرسوم التنفيذ 36المادة  _ أنظر 5
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 ية. ينلع_قائمة المالكين أو أصحاب الحقوق ا 

 . غ التعويضبل _م

 . 1قة حساب مبلغ التعويضري_ط

ويكون مصحوبا حسب   ،صحاب الحقوق العينيةأ   أوكين  ل يجب تبليغ القرار لكل واحد من الما      
فيه القرار  الوقت الذي يبلغ  الإمكان باقتراح التعويض العيني بدلا من التعويض النقدي، وفي نفس  

 .2ة الولايخزينة ى لديداع مبلغ التعويض المخصص  يجب إ 

ي       الذي  التعويض  مبلغ  عن  الإفصاح  ملكيتهم  المنزوعة  الأشخاص  على  ا  إذه  لبون طيجب 
من تاريخ التبليغ بقرار قابلية التنازل    يوما  15خلال  اعتبروا أن مبلغ التعويض المحدد غير كاف  

 . 3ب نزع ملكيتهاك والحقوق المطلو عن الأملا

رفق كلما أمكن باقتراح  لعينية والمنتفعين، ويالحقوق ا   ك وذوي الملا  كلى  إل يبلغ هذا القرار         
التعويض   الهيئة ي  ي،لنقدا عيني يحل محل  للمعنيين لدى  الممنوح  التعويض  المختصة،    ودع مبلغ 

 بين حالتين: هنا يمكن التمييزأعلاه، و  25مادة وفي نفس الوقت الذي يتم فيه التبليغ المحدد في ال 

 . 4تفاق بالتراضي عويض المقترح، أي يتم الابلغ التلملاك بم: قبول الىالحالة الأو _

الثانية:_ قب  الحالة  ال و عدم  بالمبنيمعل  هذه  ين  وفي  المرسوم    38للمادة  وطبقا    الحالةلغ،  من 
، ويمكنهم  تاريخ التبليغ  يوم من   15خلال  ة  يمكن لهم تقديم اقتراحات للإدار   ،186_93التنفيذي  

القضاءإاللجوء   شهر  لا خ  لى  تار ل  التبليمن  ايخ  الإدارية  وللسلطة  أن  غ،  الضرورة  عند  لمختصة 
مبلغ التعويض بالخزينة العمومية، حتى يمكن    بإيداعالاشهاد    صةختالم  ةتطلب من الجهة القضائي 

 .5في إجراءات النزع   ستمرارالا

 

 .11_91لقانون امن  23 والمادة
 .11_91 القانون  24_ أنظر المادة  1

 . 186_93نفيذي من المرسوم الت 37 والمادة
 من نفس المرسوم.  38_ أنظر المادة  2
 .11_91من القانون  27المادة و 
 . 618_93من المرسوم التنفيذي  3فقرة  38_ أنظر المادة  3

 . 11-91نون القا ن م 24.25.26انظر المواد  - 4
 من نفس القانون.  28المادة  انظر_ 5
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مادة  وكذا ال  ،11_91من القانون  29المادة حسب نص  بليغه: وتة رار نزع الملكيرابعا: إصدار ق 
ت لاالحا  فإن الوالي يصدر قرار نزع الملكية في إحدى  186_93سوم التنفيذي رقم  من المر   40

 التالية: 

 بالتراضي.  اتفاق_إذا حصل 

الإداري  القضاء  أمام  طعن  أي  يقدم  لم  التب  1_إذا  تاريخ  من  شهر  مدة  المتضخلال  القرار  من ليغ 
 ها.ملكيت عةزو لتنازل عن الأملاك والحقوق المنقابلية ا

 ائي لصالح نزع الملكية.ار قضائي نه_إذا صدر قر 

قرا          بتبليغ  الوالي  المنز لم ا   نزع  ريقوم  الشخص  من  لكل  من نزع  لكية  ملكيته والمستفيد  وعة 
يقوم   كما  الإداريبالملكية،  القرارات  مجموعة  في  للولاينشره  التابعة  يلزم  2ة ة  الحالة  هذه  وفي   .

ا  الملكية، وذلك تحتيغ بقرار  التبل  كن عقبمالأالمعنيون بإخلاء  المنصوص   نزع  العقوبات  طائلة 
 .3ه ب عمولمعليها في التشريع ال 

متعلقة  الة  داريفي القرارات الإ  بالإلغاءبداية الحق في الطعن    للمنزوع ملكيتهم  انون خول الق         
المل  قبنزع  وهي:  التصريكية  والحقوق  رار  الأملاك  عن  التنازل  قابلية  قرار  العمومية،  بالمنفعة  ح 

الملكية.  المطل  نزع  وقرار  ملكيتها  نزع  الإجر وب  الإدارة  خالفت  لصدالمقر   اتاءمتى  هذه  رة  ور 
 قرارات. ال 

تعيين         وقرار  المسبق  التحقيق  فتح  لقرار  بالنسبة  من ظ  افالمح  أما  مستثناة  فهي  المحقق 
الملكية، ومع   بحقوق الأفراد ولا يترتب عليها نقل س لا تمال تحضيرية ن بالإلغاء باعتبارها أعمالطع

ذه ضحت مخالفة الإدارة لهبقة أن اتت السا لقرارا ا   دىاء الطعن بالإلغاء في إحذلك يجوز إثارتها أثن
 الإجراءات التمهيدية.

 
ال  1 الملكية  نزع  بمنازعات  الإداري  القضاء  يختص  الع_  للمنفعة  ملاخاصة  يرفعها  التي  الدعاوى  فجميع  ك امة 

الإداري نظرا لأن القرار  يتم الفصل فيها من طرف القاضي    ،مشروعةالالإدارة غير    الأراضي المنزوعة ضد قرارات
صادر الإدا الإدار ي  الجهات  عن  المنصوصير  المادة    ة  في  المدنية    800عليها  الإجراءات  قانون   والإداريةمن 

للقضاء الإداري  ينعقد الاختصا  ليوبالتا  والآلياتحيات  مجموعة من الصلا  الإطارفي هذا  الإداري    وللقاضيص 
 هذا الموضوع.ب علقتالم يسنتناولها في الباب الثان والتيالعقارية  الخاصة لحماية الملكية

 . 186_93من المرسوم التنفيذي  41المادة  رظأن_ 2
 . المرسومنفس من  30_ أنظر المادة  3
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عويض للمطالبة بالتعويض رفع دعوى التتهم الحق في  د المنزوع ملكيرا فن للأو كما خول القان      
الملكيةالعادل والمنصف   نزع  اكما    ، عن  فلهم  عن نزع  لحق  التعويض  تقييم  إعادة  دعوى  ي رفع 

شأنن  كاإذا    ،1الملكية  المقدمالتعو   من  طرف    يض  يغط  الإدارةمن  مست   يلا  التي  الأضرار 
أملا نزع  جراء  من  عملي   صةخا  هم،كالخواص  هي  التقييم  عملية  القانون  وأن  ينظمها  لم  سرية  ة 

المالك  و  إدارية يستحيل على  لتعليمات  الثقة في تقييم    الشيء،  يهاعل   طلاعالاتخضع  الذي يزعزع 
  الملكية العقارية الخاصة ضد    موال الخزينة العامةفاظ على أ دة للحمل جاهتعة  هذه الأخير فالإدارة،  

 الثاني من هذه الدراسة.  في هذه النقطة في الباب صيلتفال  يتمسو   .التابعة للخواص

ط         في  الحق  للأفراد  القانون  خول  أخرى  ناحية  نزع  لل   التام  نزعال لب  من  كان  إذا  ملكية، 
ال   زءبجالملكية جزئيا أي يمس   د المنزوعة ملكيتهم أن ذه الحالة يجوز للأفرا قط، ففي هعقار فمن 

 .  2ق إجراءات معينةقي غير المستعمل وفة الاستيلاء على الجزء الباكيمل ة ال عيطلبوا من الإدارة ناز 

ملكية العقار موضوع قرار النزع،    استرجاعهم في طلب  إلى حق الأفراد المنزوعة ملكيت  إضافة    
لم ي الفعلانطلاا   تمإذا  المزمع إنجازهالي في الأق  المستفيدة من النزع  شغال  في    من طرف الإدارة 
، وذلك وفقا للإجراءات وشروط معينة 3رخص بالعملياتلقرارات التي تي العقد أو اف  دةلمحدا الآجال  

 وخلال مواعيد محددة قانونا.

 الفرع الثاني 

الملكية العقارية الخاصةالإجراءات غير العادية لنزع   

ل تعجاسالعادية التي يتم فيها نزع الملكية، توجد حالات تتصف بالاالأوضاع    زيادة على         
للأولى ت مخالفة  إجراءات  العامة  تضمن  للمنفعة  الخاصة  الملكية  بنزع  يتعلق  وتختلف    ،فيما 

ا  لال هذخ  منوهذا ما سنتطرق إليه    ،عن إجراءات النزع العادية  الإطارهذا  المتبعة في    تالإجراءا 
 عادية لنزع الملكية الخاصة. ال ير ين من خلاله الحالات غع الذي نبالفر 

 
مبلغ التعويض وجب أن  ما يلي: " وإذا وقع خلاف في    من القانون المدني على  2فقرة    677  _ تنص المادة  1

 يحدد هذا المبلغ بحكم قضائي...". 
 

 .11_91 ن من القانو 22_ أنظر المادة  2

 القانون.  من نفس 32 _ أنظر المادة 3
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ب        التنفيذي  مر الن  يلقد  رقم    التنفيذي  والمرسوم  186_93سوم  له    202_ 08المكمل 
تباع  إ والاستثنائية لنزع الملكية دون    ةالاستعجالي ت  بنزع الملكية الحالا  المتعلقان  11-91والقانون  

أو  سابقا، منها ما يتعلق  وص عليها  المنص  لعاديةا   اتجراء الإ النشر،  المنفعة إ بتقليص مدة  علان 
 : بـــ ر هناالتحقيق المسبق ويتعلق الأم  ءا ر جإ ن و العامة د

،  زع الملكيةمن قانون ن  12للمادة  بالرجوع    :العمليات السرية الخاصة بالدفاع الوطنيأولا:  
الملكق قبل  المسب  يقحقنجد المشرع نص على استثناء قاعدة الت ن عن ية، فيما يتعلق بالإعلانزع 

طني،  الدفاع الو ة الخاصة بص العمليات السرييخا  فيم  ،جراء تحقيق مسبقإ المنفعة العمومية دون  
داري من جهة، إ جراء تحقيق  إ وذلك حسب كيفيات تحدد بطريق التنظيم، وهذه العملية تمتاز بعدم  

 مة. ة العاالمنفعب يح ومن جهة أخرى عدم نشر قرار التصر 

أي إجراءات    لةحاه ال ذالنزع، إضافة أن المشرع لم يحدد في ه  بإجراءاتاستثناء متعلق    يعتبروهذا  
لعد لذلك،  القرا خاصة  للرقابة  م نشر  لم يحدد مدى خضوع هذه الإجراءات  التحقيق، وكذا  ر وعدم 

 . 1ائية  القض

 القصوى  الاستعجالحالة ثانيا: 
نصت           ال  49ة  المادلقد  الملكية   الذكرابق  الس  48_76قانون  من  نزع  قانون  المتضمن 
لقواعد المتعلقة بنزع  يحدد ا الذي    11_91من القانون    34ة  دماال   دجعلى هذه الحالة، كما ن  الملغى

القرارات الضرورية خلال    حق اتخاذ  للوالي  على ذلك حيث أعطت  الملكية من أجل المنفعة العامة،
-91لمدة في قانون  ا ه  في حين أنه لم يحدد هذالوطني،    الدفاعوزير    ار قر ساعة من استلام    24
الحيا11 على  فقط  نص  بل  ال ز ،  الو بقمسة  الدفاع  وزير  قيام  بعد  قطة  المستفيد  نزع  طني  من  اعه 

الذي يؤدي للاستلام ال  التصريح،  للوالي الذي يتخذ من  الملكية بإصدار هذا  سريع للأملاك، يبلغه 

 
التنفيذي    40المادة    _  1 المرسوم  الذكر  202_08من  على    السابق  تنص  لعمليات   :ييل  ماوالتي  بالنسبة   "

الم الوطإنشاء  البعد  ذات  الأساسية  بمر ني  نشآت  العمومية  منفعتها  إقرار  يتم  والتي  تنفيذي، والاستراتيجي  سوم 
المؤه الوالي  ملكيةإقلي  ليصدر  نزع  قرار  و   ميا  المنزعةالأملاك  العقارية  العينية  الملكية   ،الحقوق  نقل  يتضمن 

 . "كور أعلاهمكرر من المرسوم المذ 10مادة ول في الحيازة المنصوص عليها في المباشرة بعد الدخ ائدة الدولةفل
ائقا  عأن يشكل    نا لا يمك، فهذضلمنزوع ملكيتهم في مجال التعويفي حالة تقديم طعون أمام العدالة من طرف ا

 .المذكور سابقا 11_91مكرر من القانون  29المادة الملكية لفائدة الدولة طبقا لأحكام  لنقل
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لى  إ ، من أجل تمكين أعوان الإدارة من الدخول  غليتبال اعة من  س  24ل  با خلااسمنالقرارات ما يراه  
 .1زتها مؤقتا ياوحعها ز الأملاك المزمع ن

ا          التنفيذي  لمرسنص  على هذه احالات    10المشار اليه أعلاه في المادة    248_05وم 
 بالمنفعة  لتصريحتضمن ا لما  بمجرد نشر المرسوم التنفيذي"  :يما يل فتنص المادة على    نائيةالاستث

ية، يقوم الولاة المعنيون  عبلشية ا طلجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرا العامة العمومية في ا 
ية العقاريةّ، مع مراعاة  الفورية من الإدارة نازعة الملكية للأملاك أو الحقوق العين  إعداد قرار الحيازة ب

أو الطبيعيين منزوعي الملكية   ننوييالمعشخاص  دة الأة لفائار دإيداع مبلغ التعويض الممنوحة من الإ
 ".ةالعموميلدى الخزينة  

الحيازة الفورية للعقار   دارة نازعة الملكية الحق فيلمشرع من خلال هذه المادة للإاى  أعط         
ر  العقا  زةيابمجرد نشر المرسوم المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية يتم حبالنسبة لهذه العمليات، ف

ماالمن من  الإجراءزوع  إتباع  دون  قابليلكه  بقرار  والمتعلقة  المرسومة  القانونية  قرار  ال و ل  از الن  ة ات 
الملك  المتعلق له    ذا ية، وهبنزع  المخولة  القانونية  العقار من الضمانات  إلى حرمان مالك  ما يؤدي 

ضد ع عن حقه  للدفا  لإداري ا   اء بالإضافة إلى حرمانه من اللجوء إلى القض  ،اية ملكيته الخاصةلحم
 من جهة.   ا الإدارة هذتعسف 

عد الاستراتيجي  الب  لملكية في هذه العمليات ذاتا  عةمنزو   من جهة أخرى يتم تحويل الأملاك      
التسجيل والشهر العقاري ا النوع من إلى المستفيد دون القيام بعمليات  المشرع في هذا  لتي أوجبها 

جراء لا يترتب الأثر العيني بدون هذا الإ   ، لعقارية الخاصةالملكية ا  حق الاعتداءات الشرعية على  
 . الملكية العقارية الخاصة لفي الحالات العادية لنق 

  العقارية الملكية  لحماية    اأن نلاحظ أن المرسوم التنفيذي السابق الذكر لا يعتبر ضمانكن  يم      
تعتب  فالإجراءات  ،الخاصة الأخير  هذا  عليها  نص  ل انر  التي  الخاصةحق  تهاك  العقارية  ،  الملكية 

من و إلغاءه  أجب تعديله  و   ري دستو   فهو إجراء غير   ، وتعسف من الإدارة العامة في حق الخواص
هذا النوع    وكذلك عدم قابلية القاضي الإداري برقابة  ،عطاءه إجراءات كفيلة بحماية الخواصإ   أجل

  الرقابة القضائية على   الذي يكرس روعية  أ المشبدبموهذا إخلال    ،ملكيةمن العمليات المتعلقة بنزع ال 
                                                                                     العامة. لإدارة والحريات من تعسف ا  وق حقي ال م القاضي الإداري حا  عتبارا و عمال الإدارية الأ

 
 . 42ص. ،نفس المرجع_ 1
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 الفرع الثالث 

المقررة للمنزوع ملكيتهم من والضمانات  العامةللمنفعة الخاصة  يةالآثار المترتبة عن نزع الملك
 هذه العملية 

ارة نازعة الملكية لأخيرة آثار قانونية على الإدعملية نزع الملكية ترتب هذه ا ن  م  اءهبعد الانت      
إلى  الأصليين بالإضافة  النزع  والملاك  موضوع  النصوص )أولا(العقار  بمختلف  المشرع  أقر  كما   ،

صلية  بمجموعة من الضمانات التي  يمكن لأصحاب الحقوق الأ ملكية  كم نزع ال لتي تحيعية ا شر لتا 
منها، مثلا كالحق في طلب نزع الجزء الباقي   الانتهاءل  لية النزع أي قبثناء سير عمأ   هابة بل المطا

 عةزو قيمة العقار الذي يلحق الأملاك والحقوق غير المن  ض عن نقصانأو التعوي  ،غير المستعمل
ة يناك ضمانات استثنائية للمنزوع ملكيته بعد عملية نزع الملكهة أخرى هأما من ج  ،ن جهةهذا م

الحق في أول الأملاك المنزوع  استرجاعفي  ق  لحكا أو التأجير)ثانيا(، هذا ما سيتة أو  الشراء    م وية 
 رع. دراسته في هذا الف 

 : ةالعام  عةنفالخاصة للم  الآثار المترتبة عن عملية نزع الملكية _أولا

تبة عن تر لمار اثوتختلف الآ  ،الملكية العقارية الخاصة   انتقالملية نزع الملكية  عن ع  يترتب       
 عة الملكية والملاك الأصليين والعقار محل النزع.ز وهما الإدارة نا ،افطر ث أ لملكية بين ثلانقل ا 

المادة  ه ينص في  ية نجدالملك  زعن  بالرجوع إلى المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات تطبيق قانون      
المادة    40 الملكية حيث تنص    ي عند اقتضاء أجل اضلقام ا م" إذا لم ترفع أ:علىمنه على نقل 

ضائي نهائي وموافق  ادة السابقة أو حصل تراض أو في حالة صدور قرار قحدد في المالطعن الم
تبليغ ليها على  التي ت لمادة  با ص  والي يصدر قرار انتقال الملكية ثم ين ال  لى نزع الملكية، فإنع

 . "ري قالعهر اشالمنزوع ملكيته وكذا وجوب إشهاره في مصلحة الهذا القرار إلى  

ملية نزع الملكية إجراءات إدارية بحتة، فيستوجب هذا النقل  قل الملكية في عتعتبر إجراءات ن      
ة  ات السابق لإجراءن في ا طعال أو بفوات آجال    ،يقضي بنقل الملكية  نهائي    بموجب قرار قضائيإما  

أو   الملكية،  نقل  حالة  عن  النز   انعدامفي  إجراءات  في  قضائي  طعن  يقوم  ه  في  ،ع أي  الحالة  ذه 
بإصدار الملكية  الوالي  نقل  إ   ،قرار  الملكية  نقل  يكتمل  ولا  بالأمر  للمعنيين  الأخير  هذا  لا  ويبلغ 

بموجب   ل الملكيةرار نقة في قلحمصباستيفاء إجراءات الشهر العقاري، كما يمكن الطعن لكل ذي  
عليه   نصت  القانون    33المادة  ما  ل  بقولها:  11_91من  نزع  كل  الحايتة  ملكيل"  خارج  لات  م 
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الت القوالشروط  التعويض ي حددها هذا  يترتب عنه  تجاوزا  ويعد  الأثر  باطلا وعديم  يكون  انون، 
 ل به".المعموع ريلمحدد عن طريق القضاء فضلا عن العقوبات التي ينص عليها التشا

 : الملكية على صاحب العقار الأصليرار نقل _آثار ق 1

منه ملكيته فهناك حقوق    ة للمنزوعية بالنسبن عملية نزع الملكع  تبتتر   يتختلف الآثار الت        
 تى بعد النزع وحقوق يفقدها بصدور هذا القرار. يبقى صاحب العقار منزوع الملكية محتفظا بها ح

التبالحق  لقتعفيما ي         الأصلي بعي يفقدها  وق  العقار  الملكية، هي صفة  صاحب  د قرار نزع 
وبالتالي تسقط عنه صفة    ،ة من عملية النزعة منه إلى الإدارة المستفيدكيمل ق ال حالتملك أي ينتقل  

بمخالمالك  القيام  في  الحق  يفقد  كما  ي،  التي  القانونية  التصرفات  كما  تلف  التملك،  حق  لا جيزها 
يباشر  هيمكن دعوى   أن  الملكيةتستند    أي  حق  العقار   ،على  حولها  يدور  التي  المنازعات  وكذلك 

ية للعقار سواء بالإضافة أيضا تغيير الوضعية المادلطرد من الأمكنة، كما يفقد  وا ء  لبقااالمملوك ك
 .1أو النقصان 

   :يف يتمسك بها المنزوع ملكيته حتى بعد قرار النزع تتمثل وق التي أما الحق       

ان  كول على مبلغ التعويض من الإدارة المستفيدة، فبإمتفاع إلى غاية الحص ستغلال والانالاحق  _
فاع منها مثلا فيما يتعلق بالثمار والغلة، على  ت المنزوعة والانتالبقاء في العقارا الأملاك    ابصحأ 

القان أن  للعقار  أساس  الفعلية  بالحيازة  الملكية  نازعة  للإدارة  يسمح  لم  أعل   ذلك ل  قبون  ساس  ى 
الاستغلال  ذا ه ة عن بلكيته له استغلال العقار مع تحمل النتائج المترت المسبق، فالمنزوع مالتعويض 

 ؤجرين السابقين على قرار نزع الملكية. مقابل الإيجار من الم إضافة إلى تحصيل 

بنزع  ص  خانص في التشريع ال   ساير المشرع الجزائري حيث  المشرع المصري ا  كما نجد أيض      
ل   لملكيةا  الآالخاصة  على  العامة  هذا لمنفعة  جراء  من  الأصلي  المالك  علي  ترتب  التي  ع  النز   ثار 

وأن يمتثل له ويكون العلم بالقرار إما عن   ،النزع   احب الشأن بقرارأن يتم تبليغ ص  ،اشترطتلتي  وا 
عادة  قانون  وجب ال ي  ذيالودي التي أوجبها القانون أو الإخطار القانوني ال   الاتفاق  طريق محاولات

الملكية تبلي قبل نزع  له  معينة،    غه  المادة  بمدة  القانون   14حيث أشارت    1990ة  سنل  10  من 
:" يبلغ قرار الاستيلاء لذوي الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب ـــكية بالخاص بقانون نزع المل 

 . مهلة لا تقل عن أسبوعين لإخلاء العقار"يعطون بموجبه  بعلم الوصول

 
 . 48.السابق، ص الدين، المرجعنور   _ مرداسي 1
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نزع الملكية بالطرق القانونية المشروعية،  لة الاعتراض على قرار هذه الحا شأن فياحب ال لصو      
ة تبين المشروع المطلوب تنفيذه ورسم كتوبا ومرفقا بمذكر قرار نزع الملكية الخاصة م  ون يكأن    طبشر 

الإجمالي   الآوعات  للمشر بالمخطط  بدأت  والعقارات  قد  تكون  القرار  وبصدور  له،    ت ءا را الإجزمة 
 .1عة العمومية قرير المنفصة بتالخا

 : نزعلعملية ا_آثار نقل الملكية على الجهة المستفيدة من 2

 :لمستفيدة من هذه العملية هينزع الملكية بالنسبة للجهة ا  من أولى الآثار التي تترتب عن  

الع  انتقال_  للإدار ملكية  أي تحويل  قار  الخاصةة  العقارية  عق  الملكية  ملكية  وهذا   عامة،  ية ار إلى 
للإد الأيخول  بإنجاز  القيام  العمارة  بالمنفعة  التصريح  قرار  تضمنها  التي  إيداع  جر بممية  و شغال  د 

في خزي التعويض  الدولة وبعد شهمبلغ  الأشغال نة  تنفيذ  بعد  العقارية،  المحافظة  في  النزع  قرار  ر 
  ضمانات من ميع ال ختفي جوت،  العيوب التي يمكن أن يتضمنها العقار المنزوعل الإدارة جميع  تتحم

وإنما هو تحويل    ، ةديعاع ال يلى أساس أن نزع الملكية لا يعتبر من عقود البطرف المنزوع ملكيته ع
 . 2للملكية   غير إرادي

 _آثار نقل الملكية على العقارات المنزوعة: 3

يتعلق        فيما  العيني    أما  النزعبالحق  ل   ، موضوع  العامة  الأملاك  ضمن  يدخل  ة،  ول لدفإنه 
منويت الح   طهر  المتعلقة جميع  والدعاوى  كحقوق    قوق  والارتفاق...والإ  الامتياز به،  وغيرها، يجار 

النامعمول به في إطا  وما هخلاف    على المعاملات  التي  ر  المدني  القانون  إطار  للملكية في  قلة 
 النقل. ر مع العقار محل  الغي حقوق  بانتقالتسمح 

الملك  اأم  قانون نزع  المسبالحقوق تتع هذه  إن جميف  يةفي إطار  التعويض  إلى  النزع  حول  ق عن 
 المحددة قانونا. 

   :لملكيةتهم في عملية نزع انزوع ملكيللمرة لمقر ا الضمانات  _ثانيا

 
لوفاء  ا، مكتبة  1، ط.تأميمة والر قرارات المنفعة العامة والمصادنزع الملكية في إطار  السيد عبد الحميد أحمد،  _    1

 . 273، ص.2018انونية، الإسكندرية، الق
 . 46سابق، ص._ مرداسي نور الدين، المرجع ال 2
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الأملاك         أصحاب  المشرع  ا  الخاصة  أحاط  نزع  عملية  في  من العقارية  بمجموعة  لملكية 
الع  تاالضمان هذه  أثناء سير  أجل وهذا    ،هاانتهائوبعد    يةمل الاستثنائية  الفردية    من  الملكية  حماية 

 وتتمثل هذه الضمانات فيما يلي: 

أن_ضما1 عثناات  انزع    ملية ء  العقارية  العامة   لخاصة الملكية  الضمانات   :للمنفعة  أهم  من 
باقي غير المستعمل من العقار محل النزع،  نزع الجزء ال هو ضمان حق    ،الأساسية في هذه الحالة 

والتي تنص   11_91من قانون    22المادة  هذا الحق بموجب    وع ملكيتهللمنز   المشرعل  خو د  قول 
لب الاستيلاء  ن العقار، يمكن المالك أن يطع الملكية لا يعني إلا جزء منز   كان إذا    "  : ما يلي  على

 ، على الجزء الباقي غير المستعمل

يلحق  جي  الذي  القيمة  نقصان  التعويض  يغطي  أن  الحالات  كل  في  وامالأب  غير لحقوق  لاك 
   ية".وعة من جراء نزع الملكالمنز 

لجزء الباقي ا للمنزوع ملكيته الحق في طلب  قر  ع أ لمشر انستنتج من خلال هذه المادة أن          
قارية للأملاك والحقوق العينية من العقار، وأيضا المطالبة بالتعويض عن أي نقصان في القيمة الع

 . وعهناقص أو نقار ال عة العبيط ، مع عدم تبيانمنزوعةال غير 

غير           الباقي  الجزء  من  المقصود  توضيح  يتم  خل ع  مستعمل.ال لم  الملغى ا   لاف ى  لنص 
المل  بنزع  وضحت  المتعلق  الجزء    48_76الأمر    من  23  المادةكية،  مفهوم  شرحت  حيث  ذلك، 

غير   بقولها:  ل االباقي  في"...مستعمل  به  للانتفاع  قابل  غير  الباقي  عادوضأ  الجزء  على اع    ية 
 . ."الإطلاق.

المادة       العقا  أعلاه  هذه  من  الباقي  الجزء  نزع  طلب  أن  بيكو   ر توضح  قابليته    سببن  عدم 
من    ، المطلق  ع نتفاوالاللاستعمال   المستعمل  الجزء غير  طلب نزع  المادة شروط  هذه  كما حددت 

ال و ،  1ار العق لنزع  الحالي  القانون  في  المشرع  عليه  ينص  مالم  صعوبة يؤد  مما  ، ةكيمل هذا  إلى    ي 
 

 :تتمثل في العقار والتيمن باقي شروط طلب نزع الجزء العلى  غى المل  48_76من الأمر  23نصت المادة _  1
ل إلى الإدارة لب الأحواغمستعمل، ويكون في أ الير  غيسمى طلب الاستيلاء على الجزء  _أن يقدم المتضرر طلب  

دعوى الطلب، وفي حالة عدم الاتفاق ترفع  التي توجه إليها  على اعتبار أن المشرع لم يحدد الجهة    ،نازعة الملكية
 أمام القضاء.
ب  ، ويجي ساس أنه لا يعتد بالضرر المعنو ويكون ضررا ماديا على أ  ،ناك ضررا واضحا بالجزء الباقي_أن يكون ه

الأوقات مما    في أغلبذر الاستعمال العادي له، وهي من المسائل التي يصعب تقديرها  قييم ويتعتأن يكون قابلا لل
 ي إلى رفض طلب أصحاب العقارات.يؤد
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الأملا أصحاب  للعقمطالبة  الباقي  الجزء  طلب نزع  ملكيتهم  المنزوعة  أي  بب  بس  ر اك  عدم تحديد 
 تحديد للمساحة المحددة لذلك.  شرط لطلب نزعه ولا

 :الخاصة عملية نزع الملكية د_ضمانات ما بع2

من           الرغم  الخو   انتقال على  ملكية  من  المنزوعة  الإإ  اص الأملاك  الى  أ إلا  ،لعامةدارة  ن   
عويض عن النزع  التلى  هم عل أصحاب هذه العقارات تبقى لهم علاقة بأملاكهم على الرغم من حصو 

هذ في  علاال ه  وتتمثل  الآجال    انطلاق  انتظارهمقة  في  الإدارة  طرف  من  إنجازها  المزمع  الأشغال 
طرف  أملاكهم من   جاعاستر ي  ف  حقأن فوات هذا الأجل يرخص لهم ال   اعتبارالمحددة قانونا، على  

 العقارات المنزوعة. راءو شير أجومن جهة أخرى لهم الأحقية والأسبقية في تأ ،هذا من جهةالإدارة 

المنزوعة في    الحق  _أ الأملاك  أعطىاسترجاع  المشرع  نجد  الملكية  نزع  قانون  إلى  بالرجوع   : 
تنفيذ الأشغال العقار ب  نازعة  لإدارةا   املة عدم قيللمنزوع ملكيته الحق في طلب استرداد عقاره في حا

انون من الق  32فالمادة  قانونا،  دة  محدل ال ا بها في قرار التصريح بالمنفعة العامة في الآجالمصرح  
" إذا لم يتم  أنه  ىتنص عل  11_91 زها في الآجال الفعلي في الأشغال المزمع إنجا  نطلاقالا : 

العقد في  بال  المحددة  ترخص  التي  القرارات  المليعمأو  تعنية،  ات  أن  العقار  يمكن  ملكية  سترجع 
 .اء على طلب المنزوع منه أو أصحاب الحقوق"بن

     : وهي  الاسترجاعمنزوع ملكيته رفع دعوى  لل كن من خلالها  المادة أعلاه الحالة التي يم  نبيت      
دأ بدارة  ها الإفيم  نجازها دون الحديث عن الحالة التي تقو ام بالأشغال المزمع إ حالة عدم البدء بالقي

 دون به  صرح  مقف أو تقوم بإعادة تخصيص العقار لمشروع ذي منفعة عامة غير ال ل وتتو الأشغا
المنصوص   الإجراءات  فالفقرة  إتباع  قانونا،  المادة  عليها  من  القانون    10الثانية    11_91من 

ا  حق  أن  على  بنصت  يكون  مدة  عد  لاسترجاع  للتجديد  4فوات  قابلة  عدم  سنوات  يام  لق ا   على 
العمل   لأشغالبا المنفعفي  ذات  الكبرى  التصرييات  قرار  تاريخ  من  تحسب  والتي  العمومية،    ح ة 
 .العموميةعة منفبال 

 

 الملكية.زع من تاريخ قرار التصريح بالمنفعة العمومية أو قرار ن مايو  15م رفع هذا الطلب في أجل يت_
حيث    ،عينة من مساحة القطعة الأرضية موضوع النزعلى نسبة معالجزء الباقي    على  ملكيةلا_أن يرد طلب نزع  

طرق إلى فالمشرع لم يتحالات العادية،  وعة ويكون غير قابل للانتفاع في البع المساحة المنز حددت هذه النسبة بر 
 . 11_91لقانون  ا الملكيةهذه المسألة في القانون الحالي لنزع 
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سنوات يمكن لكل    4زمة بعد فوات أجل  بعد قرار التصريح الإجراءات الآ خذ الإدارة  فإذا لم تت     
الأم باسترجاع  المطالبة  مصلحة  له  منهمن  المنزوعة  دعو مو ب  وهذا   ، لاك  إلغاجب  القرارا ى  ت  ء 

العمومية  اللاحقة بالمنفعة  التصريح  في  ،لقرار  التفصيل  سيتم  فيهوالتي  المتعلق   بابال   ا  الثاني 
 . الملكية العقارية الخاصةلقاضي الإداري لحماية خل ا ت تدبآليا

وا  _ب الشراء  أولوية  في  انتقال  :  لإيجار الحق  الخاصةبموجب  العقارية  ة ار للإدلأملاك    الملكية 
ا جب مو أو تأجيرها بم  ،لهذه الأخيرة الحق في بيع هذه الأملاك المنزوعة  ولخي النزع، يدة منالمستف

حقوق  تمتت من  به  بهذه والانتفاع  الاستعمال  ع  ويقصد  الملكية،  نزع  قرار  بموجب  لها  المرخصة 
جار  بالإي  هايابادر بإخطار المالك الأصلي للعقار المنزوع في نوا ة في أن تحق الإدار الضمانة هو  

الأولوية  له  أن  بار  تمنه، في إطار التسيير العادي لأموالها على اععقارات التي انتزعتها  البيع ال   أو
 ء أو التأجير. والحق في الشرا 

الجزائري هذه الضمانة الأساسية في القوانين ا         المشرع  الملكية سواء في أغفل  لمتعلقة بنزع 
القان  48_76الأمر   أو  إلىلك،  11_ 91  ون الملغى  بالرجوع  القضائية  ن  عن   الأحكام  الصادرة 

:" ..في الموضوع ــــب2  1993ادر عنها في  صار  قر   يح فر تص نجدها    1المحكمة العليا في الجزائر 
ة البيع للطاعن للقطعة الأرضية المتعلق بإبطال مقرر التصريح المطعون فيه، بالتالي الأمر بإعاد

الملكية.."، ال محال حكمت    المنزوعة  ب كمة  القعليا  كان  إبطال  الذي  الإداري  سنة  رار  في  صدر  قد 
نزعت  1975 عقار  تخصيص  عدم  عن  لمدته  ملكي  بسبب  زادت  حيسنوات    5ة  أن  في  عدم  ن 

 .وإنما هو سبب لحق الاستعادة ،التخصيص ليس سببا من أسباب البطلان

ء  قضاال  اختصاص  عادتباس الي  لتباو   ،بإعادة البيع  رتلكن المحكمة العليا في هذا القرار أم        
 نصوص قانون يق  تطبيا بل العادي في الفصل في موضوع حق الاستعادة، حيث قامت المحكمة الع

الملكية   الصانزع  في  الفرنسي  الأمر    1958در  بتاريخ    ،997_58بموجب  الصادر 
ص صو لك أن المشرع الجزائري في هذه الفترة كان يطبق النسبب في ذويعود ال   ،1953_10_23

ال القانو  بهانية  الفرنسي  معمول  القانون  الملكية  ، في  بنزع  خاص  قانون  وجود  عدم  والذي بسبب   ،  
 

استعملت عبارات إعادة البيع وحق   11_ 91من القانون   32ض المادة و ا في الجزائر في غمالعلي _ نجد المحكمة 1
م القضائية الصادرة  هذا بالرجوع إلى مختلف الأحكاو  ،لضمانات المقررة للمنزوع ملكيتهادة التنازل في االاستعادة وإع

 عنها. 
، الجزائر، ةيا، المجلة القضائيالعل ةصادر عن المحكم   1993_ 01_ 17في  المؤرخ 30884_ القرار رقم  2

 . 233.، ص1993، سنة3دالعد
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، وعللت المحكمة العليا ذلك بأن قرار نزع الملكية قد صدر سنةالأملاك بثلاثين    استعادةة  مد  يحدد
 أول قانون نزع الملكية في الجزائر.  ل صدورأي قب ،1975_7_11في 

 : نيالمبحث الثا

 الملكية العقارية الخاصةء سالب لحق جراكإ 1لمؤقت يلاء االاست 

العام          الخاصة  ب  س مسابال   ةتقوم السلطة  الحالات الاستعجالية  حق الملكية العقارية  و  أ في 
يتم هذا الإجراء عن لأجل المنفعة العامة،    لعامةالإدارة ا داري تقوم به  إ الاستثنائية عن طريق أمر  

كما يسميه  ت  المؤق  ءيلاالاست  طريق بالتسخيأو  العقارية  ر  البعض  العينية  العقارات والحقوق  على 
، فما هو الاستيلاء؟ وماهية شروطه؟ لخاصةالملكية العقارية اي على حق  نونقا  كقيد  والتي تعتبر 

 . بحثهذا ما سنتناوله في هذا الم ،لة القيام به عها في حادارة اتباالواجب على الإ توالإجراءا 

 الأول   لبمطال

 الملكية العقارية الخاصة كقيد وارد على  المؤقت ءمفهوم الاستيلا

 
العقارا_    1 على  المؤقت  الاستيلاء  الاستيلايقابل  مصطلح  النهائيت  صور    :ء  في    الذي  ستيلاءللاوهي  يطبق 

  سنوات ويتم   3يلاء المؤقت مدته  داري بين المصطلحين من خلال أن الاستقد ميز القضاء الإول  ،القانون الإداري 
 مة، دائفي حين أن الاستيلاء النهائي يكون بصفة  ،قارية للملاك الأصليينعينية العلالأملاك والحقوق ا إرجاع

ا القضاء  الاقضى  تحويل  جواز  بعدم  المصري  النهلإداري  للاستيلاء  المؤقت  وفقا  ستيلاء  إلا   تللإجراءاائي 
ك الخاصة  لى الأملاعالاستيلاء المؤقت    قط فيفوجه أقره المشرع الجزائري ليس  ، ونس التلمنصوص عليها قانوناا

م الحديث عن هذه النقطة في الفصل ذا الحق، وسوف يتالعقارية وإنما أيضا في الارتفاقات الإداري كقيود ماسة به
 لثاني من هذا الباب.ا
يرية للإدارة  ة تقد يتتخذها الإدارة العامة، فهي حر ظامية عمل إداري يصدر في إطار القرارات الإدارية التي  كلا الن 

ولكنها  للقضاء الإداري،  على الرغم من عدم خروج هذه السلطة من الرقابة القضائية    والقضاءاد  فر الأ  ةجهامو في  
كما هو الشأن في القضاء الفرنسي   ،لرقابة الملائمة  تمتد  وهي رقابة المشروعية ولاتخضع لنوع محدد من الرقابة  

العمل الإداالذ على رقابة  من  ر ي استقر  المشروعية والمي  كثيرة.  ئمة في ألاحيث  السيد عبد حوال  المرجع  أنظر 
 .  155إلى  153الحميد أحمد، المرجع السابق، ص.

هو نزع الملكية الخاصة للمنفعة    :ري الجزائري المعمول به في القانون الإدا  لاستيلاء النهائي في مفهوم التشريعفا
العقارية،    الخاصة  د النازع للملكيةث عن القييد مصطلحين عند الحديعتم  يبالتالي القضاء الإداري الفرنسو   ،العامة

يستعم الفرنسي  المشرع  خلاف  الجزائر وعلى  المشرع  بدل الاستيلاءل  الملكية  نزع  مصطلح  وبالضرورة   ،النهائي  ي 
 ا على متطبيق أحده  تما ارتأدارة إذا  ت المطبقة من طرف الإءاجراالمصطلحين من حيث الشروط والإهما نفس  

 . ف المنفعة العامةقارية بهدعالملكية الخاصة ال
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الإد         عا تحصل  والالألى  رة  المموال  سير  لضمان  طريقخدمات  عن  العامة  أو   رافق  العقد 
الحالات الاستثنائية أنه في  المرافق   باتفاق رضائي، إلا  استمرارية  والاستعجالية ومن أجل ضمان 

ل في جميع    العام  النفع  يقحقالعمومية وت ها أن تقوم بالاستيلاء المؤقت على  ميادين الحياة، يجوز 
و  الحقو االعقارات  مؤقتالعيق  العقارية  ت  ، نية  من  والتي  بها عتبر  تتمتع  التي  العامة  الامتيازات  قبيل 
 . تحقيق المنفعة العامة بهدفنون العام في إطار القا مةالإدارة العا

ستثنائية والاستعجالية بصفة  ه الإدارة في الحات الامؤقت تتخذإداري  إجراء  ء  لايعتبر الاستي        
التعاريف الفقهية    ب سوف نتطرق إلىعامة ذلك، من خلال هذا المطل ال  لحة المص جبرية إذا اقتضت

المؤقت الاستيلاء  على  الضوء  سلطت  )الفرع    الأول(،فرع  )ال  التي  للاستيلاء  القانوني  والأساس 
ا   فة ضاإ   الثاني(،  يتم  لخصائصإلى  مقا التي  الأخير  هذا  بها  الفرع  )المدني  الاستيلاء  برنة  تع 
 . الثالث(

 ل الأو الفرع

 ت للاستيلاء المؤق  التعريف الفقهي 

ه يكون للجهة طالبة  شأنه يقضي قانون نزع الملكية بأن   وفيعادة ما يمهد لنزع الملكية،  هو        
ا  الملكية  ا نزع  التنفيذ  بطريق  علىبالملاستيلاء  التي  العقا  شر  ارات  للمنفعة  لزومها  لعامة، يبقى 

 1قانونا. ك بذل صة لمخت ا أو الجهة    الوالي،بذلك قرار من  ويصدر

ة ار دليه الإإ جراء استثنائي تلجا  إ"    :هوب على أن الاستيلاء هومسعود شيلأستاذ  تعريف ا         
 حالة الضرورة والاستعجال، وذلك عندما لا تسمحلخدمات من الأفراد في  لأموال واعلى ا  للحصول

 .2" ن المألوفة بتحقيق الأهداف المرجوةانوالقطرق 

المؤقت        الاستيلاء  الإ  يعتبر  خطأكثر  لأنه  جراءات  يتضورة  الأفراد لا  لصالح  ضمانات  من 
المنف الملكية من أجل  أن  لعامة،ا  عةمقارنة بنزع  أنه يقع بموجب   ،الأخير  ا مع هذه يتشابه  مع  في 

جراء  إ مقابل تعويض، ومن ثم فهو مبدئيا  عامة، و ال   لحةالمص  لى تحقيقإ داري مكتوب ويهدف  إ قرار  
 مشروع عكس "الغضب".

 
 . 377ص. السابق،، المرجع محمد فؤاد _ عبد الباسط 1
 الجامعية،وان المطبوعات ، دي3ج. ،الاختصاصنظرية  ،ريةداالإالمبادئ العامة للمنازعات  ،دمسعو   شيهوب_  2

 .392ص. ،الجزائر
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مؤبد  ا:  أيض  المؤقت  يلاءالاست  يعتبركما          غير  مؤقت  إجراء  يتيسر   والقصد"  أن  منه 
فتحقق الثمرات المقصودة منها دون أن يلحق الملاك   ،فوراوعات  المشر   بتنفيذم  ياللمصالح الق 

ليرتنون  الأن الق  ضرر،أي   من تاريخ الاستيلاء عليها   بها،ضا مقابل عدم الانتفاع  هم تعويب 
 .1ة عن الملكية " لحين صرف التعويضات المستحق

أنه:    المؤقت  كما يعرف الاستيلاء      وك ملكية  لعقار مملعلى ا   ا جبرادهي  " وضع الإدارةعلى 
لذي    وذلك  خاصة، يدفع  عادل  تعويض  مقابل  القانون  حدده  انتفاعه   ابلمق   لشأنالغرض  عدم 

 . 2ء" يها وقت الاستيلا برد المال لصاحبه بالحالة التي كان عل والالتزامبماله طوال فترة الاستيلاء 

 كما عرف الاستيلاء المؤقت على أنه: 

ؤقتة، في الأحوال التي بينها فراد جبرا عنه، بصفة ملأحد الأ  مملوك  ة عقاراز حي" حق الإدارة في  
ومقابل ا تعوي  القانون،  الالماض  مدة  طوال  عقاره  استعمال  من  حرمانه  عن  مع  لك  ستيلاء، 

 .3احتفاظه بملكية العقار" 

موال  الأ ى  داري مؤقت، يقوم به الوالي من أجل الحصول عل إ جراء  إ   ضار أي يعتب  المؤقت  لاءالاستيف
ن ويكو   امة، وذلك في ظروف تتسم بالاستعجال والضرورة،استمرارية المرافق العات لضمان  والخدم

 .  4تعويض وأجر  قاءل 

 الفرع الثاني 

 القانوني للاستيلاء المؤقت   التعريف

، وقد نص الملكية العقارية الخاصة لواردة على حق  قيود امن ال   المؤقت  ءيعتبر الاستيلا          
والتي تنص   679الفقرة الثانية من المادة  د في قانون المدني في  من القيو   النوع  لى هذا ع  رع المش

فأن  إلا"  على: الحالات  ه  العمومي،    ةالاستثنائي ي  المرفق  لاستمرارية  وضمانا  والاستعجالية، 
من القانون المدني   680المادة    وأضافتطريق الاستيلاء"،    وال والخدمات عن الحصول على الأم

 كون كتابيا.."ة فردية أو جماعية ويستيلاء بصفن الا"يكو : أنى عل 

 
 . 223.، صالمرجع السابق ،محمد كري الب_ عزمي  1
 .129.، صجع السابقالمر  حمد،أالسيد عبد الحميد  _ 2
 .273.ص ،المرجع السابقعلي، _ سعيد السيد  3
 .16.، صالمرجع السابق ،الدينمرداسي نور  - 4
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المواد         ا  أعلاه  نستخلص من  الاستيلاء   رع لمشأن  التعريف   المؤقت  لم يعرف  وكعادته ترك 
على    بل  ، للفقه والإركز  الأساسية  القانونية  اءجر الشروط  عنات  اتباعها  اللجوء  الواجب  هذا إ د  لى 

 جراء الاستثنائي. الإ

 تتعريف الاستيلاء المؤق  ناواردة في القانون المدني يمكنالقانونية ال الى النصوص    عجو بالر         
إجراء مؤقت تتخذه السلطة الإدارية المختصة، قصد الحصول على الخدمات أو أموال عقارية    :هبأن

 .لية جاتعوالاسق العامة، وذلك في حالات تقتضيها الظروف الاستثنائية ستمرارية المرافلضمان ا 

 : فرع الثالثلا

 ئص الاستيلاء المؤقت صاخ 

 في: تتمثل  اتاء جر إ و نظرا لخطورة الاستيلاء أخضعه المشرع لشروط 

   :ومؤقت جراء استثنائي إ  المؤقت ءأولا: الاستيلا

يتخ         الإجراء  ذلا  المنفي  لا  إ   هذا  قانونا  الحالات  عليها  كمااستثنائية  وبطريقةصوص  لا   ، 
رورة للإدارة باعتبارها المخولة قانونا بذلك، فهو قدير الضويخضع ت  ضرورة،ل ا حالة  ي  ف  لاإ ه  إلييلجا  

يكون الاستيلاء   لاأ بشرط    الملكية،على خلاف نزع    والمنقولاتى العقارات  عل   نصبي  ري ادإ جراء  إ 
   .1لسكنسكونة والمعدة ل محلا للعقارات الم

اللجوء إلى    نمكلا يإلى أنه  ير  تش  نجدها  يمن القانون المدن  679المادة    إلىبالرجوع           
والاستعجالية، لكن  ت الاستثنائية حالاال    فيلا الخاصة بالاستيلاء المؤقت على العقارات إ   تالإجراءا 

هذه   مفهوم  للإال يبقى  التقديرية  للسلطة  يخضع  مرنا  المستفيدةحالات  المستولى    دارة  الأملاك  من 
 .عليها

الإ         تطبادتستند  عند  الا للحالا  هايقرة  بالاستيلاءستثنائية  ت  العقارات   المرتبطة  على    المؤقت 
وكذلك حماية النظام العام وبالتالي فهي تهدف   ،ميةق العمو رافللمحسن  ل اليسر ا   ى إلى المحافظة عل 

 المؤقت. ن خصائص الاستيلاء  تعتبر من بي لتيوا ،إلى تحقيق المصلحة العمومية

 
.  2014  زائر،الج  الهدى،دار    ،ومقارنة  ونقديةدراسة تحليلية    دارية،الإدروس في المنازعات    ،عادل  نبوعمرا_    1

 . 90ص.
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جراء  التناسب الواجب من الإئية مراعاة  الاستثنا  الظروفلهذه    هايقيجب على الإدارة عند تطب       
لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية،    والازملقدر الضروري  ى اعل   افظةحالاستثنائي المتخذ، فيجب الم

الظ تطبيق نظرية  في  الملائمة  الاستثنائيةفعنصر  الإدارة   روف  تراعيه  أن  يعتبر شرط لازم يجب 
 المؤقت.   ستيلاءلال   عند قيامها باللجوء

الممك      بالطابع  النهائي  الاستيلاء  خلاف  على  المؤقت  الاستيلاء  يتميز  إليه  جا  فتل قت،  ؤ ا 
ى تملك ال المؤقت دون اللجوء إلالسلطات المختصة في مدة زمنية محددة فيما يتعلق بحق الاستعم

العامة  العقارات للمنفعة  الخاصة  الملكية  نزع  قانون  في  الحال  هو  الاين،  كما  المؤقت ستيلاتهي  ء 
ستيلاء المؤقت ، فالاكرهق ذا سبمجراء كرية والاستثنائية التي يتطلبها هذا الإبانتهاء الحالات الضرو 

إرجاع الأملاك له يتم    المحددةالمدة    انتهاءيزول بزوال الظرف الاستثنائي الذي يبيحه وبالتالي بعد  
كية العقارات الخاصة  لى نقل مل يؤدي إالذي    يةلكالعقارية لأصحابها، على خلاف نزع المالخاصة  

 لى الدولة. إ 

قانوني  ثانيا:   الحرية في ممارسة    لا يترك فراد  الأ  قوق بح  اسه لمس  ا نظر   يجيزه:وجود نص  للإدارة 
 ضمانات   وتبين  ، قانونية تنظمه  هي مقيدة بنصوص  وانما  ، المؤقت على ملكية الخواص  الاستيلاء

لى  إ  679المواد  الغرض نظمه المشرع في    ولهذا   ملاكهم،أ على    ءلاتيتم الاسفراد الذين  الأ  وحقوق 
 . من القانون المدني 681

لهاالامن  فهو         التابعين  العامة  والأشخاص  الدولة  لصالح  تتقرر  التي  العامة  كما   ، متيازات 
الاستي شر اعتد  المؤقتلاء  يعتبر  حق  اء  على  الخاصةعي  العقارية  بالاعتداء الملكية  ونقصد   ،

  وانين فالنص القانوني هو الذي يعطي للإدارة الحق بالملكية تجيزه الق هذا المساس    أن  هو  :عي شر ال 
قرارات إدارية عن كل من له السلطة القانونية في    هفيصدر في إطار   ،ملكية الخواصب  اس مسل ا في  

ء  را فالاستيلاء المؤقت هو إج ،  1أو الأشخاص أنفسهم مقابل تعويض  تسخير المؤسسات  إصداره أو
ه  ن هذعوالذي يعتبر من قبيل صور التنفيذ الجبري للقرارات الإدارة الصادرة    ،للإدارةلمشرع  يقره ا

 يرة. لأخا 

   مختصة: داريةإ يصدر من سلطة نثالثا: أ

 
 . 24، ص.2010 الجزائر، الهدى،دار  ،ارالعقعلى  تالاستيلاء المؤق ،ةصوني  ةطيب بن _  1
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المؤقت  يصدر           قرار  الاستيلاء  شكل  العالسلط  عنإداري    في  رئيس  ات  في  والمتمثلة  ليا 
على   المؤقت   يلاءليم الذي يتطلبه الاست حسب الإق البلديلشعبي ا   لسالجمهورية والوالي ورئيس المج
العقار   موقع  وكذلك  مواجهة  عل  ولى لمستاالعقارات  أجل  من  يتطلبها   الظروف يه  التي  الاستثنائية 

إطار   أجل تسيير المرافق العامة في من  سلطة مختصة    داري صادر عنإ قرار    فهوالصالح العام،  
 لإداري. ويض عنه أمام القضاء ا توجب التعرار يسذا القه عنالمنفعة العامة وأي ضرر 

 :يضتعو س الاعلى أس المؤقت الاستيلاءوم قي: رابعا 

  استولت بتعويض الأشخاص الذين    المؤقت  زم الجهة التي أصدرت قرار الاستيلاءتحيث تل         
و  أملاكهم،  التعو على  تحديد  الطرفين  تفاقبالايض  يتم  الابين  عدة  حالة  وفي  مبلغ يحدد    اقتف ، 

 كما  ،دون أن يتضرر المستفيد  ريق القضاء مع مراعاة ظروف وغرض الاستيلاء ط  عنلتعويض  ا 
قيمة    من انتقاص   المؤقت   الاستيلاءمن    المستفيد  فيها  تسببي   التي  حالةال منح التعويض في  كن  يم
ع  كملاالأ مدة    .1ليها المستولى  زيادة  فيها  يتم  التي  الحالة  في  التعويض  يتم  أن  يجب  أنه  كما 

 عن الحالة المحددة قبل الاستيلاء.  الاستيلاء

المواد  لى  ظته ع ملاح  ب تج  لكن ماثناء،  ستلافالمشرع حدد القاعدة العامة للتعويض وكذلك ا        
 ،ءات الاستيلاء المؤقتجرا ي إ بق فسعويض المأنها لم تنص على ضرورة الت  681والمادة    680

 . الخاصة للمنفعة العامة  كما هو الحال بالنسبة لنزع الملكية

الإدار           ال تلتزم  نزع  عند  بالتعويض  والاستيلاءملكية  ة  القانو   ،عليها  الذي    يساسالأن  ويعد 
العمل غير  الإ  ارة من خلاله هذا تعتمد الإد لل ال جراء وليس  الذمشروع، طبقا  مة حكم   تأرس  يمبدأ 

وليس   القانون  مصدره  الملكية  نزع  نظير  الأفراد  بتعويض  الالتزام  إن   " بقولها:  المصرية  النقض 
 .2مشروع ل ا ير  غالعمل 

اة  ه يجب مراععلى ملكيت  تيلاء م الاست  خص نجد المشرع المصري ياكد على أن كل ش  ولهذا       
ضرار التي  لا عن كل الأكاميض  لتعو ا ون  أن يكيجب    كما   ما يلحقه من خسارة وما فاته من كسب،

تطبيقه    متوهذا ما    من جراء تصرف الإدارة وفقا للقانون.  الملكية العقارية الخاصةلحقت بصاحب  
عن   بالتعويض  يتعلق  فيما  الجزائري  المشرع  طرف  ال ضالأ من  تتسرار  ا تي  فيها  العامة بب  لإدارة 

 
 لقانون المدني.من ا 681والمادة   ،2 مكرر 680المادة _ أنظر  1

 .279.السابق، صالمرجع  أحمد،د _السيد عبد الحمي 2
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الخواص العقارية، وسيتم   كية بمل رار  ضمساس الإ مساس بالملكية متى كان من شأن هذا ال على كل  
 عويض وتقديره وشروط الضرر في الباب الثاني من هذه الدراسة. التفصيل في نوع الت

في جي أما  فقط،  الخاصة  بالملكية  يمس  الاستيلاء  أن  الملاحظة  الأمجام  ب  التابعة لاك  ل 
 ل.  ية فإنه يتم عن طريق التخصيص أو عن طريق التحويشخاص الإدار للأ

 ي ثان ب اللالمط

 شروط الاستيلاء المؤقت وحالات قيامه  

الق          من  النوع  بهذا  الخاصة  المدني  القانون  نصوص  إلى  الملكية بالرجوع  على  الواردة  يود 
مج على  تنص  نجدها  الخاصة  ال   عةمو العقارية  ل من  الاسق شروط  ال يام  هذه    ،مؤقتتيلاء  وتختلف 

الشكلية والمو  الناحية  الذي    ديؤ يها  عن  خروج  ضوعي وأي الشروط من  القرار الإداري  إلى بطلان 
 .يقضي بالاستيلاء على العقارات الخاصة للمصلحة العامة

أن         الاكما  قانقيام  المحددة  الحالات  في  إلا  يكون  لا  المؤقت  م  ،اونستيلاء  يسمى   اوهو 
الاستيلاء بحالات ق لهذهالمؤقت    يام  للإدا الحالات    وكل غياب  يتيح  الاستلا  على    ؤقتالملاء  ي رة 

الخاصة، هذا   الأملاك  في  سنتناوله  ما  وهذا  الإلغاء  يقتضي  باطل  غيابها  في  تطبيقه  ويعتبر 
الذي   فرعينالمطلب  إلى  الأول    :يقسم  المؤقتيتناول  الاستيلاء    وعية(، والموضة  لي)الشك  شروط 

 ام الاستيلاء المؤقت.لثاني نخصصه لحالات قيوالفرع ا 

 الفرع الأول: 

 قت لمؤ ء اتيلاسشروط الا

الاستيلاء عملية  الإ  تتخذهاالتي    المؤقت  تقوم  الشكلية  السلطة  الشروط  من  مجموعة  على  دارية 
 وتتمثل في: ة وأخرى موضوعي 

   :للاستيلاء المؤقت الشروط الشكليةأولا: 

إداري الاستيلاء  صدور  وجوب           قرار  صورة  الإفي  السلطة  على  يجب  أي  المؤهلة ،  دارية 
لا اعتبر باطلا، فالاستيلاء وباعتباره عمل إ ن تتخذه في قالب القرار الاداري و ء أ جرا الإ  ا صدار هذلإ

يصدقانوني   عن  إ   رلا  في   ختصاص،الا  صاحبلا  يشترط  كما  العام،  القانون  أشخاص  ويتخذه 
 .السابقة الذكر  680المادة  ا ما أشارت اليه  ابيا، وهذكون كتء أن يلاتيالاس
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يجب       يتضمن  كما  بالاالقار  القر   أن  الاستيلاء   المؤقت  ستيلاءاضي  موضوع  العقار  تحديد 
 عدادإ ضي ذلك  ت من أجل الاكتساب، ويق  ومدته، لأن الاستيلاء يكون بقصد الاستعمال فقط وليس 

الكلي أو الجة في حالامسؤوليديد ال تحل   جرد قبل بعد الاستيلاء لقيمت الهلاك  أو فقد المال  ة  زئي 
 1. ولى عليهالعقار المست 

  : للاستيلاء المؤقت  الشروط الموضوعية  :انيثا

الاستيلاء        باعتبار  أساسا  يلتإ   المؤقت  ترتبط  لا  استثنائي  حالات إ يه  إل جأ  جراء  في  لا 
لمحض   الضرورة  تقدير  ويخضع  بها،   الأدرلأنها    رةدا الإ  دةرا إ الضرورة،  تحيط  التي  بالظروف 

الحالات الاستيلاء في  أن يكون  الطارئة    ،جالية ستعوالا  ائيةن الاستث  فيجب  الظروف  مثلا في حالة 
 . 2وباء   وتفشي   والفيضاناتالمرتبطة بالزلازل 

ي تقيم  لت ا   ائيةثنستلم يحدد بدقة الحالات الاستعجالية والا  منه  679  في المادة  المدني  فالقانون      
ا  عحالة  المؤقت  الخاصةلى  لاستيلاء  العقارية  يؤدي  وهذا ،  الملكية  على    عتداءالا  ىل إة  ر بالإدا   قد 

 . ملكية الخواص

 : حالة لزوم العقار لخدمة مشروع ذي منفعة عامةثالثا:  

الشرطيرتبط          ا بحا   هذا  الإلإجة  العام، فحاجة  النفع  للعقار لخدمة  لخدمدارة  مصلحة  ال ة  دارة 
بها  العامة العقار  تؤدي  على  اللجوء    للاستيلاء  دون  المنفعة  نهاية  نز إل حتى  ال ى  كيملكع    حالة ة، 

مة لإقامة ز عداد مواد البناء الآإ لى أرض فضاء مملوكة لبعض الأفراد لاستخدامها في  ستيلاء عالا
 . رافق العامةمباني أحد الم

تحتاجه    كذلك  للمشروع  مجاور  مخزن  وجود  لتالإحالة  مسدارة  شخزين  فتلجأ  تلزمات  الترعة،  ق 
على فترة   يض لصاحب المخزن تعو   قابل ة، مداية المعادته في نهإ على الخزن مع    المؤقت  ءللاستلا

 3الحرمان. 

   :منع الاستيلاء على العقارات المخصصة للسكنرابعا: 

 
 . 122ص. ،السابق المرجع عمر،حمدي باشا  - 1
 . 91.، صالمرجع السابق، عادل انبوعمر  - 2
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اية شرع حملما  ، حيث أضفى السابقة الذكر  679المادة  نص عليه المشرع في    رطهذا الش       
وصر قا على  نونية  الخاصةيحة  العقارية  من  الملكية  للسكن  والمخصصة  طات السل  اعتداء  المبنية 

 .دارية وحرمان الملاك من سكناتهمالإ

الاستيلاء         تم  التي  بالعقارات  يتعلق  فيما  وغير    المؤقت  أما  للسكن،عليها  وجب   مخصصة 
بجرد يقوم  أن  الاستيلاء  من  المستفيد  ا لأا  على  العلموجودشياء  ضمن  الاستيلاة  تم  التي  ء قارات 

عند   الجرد  ونفس  العقار إ عليها  م  عادة  المادة    عليه نص    ا وهذا  في  من    1مكرر   681المشرع 
صانع والورشات الم  على  المؤقت  شكال مطروح فيما يتعلق بالاستيلاءلكن يبقى الإ.  1القانون المدني 

على    المؤقت  الاستيلاء  رع عن مدةص المش لم ين  ف،حر الحرفية التي تعتبر كدخل لأصحاب هذه ال 
 ها؟مصير  تهم فماهذه العقارات التي تعتبر كدخل لعائلا

بالاستيلاء        المساس  عدم  على شرط  الجزائري  الدولة  مجلس  أكد  المحلات   المؤقت  لقد  على 
  ئر زا س( ضد الوالي ولاية الج  في قضية )ع   2002قرار صادر عنه في  المخصص في السكن في  

 .عهومن م

المندب  ث حي          الوالي  به  قام  الذي  الاستيلاء  بأن  الدولة  مجلس  لولا  قضى  ا في  ئر  لجزا ية 
على محل ذي استعمال سكني هو قرار غير مشروع ويعتبر من صور   ء الذي يقضي بالاستيلاو 

 اصشخ والي، وأن السلطة القضائية هي وحدها المختصة في إخراج الأتجاوز السلطة من طرف ال 
من    681والمادة    679مؤسسا قراره على أساس المادتين  من السكن،    ى أملاكهمولى عل المست
انالقا الاستيلاء يلمدن ون  قرار  إبطال  إلى  إضافة  الأمر  يتعين  وأنه  إليهما،  الإشارة  سبق  الذي   ،

 . 2لمستأنف إلى المسكن الذي كان يشغله المتنازع عليه إعادة إرجاع ا

آخ          قرار  عن  صار  وفي  سابقا   الإدارية   الغرفة در  العليا  قضية  للمحكمة  ضد    )لا  في  ك( 
ووا وزير   ولاي الداخلية  قاحيث  بة،  عنا  ةلي  المقرر  من  يجو أنه  لا  على    المؤقت  الاستيلاء  زنونا 

لما كان من الثابت في قضية الحال  ن  ويعد مشوبا بعيب خرق القانو   ،المحلات المخصصة للسكن
ليها غير مصرح بشغورها، وأن الشقة المتنازع ع  الطاعنين،ن قبل  غولا ممشه  أن السكن المتنازع علي

 
 المدني.من القانون  1مكرر 681نظر المادة أ - 1

در عن  ، الصا2العدد    ،2002سبتمبر    32المؤرخ في    6460الملف رقم    لأولى،االدولة للغرفة    مجلس  قرار_    2
 .150. ، ص2002 الدولة،مجلة مجلس 
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على هذا السكن يعد مشوبا بعيب   المؤقت  المتضمن الاستيلاءابة  ة عنولاي   ار واليومن ثم فإن قر 
 .1ه من قبله إبطال القرار المطعون في  وبالتالي  ، خرق القانون 

 المؤقت  نع الاستيلاءقضاء في مرها ال تي أصدال ت  من خلال النص القانوني الصريح والقرارا      
للسكن المخصصة  المحلات  ا   ،على  على  العقار الم  يلاءلاستا لإدارة  يمنع  على  الخاصة  ؤقت  ات 

ة  دللقاع غير مشروع ومخالف  المخصصة للسكن وكل قرار إداري صادر عنها في هذه الحالة يعتبر
مباشرة على    ، القانونية بصفة  صارخ  تعدي  الخاصة وبالتالي  العقارية  للسكا  الملكية  ن، لمخصصة 

ة حق الأفراد من الاعتداء حمايات و قرار لء هذه ا وهذا يستدعي تدخل القاضي الإداري من أجل إلغا
الاستلاءال غير   حالة  في  الإدارة  طرف  من  أملاكهم  مشروع  على  الملكية مي  حا  باعتباره  المؤقت 

 . العقارية الخاصة

 الفرع الثاني:  

 المؤقت  ءلاحالات الاستي

ل          حالة    لإدارة يجوز  فيه  تتوافر  ظرف  كل  في  بالاستيلاء  تقوم  ل تعجاسوالا  رةالضرو أن 
 . ويرجع تقدير ذلك إليها تحت رقابة القضاء الإداري  رئ لطواوا 

ع إلى أخر فهناك من يعتبرها حالتين وهناك تختلف حالات قيام الاستيلاء المؤقت من تشري        
ت هي قحالات قيام الاستيلاء المؤ   اعتبرع المصري  ع إلى المشر لرجو ، باتالاح  يعتبرها ثلاث  من

الاست المادةذا بئ وهطوار ل عجال واحالات  إلى نص  القانون    51  الرجوع  قرار    1990من  بموجب 
ى نوع ثالث من حالات الاستيلاء وهي صادر عن الوزير المختص، كما كان هذا الأخير ينص عل 

 1954لقانون المدني  من ا   577بموجب المادة  عمومية،    منفعة  روع ذامشة  حالة لزوم العقار لخدم
لكن بالرجوع إلى مختلف    .2واقتصرت في حالتين فقط   1990نون  القا  ا بموجبلكن تم التخلي عنه

 تتمثل في:  هذه الحالاتر نجد النصوص القانونية المرتبطة بإجراء الاستيلاء في الجزائ

   الضرورة: ةأولا: حال

 
سنة    ،4ة القضائية عدد  المجل  ،8691جويلية    12بتاريخ    21364ارية للمحكمة العليا قرار رقم  _ الغرفة الإد  1

 . 168، ص.1990

 .273سابقّ، ص.سعيد السيد علي، المرجع ال_  2
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ا ل ا         التي لاستثناحالات  القهري   ئية  الظرف  هو    والتي   يستدعيها  كما  السريع،  التدخل  تتطلب 
ا ة سقحال  ي الحال ف أو في حالة تفشي الأ وط  الغرق  أو  الحالات لجسور  الخطرة وتعتبر هذه  وبئة 

سبيل   على  وليس  الحالة  هذه  على  عليها  مثال  القياس  للإدارة  والتي  حال الحصر،  القيام    ةفي 
الا  تالمؤق  ءيلابالاست الظروف  نوهذا    ، والاستعجاليةستثنائية  في  في    صما  المشرع  المادة  عليه 
ا  679 القانولمن  المر   بقوله:  مدنين  سير  لضمان  والخدمات  الأموال  على  الحصول  يتم  فق  ا" 

 ها في القانون. يوط المنصوص علالعمومية باتفاق رضائي وفق الحالات والشر 

ومي الحصول على  مانا لسير المرفق العمعجالية وضوالاستنائية  تثسلا أنه يمكن في الحالات الاإ
 ء".تيلاسريق الاالأموال والخدمات عن ط

نص   من القانون المدني  679الفقرة الثانية من المادة    كما نجد أيضا المشرع من خلال        
الضرور  الخاصة من أجل ضمان س  المؤقت  ام الاستيلاءقيل   ةعلى حالة  العقارات   لمرافق ا  يرعلى 

  . ءلاتيس للاء  و يح اللجالظروف الاستعجالية والاستثنائية التي من شانها أن تب  لة حا  تتمثل في   والتي 
القضاء تصرف  تحت  ذلك  تحديد  في  التقديرية  السلطة  للإدارة  في   الإداري   وتبقى  الحق  له  الذي 

 مشرع. ال لإداري غير إلغاء القرار ا 

   امة:نفعة عم ذيلزوم العقار لخدمة مشروع  ةثانيا: حال

بمشر           القيام  أجل  من  لعقار  الإدارة  حاجة  في  الحالة  هذه  يهدفترتبط  ق تحقيإلى    وع 
      .منفعة العامةال 

الاستيلاء         ضرورة  إلى  عمومية  منفعة  ذات  بمشروع  القيام  عند  الإدارة  تحتاج   ؤقت لما  قد 
فيف بالاستيلاء  تقوم  الحالة  العقار    المؤقت  هذه  دو مجال على  نزع  اور  لتن  استغلال ملكيته  كملة 

فراد لاستخدامها في إعداد لأعض ا ة لبكاء مملو ومثال ذلك حالة الاستيلاء على أرض فض  المشروع،
الآ العمومية أو كحالة  البناءات  المرافق  أحد  ل زمة لإقامة مباني  التي  وجود مخزن مجاور  لمشاريع 

مستلزماتهاتحتا لتخزين  الإدارة  هذ1جها  ففي  ت ال ه  ،  الخزا ستولي  حالة  مدة  على  نهاية  غاية  إلى  ن 
مق في  ذلك،  في  تحتاجها  التي  تعو الاستغلال  عنيابل  قيامها ضرر  كل    ض  عند  فيه  تتسبب 

 ارات الخاصة التي تلزم خدمة مشروع ذي نفع عام.بالاستيلاء على العق

   يلاء لضمان التموين:ستالا  ةثالثا: حال

 
 . 466.، ص2004لبنان، نشر، الدار الجامعية الجديدة لل ،ي الإدار القانون ، ماجد _ راغب الحلو 1
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الحالة         هذه  المشرع  الاقيل   اعتمد  إلى    ،المؤقت  ستيلاءام  بالرجوع  من   37المادة  وهذا 
تكون الإدارة في حاجة ماسة إلى  لة أين الحاهذه على  نصت  لتي ، ا 1  247_ 15المرسوم الرئاسي 

حالة الزلازل أو  مثلا في    قت قياسي، و منتج أو مادة مهمة بحكم الظروف إلى إيصالها للسكان في  
 ة. الدول  أقاليمن م الفيضانات التي تصيب إقليم معين

رية، وهذا لضرو ة وامعينل لاكية افي هذا الظرف تتكفل بتموين السكان بالمواد الاسته  فالإدارة        
ال  هذه  على  المواطنين  حصول  في  الإسراع  تضطرمواد  يقتضي   استعمال  إلى  الإدارة  وبالتالي 

التعاقداتإ عادية في  ال ير  غالوسائل   الممون  ،برام  إلى  ال التزوين أجل  م  ينواللجوء مثلا  مواد د بهذه 
التي يت الظرف، من أجل أن تتمكن هذه الأالأساسية  المتمثلة في   اشاطاتهنبام  القي  خيرة منطلبها 

للمواطنين  العامة  الخدمات  وتوفير  العامة  الحاجات  وإشباع  يدفعهوهذا    ،2التكفل  ام  للقي  اما 
ال   المؤقت  لاستيلاءبا الخدمات  تتطلبها  التي  الحالات  بضمتبمر في  التطة  وتعان  هذه  موين،  تبر 

ال   ةالحال  العقارات  على  المؤقت  الاستيلاء  حالات  عنلخوا لمملوكة  آخر  تسيير  تق  ص  الإدارة  رير 
 المرافق العمومية للصالح العام. 

 : المطلب الثالث 

قررة للمخاطبين به والطرق المقررة قانونا  ضمانات الموآثاره والإجراءات الاستيلاء المؤقت   
 ذهلتنفي

القرارا           ال لتكون  الإدارية  المؤقتت  الاستيلاء  في  المختصة  السلطة  تصدرها   مشروعة  تي 
هذه الإجراءات   عتبرات الخاصة، وتإجراءات قانونية قبل القيام بالاستيلاء على العقار تبع  أن توجب 

ال  الضمانات  قبيل  ا من  لأصحاب  المشرع  خولها  التي  الخاصة قانونية    المستولى   ة العقاري  لأملاك 
الإجراءات    ةفالإدار عليها،   لهذه  تطبيقها  اعتعند  كل  فوق  العامة  المصلحة  ذا هلى  عو   ،تبارضع 

بين  لأسا  الموازنة  بهدف  الإجراءات  هذه  المشرع  وضع  المستفيدة اس  للإدارة  العامة  المصلحة 
 . الخاصة المرتبطة بهم حماية الحقوق العقاريةومصلحة الخواص من أجل 

 
تضمن  ، ي5120سبتمبر  16 لـــ موافقلا 1436ذي الحجة عام  2 مؤرخ في 247_15مرسوم رئاسي رقم _  1

العمومية الصفقات  العام  تنظيم  المرفق  الرسميةوتفويضات  الجريدة  الجزائريلل  ،  الشعبية   ةجمهورية  الديمقراطية 
 . 2015سبتمبر  20ة في مؤرخ 50عدد 

 .138.، ص2007شر والتوزيع، الجزائر، ، جسور للن1، ط.الصفقات العمومية في الجزائر، عمار يافبوض_  2
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خلال       هذهسنتعر   المطلبا  هذمن  على  عل   ف  المقررة  على الإجراءات  للاستيلاء  الإدارة  ى 
المترتبة عن استيلاء الإدارة على ملكية  الف   أما  ،وللأالفرع ا العقارات في   رع الثاني سيتناول الآثار 

موا وأخيرا    الخواص. في  الأفراد  المؤقت  ضمانات  الاستيلاء  العقاريةجهة  ملكيتهم  الفرع    على  في 
 . لثالثا 

 الأول: الفرع 

 المؤقت  ءالاستيلا إجراءات 

إ          إلى  المؤقت  الاستيلاء  يحتاج  الخاصة  رنة  مقا  ويلة طجراءات  لا  الملكية  نزع  بإجراءات 
ا  للمنفعة إجراءاته بالبساطة والسرعة، والسبب في ذلك هو  لطابع الاستعجالي  العامة، حيث تتميز 

 . ةاءات طويل ه بإجر لتقييدة ور والطارئ للاستيلاء المؤقت ومن ثم فلا ضر 

جراءات القانونية التي  الإ  تتخذ  أن  تمؤقال   دارة قبل البدء في عملية الاستيلاءيجب على الإ       
استيلاء أي  قبل  بها  قيام  المشرع  الاس   ، أوجبها  تم  لمن  الوقت ضمانة  نفس  في  تعتبر  تيلاء والتي 

خيرة مثل هذه الأ تتو  اتجراء هذه الإدارة ل لإا   ة عدم احترامعلى ملكيته في حق اللجوء للقضاء في حال 
 أساسا في: 

  : ا توبكم ؤقتلما يجب أن يكون الاستيلاءأولا: 

داري صادر عن الوالي أو السلطة المختصة، ولا يجوز أن  إ بقرار    المؤقت  يكون الاستيلاء         
بال  شفهيا،  الى  يكون  الذك  680المادة  رجوع  السابقة  المدني  القانون  نجرمن  لم المشر   أند  ،  ع 

السلطي المختصة  حدد  علي  بإصدار ات  منصوص  هو  بما  مقارنة  الاستيلاء،  قاقرار  في  ننه  زع  ون 
 ية للمنفعة العامة. لملكا 

 وكذلك لاء، بالاستيفيه الأموال المعنية  وتحدد مكتوب المؤقت أن يكون الاستيلاء كما يجب         
 .1من أجل اكتسابها  وليس موال  ال الأاستعم  جلأ  لكونه إجراء مؤقت من   للاستيلاء،المدة المقررة 

العامةإ يهدف          المصلحة  تحقيق  وحد،  لى  مدسبق  في    صلحةالم  فهومنا  أما  طار إالعامة، 
هدف هذا الأخير  جراء الاستيلاء أن يإ فالمشرع أوجب على الإدارة عند اتخاذها    المؤقت  الاستيلاء

 . لى تحقيق مصلحة عامةإ 

 
 . 123.، ص2017 الجزائر، هومة،، دار 11.، طالخاصةلكية العقارية حماية الم عمر،حمدي باشا  _  1
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بموجب ما تتمتع به   العامة متروك للإدارةالمصلحة    أن تقدير  ا سابق  إليه  ةار ش كما سبق الإو         
ذي منفعة عامة. زمة لمباشرة المشروع  سلطة تحديد العقارات الآها  منحأن تنها  أمن ش  اتامتياز من  
وليس لصاحب الأملاك   ،و الاستيلاء على عقارات أخرى العقار الملائم لهذا الغرض أ   اختيارفلها  

عديحتج    أنة  العقاري اختيار  على  عقارم  على  عقار  ي المشرع  ن  أ   كذل   آخر  الإدارة  ح  وضلم 
له التقمجالات  إجأير  دذا  المادة  ه تراءا و  بموجب  المشرع  عليه  نص  ما  وهذا  القانون    679،  من 

 المدني. 

   المعني به:  غيوتبل ؤقتلما يتم تسجيل قرار الاستيلاء نثانيا: أ

بالا          يقضي  الذي  الميلاستالقرار  يجء  يتم  ؤقت  أن  إداريب  سجلات  في  خاصة  تدوينه  ة 
إليه في حالة الضرورة م ا للرجوع  الدار لإن طرف  أ ة  الذي يقضي  صدرته،  تي  القرار  تبليغ  كما يتم 

وذلك تحت   ،أن قبل القيام بهالخاصة بتبليغ القرار لأصحاب الش  كعلى الأملا  المؤقت  بالاستيلاء
 . طائلة البطلان

مي  يغفالتبل        الإجعتبر  الأن  ا راءات  بها  تقوم  التي  من ساسية  نوع  أي  الى  اللجوء  قبل  لإدارة 
المساأنوا  الخاصةب  س ع  العقارية  القضاء الملكية  أمام  الطعن فيه  القرار باطل يتم  ، وإلا اعتبر هذا 

تبليغ الب  جاج بالقرارات الفردية على المواطنين إلا إذا قامتة الاحتللإدار   زلا يجو وبالتالي    المختص.
 . 1ني لهاالقانو 

   :ةدار ف الإر ار من طعلى العق المؤقت قبل الاستيلاء حقلاو إعداد جرد سابق ثالثا: 

العقار         هذا  حول  جرد  إعداد  يتم  أن  يجب  الإدارة  طرف  من  العقار  على  الاستيلاء    ، قبل 
ى عليها لمستولملاك الأا   وعند قيام الإدارة بإرجاع  مدة الاستيلاء  تنتهياء بعد أن  ر جويكون هذا الإ

،  جراءلإذا ا لى هنص ع تالتي    يمن القانون المدن1  مكرر  681المادة  لى  لى أصحابها، بالرجوع إ إ 
  جراءات إ   بلا يتطل الخاصة    العقارية  لاستيلاء المؤقت كنوع من القيود الواردة على الملكيةا نجد أن  

صادر من بدأ بأمر  سيطة تاءات بجر إ  وإنما ،منصوص عليه في قانون نزع الملكية  وما همثل  كثيرة
المختص الاالسلطة  إلى  اللجوء  سبب  فيه  يبين  مدة  ع  م  قتالمؤ   ستيلاءة بإصداره   الاستفادة تحديد 

الحالة قبل الاستيلا  إضافة  ،منه الجرد قبل إرجاع الملكية لأصحابها كما كانت عليه  ء، ومن  إلى 
 . خرهنا يمكن للإدارة مباشرة الاستيلاء دون أي إجراء آ

 
قات بين الإدارة الذي ينظم العلا  ، 1988يوليو    4المؤرخ في    131_ 88، من المرسوم  835،9،أنظر المواد  _    1

 والمواطن. 



 حالة النزع التام للحق في الملكية الخاصة العقارية                      الأول    الفصل 

- 76 - 

 

ة  دجد أن ممن القانون المدني، ن  680عليه المادة    تما نص بموجب    :المؤقت  الاستيلاء  ةمد  رابعا:
الأقصلاء  ستيالا الحد  المشرع  يحدد  فلم  الخدمة،  مدة  المدةهي  لهذه  على    ،ى  سلبا  ينعكس  وهذا 

 .1قيقي بالعقار المستولى عليه صاحبها بعدم الانتفاع الح 

 مبلغ التعويض:  :خامسا

الح          الأفي  يحددالة  الطرفي  ولى  باتفاق  الممنوحة التعويض  التعويضات  أن  على  ن، 
 . يجب أن تغطي كامل الضرر المباشر المادي والمحقق المؤقت  يلاءلاستية ا ل ر من عمللمتضر 

المبلغ    الاتفاقأما في حالة عدم           القضاء الإتم تحديده  يفعلى  وللقاضي  داري،  عن طريق 
ه في  بالت  إصدار لحالة  ا   ذهالإداري  الاستيلاء عن  عويض  حكمه  غير  عمليات  المشروعة   المؤقت 
 . لحة المستفيد من الاستيلاءومص ظروفة ال امع مراعحسب تقديره، 

على       الإ   يجب  دون  العامة  المصلحة  يراعي  أن  للتعويض  تقديره  في  بضرا القاضي  حق ر 
 . 3المدني ن القانون م 2كررم  681  دةماال، وهذا ما نصت عليه 2الخواص المستولى على أملاكهم 

 : اراتالعق ؤقت علىالمختصة بإصدار قرار الاستيلاء الم ةسادسا: السلط

قانونا  وكل الوالي           مؤهلة  قرار    سلطة  إصدار  في  الأصيل  الاختصاص  أصحاب  عما 
شارت  أ   تيال   680وهذا بالرجوع إلى نص المادة    ملاك الخاصة العقارية،الاستيلاء المؤقت على الأ

ذلك إ  والهدف  لى  المخ،  السلطات  تحديد  همن  المؤقت  الاستيلاء  قرار  إصدار  في  تحديد تصة   و 
والمحكمة المختصة في حالة قيام نزاع    اص التي تعد من أركان قيام القرار الإداري ختصة الامسأل 

 ا. عليه ىوأصحاب الحقوق العينية العقارية المستول  ، لى العقاربين الإدارة المستولية ع

المختص بإصدار   أعلاه   680المادة  التي تضمنتها    فالأصل والقاعدة        الوالي هو  قرار    أن 
المؤقت   ءالاستيلاوالي هذه الصلاحيات على أن  قت على العقارات، فالمشرع خول لل المؤ لاء  ستيلاا 

 
كلية    الحقوق،  اجستير فيممذكرة    ،الجزائرفي  خاصة  للعقارية ااردة على حق الملكية  القيود الوا  سعد،روابح    -  1

 . 4ص. ،2016،ورقلةقاصدي مرباح، جامعة ، الحقوق 
حنانخو   -  2 سميحة  الخاصة،  ادجية  العقارية  الملكية  مقيود  ماجستير،  جذكرة  الحقوق،  كلية  منتوري،،   امعة 

 . 10ص.  ،2008، قسنطينة
 بين الأطراف.تفاق ا الاستيلاء ب يحدد تعويض" أنه: المادة على تنص - 3

ح الااوفي  عدم  الاست لة  وغرض  ظروف  مراعاة  مع  القضاء  طريق  عن  التعويض  مبلغ  يحدد  أن  تفاق  دون  يلاء 
 . " ر المستفيديتضر 
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  لة على دو ال وكذلك من امتيازات السلطة العامة التي تجسد سيادة    ،العامفي القانون    وامتيازوسيلة  
ص ختصاية ا و فإن أول دارية على المستوى المحلي، وبالتالي  لي يشكل هرم السلطة الإها، فالواإقليم

في المادة   مباشرة هذا الإجراء تكون لهذه الهيئة بالدرجة الأولى على أساس أن الوالي ممثل للدولة
 . المتعلق بالقانون الأساسي للولاية 071_ 12القانون  بموجب 110

أضافتمك       أ   المادة  ا  الإ  اختصاص ن  أعلاه  القرار  بالاستيلاء  ي دار إصدار   المؤقت  المتعلق 
لة بذلك قانونا، فالمشرع لم يحدد بدقة المقصود بالسلطة  همؤ   ي سلطةرف أ من طكون  ين أن  مكي

أم المقصود منها رئيس    ، أو الوزير  ةالجمهوريوهو رئيس    فهل يعني ذلك السلطات العليا  ،المختصة 
شخصالبلد  الشعبيس  جلالم هذه    ي وكل  تبقى  عام،  مسألة  معنوي  على  يأثر  مبهمة وهذا  المادة 
المختصم  أماالمؤقت    الاستيلاء رار  ار قإصد  ي ختصاص فالا   في رأينا   وبالتالي  ، القضاء الإداري 

الم مضمون  صياغة  إعادة  المشرع  على  المدني  680ادة  يجب  القانون  الدقيق  التو   ،من  حديد 
بالس لل  نظرا المؤهل ة  لطمقصود  تم  ة  المقدلأنها  الحقوق  من  بحق  قانونا س  حق    ،سة  الملكية وهي 

 . لخاصةالعقارية ا

 ني: االث فرعلا

 المؤقت  ثار المترتبة عن عملية الاستيلاءالآ 

 : ي ما يل يترتب عن الاستيلاء المؤقت على العقارات الخاصة 

الاستيلاء            على  المترتبة  الآثار  ا عقال على    تالمؤقتتمثل  نقطتينلخاصة  ارات  يتعل في   ق، 
الإ طرف  من  عليه  المستولى  العقار  رد  في  الأول  لل الأمر  مدة   انتهاءبعد    ليينالأصلاك  مدارة 

خلال    هاالمستولى علي  بالأملاكالاستيلاء، أما الأثر الثاني فيتمثل في التعويض عن عدم الانتفاع  
ه أو  المستولى علي   ر قيمة العقارييالة تغح  فيإضافة إلى التعويض الناتج    المؤقت،  مدة الاستيلاء

الاس هذا  جراء  من  القانونية  قيمته  هو تيلاء،  فقدانه  سمن  الآثار  نتنانا  هذه  كل ول  في  بالتفصيل 
 . نقطة

 : الآثار المتعلقة برد العقار المستولى عليه من طرف الإدارةأولا: 

 
تعلق بالولاية.  ي  2012فبراير سنة    2لـ ـــ  الموافق  4331  عام  ربيع الأول  28مؤرخ في   07_12قانون رقم  _    1
 . 2012 فبراير 29ؤرخة في م 12عدد  ةالديمقراطية الشعبي ئريةاللجمهورية الجز  لجريدة الرسميةا
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الخا  المؤقت  نظرا لارتباط الاستيلاء          العقارات  المشرع،    ددة يقرهانية محمدة زمب  صةعلى 
مدة، مع ال   هذه  انتهاءد  ا بعحابهلأص  ةالعقاري   الخاصة  دارة العامة أن تعيد الأملاكيتوجب على الإ

الذي تقوم به الإدارة عن طر  لعملية الجرد  المستولى عليه  المتخصصين ق أعوانها  يخضوع العقار 
قيقي لحالة العقار  ر مادي وحء تقريو إعطاه  ردوالهدف من هذا الج   ،وبعده  المؤقت  قبل الاستيلاء

 . ستولى عليهالم

من أجل تسهيل   ، إلى القيمة القانونية له  إضافة لعقار  ية للمادات انمكو د ال تحد  فعملية الجرد        
من القيمة    نقاصالإوالتي من شأنها    ،لعامةعملية تحديد حجم الأضرار التي تتسبب فيها الإدارة ا 

للعقار الا  ةديالماء  وا س  الحقيقية  أو  ب  ،قتصاديةمنها  بالمساس  يؤدي  الخاصة مما  العقارية    الملكية 
ا التي ي الذي سنشير  وا ،  1ن قانو لحميها  التعويض  المتر إللتي تتطلب  الثانية للآثار  النقطة  بة  تيه في 

 . على الاستيلاء على العقارات

المشروع            تطلبها  التي  المدة  من  الانتهاء  ا ستلال دارة  للإبعد  ية الملك  علىلمؤقت  يلاء 
فيتم   . بل الاستيلاءها قعلي  كان  يالة الت قارية، وجب عليها رد العقار للملاك الأصليين بنفس الحالع

 .تبليغ المالك بالأمر المتعلق بانتهاء مدة الاستيلاء

الإد          تحافظ  لم  إذا  المستو أما  الأملاك  على  بضرر  ارة  القيام  سواء  عليها  و  أ   للأملاكلى 
  قيمة   صلي على يقوم الاتفاق بين الإدارة والمالك الأحقيقية في هذه الحالة  قيمتها ال اص من  الانتق

العقارية يطلب عن الضرر  عويضالت الملكية  التعويض فإن صاحب  على  الاتفاق  لم يتم  إذا  أما   ،
تصة  ة المخ بر لخلمختص من أجل تقدير القيمة الحقيقة للتعويض بعد القيام بارقابة القضاء الإداري ا

لكية العقارية  المية  ماح  إطارمن قبيل السلطات التي يملكها القاضي الإداري في    هذا   وكل  ،ذلك  في
المؤقت    ،الخاصة الاستيلاء  عن  التعويض  تقدير  عليها،وهي  المستولى  من   للأملاك  ويعتبر 

 لحماية هذا الحق.   الضمانات القضائية

لمدني فيما يتعلق في القانون امنصوص عليه  وه ماإلى  ع  جو بالر  بالتعويض:  الآثار المتعلقة  ثانيا:
المؤقت الاستيلاء  عن  ال   بالتعويض  ال قاراععلى  ا   خاصةت  على    681لمادة  تنص  يل منه  :  يما 

مبلغ التعويض عن "يحدد تعويض الاستيلاء باتفاق بين الأطراف وفي حالة عدم الاتفاق يحدد  
 المستفيد.يتضرر ون أن د ءطريق القضاء مع مراعاة ظروف وغرض الاستيلا

 
 . 73ص. السابق،_ صونية بن طيبة، المرجع  1
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 ة". لقيما في نقص كما يمكن منح التعويض في حالة تسبب المستفيد من الاستيلاء 

أعلاه قاعدتين في التعويض عن   االمشارة إليهمن القانون المدني    681لمادة  اوضعت            
  لعقارية صة ا الخاك  لامء على الأالذي تتخذه الإدارة العامة إذا ما قامت بالاستيلاالاستيلاء المؤقت  

رة والمستولى  دا ن الإيي بدو   اتفاقالعمومية، وتتعلق القاعدة العامة للتعويض بضرورة وجود    نفعةللم
فبعد   أملاكهم،  قانونا  انتهاءعلى  المحددة  بالمدة  الاستيلاء  الإدارة    ،مدة  ك الأملا  بإرجاع تقوم 

     تيلاء عليها، ارة بالاسا الإدامت بهق تي حابها والأصل هو وجوب إرجاع الأملاك بنفس الحالة ال لأص
يتوجب على    ،عقار المستولى عليهل ا ر بضرا لإا   ؤقتلم ا   خلال مدة الاستيلاء  بما ترتأما في حالة  

الضرر هذا  عن  بالتعويض  القيام  ضرورة    اتفاقبموجب    الإدارة  مع  الملاك  مع  يغطي ودي  أن 
 .رر المباشر المادي والمحققالتعويض كامل الض

الاس        ال أما  أقرتتثناء  التعو ذي  هو  أعلاه  المادة  يقدره ه  الذي  التعويض  أي  القضائي  يض 
ا ا  في دار لإلقاضي  وأصحابحال   ي  الإدارة  بين  الودي  الاتفاق  عدم  عليها،    ة  المستولى  الأملاك 

في   الإداري  إعادةفللقاضي  الحالة  الأملاك  هذه  إعادة  ،تقدير  الاستيلاء   أي  عن  التعويض  تقدير 
ة التي أدت بالإدار 1الاستيلاء والظروف   ء ومصلحة المستفيد منض الاستيلاإلى غر النظر ب قتالمؤ 

للأفراد من جراء هذا التقدير القضائي    الملكية العقارية الخاصةمع حماية    ،جراءا الإبهذ  قيامل إلى ا
 . للتعويض

ويض ن التعآخر م  وعن  على    المذكورة سابقا  681  لفقرة الأخيرة من هذه المادةفت اأضا  ماك        
ء عليه،  تيلاالاسسبب  بالعقار  الأمر هنا في حالة الانتقاص من قيمة    ستيلاء المؤقت ويتعلقفي الا

با  القيام  الإدارة  على  يوجب  الاستيلاءوالذي  عند  عليها  اشترط  الذي  الضرر  هذا  عن   لتعويض 
 

لية التي دفعت بالإدارة أو لظروف الاستثنائية  والاستعجاروف في حالة الاستيلاء المؤقت هي ا_ المقصود بالظ  1
لإصد قانونا  المختصة  الاستيلاءالسلطة  قرار  المر   استمراريةيضمن    الذي  المؤقت  ار  العموماسير  وهذه  فق  ية، 

لتعويض عن الاستيلاء المؤقت من  داري في تقدير ا الظروف تعتبر من قبيل الأدوات التي يعتمد عليها القاضي الإ
المستحق،   أجل التعويض  مبلغ  بعين    تحديد  يؤخذ أيضا  الذي  الغرض  إلى  تح  عتبارالاإضافة  التعويض، عند  ديد 

الإ القاضي  بدفيقوم  الغاري  كان  إذا  الاسر مراقبة  من  لا ض  أم  العامة  المصلحة  تحقيق  على  يقوم  المؤقت  تيلاء 
ت الخاصة،  الاعتداء الشرعي على العقارا  يعطي الإدارة الحق في القيام بهذا  ية هي الغرض الذيفالمنفعة العموم

عدم  يفالقاض يراعي  أن  يجب  التعويض  تقدير  التي    عند  العامة  بالمصلحة  أجلمالمساس  الإدارة ن  قامت  ها 
لتعويض عن  . كما أن تقدير اعند قيامه بتقدير التعويض للمضرور لكية الخواص العقاريةمعلى   لمؤقتا  ستيلاءلابا

يتطلب   المؤقت  خبيرالاستيلاء  إلى  الإداري  القاضي  المستوجب    لجوء  الضرر  جسامة  مدى  تحديد  أجل  من 
 للتعويض. 
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 ستيلاء، وقت الاعليها  ن  كاالتي  المحافظة عليه وإرجاعه بنفس الحالة    ى ملكية الخواص لع  المؤقت
متضرر من فال   ضرر،ا الذيض عن هوبالتالي يتم اللجوء إلى القضاء الإداري من أجل تحديد التعو 

عدم   عن  بالتعويض  يطاب  العملية  الاستيلاء   انتفاعههذه  عملية  خلال  أخرى   ،بعقاره  جهة  ومن 
 . ايقية للأملاك المستولى عليهعن خسارة القيمة الحق  التعويض

 احب الملكية العقارية المستولى عليها تعويض الذي يحصل عليه صبنوع ال   ا يتعلق أما فيم        
يخ بتفهو  ا لف  النقديلتعو ين  تعويض   ،يض  أو  الاستعمال  مقابل  تعويض  باعتباره  الأصل  وهو 

يكون التعويض عينيا يخضع للسلطة التقديرية للإدارة   بسبب النقص في قيمة العقار، كما يمكن أن
 . عقارمن ال  دةفيالمست

ا  وإنمني،  المد  القانون هذين النوعين من التعويض لم يتم الإشارة لهما في    لاحظته أنما تجب م 
 . القواعد العامة المطبقة في التعويض أتى الإشارة إليهما من خلال

النقدي: :  1 بالتعويض  يتعلق  ا   فيما  التي    لمبدأهو  الأضرار  عن  التعويضات  في  المطبق  العام 
ف للأفالإدار ا  يهتتسبب  فتتحة  العراد،  قيمة  أساسه  على  عليها  قاراتدد  التشريع المستولى  ففي   ،

ا نجزائري  ال  ينلمشر جد  ا ع  في  التنفيذي  ص  الذكر    186_93لمرسوم  تحدد سابق   " أن  على 
اري بهذه القاعدة دون أن يقرر من تلقاء  قاضي الإدفيلتزم ال،  1"  التعويضات نقدا وبالعملة الوطنية

 عويض العيني. يض النقدي ولاسيما التلفة للتعو غة مخاإلى صيء جو نفسه الل 

على العقارات    المؤقت  رة عند الاستيلاءلها الإدا ستعمتي تل ال ئ سان الو هو م  التعويض العيني::  2
 . أو الأموال

قب        من  يعتبر  العيني  السليفالتعويض  ال ل  أقر طات  التي  للإدارة  القانون    هاتقديرية  عند لها 
التجارية كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، لكن لا للنشاطات  المخصصة    عقاراتعلى ال ا  ئهاستيلا

الة التي ترى فيها الإدارة  حإلا في حالات الهلاك الكلي للعقار، أو في ال يني  الع  عويضتتصور ال ي
 . 2د من المدة المحددة لذلكبقاء واستمرارية الاستيلاء لأزي

 الفرع الثالث: 

 ية قت على ملكيتهم العقار يلاء المؤ الاست مواجهةي ف  ضمانات الأفراد 
 

 السابق الذكر.  618_93 من المرسوم التنفيذي 34المادة _  1
 . 79المرجع السابق، ص. طيبة، صونية بن _ 2



 حالة النزع التام للحق في الملكية الخاصة العقارية                      الأول    الفصل 

- 81 - 

 

الأملاك أصحاب  والح العقار   الخاصة  يتمتع  ا قية  ما   ةيلعينوق  حالة  في  الضمانات،  من  بمجوعة 
 ضمانات في: هذه ال جمالا إ قررت الإدارة الاستيلاء المؤقت على العقارات التابعة لهم وتتمثل  

فيه يتم  التي  المحددة  المدة  تحديد  الأإر ا  أولا:  الضما  ملاك: جاع  المقمن  الاستيلاء نات  في  ررة 
ا   ،المؤقت المدة  حدد  المشرع  أن  يتالت  ةلقانوني هي  فيي  الاستيلاءم   فيها   يتم  التي   المدة  وكذلك  ها 

الملكية عليها  ارجاع  كذلك  المستولى  ا  لأصحابها،  الحالات  على  تطنص  فيها  يجوز  بيق لتي 
 لضرورية. ثنائية واالاست الظروفي ف الاستيلاء المؤقت على العقارات، خاصة

المس العقار  المؤقت اعتبار  الذي كان  لح ل ر صا ه غييتولى عل _إذا ترتب عن الاستيلاء  لاستعمال 
لعقارات  م الإدارة المستفيدة من الاستيلاء المؤقت بشراء ا مخصصا له من قبل، في هذه الحالة تقو 

 برضا المالك للبيع. كان ذلك  ء، إذاستيلاالال لعقار قبالمستولى عليها بالقيمة التي كان عليها ا

دارة أن تعيده للحالة التي كان ى الإفعل   ، شيء  ل في أي_أما إذا أصبح العقار غير صالح للاستعما
ذ إجراءات نزع الملكية أن تقوم بدفع تعويض عادل للمالك عن ذلك، أو تتخ  والاستيلاء أعليها قبل  

ف  ضا عن قيمته بحسب الأوصاها تعويدر لمالك، وتق11_91القانون    الخاصة للمنفعة العامة في
علي  الاستيلاء  وقت  عليها  كان  وطبقالتي  حماية الس  سعار للأ  ا ه،  وذلك  الملكية،  نزع  وقت  ائدة 

 ة هذا المالك. لمصلح

الأملاك  ثانيا:   أصحاب  العقارية حق  التع  الخاصة  يتعلق  : ويضفي  بعقاراتهم ب  فيما  الانتفاع  عدم 
الاستي مدة  ا   المؤقت  ءلاخلال  طرف  من  الحالة  لإدارة،عليها  هذه  قرارات    في  عن  التعويض  يتم 

 .1في الحالات الطارئة أو   لكيةالم عيدا لنز الاستيلاء تمه

   : قيمة التعويض عن الاستيلاء المؤقت ر حق مالك العقار في المعارضة في تقديثالثا: 

المشرع على حماية حقوق الملاك المستولى ع          قضى بحقهمم، إذ  قاراتهع  لىحيث حرص 
في   وحقهم  التعويض  التعويضفي  قيمة  عن  الر   ،المعارضة  ال بإقامة  عل ضائيققابة  ال ة  قرارات  ى 

ب الإداري الخاصة  القضاء  أمام  الإدارة  عن  الصادرة  المؤقت  الحقوق    2الاستيلاء  والحريات حامي 

 
 .278._ سعيد السيد علي، المرجع السابق، ص 1
بتقدير التعويض عن ا_ يختص ا  2 الخاصة المستولى عليها من    لاستيلاء المؤقت على العقاراتلقضاء الإداري 

 الية:طرف الإدارة في الحالات الت
 الإدارة.  ويض المقترح من طرفالتع ى_في حالة عدم الاتفاق عل
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الملكية حماية  من أجلزاعات لنا   ور الإيجابي الذي يلعبه القاضي الإداري في هذا النوع منلدل   نظرا 
 انوني يبيح ذلك. ند قجب سبمو   بها إلا والتي لا يجوز المساس نظرا لأهميتها، العقارية الخاصة

 : المؤقت الاستيلاء النتائج المترتبة عن عملية رابعا:

 : يما يلالعقارية الخاصة ي بالاستيلاء المؤقت على الأملاك  يترتب عن القرار الإداري الذي يقض

إخلا_ العقاوجوب  المستء  عل ر  الإدارة،  من  عليه  به  ولى  تقوم  الذي  التبليغ  أساس  الأى  خيرة هذه 
 لقانونية للقيام بذلك. ا ك مع إعطاءهم المدة ملاالأ ابصحلأ

العمومية للمنفعة  مخصصة  العقارات  علي  ،_اعتبار  يسري  التي  وبالتالي  الحماية  المشرع    يقرهاها 
 . أو مصادرتها  جز عليهاتقادم أو الحبال ها كمل ت وزعلى الأموال العامة، فلا يج

 : رابعالفرع ال

 ؤقت ميلاء الطرق تنفيذ قرار الاست 

بموجب الامتيازات التي تتمتع بها الإدارة العامة في إطار القانون الإداري تجعل القرارات            
قرار  رية، فالت الإداللقرارا 1ة  واجبة التنفيذ بمجرد صدورها بالنظر إلى الخاصية التنفيذي الصادرة عنها

 

ليه أي في حالته الأولى لعقار المستولى عفي الانتقاص من قيمة ا  المؤقت  بب المستفيد من الاستيلاءس_في حالة ت
منح التعويض في   كما يمكن   ، منه  ةالثالثمن القانون المدني في الفقرة    681لاء. وهذا مانت عليه المادة  قبل الاستي

 . رف المستفيد من هذا الاستيلاءعليه من ط مة العقار المستولىمن قي  الانتقاصحالة 
فة غير كتابية أو كأن يتم بص  ،679المدني في المادة    في القانون   اعليهنصوص  م_إذا تم الخروج عن الأحكام ال

رية احماية الملكية العق  عمر،باشا    أنظر حمديعلى العقارات المخصصة للسكن.    المؤقت  ستيلاء كأن ينصب الا
 .123ق، ص.بلخاصة، المرجع الساا

آثار قانونية إما ارية إحداث ار القرارات الإد: أي من شأن إصدالمقصود بالخاصية التنفيذية للقرار الإداري هي_  1
شخص في وظيفة عامة  أثر قانوني كتعيين  بإحداثوني معين، فمثلا فيما يتعلق ء أو تعديل أو إلغاء مركز قانبإنشا 

قوق وجملة من الالتزامات لم تكن موجودة قبل صدور القرار  عة من الحو تعيينه يتمتع بمجم  بمجرد  أي أن الشخص
 . لتعيينالإداري با

ف مما يتعين عليه تغيير مركزه القانوني  مثال ترقية موظ  ،قانوني قائم  اصية الثانية المتعلقة بتعديل مركزأما الخ 
تالي حرمانه من الحقوق  عام وبال  فقائم كقرار فصل موظنوني  اوالالتزامات، أما إلغاء مركز قمن حيث الحقوق  

 . الوظيفةال لبه بالقيام بأعم والالتزامات التي تطا الوظيفةالتي تترتب عن 
إصدا  فالإدارة إطار  قرارات  في  تقديرعل  المؤقت  الاستيلاءر  في  والالتزامات  الحقوق  هذه  بكل  تتمتع  العقارات   ى 

سواء مشروعة أو غير مشروعة يتم    هذا المجالدارة في  لإارات التي تصدرها االقر   عوجمي  ،جراءاللجوء إلى هذا الإ
ل الدعاوى المقررة في القضاء  شروعية أمام القضاء الإداري من خلالك إثبات عدم المومن يدعي غير ذ  ،تنفيذها
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في ح قامو الإداري يسري  به حتى ولو  المخاطبين  عليبالاعت  ا ق  الإأما  هراض  بموجدار م  تظلم   بة 
الإدارة    ممالم تق  إداري، أو في حالة إقامة الرقابة القضائية على القرارات الصادرة عن هذه الأخيرة

 .لغاءهإبسحب القرار أو 

على العقارات الخاصة يتم   المؤقت  الة الاستيلاءارية في حت الإدلقرارا ا   يذفيما يتعلق بتنف         
 والتنفيذ القضائي فيما يتعلق ب:  ،الأصل هوري و لإدا يذ ا فالتن :ابطريقتين وهم

 :  لخاصةلعقارية ا الملكية اعلى  المؤقت التنفيذ الإداري لقرار الاستيلاءأولا: 

ادرة عن أن جميع القرارات الصلذي يقضي باري ا الإد  ز يامتالابالنظر إلى    هنا يتعلق الأمر          
سعى من خلال إصدار هذه القرارات إلى تسيير  ير تالأخهذه    أن  ارتباععلى    ،الإدارة واجبة التنفيذ

      ليمة، ام الذي يجعل من قراراتها س وتسعى إلى تحقيق الصالح العالمرافق العمومية بانتظام وإطراد  
ومن ثم يقع على    ،نسبة لهاارة به فيرتب آثار بال لزمت الإدصدر أ   ري متى دا لإفالأصل أن القرار ا 

توفي سائر  عاتقها  لتنفيذ  المانات  لضماار  والتنظيمية  والبشرية  يلتزم  همضموندية  ذلك  مقابل  في   ،
 .وع أو غير مشروعمهما كانت صفته القانونية مشر  المخاطبين به

 : الملكية العقارية الخاصةى عل ؤقتلما لقرار الاستيلاء 1الجبري  ذثانيا: التنفي

المخاطبين به    امتثالفي حالة عدم  رية  الجب قوة  ل عنها باتقوم الإدارة بتنفيذ القرارات الصادرة          
 . ة دون الرجوع إلى أي سلطةبه من هذا الامتياز في تنفيذ القرارات الإداري عما تتمتبموجب بتطبيقه 

المؤق       الاستيلاء  إطار  للإيمت  في  أ كن  بتدارة  تقوم  القرا ن  هذا را نفيذ  في  عنها  الصادرة  ت 
إذا  لمجال  ا  امتجبريا  الخاصة  صاحب  عنما  العقارية  المراد    الملكية  العقار  على  يده  رفع  من 

الامتناع   فهذا  عليه،  يوقالاستيلاء  الإداري   فلا  القرار  القوة    ،تنفيذ  باستخدام  الإدارة  تنفذه  وإنما 
 ،  العمومية

 

ر اد الإدارية،العقود رات و ا القر  ،محمد الصغير بعليأنظر ة لمزيد من التفاصيل في موضوع القرارات الإداري الإداري.
 . 12.، ص2017 الجزائر،للنشر والتوزيع، العلوم 

ة دون مر على الأفراد بالقوة الجبريحق الإدارة في أن تنفذ أوا:  أنه  يةالقرارات الإدار   يقصد بالتنفيذ الجبري في_    1
القضاء من  سابق  إذن  إلى  ومشروعيقو   متيازالاوهذا    ،حاجة  سلامة  قرينة  أساس  على  القي م  إذ ة  الإدارية  رارات 

ه قيام  اته مما يترتب عن إثبصدرت طبقا للقانون مستوفية جميع الشروط وعلى من يدعي خلاف ذلك    فترض أنهاي
كده وهذا ما أ  ،از يشكل القاعدة الأساسية في القانون العامفراد من أضرار، فهذا الامتيلأمسؤولية الإدارة عما يلحق ا

 . 140.صالسابق،  عالصغير بعلي، المرجمحمد  أنظر الفرنسي،مجلس الدولة 
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ق  رة في إطار التنفيذ الجبري تعتبر مشروعة ما لم تلحذها الإدا التي تتخ  تقرارا نا فال ه  منو        
ستيلاء على عقارات  ك، فكل امتناع من تنفيذ القرار الإداري الذي يقضي بالاملاب الأأصحابضررا  

لها فيالإدارة بالتنفيذ باستعيخضع أصحابه إلى قيام    ،الخواص ر طاإ  مال القوة العمومية المخولة 
ق  الح  انية لهذستولى عليها، فالمشرع أعطى ضمانة قانو الإضرار بالعقارات المعام، دون  نون ال القا 
 .1العقوبات  قانون اوز لقرار إداري يعتبر جريمة يعاقب عليها ل تجوك

القضائي  ثالثا: الاستيلاء  التنفيذ  الخاصةعلى    ؤقتالم  لقرار  العقارية  تطلب   :الملكية  أن  هو 
بموجب دعاوى جزائية تطلب من خلالها إلى    عنها  ادرة سواء رارات الصيذ القاء تنفقضال الإدارة من  

جزائية  ختص  الم  ةالمحكم  رئيس دعوى  الإداري  تحريك  القرار  تنفيذ  عن  الامتناع  موضوعها 
 . 2وبات قانون العقمن  459المادة عليه بموجب  والمعاقب

دعوى           لها رفع  تلزمكما  الأ  إدارية  للقر لامتثاباد  فرا فيها  الصال  القضاء  درة عنها  ارات  أمام 
التي يتم فيها ر الإداري  الحالات  ا   فع دعوى ، ومن  هي حالة رفض   :ي حالة الاستيلاءرة فلإدا من 

  لإخراجه لقوة العمومية  فليس لها استخدام ا   ،المؤقت  الاستيلاء المعني الخروج من العقار محل قرار  
ز السلطة، فالقضاء في  صور تجاو   ذلك منواص وكلخا   لأنه يعتبر صورة من صور التعدي على

م الملاك  بإخراج  المختص  هو  الحالة  العقاهذه  ار ن  ل لتابات  من عة  عليها  الاستيلاء  حالة  في  هم 
 . لك متى كانت المنفعة العامة تقتضي ذ عدم الخروج طواعيةة في حالة طرف الإدار 

ليه من طرفها لمستولى ععقار الاء ال إخب الحق في اللجوء إلى القضاء المدني من أجل طل  فللإدارة
 .3ية لقيام بتنفيذ هذا الحكم بالقوة العمومومن ثم ا 

الملكية العقارية  في موضوع الاستيلاء المؤقت كصورة نازعة لحق    تناولهع إلى ما تم  رجو بال         
نج،  الخاصة خالقانونيالنصوص    دلا  الإجراء،  هذا  لتنظيم  كافية  المدني  القانون  في  فيما  ة  اصة 

 
رقم    _  1 في    156_66أمر  لــــ    1386صفر  18مؤرخ  ق  1966نيو  يو   08الموافق  العقوبات  يتضمن  انون 

للج الرسمية  الديمقراطيةالجريدة  الجزائرية  عدد    مهورية  في    49الشعبية  المعدل  .1966يونيو    11مؤرخة 
 موالمتم

ف  _  2 المشرع  عليه  ما نص  ال  459دة  الما  يهذا  قانون  بالنظام فيمقوبات  عمن  المتعلقة  بالمخالفات  يتعلق  ا 
ثلاثة أيام على الأكثر   دينار ويجوز أن يعاقب بالحبس لمدة  100إلى    30مة من  بقولها: " يعاقب بغراالعمومي  

دة بها معاقبا الوار   ة الإدارية إذا لم تكن الجرائمخالف المراسيم والقرارات المتخذة قانونا من طرف السلط  كل من 
 صة". بنصوص خا اعليه

 . 69المرجع السابق، ص. طيبة،_ صونية بن  3
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بي تحديدتعلق  عل   الإداريةالجهة    عدم  المؤقت  الاستيلاء  قرار  إصدار  في  الأملاالمختصة  ك ى 
قرار  مما    ،خاصةال  على  المترتبة  المنازعات  في  للفصل  الإقليمي  الاختصاص  على  سلبا  يؤثر 

م  قدلممن طرف الإدارة العامة أو في إطار إعادة تقدير التعويض ا  الاستيلاء غير المشروع الصادر 
رف  متى كان من شأن التعويض المقدم من ط  ،من طرف القاضي الإداري الأخيرة    رف هذهمن ط

 . بالقيمة الحقيقية للأملاك أو الانتقاص من قيمتها ار لإضر ا  رةا دالإ

المؤقت على    اص ومستقل للاستيلاءيحدد نظام قانوني خ  أنالمشرع  في رأينا يجب على          
أ  إطار  في  الخاصة  العالقان  امحكالملكية  عن لخصوصنظرا  ام،  ون  الإدارية واختلافها  المنازعة  ية 

 من القانون المدني سابقة الذكر.  681ة لمادغة اصيا ةأو إعادالمنازعة العادية،  
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 الفصل الثاني 

 الملكية العقارية الخاصةحالات تقييد الحق في 

لحق              النازعة  القيود  إلى  الخاصةإضافة  العقارية  قاالمشرو أضاف    ، الملكية  قيود  نونية  ع 
الأخير على  أخرى   تقييد  هذه  شأنها  حق    من  ممارسة  ندالتملك  وتنظم  قيود   وهي  ، هتكيل مزع  ون 

الملكية الخاصة بموجب نصوص خاصة تقيدها   690المادة  ليه  إ   تر اأش  ماهذا    ،مفروضة على 
القان المدني  من  بقوله:  ون  العقارية  الملكية  بقيود  يتعلق  يجفيما  الماعلب  "  أن  ى  في  لك  يراعي 

 ..". مة . العالحة ص قة بالمه التشريعات الجاري بها العمل والمتعلاستعمال حقه ما تقضي ب

تتعلق هذه القيود من جهة  بالارتفاقات الإدارية التي تهدف إلى تأمين سير المرافق العامة           
ي في  نون المدني القاليها فع وصو تحقيق المصلحة العامة على خلاف الارتفاقات الخاصة المنص 

نص على هذه  لم يشرع  فالم  الخاصة،والتي تهدف لحماية الملكية الخاصة للمصلحة    867المادة  
المدني و  القانون  الذي  إ الارتفاقات في  نما بموجب نصوص خاصة، ومن جهة أخرى حدد الإطار 

الملكية العقارية    تعمالسا   ملكه، إذ يجب أن يتم  استعماللا يحيد عليه مالك العقار في  يجب أن  
من   27دة  المافي    ع ه المشر عتها أو الغرض المخصص لها، وهذا ما نص عليوفقا لطبي  الخاصة

" الملكية العقارية الخاصة هي حق التمتع و والتي تنص على ما يلي :1  قانون التوجيه العقاري 
ف  استعمال  التصرف  أجل  من  العينية  الحقوق  أو  العقاري  المال  طبيعوفك  الأملا ي  أو ق    تها 

 .غرضها"

بالاستعمال   علقة المتءات  ا ن الإجر فقد ألزمت الإدارة على ملاك الأراضي اتباع مجموعة م        
ولا يسمح   الاستثنائي  صطار تخطيط صارم لا يقبل بالترخيإ ذلك في  و المنظم والعقلاني للأراضي،  

الأبالتصرفات   تسيير  أثناء  الاقتصادية  للقواعد  جه  ،ياض ر المخالفة  أخرى  ومن  تطبيق ية  زامإل ة 
قيود ارتأينا تقسيم هذا ال هذه  اسة  ل در جمن أ   ،رالتعميالقوانين والتنظيمات المتعلقة بسياسة التهيئة و 

 الفصل إلى مبحثين: 

 
لـــــ  1411ى الأولى عام  جماد  01  مؤرخ في  25_90  رقم  قانون _    1 تضمن  ي  1990نوفمبر    18  الموافق 

م ومتم  ل، معد1990  ديسمبر  19مؤرخة في    55عدد    للجمهورية الجزائرية  العقاري، الجريدة الرسمية  التوجيه
لعام  رب  30في    خمؤر   26_95ر  بالأم الثاني  لــ    1416يع  الرسمية1996سبتمبر    25الموافق  الجريدة   ، 

 . 1995سبتمبر  27خة في مؤر  55عدد الديمقراطية الشعبية ريةللجمهورية الجزائ
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كقيد    الإدارية  الارتفاقات  الأول  المبحث  علىيتناول  الخاصةالملكيحق    ممارس  العقارية  ،  ة 
الملكية العقارية  منظم لحق  والتعمير كقيد قانوني ئة وات التهيمبادئ أد امتر والمبحث الثاني يتناول اح

 . الخاصة

 ولث الأ المبح

 ات الإدارية  تفاقالار 

رسة  ، تقيد حق المالك في مماالملكية العقارية الخاصةتعتبر الارتفاقات الإدارية قيود على           
موقع التملك بسبب  الإدار   حق  فتقوم  المرتفق،  المصلحة    باراتتعلاالعقارات  قييد بعض  بتة  العقار 

ع الارتفاقات الإدارية حسب الغاية  تنو وت ، الهامفي استعنما تقيد حق المالك إ ولا تقوم بنزعها و  ،العامة
العامة،  المنشآت  أجلها، فمنها ما يتعلق بحماية  ر الأشغال يرتبط بسيومنها ما    التي وضعت من 

 . العامة

، وإنما تحكمها نصوص قانونية  ص خاص بهالا نجد ن  هاعوتنو   اقاتتفر فنظرا لتعدد هذه الا        
مقابل هذا القيد القانوني على الملكية العقارية  في    لكن  يمي،ظعضها تنمتفرقة، بعضها تشريعي وب

ويتمثل هذا الضامن   ، الإدارة  قبل  ضمانة لكل من يتم التعرض لملكيته من  المشرع  فىالخاصة أض 
دم وجود نص صريح  اقات على الرغم من علارتفء هذه ا من جرا   قحلاال في التعويض عن الضرر  

 . يقر بهذا التعويض

من الإشكالات باعتبارها قيد على الملكية، ومن أجل التعرف   مجموعة  اريةالإدقات  االارتف  تتناول  
)المطلب   اف الارتفاقات الإدارية والطبيعة الخاصة بهري تععليها سوف نتطرق في هذا المبحث إلى  

 )المطلب الثالث(. ا اعداده  إجراءات(، و الثاني )المطلب  اته(، ومجالال و الأ

 المطلب الأول: 

 والطبيعة الخاصة بهاارية الإدقات رتفاريف الا عت

أجل   مفهوممن  الناحية  تحديد  من  سواء  لها  تعريف  إعطاء  وجب  الإدارية  أو    الارتفاقات  الفقهية 
 القانونية وأخيرا الخصائص التي تتمتع بها. 
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 ل: فرع الأولا

 للارتفاقات الإدارية  فقهيالتعريف ال

الفقهاء في وضع تعر           ا تفاقللار   يف جامعاختلف  ال ات  طبيعة لإدارية نظرا لصعوبة تحديد 
أ   ومنجهة،    من  لهاالقانونية   حقيقية  ارتفاقات  اعتبارها  مدى  أخرى  قيود  جهة  مجرد   والتزاماتو 

من التعاريف الفقهية    ةمجموعالفرع    في هذا   وف نعرضوس ،  الملكية العقارية الخاصة تفرض على  
الإدارية   توضيمكن    والتي للارتفاقات  هذطبيع  حأن  المدنية   هة  بالارتفاقات  مقارنة  الارتفاقات 

المدني القانون  في  عليها  العا  وتقرب   ،المنصوص  الإدارة  حق  فكرة  الإلنا  هذا  اتخاذ  في  جراء  مة 
 القانوني المقيد للملكية. 

الأ          تحديد :  "« Chapuستاذيرى  يناسب  الارتفاق  مصطلح  أن  في  نشك  أن  يمكن  "أنه 
   . بين العقار المرتفق والعقار المرتفق به"قة ب علالغيا  ات وذلك الالتزام 

ها الدقة والوضوح، فهي تتضمن قيود يرى أن عبارة الارتفاق الإداري تنقص  :f.biglioneأما         
مصالح عامة و  ي ممارسة حق الملكية ل تخصيص فوهو ال   ك واحد، تر مشعددة، ويجمعها عامل  مت

القيد   مصطلح  و حا  في  هل عماتاسيفضل  متعددة...إن  المقررة  القيود  أنواع  كل  تضمن  إذا  ما  لة 
 . 1المفروضة على الملكية 

يعرفو           الفقهاء  من  مجموعة  الإدارية  نجد  الارتفاقات  منها  رجوعل بان  الهدف  وهو   ،إلى 
فماد  ةوالمنفعة  لح المص تالعامة،  الإدارة  الوحيامت  الأساس  فهو  عام  لهدف  الارتفاقات  بهذه  د قوم 
 هذه التعريفات نجد:  ومنة داريالإ  اقاتفللارت

القان  :يعرفها  "huilier"الفقيه   الملكية على أساس أنها عبارة عن تكاليف حقيقية يفرضها  ون على 
تاب  الخاصة، عقار  منفعة  أو  للاستعمال  ا للأع  إما  منفعة لجماعة  لعامة،  ملاك  لأجل  أو  عمومية 

ويعرفها   لجماعة.  ع  "Pollet"خاصة  العقا  تازامالت  نع  :بارةبأنها  مالك  يتحملها  وذلك  رعينية   ،
النظام عن  تحيد  أن  إدارية  لسلطة  يمكن  لا  بحيث  العام،  الصالح  تحقيق  المنطبق   لغاية  القانوني 

 .2باتهمخلال بواجلإيمكن لمالكي العقارات ا  كما لا عليها،

 
مصطفى،  رب  _1 الجزائري احي  التشريع  في  الإدارية  دكتورا ،  الارتفاقات  الحقوق،  ه أطروحة  كلية  الإخوة   امعةج، 

 .118ص.  .2015ينة، طقسن منتوري،
 . 119.المرجع، ص_ نفس  2
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الفرنسي  650للمادة  فيرجع    "  b.le court"  أما المدني  القانون  علويق  من  أ ر  قات رتفاالا  ن ى 
العموم،    الإدارية  بصفة  المادة  في  المادة  جاءت  من  المدني   637المستثنى  القانون  التي    من 

فيه    ري تنعدمملك عقا  ئعبأنها: الارتفاقات الإدارية تقرر    ت المدنية، فيعرفها علىتتعلق بالارتفاقا
يقا لنص تطب  وهذا مة،  الحة العوعقار مرتفق به، بحيث يكون هدفها المصلعلاقة بين عقار مرتفق  ا 

أو   لمصلحة  النظر  دون  صادر  مجاو قانوني  عقار  القانون  رفائدة  ارتفاقات  عكس  على  وهذا   ،
 .  1الخاص 

تعريف لهذا   ري يعطين الإداالقانو  اءقهمن ف مبادرةالفقهاء العرب لا نجد أي   إلىبالرجوع          
الخاصةحق  القيود على  النوع من   الفرنسيين،  رب  الغ  قهاءف فلاعلى خ  ،الملكية العقارية  وخاصة 

الإدارية بسبب تعددها، أو عدم وج إلى صعوبة وضع تعريف جامع للارتفاقات  ود هل هذا راجع 
ه إلى  إشارة  تعطي  التي  العامة  القوانين  في  قانوني  منا   ذا سند  بسب  القيود   لنوع  ذكر أو  عدم  ب 

 ؟تالارتفاقالقانون المدني أي إشارة لهذه المشرع في ا

الارتفاقات   تعتبريمكن أن نحاول تعريف الارتفاقات الإدارية على أنها:    السابقة  ريفلتعال ا لامن خ
ا  من  مانعة  قيود  لحق  الإدارية  الكلي  الخاصةلاستعمال  العقارية  الإالملكية  تتخذها   العامة  رة دا ، 

 العامة. من خلالها لتحقيق المنفعة   وتهدفمة، نصوص عابموجب 

 هي: و لارتفاقات الإدارية ئص ا خصا نوجز يمكن أنمن هذا التعريف 

 تنصب الارتفاقات الإدارية على العقارات.  _

تشتر _ وجود  طلا  الإدارية  خادم  الارتفاقات  نصت    ،عقار  ما  خلاف  المادة وهذا  من    867عليه 
 . دني لما القانون 

 فاقات الإدارية إلى تحقيق الصالح العام. لعامة من الارتتهدف الإدارة ا _

بموجب نصوص عامة، فلم يتم النص عليها في قانون خاص بها   داريةت الإفاقالارتا قرير  ت  تم  _ي
 ة للمنفعة العامة. كما هو الحال في قانون نزع الملكية الخاص

ق  _ الإدارية  الارتفاقات  لاعتبار  إل د  يو نظرا  تحقيقتهدف  العامةالمصلح  ى  مسؤولية    ،ة  يقيم  هذا 
في  تسببت  إذا  ما  حالة  في  من  الإدارة  عن  الإ  هذا   جراء   ضرر  التعويض  يستوجب  والذي  جراء، 

 
1  _Piquemal  Marcel, droit des servitudes administratives, Editions berger, levrauly, 

paris, 1967 p.24. 
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يحدد إجراءات  خاص  نص    لانعدامالضرر بموجب إجراءات تم الإحالة فيها إلى قانون نزع الملكية  
التعويض إليه  مستتما    وهذا   ،هذا  الارتفاقاتبالتعويالخاصة  النقاط  ي  ف  التطرق  أضرار  عن   ض 

 الإدارية. 

 الفرع الثاني:  

 دارية الإ اقاتفرتلا ل  انونيالتعريف الق

الإدارية في القوانين العامة كما هو الحال في   الارتفاقاتلم ينص المشرع الجزائري على             
بكل نوع   ة تتعلقوتنظيميشريعية  ت  وصالإدارية تنشأ بموجب نص  الارتفاقات،  1حق الارتفاق المدني

الذي نص على الا منها، وهذا ع الفرنسي  المشرع  القانون  ة وصداري الإ  ترتفاقالى خلاف  نفها في 
الفرنسي   والمادة   6491، أما المادة  6373المادة  حيث عرف الارتفاق بصفة عامة في  2المدني 

 
نفعة عقار  من م  د" الارتفاق حق يحبأنه:  رتفاقنجدها تعرف الاالمدني   من القانون  867المادة لرجوع إلى _ با 1

يتعارض مع الاس  ويجوزخص آخر،  ار آخر لشقلفائدة ع  كان لا  إن  الارتفاق على مال  يترتب  الذي أن  تعمال 
د في القانون المدني من المادة رتفاق المدني مجموعة من المواخصص المشرع لحق الا  ،"ه هذا المال  خصص ل

 .ى خلاف الارتفاقات الإدارية. عل881إلى المادة  867
أن أن الأول يتطلب وجود عقارين أحدهما خادم للآخر في حين    :يتمثل في  ي و الإدار   يبين الارتفاق المدنلفرق  اف

المثقل بالخدمة، أي وجود    م ر الخاددوم، فالعبرة هنا بوجود العقااري لا يلزم بالضرورة وجود عقار مخالارتفاق الإد
مالك البناء على جزء من  نع على المرة لصالح التعمير تالمقر   قار من طرف مالكه، فالارتفاقاتقيد على استعمال الع

عقار المخدوم فاق المدني ينشأ لصالح ذمة مالك الن جهة أخرى الارتملكيته أو كلها وهذا في غياب عقار مخدوم، م
ي  ق عينحنشأ حقا عينيا تبعا لعدم وجود  في حين أن الارتفاق الإداري لا ي  ،لحق الملكية الأصليةحق عينيا تبعيا  

 بناء. التزاما عينيا على عاتق العقار الخادم، و مثال ذلك الامتناع عن ال ة بل ينشألأصلي في هذه الحا
دفه حماية الملكية العقارية الخاصة لمالك العامة أما الارتفاق المدني هالإدارية تهدف إلى تحقيق المنفعة    الارتفاقات

 للدولة.الإقليمية اعات موم، حتى لو كان الملك تابع للجالعقار المخد
لقاضي الإداري يكون من اختصاص االارتفاق الإداري    الارتفاقات،النزاعات التي تتسبب فيها هذه  بتعلق  ما فيما يأ

لك  في مقابل ذ،  العقارية  الخاصة  ذت هذا القيد على الملكيةاص المعنوية العامة هي من اتخ على اعتبار أن الأشخ
الفصل يكون  المدني  ال  الارتفاق  النافي  عنهشنزاعات  القض  ئة  المدنيأمام  أشخاص    ،اء  بين  يقوم  النزاع  باعتبار 

القا لقواعد  تخضع  الخاصطبيعية  المدني  العادي،    وهو  نون  القضاء  اختصاص  الملكية    هلأنمن  لحماية  يهدف 
 للمصلحة الخاصة. الخاصة

2- Piquemal  Marcel, droit des servitudes administratives, éditions berger, levrauly, 

paris,1967. p.22.                  

 
3_  Article 637 «une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage est 

l’utilité d’un autre héritage appartenant un autre propriétaire». 
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أو    البلديةومصلحة  العامة  ة  لحفقد حددت الغرض من فرض الارتفاقات وهو تحقيق المص ،  2  650
  ون المدنيانالق  من  637لمادة  فهذين المادتين وخروجا عما نصت عليه ا   حتى مصلحة الخواص، 

 . البلدية رتفاقاتوالاقد حددت بموجبهم الارتفاقات المنفعة العامة 

رية  دا لإ قانون المدني نجد المشرع الفرنسي نص على الارتفاقات ا ال   من  650للمادة  تحليلا          
ي  انونالق  منظاة لل داريالإخضاع الارتفاقات  إ كما جاء من خلال هذه المادة عدم    ت،العقارا رتبطة بالم
المدني وانما بموجب نصوص قانونية مختلفة بكل نوع من الارتفاقات الإدارية، كما لم   القانون   في

به.  650  ةالمادتشترط   مرتفق  عقار  الا  وجود  ميلاد  أساس  هي  المادة  الإفارتفهذه  فقات  ي دارية 
تقوم    فاقارت   لتعلق بكتخصيصها بموجب نصوص قانونية وتشريعية تون الفرنسي، مع ضرورة  القان
 العامة من أجل المنفعة العامة أو الارتفاقات البلدية للمصلحة العامة.   الإدارةبه 

ملاحظت       يمكن  النقطما  هذه  في  الارتفاقات  ه  أساس  أن  هو  القان  لإداريةة  لمدني ا  ون هو 
أشلفرنسي  ا  ا إ ار  الذي  بالمشرع  بالمقارنة  لكن  أعلاه،  المذكورة  المواد  في  ق يطب  الذي  لجزائري ليها 
 650لا نجده أخذ بنص المادة    قواعد والنصوص القانونية المنصوص عليها في القوانين الفرنسيةال 

ال  القانون  بين    ، فرنسيمن  العلاقات  في  الارتفاق  على  بالنص  اكتفى  العشالأوإنما    ادية في خاص 
الإدارية   867  المادة نظر و   ،دون  الإ  نافي  الارتفاقات  لكثرة  راجع  صهذا  نص وضع  وبة  عدارية 

 . لهاانوني واحد  ق

ة أو  بالنص على أن حق الارتفاق ينشأ عن الموقع الطبيعي للأمكن  تفىاك  في مقابل ذلك  لكن       
المقررة في  لقواعد  رتفاق لقوق الا ح  ضع" تخ  :، كما نص على أنه3يكسب بعقد شرعي أو بالميراث 

 .4ا ولما جرى به عرف الجهة....." سند تأسيسه

التي    أعلاه  دتينالمالال  خمن            القانونية  الصفة  نوع  على  ينص  لم  المشرع  أن  نلاحظ 
فقد يكون هذا السند نص قانوني أو    د تأسيسهالى سننص ع  ماإنتصدر بها الارتفاقات الإدارية، و 

 
1_  Article 649  "les servitudes établies par la loi ont pour objet l’utilité publique ou 

communaleou l’utilité des particuliers." 
2  _Article 650 « celles établie pour l’utilité publique, ou communale ont pour objet le 

marchepied le long des rivières navigables ou flottables, la construction ou réparation 

des chemins et des outres ouvrages publics ou communaux. 

Tout ce qui concerne cette espèce de servitudes est déterminé par des lois ou des 

règlements particuliers ».  
 المدني. من القانون  868المادة جع را_  3
 القانون.  نفس من  1 قرةالف 871المادة أنظر  _ 4
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  لإدارية في نصوص خاصة دون أن ينص على الارتفاقات ا   رى نجدهجهة أخ  لكن من  ي،ار قرار إد
طلحات مختلفة مثال ذلك الارتفاقات العامة، الارتفاقات استعماله مصإلى  افة  ، إضاريفا لهيقدم تع

أن المشرع لم ينص على أي واحدة من هذه المصطلحات   ظلاحالمالقانونية والارتفاقات الإدارية، و 
هذه  المدني  القانون من    867المادة  ص  ن  في تناول  فالمشرع  المعنى،  نفس  تؤدي  أنها  غير   ،

فيالمصط مقوان  لحات  اختلفين  قوانين  أو  والغاز  الكهرباء  بقانون  منها  المتعلقة  سواء  لبريد  ة 
و  السلكية  وقوانينة اللاسلكيوالاتصالات  و التعمير    ،  بتحديدها  يتعلق  فيما  خاصة  وغيرها،  والمياه 

الخاصة للمنفالمنصوص عليها في  لإجراءات  ا   إلى تها  ا وإحال قيام بهالق  طر  عة  قانون نزع الملكية 
بهايمف  11_91ةمالعا الخاصة  بالإجراءات  يتعلق  التعويض  ا  في  خصوصا  الناجم    عن،  الضرر 

 عن هذه الارتفاقات. 

 الفرع الثالث: 

 قوق الارتفاقات الإدارية والغاية منها عة حطبي 

القع  جو بالر           ال إلى  عواعد  المدنمنصوص  القانون  في  بالارتفاقليها  والمتعلقة  نجد    ، ي  لا 
فعة العامة، بحيث نجده نص على وجوب احترام  دارية المقررة للمنت الإفاقالارت ا نص على  المشرع  

الجاري بها العمل والمتعلقة بالمصلحة    والتشريعاتين  المالك في استعمال حقه ما تقضي به القوان
 الخاصة. و  مةالعا

عل فالمو          المنصوص  المدنياد  القانون  في  الت  يها  القوانين  على  تحكم  تحيلنا  حة  لمصل اي 
الخاصةفي    لحقهة في استعمال المالك  لعاما  العقارية  بحيث تصدر قوانين تقيد استعمال   ، الملكية 

في    الملكيةيد هذه  قيت  مما يسمح للإدارة العامة بالتدخل في   ،لتملك للصالح العامالمالك لحقه في ا
 . خ...ال زوالكهرباء والغاوالبيئة والمياه ميادين منها التعمير  عدة

المنفعة لاا   ماأ          شرط  توافر  متى  العامة  الأملاك  على  تفرض  فأصبحت  الإدارية  رتفاقات 
التكليف والا  لها  التي خصص  الإالعامة  لكن  مقلتزام،  الإدارية  الارتفاقات  تواجهه  الذي    نة ار شكال 

في  بالارت بها  سألةم  وه  ،المدني  القانون فاق  المرتفق  الأملاك والحقوق  ي  ،تقييد  ففهل   ضر قتضي 
الغاية التي تهدف منها الإدارة إلى  و لأملاك الخاصة وجود عقار مرتفق أم لا، ارية على ا ت إدفاقاارت

   . قيد للملكيةالم  جراءتطبيق هذا الإ
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 ارية  الإد رتفاقات أساسي للا ر  نصأولا: عدم اشتراط العقار المرتفق كع

عقاري        وجود  يشترط  الذي  المدني  الارتفاق  خلاف  أحدهاعلى  وامرتف  ن  به    لآخرق  مرتفق 
، فالارتفاقات الإدارية  من القانون المدني   867المادة  كشرط لحق الارتفاق المنصوص عليه في  

ي المصلا  تقرير  إلا  لنشوئها  عدم  شترط  هو  فالأصل  العامة،  وجود  تر اشلحة  مرتاط  فق  عقار 
ي تمنع علو  الت  لديةللب   ةالتهيئ  مثال ذلك إرتفاقات المنع التي يتضمنها مخطط، و رتفاقات العامةللا

 . رتفاقات لا تشترط وجود عقار مرتفقالمساكن لحد معين من العلو، فهذه الا

كون وري أن تضر ال رية يقتضي التخلي عن معيار العقار، فليس من  فاقات الإدا تحديد الارت         
لأساسي  ها ا هدف  اريةدقات الإاقات المدنية، وهذا راجع إلى أن الارتفات الإدارية مثل الارتفتفاقاالار 

 المصلحة العامة. 

لأملاك خاصة في قانون ا   ، لكن استثناء في بعض النصوص القانونية اشترطت وجود عقار       
ف ا الوطنية  حماية  على  تنص  أحكام  الأخير  هذا  العمو ملالأتضمن  وفرضك  وتكاليف  أعبا  مية  ء 

حماية الأملاك الوطنية،    لى ع  بة رتمتل اعباء  ومنها الأ  ، هذا الصنف من الأملاك الوطنيةوالتزامات ل 
كارتفاق ،عمومية  أعباء الجوار والتي يقصد بها الارتفاقات الإدارية المنصوص عليها لفائدة الطرق ال 

أي الخنادق وغيرها، وهناك  الوطنية   املتز بالاتتعلق  رتفاقات  ا   ضاالطرق ومصبات  الأملاك  بصيانة 
تضمنت   كما   تبالارتفاقا  تتعلقبنودا  1  427_12  فيذيالتن  سومالمر من    31المادة  العمومية، 

ا  على  فرض  بحيث  الطرق،  مجال  في  الاصطناعية  العامة  الأملاك  لصالح  لملكيات الإدارية 
وتنص هذه  رفع البناء عدم  يان وحتى عدم البنو  يقعن الطر  بتعادالاالخاصة المجاورة للطرق ارتفاق 

فيما   ه التصميم العام للتصفيفسم بي يتالذ  يالتحديد" يترتب على الطابع  :  يالأخيرة على ما يل 
تعاد عن الطريق أو يتعلق بالملكيات الخاصة المجاورة للطرق الموجودة ارتفاق إداري يتطلب الاب

أو   الأرضية  القطع  وبثقل  البناء،  العمار زاأجعدم  الواقء  بيات  الفعلية عة  الطريق  حدود    ن 
 . "والتصفيفات التي يبينها التصميم

أدوات التهيئة والتعمير الموافق عليها، ارتفاق الابتعاد عن رر في  المقفيف  التص   ب علىرتيت  
ية وأجزاء الملكيات العمومية أو الخاصة المندرجة في  الطريق، فيما يتعلق بجميع القطع الأرض

 
رقم    مرسوم   _  1 في    427_12تنفيذي  لـ ـــ  1434صفر    2مؤرخ  يحدد شروط 2012ديسمبر    16الموافق   ،

 69ائرية عدد  جريدة الرسمية للجمهورية الجز عمومية والخاصة التابعة للدولة، التسيير الأملاك الوكيفيات إدارة و 
 .2012ديسمبر  19مؤرخة في 
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المختصة أن تتخذ جميع التدابير لهذا    م، ويتعين على السلطاتلتصميقرر في اطريق المالد  حدو 
لا بموجب إ الأراضي    وصيانةبتسيير  منع القيام    لتنظيمات المعمول بها ".ن واوانيالق  قغرض. وفال

   .1رخصة من الإدارة

فالسواح وجو   كذلك          بالساحل،  المتعلقة  الأملاك  في  مرتفق  عقار  ا تعل  د  من  لأملاك تبر 
حرية لب اه اميال و   الجزرو الشاطئ الطبيعي    تضممنطقة نوعية    "فالساحل يشمل:    2ة الطبيعية لوطنيا 

وباطنه البحر  التوسع   الارتفاقات،  3"  والداخلية وسطح  منع  في  تتمثل  الساحل  قانون  في  الإدارية 
ا  الساحلي  للمحيط  الشريط  كلم    3يد عن  مسافة تز ى  عل لعمراني للمجمعات السكنية الموجودة على 

ساحلية  ت ال فاقالارتا ، فهذه  تم منع إقامة نشاطات صناعية على الساحل  ن الشريط الساحلي، كمام
 وبالتالي يوجد فيها عقار مرتفق يستفيد منها.،4أنشأت لصالح الأملاك العمومية 

 الإدارية والمستفيدين منها في طلب الارتفاقات  ثانيا: أصحاب الحق 

الدولةتبتع          ا  ر  للجو لرئيس الشخص  والمؤهل  المخول  الإدارية  ي  الارتفاقات  لممارسة  ء 
للإضافبالإ  ،دة منهاوالاستفا المخولين لطة  على  دارة يوجد عدد كبير من الأشخاص  الحصول  لب 

العامة   بالر   ستفادةوالاالارتفاقات  لكن  النصوص  منها،  إلى  الارتفاقات جوع  تحكم  التي  القانونية 
ت  لاة  الإداري قائنجدها  محتضمن  المؤهلين  مة  للأشخاص  المتعلق ددة  التشريع  أن  بحيث  لذلك، 

 
الخواص المعرضة   فظ الملاكت : " يحيص على ما يلتي تنلوا  427_12من المرسوم التنفيذي    32المادة  _    1

 تنزع منهم ملكيتها. نهم بالتراضي أو أراضيهم للتصفيف بكامل ملكية عقاراتهم حتى تقتنى م
ور  البناء  العيمنع  المساحات  على  أوقفعه  أشغال  ارية  أن  غير  الطريق،  تصفيف  محيط  في  المندرجة    المبنية 

الموج تنجز،    يانتها ودعمها يمكن دة وصو تسيير الأراضي والمباني  بناء  أن  بذلك صراحة.  الإدارة  تأذن  أن  بعد 
التنظيمات المعمول شكال المنصوص عليها في القوانين و م حسب الشروط والأعلى طلب يقدمه المعنيون ويسل

   بها".
لــــ    1429ام  رجب الأولى لع  17مؤرخ في    14_08قانون    15أنظر المادة    _  2   2008  ويولي  20الموافق 

القانو ويتمم  في    30_ 90رقم    ن يعدل  الأول    14المؤرخ  ل1411جمادى  الموافق    1990ديسمبر  1  ـــ، 
مؤرخة    44شعبية عدد  رية الجزائرية الديمقراطية الك الوطنية، الجريدة الرسمية للجمهو ضمن قانون الأملا والمت
 .2008غشت  3في 

، يتعلق  2002ايرفبر   5ـــ ـالموافق ل  1422عام  قعدة  لذي ا  22  مؤرخ في  02_02  رقم  نون قا  من   8_ المادة    3
ا للجمهورية  الرسمية  الجريدة  وتثمينه  الساحل  الديمقر بحماية  عدد  لجزائرية  الشعبية  في    10اطية    12مؤرخة 

  .2002براير ف

 .02_02من القانون  15و 12أنظر المادة _ 4
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ف  1ءبالكهربا أنه  من  154ادة  الم  ي نص  على  يستفيه  النشاطات 2المتعاملون    دلا  في  المتدخلون 
 الحقوق التالية:  المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون من

   ._رخصة خاصة بشبكة الطرق 

 ذات المنفعة العامة.  فاقاتي والارت ة للأراضقتمؤ _الحيازة ال 

بالمناجم   الخاص  القانون  ف3أما  ينص  للشروط    على  منه  110  ةالمادي  فإنه  طبقا   والأشكالأنه 
ة لنشاطه، يمكن  الواردة في التشريع المعمول به وقصد السماح بإنجاز الأشغال والمنشآت الضروري

 التالية:  توالامتيازا ق الاستفادة من الحقو  4صاحب السند المنجمي

 ل الأرض والحقوق الملحقة بها. غش_

 لقنوات. ر وا لمرو ل واو ة بالدخ_الارتفاقات القانونية المتعلق

 يبقى صاحب الترخيص المنجمي خاضعا لكل الالتزامات التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.

القانون              في  القديم  النص  إلى  المشل  عدالم  510_ 01رقم  بالرجوع  في  نجد  المادة  رع 
أضاف    133 الأخير  هذا  تصر   امتياز من  تحت  بوضع  يتعلق  ما  وهو  صاحب  آخر    لسند ا ف 

 
ف  01_02  رقم  قانون لا  _1 القعدة    22ي  مؤرخ  ل  1422ذو  يتعل2002  فبراير  05  ـــالموافق  ء  بالكهربا  ق، 

 مؤرخة في  08عدد  لشعبية  ية الديمقراطية اللجمهورية الجزائر وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، الجريدة الرسمية  
يتضمن قانون المالية لسنة   2014ديسمبر  30مؤرخ في    10_14معدل ومتمم بالقانون    .2002  فبراير  06

 .2014ديسمبر  31مؤرخة في  78 شعبية عددلئرية الديمقراطية االجزا الجريدة الرسمية للجمهورية 2015

الأ  2 المتدخلين:  بالمتعاملين  يقصد  الطبيعيين  _  استغلا  المعنويينو شخاص  من  يستفيدون  في الذين  الخدمات  ل 
 الغازية.  والطاقةكهربائية مجال الطاقة ال

ون  يتضمن قان  ،2014فبراير  24ـ ـــافق لو الم  1435ربيع الثاني عام    24ي  مؤرخ ف  05_14قانون رقم    _  3
 .2014مارس  30في  مؤرخة 18بية عدد المناجم، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشع

علقة  الذي يمكنه طلب الاستفادة من الحقوق والامتيازات المت   : أنه ذلك الشخصالسند المنجمييقصد بصاحب  _    4
الم والحقوق  الأرض  ب لبحيازة  القاحقة  الارتفاقات  بالدنها  وكذلك  ونية  والقنوات،  والمرور  الأرض   التصرفخول  في 

منجمية.  الالضرورية لنشاطاته    المنشآتو لكية، قصد السماح بإنجاز الأشغال  تنازل أو نزع المواكتسابها عن طريق ال
 نون المناجم.المتعلق بقا  10_01من القانون  130المادة  أنظر

ال  11مؤرخ في  ال  10-01قانون رقم    -  5 لــ    1422اني لسنة  ثربيع  ، يتضمن  2001جويلية    03الموافق 
  2001يوليو    4مؤرخة في    35  الجزائرية الديمقراطية الشعبية عددرسمية للجمهورية  قانون المناجم، الجريدة ال

 عدل والمتمم. مال
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 الامتياز أو نزع الملكية، وبالتالي المشرع ألغى هذا    الأراضي واكتسابها عن طريق التنازل   نجميالم
 . منه 110، بموجب المادة 2014المناجم لسنة  ارد على قانون في التعديل الو 

د منه تخول للشخص المتحصل على عق  15فالمادة    1بقانون المحروقات   ا فيما يتعلقمأ          
أ ستغلاا بحث و  ال يضا  ل  المحروقات بواسطة الأنابيب، للاستفادة   متيازا صل على  حا للشخص  نقل 

 . والمرور والقنوات حق الارتفاق من حيازة الأراضي والحقوق الملحقة و 

لى نشاطات ل، ذلك الشخص الذي يتو ستغلاد بحث وا ل على عقحص متال   صويقصد بالشخ        
المحروقات، أما صاحب الامتياز   اكتشاف لى  ية إ لرامفر احعمال ال التنقيب عن المحروقات، وكذا أ 
 . النقل بواسطة الأنابيب  امتيازفهو الشخص الذي يستفيد من 

الهي          في  تعددا واضحا  التشريعات نجد  هذه  من خلال  تمل ت  ئاإذن  الح التي  صول  ك حق 
القانو لى الارتفاقات الإداريع ة وغير ختلفية منظيمتنية والة، ويلاحظ من جهة أخرى أن النصوص 

الارتفا طلب  شروط  تحديد  شأن  في  قبل موحدة  الودية  الطرق  استنفاذ  تشترط  نصوص  هناك  ق، 
العامة مثل  اللجوء لطلب ا  الت قانون المناجممن    120المادة  لارتفاقات    ء محاولة ترط إجرا تشي  ، 

اللجو   اتفاقم  إبرا  الملكية قبل  السند المنجمي وأصحاب  قات رتفا الا   اءات نء لاستثودي بين صاحب 
المحدد    03_ 2000كقانون  للقضاء،    قبالارتفاالإدارية، وهناك نصوص تمنح صلاحية الترخيص  

العامة ال   للقواعد  و  بالبريد  واللاسلكية المتعلقة  السلكية  ال 2مواصلات  أ ي  ذي،  على  دخول  نص  ن 
لكية  الس  صلاتلموا امنشآت    كيات الخاصة بدراسة أو إنجاز أو استغلالن المتعاملين إلى المل لأعوا ا 

باتفاق ودي، وفي حا إما  يتم  إقليميا واللاسلكية  المختصة  المحكمة  بذلك رئيس  العكس يرخص  لة 
 .3على ذيل عريضة  بموجب أمر

الذكر نستنت          النصوص سابقة  التي    حابأص  الأشخاصصر  ه يصعب حأن ج  من  الحقوق 
ر  وهذا  الإدارية،  الارتفاقات  طلب  في  الحق  إلىلها  مختلف  شاريالم  تعدد  اجع  في  العمومية  ع 

ى  تخصصين بإنجاز هذه المشاريع، ومن جهة أخر المجالات إضافة أيضا إلى كثرة الأشخاص الم
 

  ن ، يتضمن قانو2019ر  ديسمب 11الموافق لـــ   1441ثاني عام  ربيع ال  14مؤرخ في    13_19_ قانون رقم    1
 . 2019 رمبديس 22مؤرخة في  79ت الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عدد المحروقا

، يحدد القواعد 2000غشت    5الموافق لــ   4211جمادى الأولى لعام   5ؤرخ في  م  03_2000نون رقم  ا_ ق  2
المت السلكالعامة  والمواصلات  بالبريد  اةلاسلكيوالة  يعلقة  الجريدة  للجل،  الديمقراطية  رسمية  الجزائرية  مهورية 

 . 2000غشت  6مؤرخة في  48الشعبية عدد 
 .03_2000من القانون  43_أنظر المادة  3
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ال  في  المختصة  الجهات  تبيان  بالسهل  الحقليس  بهذه  قان1وق تمتع  ففي  ال ،  نزع  الخاصة  ملكيون  ة 
إليهللمنفعة العام ة فتخضع لنفس الأحكام داريالإ  اقاتفق الارتإجراءات إعداد وتطبي  اة الذي تحال 

 . 2ل الأراضي فيما يتعلق بالتصريح بالمنفعة العمومية، والارتفاقات وشغ ، طبقة في نزع الملكيةالم

الحق في ط         التي لها  الهيئات  ونية  اسا على الأحكام القان ية قيت الإدار لارتفاقاا   لبنجد أن 
 .اص العامة الإقليمية وهي الولاية والبلدية شخلأا و ولة  دل في ال المحددة في قانون نزع الملكية تتمث

المرتبطة           العملية  بها  مرت  التي  المراحل  يخص  فيما  لهم أما  المخول  الأشخاص  بتحديد 
الإ الارتفاقات  على  الأال   في   فإنهاة  ريدا الحصول  قضائية    ، جنبيةتشريعات  اجتهادات  في  وكذلك 

الإقليمي الجماعات  من  اتوسعت  إلى  امؤسسل ة  وهذا  لعمو ات  من   عتراف الامية  الخواص  مس 
مكلفة  لهيئات الخاصة الوبصفه عامة كل ا  ،أصحاب الامتياز في الأشغال العمومية والمناجم والمياه

 . 3بالتسيير العمومي للمرافق العامة

 فاقات الادارية لارتغاية من اثالثا: ال 

المرتبطة         القانونية  النصوص  لكثرة  القانون 4تحيل   والتية  داريالإ  اقاتفبالارت  نظرا  على 
العامة   للمنفعة  الخاصة  الملكية  بنزع  الا ،  11  _91الخاص  من  الغاية  أو  الهدف  رتفاقات فإن 

 العامة.لحة قيق المصتحو ه الملكية العقارية الخاصة لى الإدارية كقيود ع

 
 . 292ص. السابق،المرجع  الإدارية،مصطفى، الارتفاقات _ رباحي  1
  22  فق ل ـــاالمو   1411انية عام  ى الثدجما  5  مؤرخ في  411_90  رقم  فيذيمن مرسوم تن  12_ أنظر المادة    2

الطاقة  جراءاتالإبالمتعلق  و   1990  ديسمبر إنجاز  مجال  في  والغ  التطبيقية  أماكنها الكهربائية  وتغيير  ازية 
 .1417شعبان  4مؤرخة في  87زائرية الديمقراطية الشعبية عدد لجريدة الرسمية للجمهورية الج، اوبالمراقبة

 . 294.، صلسابقاالمرجع  مصطفى،_ رباحي  3

الملكية   ررة في قانون نزعحكام إنشاء الارتفاقات الإدارية أصبحت تقترب كثيرا من القواعد المقظ هو أن أح_ الملا 4
العامة، و  للمنفعة  الذالخاصة  بالتعويض  يتعلق  فيما  الإخاصة  بهذا  العامة  الإدارة  تقوم  أن  يشترط  استنادا ي  جراء 

من جراء الارتفاقات أو نزع   هرر الذي أصابيض عن الضو ية الحق في التع كملوع الز لتي تقرر للمناللمنفعة العامة  
هو  ات الإدارية لا يكون مسبق بل  لإدارية في أن التعويض في الارتفاقعن الارتفاقات ا  الملكية، لكن يختلف النزع

 .زع الملكيةنعلى خلاف  دائما لاحق لذلك
ال  على  بالت وجب  الخاصة  النصوص  تضمين  ع ع مشرع  الإداويض  الارتفاقات  بالخزينة  إي  جراءإب ية  ر ن  كفالة  داع 

ية تقييم التعويض  إلى غا  العقارية  ية الملكية الخاصةوهذا ضمانا لحما  ،العمومية قبل إتمام إجراء الارتفاق الإداري 
الاتف أبموجب  الإدارية.  القضائية  الجهات  عن  صادر  قضائي  بحكم  أو  شامة،اق  سماعين  القان  نظر  ني و النظام 

 . 259ص. ،رسابق الذكجع المر  ،اري قجزائري للتوجيه العال
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للملكيةكل  نازع  كقيد  الملكية  نزع  يختلف  ا   العقارية   الخاصة  ن  الإافاقلارت عن  ا دار ت  لهذا  لمقيدة  ية 
 في:  الحق

املة لأراضيهم الخاضعين للارتفاقات الإدارية بالملكية الك  الملكية العقارية الخاصة_يحتفظ أصحاب 
اب الأملاك العقارية من صحأ   مة الذي يحر نزع الملكي  ف ا، وهذا خلاوالحق في استعمالها واستغلاله

 .1مة العاوية لمعنا لأشخاص  ملكيتهم بصفة نهائية ونقل الملكية ل 

جراء نزع الملكية في القانون الخاص به على  إ   ىجاء النص عل   ، _على خلاف الارتفاقات الإدارية
ل  اصة بك ءات الخالإجرا   فلاختا مع  رتفاقات الإدارية التي نص عليها في قوانين متفرقة،  خلاف الا 

هذا    ، إداري   ارتفاق  في  الدولة  مشروع  لاختلاف  إيؤد  مما  الإطارنظرا  الل ي  في صعوبى  تحديد   ة 
الإداريةا  بالارتفاقات  الخاصة  الإ  ، لإجراءات  إلى  يتعلق   لةحاإضافة  فيما  الملكية  نزع  قانون  إلى 

 لخواص. ا يةالتعويض عن الضرر الخاص بهذه الارتفاقات على ملك  اءاتجر بإ

يا  دول   حميةالم  ةالعقاريلقانوني الذي يخول للإدارة الحق في الاعتداء على الملكية رر ا المب           
العامة م للمنفعة  جراء هذا الاعتداء الشرعي والمخول لها بموجب نصوص    نوداخليا هو تحقيقها 

لك بتقييالقانون،  المتعلق  الإداري  القرار  العامة في  المنفعة  لص   الملكية  حق د  ن غياب  احب يعطي 
رقابة هذا ضاع  ل إخ ن أجملإداري  الحق في مساءلة الإدارة أمام القضاء ا   الملكية العقارية الخاصة

 العامة. لا تهدف لتحقيق المصلحة  والتيمشروعة ال غير  التصرفاتالأخير على 

هي   العامة  لقيافالمنفعة  الرئيسي  واستمرا المبرر  الدولة  أداء  ر م  في  للخدمات فتقديمها    ،اوظائفهها 
كان هذا إذا  إلا    ميت  لا  ،ياتالمرافق العامة وتسيير أو المساس بهذه الحر   بإنشاءفيما يتعلق  واء  س

من 3  690  ، والمادة6772المواد  عليه المشرع في    صما نالمصلحة العامة، وهذا    سماب المساس  
 المدني. القانون 

 
مية ذات الطابع  والولاية والبلدية المؤسسات العمو   الدولة  :زائري هي_ الأشخاص المعنوية العامة في القانون الج  1

ية  الملك  والتي لها الحق في نزع  لإداريةاو المدنية    الإجراءاتمن قانون    800وص عليها في المادة  المنص  الإداري 
 راءات النزع.في الفصل في المنازعات الناشئة عن إج الإداري القضاء  اختصاصينعقد  والتي بها للمنفعة العامة.

الشروط المنصوص عليها في القانون.  د من ملكيته إلا في الأحوال و : " لا يجوز حرمان أي أح677المادة  _  2
لعقارية للمنفعة العامة العينية ا  ضها، أو نزع الحقوق بعأو    في نزع جميع الملكية العقارية  غير أن للإدارة الحق

 دل". امقابل تعويض منصف وع 
المادة    3 المالك    :"690_  استعمال حقه ما تقضي بيجب على  العمل أن يراعي في  بها  الجاري  التشريعات   ه 

 الخاصة...".  ةأو المصلحوالمتعلقة بالمصلحة العامة، 
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امة والمنفعة حة العالمصل   اعتبرع  أن المشر ي  دنالملاحظ من خلال هاتين المادتين في القانون الم
سواء بالنزع    ،الملكية العقارية الخاصةى  ل علو في الحصالعامة نفس الغاية التي تسعى لها الإدارة  

 أو الارتفاقات الإدارية. 

الإدار          الفقه والقضاء  إلى  بالرجوع  ملكن  المصطلحات  هذه  بين  يفرقون  ن جهة يين نجدهم 
ا  أن  اعتبارعلى   أوسالمصلحة  منلعامة  العامة  ع  جميع    ،المنفعة  يشمل  مفهومها  لأن  نظرا 

الإدارة   الشرعي   ازاتامتيعلى    القائمةتصرفات  فالمساس  عرفناها،  أن  سبق  والتي  العامة  السلطة 
العام الإدارة  به  تقوم  أم  ةالذي  يهلاعلى  الخواص  تحقيك  إلى  أن دف  بحيث  العامة  المصلحة  ق 

 .لعامةلمرافق اي جميع ا ف بقالمصلحة العامة تط

و          لعدم  نظرا  تحديدها  يصعب  المصطلحين  بين  التفرقة  تعر لكن  دقيجود  ل ف  وهذا   هما، يق 
وهذا نظرا   ،ثر منها قانونيةكسباب سياسية أ راجع إلى أن مفهوم المنفعة العامة يخضع في تطوره لأ

ظل الدولة  في  فهوم يتسع  ، فهذا المعيجتماوالاه الدولة في المجالين الاقتصادي  ور الذي تقوم بللد
ا في الجانب الاقتصادي ضيق  خلهان تدو التي يكلاقتصاد ويضيق في الدولة الليبيرالية  التدخلية في ا 

 .1لفردية التي تعجز عن إشباع الحاجات الاقتصادية لتقديسها للملكية ا

 ي:  المطلب الثان 

 مجال الارتفاقات الإدارية المقررة للمنفعة العامة

شامل تصنيفها ووضع معيار    صعبيتفاقات الإدارية  التي تتناولها الار   لمجالاتكثرة انظرا ل        
لف الفقه في هذا التحديد بسبب اتساع دور الدولة الحديثة في مختلف الميادين الأمر تخد ا فق  ،اله

اجماع إيجاد  دون  حال  يصرح   الذي  البعض  جعل  مما  التصنيف،  لهذا  المعتمد  المعيار    حول 
جر اب ودراسستحالة  قال  تها  دها  حين  في  جملتها،  الإداريفي  الارتفاقات  عن  الحديث  أن  ة  البعض 

 . 2لاف منهاالآ ث عنلحديا يعني 

 
سهام،    1 براهيمي  بالم_  ان التصريح  المفعة  ،  2012الجزائر،    الهدى،   مقارنة، دارة  ، دراسكيةللعمومية في نزع 

 . 33ص.
سماعي  2 شامة،  سماعين  اشامة،    ن_  العقاري النظام  للتوجيه  الجزائري  هومة،  ،لقانوني  الجزائر،   دار 

 . 259.ص.2002
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يكن    مجالاتها  فومهما  لتقسيم  محدد  معيار  وضع  غياب  الارتفاقات ستق  ينا أارتفي  مجالات  يم 
الإداري الإدا  الارتفاقات  إلى  على  رية  ا ة  الخاصةالملكية  ال ل   لعقارية  ال حماية  )الفرع    عامةمنشآت 

 )الفرع الثاني(.  عامةل ال شغار الأيلس  خاصةالملكية العقارية الالأول(، والارتفاقات الإدارية على 

 الفرع الأول: 

 لعامة لحماية المنشآت ا الملكية العقارية الخاصةالارتفاقات الإدارية على 

ال   تقيدقد          الأملاك  لحماية  الخاصة  منها  ومعمالملكية  والأملاك الاصطالأملاك  ية  ناعية 
لاصطناعية أهمية كبيرة في إدارة  ك ا لأملاية ا اررة لحمية الطبيعية، وللارتفاقات الإدارية المقالعموم

الم  مرافقها،  ومن  المجاورين،لاك  ومنها ارتفاقات الطرق العامة في صورة التزامات مفروضة على 
المقر  الإدارية  الارتفاقات  أخرى  الأمحل   رةجهة  بالمنشآت الطبيعيملاك  اية  المرتبطة   والهياكل  1ة 

 لال: من خفرع  ا الذه في هيل إالتطرق  يتمما س وهذا العامة 

 لحماية الهياكل والمنشآت الأساسية الإدارية أولا: الارتفاقات 

  ذهالمتواجدة بالقرب من المناطق الأمنية من أجل حماية ه  صةالملكية العقارية الخا قيد المشرع حق  
ما  المخاطلمنشآت  التن  إرهابية  ر  أعمال  تمثل  جاوهذا    وتخريبية،ي  الم  ءما  في  المشرع  رسوم  به 

: " يؤسس  يما يل من هذا المرسوم على    2دة الأولى منه. حيث تنص المادة  المافي    2105_84
ي قد يتعرض عملها ومنها بصفة مباشرة أو غير لأساسية التوالهياكل ا   ت المنشآمحيط حماية حول  

 ". اتالمضايقار أو رة للأخطاشمب

 يعي: بغاز الطرية لحماية منشآت إنتاج الكهرباء والاد الارتفاقات الإ _1

الكهرباء          بحماية  الخاصة  المنشآت  لحماية  المقررة  بالارتفاقات  يتعلق  المشرع   ، فيما  قرر 
الملكياتوضع قيود على أصح المبنية عند  الخاصة  اب  أ مالعقارية اغير  ت الملكيا  اب صحا يقرر 

 ت نشآالمو   لملكياتمتر كحد فاصل بين ا   20فحدد مسافة    ،ائيةرب هذه المنشآت الكهربمن ق  البناء

 
ال_سعيدان أسماء،    1 الواردة على  القانونية  القا  العقاريةملكية  القيود  في  النالخاصة  حولياجزائري ون  مجلة    ت ، 

 . 62.، ص4ج.، 33 العدد ،1جزائر جامعة ال
لــــ  1404شعبان لعام    12  يمؤرخ ف  105_84_ مرسوم تنفيذي رقم    2 متعلق  ال  1884ماي    12  الموافق 

 لجزائرية الديمقراطية الشعبيةللجمهورية ا  الجريدة الرسمية  الأساسية، منشآت والهياكل  بتأسيس محيط الحماية ال
 . 1984مايو  15مؤرخة في  20دد ع 
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كان الضغط عالي خارج المناطق   اما إذالكهربائية، أما منشآت الغاز الطبيعي هي تختلف حسب  
 . داخلها ةدالعمرانية والمتواج

المادة    بموجب  المشرع  قيد  الأولى  الحالة  المشتالوزار لقرار  امن    4في  العقارات  ي  مالكي  رك 
متر بالنسبة    20سافة أمنية بمقدار  مرام  باحت  مبنيةر  لخاصة سواء كانت هذه العقارات مبنية أو غيا 

التي لا يتعدى عمقها   التنقيب  أو  الردم  للحفريات  مت  4متر ومسافة    5لقيام كل أشغال  ر بالنسبة 
عمقها   يتعدى  ومسافة    5التي  الحالة  بمشاريع  الخاصة    غال شللألنسبة  با ر  م  75متر  أما  البناء، 

متر بالنسبة للملكيات المبنية وغير   10افة  مسرام  باحترية  ا العق  صةالخا  الثانية قيد المشرع الملكيات
 .1المبنية 

بارتفاقات            المتعلقة  على  هرباالك  المنشآت القيود  قيود  اعتبارها  من  الرغم  على  والغاز  ئية 
 ا لحماية الملكيات العقارية أثناء عملية البناء من دف من خلالهن المشرع يهأ   لاإ   ،اصةلخا   الملكية

 ه المنشآت نظرا لخطورتها.ه هذب فيتتسب كل ضرر

 العسكرية:  بالمنشآت الارتفاقات الخاصة  _2

عل          تفرض  التي  الارتفاقات  الملكياتهي  أهمية   الخاصة   ى  ذات  لمراكز  المجاورة  العقارية 
ذي يم التنف ية الاستراتيجية بالنسبة للدفاع الوطني، بالرجوع إلى المرسو يو لحااكز  ق المر وتتعل   ،ةنيوط
لتابعة لوزارة الدفاع ل اوالوسائ  والمنشآتبات  يالمحدد للتدابير المخصصة لحميات الترك  5382_48

قيد   فقد  الخاصةكية  المل الوطني  الو   العقارية  بالدفاع  الخاصة  المنشآت  منع  ،يطنلحماية  ت فقد 
الخاصة    همن   7المادة   العقارات  لمالكي  والبري  الجوي  للمؤساالمجال  الت لمجاورة  ة ر ا لوز عة  باسات 

واعها التي يمكن أن تتسبب بضرر أنالدفاع الوطني من الأنشطة التجارية وإقامة مساكن بمختلف  
 .3ق بمناطق الارتفا

 
الوزاري المشترك المؤرخ في  _    1 ياكل الأساسية  اية المنشآت واله، الذي يحدد محيط حم2011جوان    14القرار 

 ء والغاز وشروط وكيفيات شغله. لنقل وتوزيع الكهربا
الذي    ،1984  ديسمبر  22  الموافق لـــ  1405م  ربيع الأول عا  29  مؤرخ في  365_84_ مرسوم تنفيذي رقم  2

التدابي والاقتصادية  المخصصة    ريحدد  والإدارية  السياسية  والأعمال  التركيبات   والدفاعية،  اعية والاجتملحماية 
 . 1984ديسمبر  26مؤرخة في  69عدد  ية الديمقراطية الشعبيةللجمهورية الجزائر  لجريدة الرسميةا
أنه "  مران على  ععن وزير السكن وال  صادرةلا  2007ديسمبر    12المؤرخة    5816مية رقم  علكما نصت الت  -  3

ترم الارتفاقات المرتبطة بالمنشآت  والتي تح   التعميرو لا يجوز تسليم عقود التعمير المطلوبة لأحكام أدوات التهيئة  
 سب للمصالح والمؤسسات المعنية". العسكرية بعد طلب الرأي المنا
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 الخاصة بالطيران:  لإداريةالارتفاقات  _3

بها  يمف          الارت يتعلق  على    فاقاتذه  قيود  المشرع  الخاصةحدد  العقارية  يتعل في  الملكية   قما 
بهاالخعلو  بال  ا ص  المادة  فقد    ،راتلعقاذه  لقانون   60حددت  بالطيران 051_2000من    المتعلق 

بحضر البناءات ووضع   لطيران الخاصة بالتوسعةن يؤمر داخل ارتفاقات اأ" يجب    على: المدني  
و بالحد منها أعليه في مخطط الارتفاقات    صالمنصو لو  ا العفوق علوهت التي يتا باالسياج والن

 لجوي".فائدة الأمن الك لا وذييرهغها أو تو استبعادأ

التنفيذي            المرسوم  من  الرابعة  المادة  نصت  الإد  ،882_02كما  الارتفاقات  ارية  على 
بالطيرا  الخاصةالخاصة  للملكية  والمقيدة  تلها:  قو ب   العقارية  ن  الخاصة ارتفاقات    ؤسس"  الطيران 

ي يمكن أن تبلغها  الت   حدودح الضالتي تو التوسعة بوضع سلسلة من مساحات تحديد الحواجز  ب
 الأشياء في الفضاء الجوي". 

 : 4يةرونلكتوالاتصالات الإ  3الارتفاقات الإدارية في مجال البريد  _4

 
للقواعد والمحدد    0200ديسمبر    06ــــ  افق لو الم  1421رمضان عام   10مؤرخ في    05_2000  قانون رقم_  1

بالطيران   المتعلقة  رقم  العامة  القانون  ويتمم  يعدل  في    06_98المدني  الجريدة   1998يونيو    27المؤرخ 
 .2000ديسمبر  10مؤرخة في  75الشعبية عدد هورية الجزائرية الديمقراطية الرسمية للجم

  يتعلق   2002ارس  م  2  ـــــلالموافق    1422عام    الحجة  ذي   18  مؤرخ في  88_02نفيذي رقم  _مرسوم ت_    2
 مارس  06مؤرخة في    17عدد    ة الشعبيةائرية الديمقراطيللجمهورية الجز   بارتفاقات الطيران، الجريدة الرسمية

2002 . 
لقواعد يحدد ا  2018  وماي  10  الموافق لــــ  1439شعبان عام    24  مؤرخ في  04_18قانون رقم  _ تضمن    3

عدد   للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية   ة، الجريدة الرسميةلالكترونياالبريد والاتصالات  لقة بعالعامة المت
لكترونية الإ   تصالاتالا ارتفاق البريد وارتفاق    :ينوعين من الارتفاقات وه  على.2018يوما  13مؤرخة في    27
الطريق سائل على  ر علق بإقامة صناديق  ط، يتقالمركز الخاص ببريد الجزائر ف  يصدره  الأولفيما يتعلق بالارتفاق  _

على   الصناديق  هذه  تثبيت  أخرى  جهة  ومن  البريد،  لجمع  و العمومي  البنايات  حالة  جدران  في  الخاصة  العقارات 
م ولاالضرورة  الخاصة،  الملكية  مراعاة  والمباني    ع  العقارات  مالكي  من  شخص  لأي  ال   إزالةيحق  صناديق  هذه 

 .04_18من القانون  70.71أنظر المواد نزعها  لملكية أولدي بالمساس الخطير لا تؤ  العمومية على أساس أنها
 والمقصود  04_18يه في القانون  النوع الثاني للارتفاق المنصوص عل  لكترونية هيالإ   تتصالاالا ارتفاقات  _    4

هو:   أو  به  علامات  استقبال  أو  تراسل  أو  إرسال  كل  أصوات  راتإشا"  أو  أو صور  كتابات  بي  أو  أو أو  انات 
  10نظر المادة  يعتها، عبر الأسلاك أو الألياف البصرية أو بطريقة كهرومغناطيسية" أا كانت طبممعلومات مه

 نفس القانون.  من 
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وتتضمن قيود على قطاع   ،عامةملاك ال حماية الأل   يةرتفاقات تعتبر قيود على الملكية العقار هذه الا 
لعقار في الأراضي غير المبنية، ويشترط  الى  عاق  ف رتق الا لكترونية، ويرد حالإ   تصالاتوالاالبريد  

الح هذه  الوصو افي  يتعذر  محصورا  أحدهما  يكون  متلاصقين،  عقارين  وجود  عبر إ ليه  إ ل  لة  لا 
فهذ له،  المجاور  إ ة  ريداالإالارتفاقات    هالعقار  ال   اليهتلجأ  أجلبريد  مصالح  الأملاك   من  اكتساب 

 من أجل المصلحة العامة. قتصاديالايوي الح قطاعبال  ةع متعلقللقيام بمشاري ،لأملاكهاالمجاورة 

" لصاحب :  أنه   علىنص المشرع    04_18من القانون    153المادة  بالرجوع إلى نص           
تمسها طة المتعلقة بها التي  الأنشيام بكل  لها والق لا تغالسند المكلف بإنجاز هذه المشاريع واس

جاورة ن أو أصحاب الحقوق العينية الم صلييالأ  ملاكلضي مع اعمال تكون بالاتفاق بالتراهذه الأ
عدم   حالة  وفي  ومنصف،  عادل  تعويض  مقابل  وذلك  الاستغلال،  محل  يعرض    تفاق لا اللأرض 

 .النزاع على الجهة القضائية المختصة"

أضاف          بالبريد    145المادة  ت  كما  الخاصة  المصالح  حق  على  القانون  نفس  تركيب بمن 
للايالعموم  الشبكات الأملاك لات  تصاة  مباني،  ،  العقارية  الخاصة  على  أو  منشآت  كانت  سواء 

الدخول إلى أملاك الخواص وأي رفض من طرف   وللأعوان المكلفين بتركيب هذه الأجهزة الحق في
الأراضي   من  ينيتعصة  خاال ملاك  قرار  المحكمة  صدور  لهذه   رئيس  للدخول  إقليميا  المختص 

 ة. ضعلى عريبموجب أمر  كالأملا

 ت الاتصالالكترونية إلى ارتفاقات متعلقة بشبكات  ت المتعلقة بالاتصالات الإاتختلف الارتفاق      
 . الكهربائية سلكيةاللارتفاقات لكترونية والاالإ

 للأملاككترونية  ل ت الاتصالات الإبتركيب شبكافهي تتعلق    :قالارتفا  منل  فيما يتعلق بالنوع الأو  
يكون هذا التركيب متعارض مع تخصيصها، ويجوز   ألاطة  شري  نشآتمقامة ال العامة عن طريق إ 

وفي للعمارات  المشتركة  الأجزاء  في  إما  الشبكات  هذه  للاستعمال   اتئالجزي  تركيب  المخصصة 
 . 1مبنية ال اصة العقارية غير  ت الخللملكيا  طن الأرضباو أ المشترك، وإما فوق الأرض  

 
 .04_18من القانون  2فقرة  145_ أنظر المادة  1
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الحواجز في المناطق المعنية حول  د علو  تحديفي    تمثلتارتفاق  "  فهي:    ةاللاسلكيت  اأما الارتفاق
الإ  لكية الكهربائية التي ترسلها ، وهذا تفاديا للاضطراب الموجات اللاسستقبالالارسال أو  مراكز 
 . 1لها هذه المراكز"أو تستقب

 نها تمر المرور على أملاك الخواص العقارية على اعتبار أ رتفاقات من حق  تفيد هذه الاست         
ال الطر على   أجق  وكذلك  واستعمالها،  العمومية  الأملاك  وشغل  أو  عمومية  الجماعية  العمارات  زاء 

 .2ة نيمبال ال المشترك على أراضي الملكيات الخاصة غير للاستعم  المخصصة اتئوالجزيالفردية 

ذه  هرتب عن  مكن للإدارة العامة نزع ملكية الخواص في حالة ما إذا ته أنه يملاحظت  بما يج      
الاتفاق  فاقالارتا  يتم  لم  التي  الخاصة  البناءات  في  تغيير  أو  إزالة  الخواص، ت  الملاك  مع  عليها 

انون ا في الق يهعل ة المنصوص  عد الخاصة بنزع الملكية الخاصة للمنفعة العاموبالتالي تخضع للقوا 
91_113 . 

أو يعاق   ةنيكترو للإل   تصالاتمن خطوط الا  قائمتم منع إرسال الإشارات على خط    ا ما إذفي حالة  
المختص  الوالي  يقوم  الحالة  هذه  في  الازالة،  أو  للتحويل  قابل  ثابت ولكن  ما  بسبب توسط حائل 

رك غير  حتالحائل م  كان  إذا  أما  ئقعاال   لإزالة يا بإصدار قرار يقضي باتخاذ الإجراءات الازمة  إقليم
حالة عدم التراضي مع  وفيدي، ل عبي البثابت يتم إزالته بموجب قرار صادر عن رئيس المجلس الش

المختص  الإداري  القضاء  عن  صادر  إداري  قرار  بموجب  يكون  الضرر  عن  فالتعويض  الخواص 
العامة  بتقدير للمصلحة  الإدارية  الارتفاقات  عن  على  4التعويض  الار   اس أس.    ة يالإدار ت  اتفاقان 

ا  ارتفاق  أما  العامة  لمصلحة  تحقيق  الى  تهدف  بالبريد  تهدف   ةيكسل اللا  تلاتصالاالخاصة  فهي 
 .5على مبدا استمرارية المرفق العام والحفاظ عليه 

 
 .40_18من القانون  2قرة  10_ أنظر المادة  1
نوفمبر  5لموافق لــــ ا 1423ام ع شعبان  29لمؤرخ في ا 366_02 رقم من مرسوم تنفيذي 1مادة _ أنظر ال 2

بتركيب  ،2002 المتعلقة  الارتفاقات  يحدد  المواصلا   الذي  السلكية  تجهيزات  الر   واللاسلكيةت  سمية الجريدة 
 . 2002نوفمبر  10مؤرخة في  73يمقراطية الشعبية عدد للجمهورية الجزائرية الد

القادر  السبتي  _3 البريدالإدا  الارتفاقات،  عبد  مجال  في  الجزائري والاتصالا  رية  للقانون  وفقا  الالكترونية  ،  ت 
 . 299ص (.309_294، )ص.2021سنة  ،3، العدد 35جلد ، الم1حوليات جامعة الجزائر 

 .04_18ون انمن الق 156أنظر المادة  _ 4

يعتبر هذا    5 ا  المبدأ_  المرافق  تسيير  مبادئ  تمس  من  التي  إ  لينمتعاملوا  المواطنينلعمومية  افة  ضالاقتصاديين، 
ق في الزمان والمكان  واستمرارية المرفن هذا المبدأ يكرس خاصية المساواة بين المتعاملين مع المرفق العام  على أ
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الارتفاق          عن  بالبري ايترتب  المتعلقة  السل ت  والمواصلات  مصالح  د  وهي  المستفيد  حق  كية 
عمال الضرورية التي تطلبها هذا المرفق لتحقيق بجميع الأ لقيام في ا ،ترونية كل لات الإصات البريد والا
أشارت    ،مةالعا  المصلحة ما  القانون    872المادة    إليهوهذا  العقار    بقولها:   دنيملامن  لمالك   "
في مقابل هذا الحق  ضروري لاستعمال حقه في الارتفاق"،    وما هن يجري من الأعمال  أالمرتفق  

المل تقي  ف الخاييد  أو كية  الارتفاق    المشرع  جبصة  من  المستفيدة  الهيئات   الملكيات  احترامعلى 
  لحق بحيث يقتصر على استعمال مصلحة العقار المقرر    ،بعدم تجاوز هذا الحق  اريةالعق  الخاصة

التق الهيئات  ترتبايد بالعقار  الارتفاق، يجب على هذه  أخرى لا  إلى عقارات  اللجوء  ط  لمرتفق دون 
تغ  ، لارتفاقبا عدم  الارت وكذلك  نوع  والاتصالات  1فاق يير  بالبريد  الخاصة  بالشبكات   المخصص 

 الإداري.  القضاءالإدارة أمام   مساءلةلقواعد يقتضي ا هذه  روج عنل خوك ، ونيةر لكتالإ

ي ملكياتهم ففلهم الحق في التصرف    ،العقارية  الخاصة  ما فيما يتعلق بأصحاب الملكياتأ          
ا ا ع  م  لكن ا لتي فر لقيود احترام  المشرع على هذه  البريد والاتصالا  ،لعقارات ومنهاضها  ت ارتفاقات 
المقررة قانونا، فية،  رونتكل الإ ارتفاقاتها  البريد والاتصالات من استعمال  للمالك عرقلة مصالح    ليس 

عامة  مصلحة ال ال ل  التي أقامتها الإدارة من أجق  الصناديأو    آتكات أو المنشكما لا يمكنه إزالة الشب
نص ت تي  ل ا  لمدني من القانون ا   1فقرة    875المادة  عليه    تما نصوهذا حسب    ،بها  ار ضر الإأو  

من استعمال حق   الانتقاصلعقار المرتفق به أن يعمل شيئا يؤدي إلى  المالك    زلا يجو "    لى:ع
ين وضع المعلما  يجوز له أن يغير من الوضع القائم أو أن يبدل  شاقا، ولا  الارتفاق أو أن يجعله

 آخر".  مال حق الارتفاق بموضعلاستعأصلا 

يلزم كل مالك أو مستعمل لمنشأة : "يل ي  ما 04_18  القانون من  155لمادة اأضافت   اكم        
ق تحدث اضطرابا يعيق كهربائية موجودة في أي مكان من الإقليم، ولو كانت خارج مناطق الارتفا

قيد بالأحكام التي تبلغ إليهم  لتبا  ي، الكهربائللاسلكي  ا  الاستغلال مركز عمومي أو خاص للاستقب
من أجل الكف عن الاضطراب، وينبغي    مركزب التراق  ستغل أومن قبل مستعمل المصالح التي ت

ختص إقليميا، ويجب ن يمتثل للتحريات المأذون بها بموجب قرار الوالي المأعليه بوجه خاص،  
 ".منشآتن سير اليمومة حسد منويضعليه أن يقوم بالتعديلات المقررة 

 

المرجع    ،سبتيانظر عبد القادر البات المتعاملين مع المرافق العامة.  تأقلم المستمر للخدمات وفق طلوال  الوطنيين،
 . 301ص. السابق،

 .04_18ون من القان 1فقرة  145المادة  رأنظ_  1
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بالالتزاما        مقارنة  الأخير  هذا  يتعلق بحقوق  فيما  التي  أما  ال علي  رضهافت  فله حق ه  مشرع، 
 طار الإ هذا    وفي  به،الإدارة المستفيدة من الملكية الخاصة    اضرار التي تتسبب فيهالتعويض عن الأ

القانون    145المادة  نصت   تسبب  على:    04_18من  مادياالارتفاقه  هذ"عندما  ضرارا  ا  ت 
ر الاحق الضر عن  عويضتي حق المؤكدا للملكيات أو المنشآت يدفع للمالك أو لكل ذ ومباشرا أو

 .1تعويض إلى الجهة المختصة"به. وفي حالة انعدام اتفاق ودي يؤول تحديد ال

إلى       ا مخت  بالرجوع  القانونية لف  الإ  السابقة  لنصوص  الارتفاقات  المشرع  الخاصة ريداحدد    ة 
الرجوع  ،  العقارية  الخاصة  الملكيات  ن علىبالطيرا  مو   ى مساحة كل مطارإل من خلال  عه قحسب 

وكل هذا على حساب ملكية الخواص دون مراعاة للمصلحة الخاصة للمالك والحق في   ،يسهتضار و 
 . الملكية العقارية الخاصةمع قدسية  ىما يتنافوهو  ، ل لملكيتهمالاستعمال الكا

ع ا  م       الارتنلاحظه  بالط  فاقاتلى  الخاصة  معالإدارية  مقارنة  التالا  يران  الإدارية  ي  رتفاقات 
ذ قيأنه  ،رهاكسبق  والذي  ا  بالطيران  المرتفق  النشاط  لطبيعة  نظرا  جدا  كبيرة  عقارية  ملكيات  دت 
للمطارات  يقتضي واسعة  وغير با و   ، مساحات  المبنية  العقارات  من  كبيرة  مساحات  تقيد  لضرورة 

 رتفاقاتالقيد على الملكية هنا أكثر ضررا من الا الملكية الخاصة، فكان  على    ؤثر سلباية مما يبنلما 
بالأخ باحسبب  رى  يتعلق  فيما  الملكية  على  المتعددة  ومنالقيود  التسييج  ومنع  العلو  غرس    عترام 

   ا.لهتمس بالملكية الخاصة من حيث وجودها واستعما ةبالضرور  هأعلا القيودهذه  .النباتات 

المشر ي       الطيران  ع في  جب على  إرتفاقات  الخاص  إطار  المرسوم  الأخير، تعديل  بحيث   بهذا 
  الملكية العقارية الخاصة فليس من الصائب التعدي على    ،ط المقيدة للملكيةلشرو ت وا ساحالص مقي

ضي مالا را لأفي مقابل أن الدولة تملك من ا   ،فراد ورأس المال الوحيدالتي تعتبر الإرث الوحيد للأ
ا  ال   امتلاكهلفرد  يستطيع  الع  ،ولةدفي  المنفعة  أجل  من  دائما  الضروري  من  الافليس   تهاكنامة 

الملكية بهذه الطريقة على    الاعتداءوليس على الدولة بدافع المنفعة العامة    ،لخاصةالملكية  ار لالض
نونية  نصوص قا  ودوجخاصة في عدم وجود ضمانات كفيلة بحماية المالك بعدم    ،صة العقارية الخا

ال تح الاعتداءمي  هذا  من  الخ  ،ملكية  النصوص  جل  في  المشرع  أن  ذلك  بالاومثال  قات رتفا اصة 
 من أجل حماية الملكية الخاصة.  هوإجراءاتارية لم ينص على التعويض الإد

 يةلكعلى م  ةتي تقوم به الإدار لارتفاقات الإدارية للطيران ال لكن في حالة الضرر الناتج عن ا        
المشرع    ،الخواص اأعطى  الحق في  التملكلهم  يعيق حق    ، لتعويض عن كل مساس غير شرعي 

 
 .مسبقا يهإل الإشارةكما سبق  الإداري _ الجهة المختصة هي القضاء  1
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نصا  وهذ الطيران  13دة  مااله  علي  تما  بارتفاقات  المتعلق  التنفيذي  المرسوم  فالتعويض من   ،
أو   تعديلها  أو  البنايات  إزالة  بسبب  بالمناطق يكون  المتعلق  التوسيع  عن  الناتجة  الأماكن  تعديل 

التعويض عنيقتض  ، كل هذا بالطيران ة  اص الخ الذي مسه ي بالضرورة  الخاصة  الملكية  ه لصاحب 
في الباب الثاني الخاص بالتعويض عن  1ي الحديث عن هذا التعويض يأت وسوف  ، ري ا اق الإد الارتف 
 . الملكية العقارية الخاصةقيود 

 لحماية الخطوط البرية الإدارية رتفاقات ثانيا: الا 

دارية لحماية هذه الخطوط بتقييد  وتتضمن الارتفاقات الإ  واعهابجميع أنالبرية    وطخطال ب  تتعلق      
ت ات المقررة لحماية السكك الحديدية أو الارتفاقاسواء فيما يتعلق بالارتفاق  ارية الخاصةة العقالملكي

 يتعلق الأمر ب: المقررة لحماية الطرق البرية و 

   ية:يدحدالارتفاقات الإدارية لحماية السكك ال _1

المش         الملكقيد  الح رع  من  الأشخاص  حماية  أجل  من  المجال  هذا  في  الخاصة  وادث ية 
عنترتب مال  القطاراتالن   ة  بواسطة  بالسكك   عبالرجو وهذا    ،قل  التنقل  باستغلال  الخاص  القانون  إلى 

الم  ه من  6المادة    في ،  2الحديدية  بالعقارات  تتعلق  أصحاب  ،نية بالتي  المادة  هذه  ملاك لأا   منعت 
ية  لملكلى اعذا قيد  ويعد ه  ،كياتهم إلا فيما يتعلق بترميمهامن هدم وإعادة بناء مل خاصة  قارية ال الع

فلم   ،مبنية المحاذية للسكك الحديديةال شدد المشرع القيود الواردة على العقارات غير  لخاصة، كما  ا 

 
بصفة عامة فقد تم الإحالة عليها لقانون  عويض في الارتفاقات الإدارية  إشارة المشرع لإجراءات الت  مرا لعد_ نظ  1

الارتفاقات الإدارية المقيدة ويضات عن  عنص قانون خاص بالت   وجود  منظرا لعد،خاصة للمنفعة العامة  نزع الملكية ال
التعالخاصةللملكية   هذه  عن  حديث  فكل  إليه  ،  أحال  القانو ويضات  على  خاصة  نصوص  بموجب  ن  المشرع 

تقدير التعويض، وكذلك فيما يتعلق با11_91 ا  ،لجهة القضائية المختصة في  ن هذه  ألإداري نظرا  وهو القاضي 
  800عامة ولفائدة الأشخاص المعنوية العامة المذكورة في المادة  لمصلحة الاة وتهدف إلى تحقيق  إداري  الارتفاقات

 ذه الدراسة.النقطة في الباب الثاني من ه لمدنية والإدارية وسوف نفصل في هذهانون الإجراءات امن ق
ن  متعلق بالأي 1990بر ديسم  52 الموافق لــــ 1411نية لعام جمادى الثا 08 مؤرخ في 35-90قانون رقم  _2

اوالسلام الجريدة  الحديدية،  بالسكك  النقل  استغلال  في  والحفاظ  والاستعمال   الجزائرية  للجمهورية  لرسميةة 
 . 1990ديسمبر  26مؤرخة في  56د عدالديمقراطية الشعبية 
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الوالي  من طرف  2ة  خص، وكل شغل على هذه الأراضي يخضع مسبقا لر 1بإقامة أسوار   يسمح إلا
 . 3  ة الخاصة بالنقل المستغلة للسكك الحديديةإقليميا ورأي المؤسس  المختص

 لإدارية لحماية الطرق البرية: ا  اقاتتفر لا ا_2

أصحاب            على  مفروضة  قيود  العقارية هي  الخاصة  للطرق   الأملاك  العامة   المجاورة 
ف المسافة المشترطة  ختل وت  ،قفة الطريعد من حاب  لى(، بعدم البناء عوالوطنية، والولائيةة،  )السريع

نجدها حددت   10في المادة  4  175_ 91ي  ذالتنفي  المرسومبحسب نوع كل طريق، بالرجوع إلى  
 في:  والمتمثلةنوع الطرق العامة 

الكبيرة في هذا المارة نتيجة السرعة المفرطة و تعتبر الأكثر خطورة على حياة    الطرقات السريعة:  _أ
 العقارية المحاذية لهذا النوع من  الخاصة  قييد للملكياتأثر تمشرع  لل ا كان  قات، لهذطر ال النوع من  

 البنايات المزمع إنجازها من طرف أصحاب الأراضي. وع سب نحذا هو  ،الطرق 

مسافة محددة  المشرع هذا البناء باتباع  للطرقات السريعة فقد حدد    المحاذية_أما المحلات السكنية  
مخصصة للسكن فتم ال ت غير  ياان يعة، أما البالسر   نب الطرق ب من جوا انج  متر من كل  50وهي  

 متر بالمسافة الأفقية.  40فة بمسااضي الأر  ات عن هذهتحديد مسافة الطرق

 
ن المشرع في حق عسف متمتعلقة بالسكك الحديدية تعتبر  _ الشروط المنصوص عليها في الارتفاقات الإدارية ال  1

لكية وكل هذا  تي تتمتع بها المرية الخاصة فهي قيدت الملكية بطريقة تجرد الملاك من جميع الحقوق الكية العقالالم
ا للملكية العقارية الخاصة وإنما حق مجحف وشروط تعجز وهذا لا يعتبر ضمان   ،الحديديةبسبب مجاورتهم للسكك  

لخطورة على هذه الأملاك بسبب المحاذات مع  افة إلى اضوغير المبنية إ  ،يةالمبن  لملاك عن الاستفادة من أملاكهما
 ة الملاك منها. دارة حمايعلى الإالسكك الحديدية التي وجب 

و من هذه التراخيص بناء المستودعات أ  35_90من القانون    9  الفقرة الثالثة من المادةفي  _ استثنى المشرع    2
م السكك الحديدية التي تكون فيها مردومة، وكذلك وها عن ردلع  دلا يزي  والتي  الشتعلالإيداعات المواد الغير قابلة  

 لزراعة الأرض.الضروري  ستهلاكللاالأشياء القابلة 
 .35_90ن القانون م 9_ أنظر المادة  3
يحدد   1991  وماي  28افق لــــالمو   1411ذي القعدة عام    14  مؤرخ في  175_91تنفيذي رقم  _مرسوم  _    4
والواعد  قال للتهيئة  والبتالعامة  الرسميةعمير  الجريدة  الشعبية  ناء،  الديمقراطية  الجزائرية    26  عدد  للجمهورية 

 معدل ومتمم  .1991يونيو  01مؤرخة في 
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ة على الملكيات وضع المشرع قيود عن الارتفاقات الإدارية للطرقات الوطني  الطرقات الوطنية:  _ب
للخواص  الب  ،العقارية  جانبي    مسافة الارتفاقات بين  حترامراضي بامالكي الأل   ري فيما يتعلق بالنقل 

 . م بالبناءالطريق الوطني في حالة القيا

مترا من   50أما فيما يتعلق بالمحلات المجاورة للطرقات الوطنية فقد حدد المشرع مسافة             
 خوفا من   لككذنظرا لمرور الطرق الوطنية بالمحلات السكنية والمدن و ذا  وه  ،كل جانب من الطريق

 سافةم حدد المشرع  خصصة للسكن فقد  المما البنايات غير  سبب تدهور السائقين. أ ارث بحدوث كو 
ا فيما يتعلق بالبنايات التي ليس لها مخطط تصنيف مصادق متر عن الطريق الوطني، وأخير   40

 .1متر عن إقامة البنايات فيها 60عليه فحدد المشرع بعد 

 الفرع الثاني: 

 لسير الأشغال العامة  ارية الخاصةالملكية العقعلى لإدارية ا  اتالارتفاق 

 امةالع شغالالأ زرتبطة بإنجا أولا: الارتفاقات الم

أثره محدودا في الزمن          أي ارتفاقات مؤقتة إذ تقرر على    ،هذا النوع من الارتفاقات يكون 
لأراضي  إلى ا بالدخول  أن تقوم  ك  ذل ن كلفته الإدارة بية الخاصة من أجل السماح للإدارة أو مالملك

يع المرتبطة بميدان مشار ة ال دراسبل المتعلقة  لخواص من أجل تنفيذ بعض العمليات والأشغالالتابعة  
 .2ويتم توسيع تلك الارتفاقات الإدارية لصالح الإدارة العامة ،الأشغال العامة

امة دارة العة الإمن مضايقص  وا من أجل السير الحسن لإنجاز الأشغال العامة، ومنع الخ          
الإداريةيسيتعند   لأعمالها  مص  ،رها  لأعوان  المشرع  الأمنح  مسح  من الع  دخول اضي  ر الح  قارات 

ال  إنجاز الأشغال  بإعداد مسح الأراضيأجل  المتعلقة  من   22عليه المادة    تما نصوهذا    ،عامة 
على:  3  62_76م  المرسو  تنص  عقوالتي  حائز  أو  مالك  كل  على  كان  م  ار"ينبغي  سند هما 

أملكي لته،  الحر  بالدخول  يسمح  الأراضين  بمسح  المكلفة  المصلحة  يريد  موظفي  ن والذين 

 
 السابق الذكر.  175_ 91ي من المرسوم التنفيذ 10المادة _ أنظر  1

 . 263ص. ،السابق_ سماعين شامة، المرجع 2
، يعدل ويتمم 1992أبريل سنة    7لموافق لـــا  1412ام  عشوال ل  4مؤرخ في   413_ 92  رقم  مرسوم تنفيذي_    3

، المعدل والمتمم، 1976مارس    25الموافق ل ـــ  1396ل عام  ربيع الأو  24في    المؤرخ  62_76المرسوم رقم  
مؤرخة    26عدد    الجزائرية الديمقراطية الشعبيةبإعداد مسح الأراضي العام الجريدة الرسمية للجمهورية    والمتعلق

 .1992 لأبري 08في 
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إما من أجل القيام بعمليات الازمة لإعداد مسح الأراضي، وإما معاينة التغييرات من كل   ،دخولال
 العقارات وذلك من أجل ضبط الوثائق المسحية".نوع التي تضر بوضعية 

أعلاهالم  حسب   المشرع  دنج         للملكيات   ادة  الأراضي  مسح  أعوان  لدخول  شروط  وضع 
ن أو ذات الطابع الصناعي والفلاحي، وهذا يعتبر للسك  معدةي ال راض لأخصوصا ا  ريةالعقا   الخاصة

ال تعسفية من أي حماية قد تصدر عن أعمفلم يضفي عليها المشرع    على ملكية الخواص العقارية،
 الخواص.  ى ملكلدخول إل قهم في ابحة  طرف الأعوان مقارن

من    31المادة  تنص    ، إذراضيالأ  لقة بمخطط شغومن الارتفاقات الإدارية أيضا الارتفاقات المتعل
بقائمة    29_90قانون   الأراضي  شغل  مخطط  إلحاق  ضرورة  إلى  والتعمير  بالتهيئة  المتعلقة 

 تصنيفها.ت أو لارتفاقاعة هذه ا بيط رتفاقات دون أن يقوم المشرع من خلال هذه المادة بتحديدالا

   :هلعامة للمياالارتفاقات الإدارية المتعلقة بالملكية ا ثانيا:  

والسبخات            والبحيرات  للمجاري  المحاذية  المبنية  وغير  المبنية  العقارات  مالكي  على  يلزم 
ل ين بأعمان المكلفلياو رة والمقا دحمل الارتفاقات، والسماح بحرية مرور عتاد الإوالشطوط والبرك بت

الإدارة وع  وحماية يانة والتنظيم  الص مرور  ارتفاالحواف، وتمثل حرية  لقتادها  ا لمنفات  ،  1لعامة  عة 
 المتضمن قانون المياه.  2  12_ 05من قانون  23 والمادة  11المادة  عليه  تما نصهذا 

ال   بالرجوع        الحافة    10مادة  إلى  المياه نجدها حددت عرض  قانون  المواز حر ال من  للمياة  ه ية 
بين    تيوال  الأراض  5و  3تكون  مالكي  المياه  قانون  قيد  فقد  القياممتر،  من  تتأشغابأي    ي  علق ل 

من قانون   26للمادة    نجدوكل تصرف من شأنه أن يضر بصيانة البرك والشطوط،    وتسييجبالبناء  
وع هذا وضم تتفاقا ر للا " يتعين على كل مالك أو مستعمل لعقار خاضع  : يما يل على المياه تنص 

 ق".رتفاالا  ه وضع من أجل لقيام بأي عمل من شأنه أن يمس بالغرض الذي م أن يمتنع عن ا القس
وكل ضرر يصيب الإدارة من جراء تصرف الخواص يمكنها من نزع هذه الأشغال وهدم كل بناء  

 
 . 63ص. السابق،المرجع  أسماء،_ سعيدان  1

في  12_05  رقم  قانون _    2 الثاني  28  مؤرخ  بالمياه، يتع  2005  غشت  4لـــ  الموافق    1426  جمادى  لق 
الرسمية الشعبية  الجريدة  الديمقراطية  الجزائرية  معدل  2005سبتمبر    04في    مؤرخة  60  عدد  للجمهورية   ،

لـــ  1429رم عام  مح  15في    خ مؤر   03_08انون رقم  بالق  مومتم ، الجريدة الرسمية  2008يناير    23الموافق 
  23المادة    و11المادة    ر. أنظ2008يناير    27مؤرخة في    04قراطية الشعبية عدد  الجزائرية الديم  للجمهورية

 من هذا القانون. 
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ذلك  هاييعق ذلكمقاب  ،في  جر   ل  من  الخواص  مس  ضرر  كل  عن  بالتعويض  الإدارة  ذه  ه  اء تقوم 
المشرع  الشر   ال بموجبالأعم التي حددها  ضرار في المتعلقة بتعويض عن الأ  29المادة  في  وط 

 .1ية الإدار  اقاترتفة الال حا

 : زبالكهرباء والغاالارتفاقات الإدارية المتعلقة ثالثا: 

في  ،  الخواص من خلال إرتفاقات الكهرباء والغاز   ة تقييد ملكيةالإدارة العامالمشرع  منح           
الأ المتحالة  والغاز،    بالحصولة  علق شغال  الكهرباء  القانو  159المادة    نجدعلى  الخاص  من  ن 

وتهرباكبال الحق منحت    ،2الغاز   وزيعء  وقنوات    الإدارة  أعمدة  وإقامة  الكهرباء  خطوط  تمرير  في 
 . العقاراترير القنوات، والدخول والمرور في تمو  والتشذيبالغاز وقطع الأشجار 

عة  فمن أجل المن  الخاص بالكهرباء والغاز  اص بموجب القانون الخو   يد ملكيةق في تقيلحا   فللإدارة 
المتعلقة    اتمنع الإدارة من ذلك لأن الارتفاق  الملكية العقارية الخاصةحاب  لأص  جوزي  لاو   ،امةالع

مال  مقابل  دون  مجانية  المجال  الأشغال تعطي لأصحاب 3ي بهذا  هذه  من جراء  كل ضرر  لكن   ،
من قانون   161الفقرة الثانية من المادة  عليه    تما نص و  وه  ، ضب التعويحق في طل ال ة  الملكي

 . ز هرباء والغاالك

 دارية للمواصلات السلكية واللاسلكية رتفاقات الإالا  :ا بعرا

العامة أن تقوم بتركيب المواصلات           على ملكية   ة واللاسلكيالعمومية السلكية  يمكن للإدارة 
من أجل ذلك أعطى المشرع ية أو في باطن الأرض،  العادالأراضي  باني أو  لما   الخواص سواء على

الملأعوا ل الحق   ا هذ  بركيتبكلفين  ن  للملكياته  الدخول  العامة  أجل    الخاصة  لأجهزة  من  العقارية 
بال   ،تركيب هذه الأجهزة الخاص  القانون  السلكية  وهذا بموجب  السابق   ةسلكيلاول بريد والمواصلات 

 . الذكر

 
 من قانون المياه.  23ة والماد 29_ أنظر المادة  1
في    01_02  رقم  ن وقان_    2 القعدة  ذ  22مؤرخ  ل  1422و  بالكهرباء  2002  فبراير  05  ـــالموافق  يتعلق   ،

 مؤرخة في  08عدد  ة الديمقراطية الشعبية  للجمهورية الجزائريلجريدة الرسمية  واسطة القنوات، اوتوزيع الغاز ب 
لمالية لسنة نون اايتضمن ق  2014ديسمبر  30مؤرخ في    10_14معدل ومتمم بالقانون    .2002  فبراير  06

 .2014ديسمبر  31مؤرخة في  78سمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عدد جريدة الر لا 2015

 .01_02من قانون  161 الفقرة الأولى من المادةأنظر  _ 3
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السملخا   فعلى  لهم  واص  بهذالقياباح  يرخص م  دخولهم  رفض  تم  إذا  ما  حالة  في  لكن  العمل،  ا 
، مقابل التعويض 1العقارية   الخاصة  للأعوان الدخول إلى الملكيات  يمياإقل  مختصل س المحكمة ارئي

ا  هذا  جراء  من  الخواص  يصيب  قد  ضرر  أي  طريق    ،2لارتفاقعن  عن  أو    تفاقالاسواء  الودي 
ويعتبر   ، تسببت فيه الإدارة  يالضرر الذالتعويض عن    تقديرمن أجل    الإداري   اءقضاللجوء إلى ال

ي حالة ما إذا أراد صاحب الملكية القيام  اء هذا الارتفاق، أما فن جر لك مللما  ضمان الوحيدهذا ال 
قبل    بأشغال عليه  وجب  المرتفق  عقاره  قبل    شيءكل  على  الإدارة  من  رخصة  على    3الحصول 

 ي شغل.  بأم أشهر من القيا

لطات ها س خلال من    دقيبها ت   القيام بللإدارة    تقومجميع الارتفاقات الإدارية التي  نستنتج أن          
إقامة أي شغل على هذه الأراضي وجب ستغلالالاعلى عقاره سواء الاستعمال أو    المالك  ، وقبل 

العمومية المستفيدة من ا   الحصول على  أو الجهة    لة تعارض، وفي حااقتفلار ترخيص من الإدارة 
ل يعيق ي شغدم أ رة هيهذه الأخال التي يقوم بها المالك على عقاره مع أشغال الإدارة يمكن ل معالأ

مراعاة  أ  مع  العامة  الأإ شغالها  فيهاصلاح  التي تسببت  ذلك    ،ضرار  قانون   12المادة  ومثال  من 
أو   12_05المياه   أشجار  قطع  أو  الهدم  في  الحق  للإدارة  تبيح  البناقاإ   التي  تمة  التي  عيق ء 

 .3الإدارية في مجال المياه    تفاقاتهار ا 

ي        هذا  إلى  العقار    ارإطي  ف  رةا للإدمكن  إضافة  ملكية  بنزع  تقوم  أن  الإدارية  الارتفاقات 
رتفاقات التي تخضع لها الملكيات لاا   اقتضت المصلحة ذلك، أو إذا كان من شأنالمرتفق، إذا ما  

 ة للعقار.  ة العامالملكي تغلال سا جل تسهيل أ  الخاصة غير كافية ومن

الارتفاقات        على  المفروضة  القيود  نصالت  ةالإداري  كل  و علي  ي  حتى  المشرع   كانت إ ها  ن 
من هذا    همنعتقيد المالك من التمتع بحقه وفي بعض الأحيان ت  ،تهدف إلى تحقيق المنفعة العامة

وإنما توسع   الملكية العقارية الخاصةي  ر لا تحمخيلأالحق، فالقيود التي فرضها المشرع على هذا ا
لم ينص على التعويلاكهى أمص عل ابحق الخو الإدارة العامة مقارنة    متيازاتا من   ض م، فالمشرع 

أحالها  الملكية وإنما  أنها تمس بحق  الرغم من  لهذه الارتفاقات على  إليه    القبلي  كما سبق الإشارة 
القواعد المنصوص عليها  سابقا للمنفعة العامةة الخع الملكيقانون نز ي  ف  إلى   ر لا يعتبوهذا    ،اصة 

 
 .03_2000من القانون  3رة قالف 43مادة _ أنظر ال 1
 من نفس القانون.  51 _ أنظر المادة 2
 .12_05من قانون  27 لمادةا_ أنظر  3
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يؤدي   فالأول  ،الإداري كقيود ماسة بحق الملكيةفاق  لارت ة وا يزع الملكضمان للملاك بسبب إخلاف ن
الملكية يقيد  والثاني  التام  النزع  المش  ، إلى  على  بوبالتالي  خاصة  نصوص  وضع  الارتفاقات رع 

 . تابعة لهم من طرف الإدارةك ال الأملا ستعمال ا قييد في لتا  الإدارية تكفل تعويضهم عن

 المطلب الثالث: 

 ة داريالإ اقاتفاد الارتإجراءات اعد 

بتقييد           الإدارة  قيام  الخاصةقبل  العقارية  الإدارية   الملكية  اتباع    ،بالارتفاقات  عليها  وجب 
ب نص صريح  بموج  ارية إماقات الإدفارت ويتم إنشاء الا  ،تقييد هذه الملكيةاءات قانونية من أجل  إجر 

ك مسألة  تفاقات ويتر للار عام  بدأ  مع  نوي يضنص ثا  بموجب استعمالها وممارستها، وإما  يحدد طريقة  
قرارات  إ   استعمالهاتحديد   الإدارية إ لى  الارتفاقات  بسندات  تسمى  متعددة  هن  ،دارية  سوف  ومن  ا 

المطلبن هذا  في  الودية  :  تناول  ا ر للاالمنتجة  الاتفاقات  الأول(،)الفر لإدارية  تفاقات  جراء  الإ   ع 
قرار الترخيص بالارتفاقات وأخيرا    ، ول(لأرع ا )الف   ة العامةالمسبق للارتفاقات الإدارية وتقدير المنفع

 )الفرع الثالث(.  الإدارية 

 الفرع الأول: 

 لارتفاقات الإدارية الاتفاقات الودية المنتجة ل 

الأملاك  التي  الإدارة  تتخذها    تيال الإدارية    تالارتفاقاتصدر            بموجبها  والأشخاص تحدد 
بواسطةالإداري  تبالارتفاقاالمعنيين   تصدرانق  ات تصرف  ة  فردية    ،ونية  إدارية  قرارات  شكل  في  إما 

الإدارية    تللارتفاقاجراءات منتجة  ودية، فهذه الأخيرة تعتبر إ   اتفاقاتكانت أو تنظيمية أو بموجب  
ال  ونص  تطبيقها،  هذا   رعمشلغرض  الودالإ   على  في  جراء  فيها    تالمعاملاي  تقيد  الملكية التي 

الخاصة تطرقنا    ريةلإدا ا ات  رتفاقبالا   العقارية  ما  بعد  خاصة،  ومراسيم  قوانين   للارتفاقات بموجب 
رية وجب التعرف في هذا الفرع على كيف ادالإدارية بمختلف أنواعها كإجراء لتطبيق الارتفاقات الإ

 كية. الإدارية المقيدة للمل اقات  ة للارتفدية منتجلو ا   تالاتفاقاتكون 

ء ودي مع الإدارة من أجل التنازل  إجرا إلى  جوء  ل لخاصة ال رخص المشرع لأصحاب الأملاك ا      
الكفي القانونية  الحماية  إرساء  أخرى  جهة  ومن  ودية،  بطريقة  أملاكهم  الملكيات على  لصاحب  لة 

للإس ودي  بشكل  الإدارة  محاورة  ا ع  را الخاصة  نقل  دفي  إل لجال ون  لملكية  التي    ىوء  الإجراءات 
 . لملكية الدولة   خاصةة ال ملكيلجل نقل ا يقتضيها القانون والتي قد تطول من أ
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السند             لصاحب  المشرع  بالارتفاا خول  المعنيين  مع  التراضي  باتفاق  القيام  قات لمنجمي 
المناجم بقانون  الخاصة  بالدخو   ،الإدارية  يتعلق  أجل  راضيلأبالمرور  وا ل  فيما  القنوات  إقامة    من 

، أما في حالة  1ق الإداري رتفابالاخيص  ر طلب الت  لسير الاستغلال المنجمي، وهذا قبل اللجوء إلى
المنجمي   السند  الملاك وصاحب  بين  الودي  الاتفاق  الأخيريرخص  غياب  قر   لهذا  من بموجب  ار 

ال الو  الأراضي  على  بالاستفادة  إقليميا  المختص  لحدود او مجالي  هذا المم  المساحة  رة  بموجب  نوحة 
والمالترخي للدخول  القانونية  الارتفاقات  من  وتمر ص  ال يرور  ال قنوا ر  لحسن ت  أو  لمنشأته  ضرورية 

 . 2لإجراءات القانونية نشاطه المنجمي وفق ا 

السلكية  أما في مجال البريد والمواصلا         ن ، فالمتعاملين في هذا المجال ملزميواللاسلكيةت 
إتباع  عل  أص  الودي  تفاقالاى  الخاصةمع  الأملاك  ملكياتهم،  العقارية  حاب  إلى  الدخول   عند 

 . 3ياالإداري في هذه الحالة يكون ود تفاقالار على   فالحصول 

الاتفاق الودي بين الملاك   أما في القانون الخاص بالكهرباء وتوزيع الغاز فنص على إجراء       
اسات وإقامة أشغال تتعلق الأخيرة إنجاز در  قررت هذه ا ما، إذزلغاواء والمتعاملين في مجال الكهربا

 .4الغاز بواسطة القنوات  عزيوتو  زوالغااء بمنشآت نقل الكهرب

الملكية  ارية على  يعتبر اللجوء إلى الاتفاق الودي في المعاملات المتعلقة بتنفيذ الارتفاقات الإد      
الخاصة الضروري  العقارية  الإجراءات  يعتبواة  من  المشلتي  إل رها  ترخيرع  على  للحصول  ص زامية 

تطبيقها في إعداد الارتفاقات الإدارية  لزم  تي يت ال ا الإجراء  ممارسة هذه الارتفاقات، فهي واحدة من
 تشريع خاص بها.   في كل

وبالتالي يخضع في   الارتفاقات الإدارية بالطابع العام،  يتميز إجراء الاتفاق الودي المطبق في     
قبيتط إلى  الققه  القانون  واعد  النصوص  وهي  من  العام،  نوع  كل  تنظم  والتي  المختلفة  أنواع  انونية 
جراء في إعداد الارتفاقات الإدارية إما قبل إعداد قرار  بدورها تقرر هذا الإ  يوالت  ، الإداريةقات  رتفاالا

 في: ل مثالودي آثار قانونية تت الاتفاقيترتب على  و ، اق أو بعدهالترخيص بالارتف
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ما  ق، أ الاتفا ا هذ  عن  رتفاق جميع الإجراءات والحقوق التي تنشئ لمستفيدة من الا سة الهيئة ا ار مم_ 
لأصحالنسب الإبة  هذا  فيلزمهم  الخاصة  الملكية  أو  اب  بالقيام  بأعمال   متناع الاجراء  القيام  عن 

 . صليلكها الأماف للاستعمال من طر الإداري، مع خضوع العقارات المرتفق بها  رتفاقالايتطلبها 

المحافظة    تفاقالايخضع  _ في  للشهر  الإدارية  بالارتفاقات  المرتبط  البنف   ة العقاريالودي  ة  طريقس 
الخاصة بالارتفاقات الإدارية، القرارات  أو قيام نزاع    التي يتم بها إشهار  أما في حالة عدة الاتفاق 

اري  القاضي الإد  ص اختصالى  إ  ير ؤول هذا الأخهذا الاتفاق بين الإدارة وأصحاب الأملاك ي  حول
 لق بتطبيقه. فيما يتع

التي  نجد           القانونية  ا   النصوص  الإداريةالودقات  تفالاتنظم  الارتفاقات  في  الإدارة   ية  بين 
ة القانونية  تعلق بتحديد الطبيعفي أحكامها فيما ي  ةومنسجمغير متناسقة    وأصحاب الأملاك العقارية

المنتج الودية  ففالإداري  رتفاقاتللاة  للاتفاقات  بالبر ة،  الخاص  القانون  السلكية  ي  والاتصالات  يد 
ودي بين المتعاملين في هذا المجال وأصحاب الأملاك، وفي   فاقتا ام  ر ى إبعل   تنص  1  ةواللاسلكي

المح  انعدامحالة   لرئيس  يرخص  الودي  المخكالاتفاق  إقليمة  بذلك،  تص  الجهة  فهذا  ميا  يحدد  لم 
 .2المختصة بالترخيص 

قانون   لم يحدد  وتو الكهرباء    أما  كذلك  الغاز  الودزيع  الاتفاق  إلى  اللجوء  إجراءات  حيث   ، يبدقة 
العينية    منه  156دة  االم   ارتشأ الحقوق  وأصحاب  المالكين  بين  يتم  الذي  التعاقدي  الاتفاق  إلى 

الحيازة للأملاك العقارية والمتعاملين في هذ الاستفادة من  المجال من أجل  رية في  قالعا   الخاصة   ا 
 ق ودي. اتفا  الة حصولح

 
 . 03_2000من القانون  43_ المادة  1
الترخيص   لمختصة بإصدار قراركمة احللم  03_ 2000ع من خلال القانون  _ على الرغم من عدم تحديد المشر   2
المحكمف أن    اعتبارمختصة على  ة الإدارية هي الي مجال البريد والاتصالات السلكية ولا سلكية، يمكن القول أن 

ية تصدر عن  الصادرة في هذا المجال هي قرارات إدار   توالقرارا  ،اريةيد والمواصلات هي إرتفاقات إدإرتفاقات البر 
  و بالتالي في حالة عدم الاتفاق  ،أشخاص معنوية عامة بذلك وهي اقانونص المرخص لهم لأشخااالإدارة العامة من 

فيها الإدارة   في جميع المنازعات التي تسبب  والقاضي الإداري هو المختص  ،لإداري رح أمام القضاء افالنزاع هنا يط 
  لارتفاقات اييد ملكيتهم بموجب  بتق  ة ر إذا قامت هذه الأخي  في حالة ما  الخاصة العقارية،أضرار لأصحاب الأملاك  

المادة   إلى  بالرجوع  وهذا  العامة.  للمصحة  الإجرا  801والمادة    800الإدارية  قانون  تحدد من  التي  المدنية  ءات 
 تكون فيها الإدارة العامة طرف. اء الإداري في المنازعات التيالقض ختصاصا
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نفس    اتخذكما           بالمناجم  الخاص  تح  ،تجاهالاالقانون  ا ددون  الطبييد  للاتفاقات لقانعة  ونية 
ا  في حالة  العقارية  العينية  الحقوق  وأصحاب  المنجمي  السند  بين صاحب  تنشأ  التي  لاتفاق الودية 

 تنشأ بموجب ضرار التي  الأعويض عن  لتا   مع ضرورة  ،بالتراضي من أجل حيازة الأملاك الخاصة
 .1فصل فيه هذا الاتفاق التعاقدي والتي تؤول للقضاء المختص لل 

الإداريةن  لا     بالارتفاقات  الخاصة  أو  العامة  النصوص  في  المشرع  دائما  الجهة   جد  يحدد 
الفصل   المختصة في    ة إداريا  نوعهفلا ينص على    تفي النزاعات المتعلقة بهذه الارتفاقاالقضائية 

ت االمنازع النظر في   مسألة التي تجعل   03_2000من القانون  46المادة  نجد لامثف، 2ة عاديأو 
وكذلك فيما   ،الجهات القضائية للقانون العام  اختصاصوالمواصلات من    في مجال البريدنشأ  تي ت ال 

المادييتعلق   إلى    ةبالأضرار  الارتفاقات  هذه  عن  الإداري   اختصاصالناجمة  حالة  ي  ف  القضاء 
 .3دي ق الو ب الاتفاغيا

من    اعتبر          الإدارية  الارتفاقات  الجزائري  المالمشرع  اسصور  للملكية مي  لعمو اس  المقيدة 
العقارية  الخواص، فهي قيود عامة تفرض على  الخاصة  الاستعمال   أملاك  المالك في  وتقيد حرية 

ذه الملكية إلى  ها لهفي تقييدالعامة    رةدا دون الحرمان منها، وتهدف الإ  والاستغلال الكامل لملكيته
المرافق    تحقيق العامة التي تتطلبها  المنفعة على  م  تي ال و   ، اهل   ةضعخاال المصلحة  ن شأنها تحقيق 

 .أما أفراد المجتمع ة قدر من المساوا 

الاف        قبيل  من  تعتبر  الارتفاقات  للإدارة  هذه  الممنوحة  العامة  والتي  متيازات  المجال  هذا  في 
ل  ذلك، لكن في مقاب  العامة  ةح المصل   اقتضت  الملكية التامة إذا مانزع    الأحيان  ا في بعضيهعطت

والمتمثل  ،صحاب الحقوق العينية العقارية جراء هذا القيدمشرع ضمانات قانونية لأح ال د منتقييل هذا ا 
الإدارة   إتباع  ضرورة  قانونا  في  المحددة  للإجراءات  بالارتفاقا  قبلالعامة  عالإت  القيام  لى  دارية 

ال الأملا أيبهم  خاصة ك  ضد  الطعن  فيها  المرتفق  الأملاك  لأصحاب  يخول  وهذا  إ  ،  اري  دقرار 
متى كان من   ،جراء دارية أو الاتفاقات الودين الناتجة عن هذا الإترخيص بالارتفاقات الإن ال يتضم

الإ القرار  هذا  لهم  ضرار شأن  التابعة  الإدارة  ءمسا  الي وبالت  ،بالملكيات  أممسال لة  القضاتفيدة  ء ام 
بالفصلالإ يختص  الذي  تحدي  داري  عدم  من  الرغم  على  النزاعات  هذه  المشر في  ات  إطار في    عد 
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ا ا  على  الإدارية  بالارتفاقات  الخاصة  إلى  لتشريعات  بالرجوع  لكن  بذلك،  المختصة  القضائية  لجهة 
فالقضاء الإداري هو  الطابع الإدار  القرار  لهذا  الأصيلي  النوع  مثل هذا  ي  ف  صاحب الاختصاص 

 ازعات. المن من

للار           القانونية  النصوص  مختلف  إلى  بالرجوع  لا  المشرية  لإداا تفاقات  لكن  سابقا  إليها  ار 
ديد لعدم التح  ويعود هذا   ،جراء من جراء القيام بهذا الإ  الملكية العقارية الخاصةنجدها كفيلة بحماية  

بمم الترخيص  في  المتبعة  للإجراءات  الا  سةار الدقيق  نص   بالإجراءاتة  مقارن رتفاقات  هذه  التي 
إضا الملكية،  نزع  قانون  في  المشرع  إلى  عليها  ال أ فة  هذه  في    مشرعن  يحيل  الأحيان  أغلب 

هعلى    تالإجراءا  الملكية  وما  نزع  قانون  في  عليه  يتماشوهذا    ،منصوص  طبيعة   ىلا  مع 
حق    الارتفاقات ممارسة  على  قيد  مجرد  باعتبارها  حمل ال الإدارية  في  نز كية  أن  المين  هي ع  لكية 

   فيها.لحق  التجريد التام

المساس    ختلاففا        المصور  و الخاكية  ل بحق  إلى    طبيعتهاصة  بالضرورة   اختلافيؤدي 
قيد بكل  الخاصة  من  منها  الإجراءات  ولهذا  نص    ي الضرور ،  وضع  المشرع   خاص  قانونيعلى 

اب على  المطبقة  القانونية  والشروط  الإرتلاالإجراءات  ه  ،دارية فاقات  الحاكما  نزع  و  قانون  في  ل 
تبيحها   ضرورة  فالنص    ، إداري   ارتفاقبكل  اصة  الخ  يعاتر ش ص والتالنصو   اختلافالملكية، وهي 

المستفيدة الإدارة  طرف  من  إجراءاتها  يسهل  الأم  ،الخاص  لأصحاب  أكثر  ضمانة  لاك ويعطي 
يحدد   وأخيرا  بها،  ال   اختصاصالمرتفق  الإداري  منازعبالقصل    يحصر القضاء  يتيح   اتها،في  مما 

القرارات غير التامة على  الإداري بسط رقابته  ال عمشرو ال   للقاضي  العقارية    قمس حتي تة  الملكية 
لحماية  للقاضي الإداري    يالإيجابوتقيم حق التعويض عنها كضمانة قضائية لتحديد الدور    الخاصة

 والذي هو أساس هذه الدراسة.  هذه الأملاك

 ي انلثالفرع ا

 اقات الإداريةفعة العمومية للارتفير المنات تقدإجراء 

الرغم من عدم و          الارتفاقات الإدار خاص  وني  قان  مجود نظاعلى  أنه بموجب   ،ية يحكم  إلا 
اتب  للارتفاقات الإدارية نصت على وجوب  القانونية  النصوص    الإدارة لإجراءات قانونية   اعمختلف 

ا  ملكية  لتقييد  اللجوء  أولاالإد  فتقومص،  وا لخقبل  مسبق    ارة  التي    لإثباتبتحقيق  العمومية  المنفعة 
الإ عن  الإدار تفاقالار دعي  تيسالذي  جراء  تتمخض  الإات  هذا  وبعد  التصريح  ية،  قرار  جراء يصدر 

ه من طرف الهيئة المستفيدة من الارتفاقات بالمنفعة العمومية من أجل تحديد المشروع المراد إنجاز 
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ما وهذا    ،لمنفعة العمومية من عدمهاء رأيهم في مدى توفر ا لإبدا الجمهور  اب أمام  لبا  الإدارية وفتح
 هذا الفرع.  في ليهإ   التطرق  مسيت

 التحقيق المسبق للارتفاقات الإدارية أولا: 

المسبق          التحقيق  اللجوء  إ يعتبر  قبل  الإدارية واجراء وجوبي  هذا للارتفاقات  من وراء  لهدف 
هوالإجرا  الأأ   مإعلا  ء  اللجوء    قاريةلعا   الخاصة  ملاكصحاب  ينشئ  الذي  الإدارة  لى  إ بعمل 

بداء رأي كل من له مصلحة في ذلك، فيتم تكوين ملف إداري  إ أجل  من    اية، وهذالارتفاقات الإدار 
من أجل الحصول على ترخيص للارتفاقات   من طرف الجهة المستفيدة من العملية المراد إنجازها،

استي مع  كالتراضي  إجراءات  ء  فاالإدارية،  للاإذا  المنظم  القانون  عليه  ان  الحصول  المراد  رتفاق 
جراء إجباري ومن النظام العام ومخالفته تؤدي إلى قيام مسؤولية  الإ  هذا   حيصب  حيث، ب1يشترط ذلك 

لى  إ جراء الذي يقضي اللجوء  في الإ  لمنفعة العموميةمن أجل تقدير ا  ،الإدارة أمام القضاء الإداري 
الإدار قافاالارت باعتبت  صميم  ارها  ية  على    ختصاصا من  الوارد  القيد  هذا  في  الإداري  القاضي 
ى  إلفراد من تعسف الإدارة العامة في حالة اللجوء  باعتباره حامي حقوق الأ  عقارية الخاصةية ال الملك

 . ي ذلكم فحقهنزع ملكيتهم أو تقييد ممارسة 

 3ون في العادة من  ق تتكجنة تحقيحقق أو ل م  فظلعمومي من قبل محاا يتم إعداد التحقيق         
 ألات يحددها التنظيم بشرط  يفياسب كيا حو تعد سن  اص من بين الموجودين في القائمة الوطنية أشخ
الإداري    ن يكو  الارتفاق  من  المستفيدة  بالهيئة  علاقة  اللجان  الأملاك بأصحاب  علاقة    ولالهؤلاء 

خاص  2العقارية  نص  كل  تعيينهم    ،حسب  الوال ط  منويتم  المختصرف  هذه    وتتولىميا،  إقلي  ي 
  .ية للهيئة المستفيدة من الارتفاقر لإدا ت ا اقاالارتفاللجنة القيام بتحقيق عمومي من أجل الترخيص ب

 تكوين ملف التحقيق المسبقثانيا: 

 
التراضي ب اتفاقالالتزام بالحصول على الكهرباء وتوزيع الغاز الذي يشترط الخاص ب 01_ 02ون _ مثال ذلك القان 1

" في ها  لبقو   156المادة  ليه نصت ع الملكيات الخاصة العقارية الذيإلى إرتفاقات الكهرباء والغاز على   اللجوءقبل 
الحقوق الآخرين  لهم أو ذوي  مخصصوالبالتراضي بين المالكين أو أصحاب الحقوق العينية   اتفاقالة حصول ح

 ". والمتعامل أو المصالح المعنية
 ية فير قات الإدااع في إجراءات الارتفالقانون الذي يحيل عليه المشر   باعتباره  11_91القانون    من   5المادة  _    2

 غياب النص الخاص.
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  إجراءات الارتفاقات الإدارية بين مختلف قبل اللجوء إلى    تكوين ملف إداري   اشتراطيختلف         
التش لنا  ال صوص  الإداري   منظمةريعية  الارتفاق  بين    ، لحق  موحد  إجراء  على  ينص  لم  فالمشرع 

هذهمخت ا تفاقالار   لف  الارتفاقات   ،لإداريةات  هذه  كل  فليست  به  خاص  نص  له  تنظيم  كل  وإنما 
المنيشترط لقيامها وجود ملف إداري للتحقيق ف القانون الخاص   ،عة العموميةفي  لكن بالرجوع إلى 

ال اجمنبال  عدم    122والمادة    121مادة  لافي    مشرع ينص م نجد  إداري    اشتراطعلى  ملف  وجود 
صا السيقدمه  ال نحب  للامنجمد  الإداي  الارتفاقات  من  الاستكشاف  ستفادة  بأشغال  للقيام  رية 

نح صاحب السند المنجمي نون بالإشارة إلى إمكانية مة بهذا المجال، فيكتفي القاطوالاستغلال المرتب
 .1الاستغلال المنجمي القنوات الضرورية لسير   ديدالمرور وتمت للدخول و اقإرتفا

رسوم التنفيذي الخاص بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز  لما   جدن  هلاعنون أ القا  بخلاف       
لف إداري خاص من أجل التحقيق المسبق قبل  منشآت الطاقة الكهربائية والغازية بضرورة وجود م

تقديم المؤسسة نسخة من طلب ط هذا المرسوم وجوب  ، فيشتر المجالبهذا    خاص  اءالقيام بأي إجر 
إ للدخول  الماللجوء  المنشموميالع  كياتل لى  الدراسات لإقامة  السماح بإنجاز    الطاقيةآت  ة من أجل 

 : ي ما يل الطلب  ويشترط أن يتضمن هذا  2الكهربائية وتوزيع الغاز 

 . _كشف تقني ومذكرة وصفية

للموقع   ملائمقيبم_تصميم  المركز إلى    بالنسبة   اس  المحطات  أو  مشاريع  الكهربائية  والمراكز  ية 
 محطات الغاز. 

 بالنسبة إلى القنوات الكهربائية والغازية.  1/50000س مقياطي بتخطي _مشروع

المدني    أما           بالطيران  الخاص  عن    تاتفاقوالار القانون  تحديدها  يتم  المجال  بهذا  المتعلقة 
التنظ القانون    61دة  الماعليه    تنصما  وهذا    ،يمطريق  "  06_98من  مخطط  بقولها:  يحدد 

ا الطيران  يشإرتفاقات  الملذي  امساحل  تعيات  كيفيات  وكذا  للتوسعة،  إرتفاقات  لمخصصة  ين 
 الطيران الخاصة بالإرشاد عن طريق التنظيم". 

 
 .05_14من القانون  119لمادة _ أنظر ا 1
المادة    2 أنظر  ال  13و  10_  المرسوم  لعام    5المؤرخ في    141_90  رقم  تنفيذيمن  الثانية    1411جمادى 

لــــ   من  1990  ديسمبر  22الموافق  إنجاز  مجال  في  التطبيقية  بالإجراءات  الكهربائية  والمتعلق  الطاقة  شآت 
أماكنها وبالمراوتغي  ةوالغازي الشعبية عدد  الجريد  بةقير  الديمقراطية  الجزائرية  للجمهورية  الرسمية  مؤرخة    78ة 

 . 1417شعبان عام  4ي ف
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ذا وه ،د ملكيتهمييتم تقين ذيء التحقيق المسبق من الضمانات الأساسية للأفراد ال إجرا   يعتبر         
في   الحق  خلال  ال   طلاعالامن  في  العامة  المنفعة  توفر  مدى  خلاله  من    تلجألذي  امشروع  على 

الإداري  الارتفاق  إلى  إبدا   ،الإدارة  إلى  الخاص   عتراضاتوالاالملاحظات    ءبالإضافة  السجل  في 
حقوقبالتحقي عن  الدفاع  أجل  من  غير    اتجاهه  ق  الإدارية  فهذشمل االأعمال  الإروعة،  هو ا  جراء 

ا الوسيلة   تصرفات  العقارية  الأملاك  أصحاب  خلالها  من  يراقب  تل عندم  لإدارةالتي  إا  تقييد  جأ  لى 
 حقوقه العقارية الخاصة. 

 و ما هارية تتم بنفس  الإدقات  اما تجب الإشارة إليه أن إجراءات التحقيق المسبق في الارتف        
بنزع الخاصة  الإجراءات  في  للملما  متبع  العلكية  ا نفعة  القانامة  في  عليها   11_91ون  لمنصوص 

من المرسوم   12المادة  من خلال    هما نلاحظ  وهذا   ، لةا ق الإحالخاص بنزع الملكية وذلك عن طري
التي تنص على أن    ، الغازيةالتنفيذي الخاص بالإجراءات التطبيقية في مجال الطاقة الكهربائية و 

بالمنفعة العمومية   في مجال التصريح  كورة أدناهلمذت ا ءا جرا لإا   تلجأ المؤسسة حسب كل حالة إلى
المتعلق   11_91القانون  ى أحكام  حقوق الملحقة إل وال  راضيالأ  لأو شغ  والارتفاقات  ،ونزع الملكية
 بنزع الملكية. 

د  جال الارتفاقات الإدارية إلى القواعقيقات العمومية في مقواعد المتعلق بالتحللالمشرع  تطبيق        
 . يختلف 11_91منفعة العامة نزع الملكية الخاصة لل انون يها في قمنصوص عل ال 

جراء في نزع الملكية، ففي نزع الملكية بنفس الإ  الإدارية لم يطبققات  رتفاالا  يمومي ففالتحقيق الع 
مسبق   أحدهما  التحقيقات  من  نوعين  يتعلق يتضمن  الإدارية  الارتفاقات  في  بينما  جزئي،  والآخر 

ال ال ب  الأمر   فراد في مراقبة الإجراءات الإدارية التي ا يأثر سلبا على حق الأ، وهذمسبق فقط تحقيق 
عن بعض فالارتفاق    الإجراءين  اختلافالمساس بملكيتهم، إضافة إلى    تما قرر ذا  رة إ لإدا ها ا بتقوم  

دون حرما الملكية  على  قيد  ملكيتههو  من  المالك  فهو    ،ن  النزع  على   ستحواذالاأما  لكية لما  التام 
 . الحرمان من الملكية فهيالعامة  لكية الأشخاص المعنويةها لم اصة ونقل الخ

أ ا يجنفي رأي         الفصل    نب  الإدارية  االارتفاقالمتضمنة  الإجراءات  بين  يتم  نزع    وإجراءات ت 
  فختلالا نظرا    ،بها  ينظم القواعد الخاصة  قات الإداريةرتفابالانظام قانوني خاص    ، وتحديدالملكية

 عالية وضمانة وحماية أكثر للأملاك الخاصة. يعطي فوهذا  ،عن بعض الإجراءين

 المسبق وشروط صدوره التحقيق  ملف  عدادة بإصالمخت السلطةثالثا: 
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سبق من طرف  يتم فتح تحقيق م  ،منصوص عليه في قانون نزع الملكية   وما هعلى غرار          
 هما نلاحظوهذا    ،ق المسبقلتحقيار فتح ا إصدار قر ب   نا رة المتمثلة في الوالي فهو المخول قانو الإدا 

بالا الخاصة  النصوص  مختلف  إلى  الإارتفاقبالرجوع  المتعلق  فية،  دار ت    ز الغاو   بالكهرباءالقانون 
يتخذه الوالي المختص    : "تمنح الاستفادة من الارتفاقات بقرارأنه  علىمنه    160المادة    نص في

إثر تحقي يتم خلالإقليميا  الملكيعار أصحاإشه  ق عمومي  العينية   ة، أوب  الحقوق  أو أصحاب   ،
 هم في أجل شهرين". حظاتبملالاء دهم للإغيرهم أو المصالح المعنية، واستدعائ

الي هو  نجدها تنص على أن الو   منه   121بالرجوع إلى المادة  أما القانون الخاص بالمناجم          
التالمختص بفتح تح المجال الإقليمي  ع له الاستما، يتم من خلاه تلاختصاصاع  ابقيق عمومي في 

العقاري  الحقوق والأملاك  أصحاب  ل   ولكل  ةإلى آراء وملاحظات  مصمن  ذلك. وبالتالي  فلحة  ه  ي 
المنظمة   القانونية  النصوص  إقليميا فتح    حالإدارية تمن  ت للارتفاقافأغلب  المختص  التحقيق للوالي 

 إلى تقييد الملكية الخاصة. العمومي قبل اللجوء 

ية  حسب كل نص خاص بالارتفاقات الإدار   الإدارية  تالارتفاقامن  فيدة  المستالهيئات  تختلف        
بالكهرباء والغاز المتعاملين المتدخلين في نشاطات الكهرباء والغاز هي الهيئة  خاص  ن ال قانو   ففي

الحق  ،المستفيدة لها  التصريح  والتي  طلب  العمومية  في    451ة  ادالمفي    ءما جاوهذا    ،بالمنفعة 
إلا ريح  ص لب التفالهيئة المستفيدة من الارتفاقات لا تلجأ إلى ط  الخاص بالمناجمأما القانون    ،منه

ح الافي  تسيير  أو  لتجهيز  ضرورية  قنوات  بإنجاز  قيامها  المنجميالة  مجال  1ستغلال  في  أما   ،
ستغلال لبحث والاا   ارة إلا إذا كان في إطيئات اللجوء إلى الارتفاقات الإداريالمحروقات لا يحق لله

 .2ابيب المحروقات بواسطة الأنونقل  

إقليمي        المختص  الوالي  المنشأة   بلدية أو منطقة يتضمنها مشروعكل    ق فيتحقي   ا بفتحيقوم 
المؤسسة   8خلال   به  تتقدم  الذي  الطلب  استلام  لتاريخ  الموالية  القرار    أيام  تعليق  يتم  المستفيدة، 

تحقيق ونشره في مدونة ن المكان والهدف من ال تبيا  معنية مع بلدية ال ال ة  بمقرات كل المجالس الشعبي

 
ة الأحكام القانونية السارية المفعول، يمكن مع مراعاوالتي تنص على: "    05_14من القانون    119_ المادة    1

الترخ  يستفيد  صاحب  أن  المنجمي  الشر يص  المو ضمن  القانوط  هذا  في  ا  ن حددة  من ونصوصه  لتطبيقية، 
 ". أو لسير نشاطه المنجمي  الضرورية لمنشأتهالارتفاقات القانونية للدخول والمرور وتمرير القنوات 

 . 13_19رقم  من القانون  15ادة _ الم 2



  حالات تقييد الحق في الملكية الخاصة العقارية                              الثاني    الفصل

- 122 - 

 

الإدارية   ال ئوالجرا القرارات  أجل  ة  وطنيد  للجمهورمن  القرار  هذا  للجمهور 1نشر  يمكن  بحيث   ،
ملاحظاتهإ عليه و   طلاعالا تاخلال شهر 2  واقتراحاتهم  مبداء  من  المحافظ ين  لدى  التحقيق  فتح  ريخ 

 .3لشأن في ذلك حاب ا إبلاغ أصق، ويتم قيتحالمحقق المكلف بال 

ذ طلبت  التي  المؤسسة  إلى  التحقيق  محضر  إرسال  و يتم  تحرير    15ل  لاخها  علي  بيجلك  يوما 
يقوم    مذكرة إجابة عن هذا التحقيق، ويرسل المحافظ المحقق الملف الكامل إلى الوالي، وهذا الأخير

ت الضرورية لذلك في  عويضاحديد الترية مع تدالإمن الارتفاقات ا  ستفادةالاالموالية بمنح    15خلال 
 ة.موميالع نفعةميح بال إصدار قرار التصر   وبالتالي. 4لة الاقتضاء حا

العمومية           بالمنفعة  التصريح  قرار  وإصدار  العمومية  التحقيقات  أن  ملاحظته  تجب  ما 
عضها خيرة فب الأه  تشريع خاص بالارتفاقات الإدارية والمجالات المخصصة لهذ  يختلف حسب كل 

القانو إحال  يتم الخاص بنزع الملكية والبعض الآخر بموجبة إجراءاته على  اء  ة سو خاص  نقواني  ن 
وغيرها، ويرجع هذا لعدم وجود نص خاص بالارتفاقات   لمتعلقة بقانون البيئة أو الغابات أو المياها 

  . من القيودنوع  لى هذا ال اللجوء إ  ت رر ما قيوحد الإجراءات القانونية التي تتبعها الإدارة إذا  الإدارية  
 

بالكهرباء    1 الخاص  القانون  مثال ذلك  على    والغاز_  أو  نص  الملكية  الحقوق  صحاب  أضرورة إشعار أصحاب 
. أما 160مادة أنظر الللإدلاء بملاحظاتهم في أجل شهرين    استدعائهمأو غيرهم وحتى    لمخصص لهما  والعينية أ

المحفي   فيلزم  بالمناجم  الخاص  االقانون  من  بقرار  المعين  المحقق  الملاك افظ  لجميع  الاستماع  بضرورة  لوالي 
الع  وأصحاب قرار  الحقوق  إصدار  قبل  العقارية  العموميلتصريا ينية  بالمنفعة  الم  ةح  القانون    121ادة  أنظر  من 

14_05 . 
رأي أصحاب الحقوق  ب  الأخذفعلى المحافظ المحقق    ،اريةالإد  تفاقاتللار   جراء وجوبي قبل اللجوء_ يعتبر هذا الإ  2
فالغرض الأساسال  الأملاكو  مصلحة في ذلك،  من له  العينية وكل  المسبق هو  عقارية  التحقيق  من إجراء  علام إ ي 

ور  العقارية أو المخصص لهم أو لغيرهم من ذوي الحقوق خلال شهرين قبل صد  الخاصة  كوإشعار أصحاب الأملا
العمومية أمام   ة بالمنفعر التصريح  جراء يؤدي إلى إلغاء قراا الإوكل خروج عن هذ  ،بالمنفعة العموميةقرار التصريح  

 .الإداري القضاء 
خذ أو عدم الأخذ برأي اللجنة لألى وجوب اعص المشرع الجزائري  عدم ن  طار هوتجب ملاحظته في هذا الإ  ما 

لارتفاقات الإدارية سواء في النصوص الخاصة با العموميةلتصريح بالمنفعة من طرف الهيئة الخاصة بإصدار قرار ا 
قانون   الملكيةأو  اللجنة  من  ،  نزع  يلزم  الذي  النص  غياب  أخرى  الأخذ  جهة  بوجوب  بالتحقيق  رأي  بالمختصة 

كا ا إذا  خاصة  م  نلجمهور  توصلع  يتناقض  الاستماع    تما  على  يجبرها  فالنص  اللجنة،  هذه  ن  دو   رللجمهو إليه 
ت التي تصدرها اللجنة التحقيق أمام الي لا يمكن الطعن في القرارابالنسبة للأخذ برأيهم، وبالت  زاميةالإلتحديد هذه  

 . العقاريةة الخاصة ي مخولة لحماية الملكية النذا يعتبر مساس بالضمانة القانو وه ،الإداري القضاء 
 . 114_90من المرسوم التنفيذي  37 والمادة 36_ أنظر المادة  3

 من نفس المرسوم.  38ادة _ أنظر الم 4
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فوض من ،  2004برسمدي  9ن  نو اقال  لمن خلاالفرنسي    الجزائري نجد المشرع  على خلاف المشرع
كل  لل خلاله   أحكام تتضمن جمع  أمر بإصدار  بواسطة  القيام  العمومية حسب   ستشاراتالاحكومة 

 .1الملكية أو الارتفاقات الإدارية  ا سواء تعلقت بنزع  نوعه

 الثالث:  رعلفا

 ت الإدارية ص بالارتفاقا قرار الترخي 

وإ         المسبق  بالتحقيق  القيام  قبعد  ار صدار  بلتصر ار  الوالي  يح  طرف  من  العمومية  المنفعة 
الهيئات   عن  داري صادرلمختص إقليميا، يتم الترخيص بممارسة الارتفاقات الإدارية بموجب قرار إ ا 

الترخ قرار  قانونا بإصدار  الاالاستفادب  يصالمختصة  من  محتوى وشكل   الإدارية،ات  رتفاقة  وأيضا 
دراسته من خلال هذا   مما سيتلقانونية له. وهذا  ا يعة  الطب  وأيضا  ومدة القرار الخاص بهذا الترخيص

 الفرع. 

 دارية النظام القانوني لقرار الترخيص بالارتفاقات الإأولا: 

المختصة    نتهاءا بعد          السلطة  تقوم  قرار  صدبإ التحقيق  العموميةبالمنالتصريح  ار  .  فعة 
أن   نجد  الملكية  بنزع  الخاص  القانون  إلى  القرار بإصدتصة  المخ  السلطةبالرجوع  هذا  هي:   2ار 

 .3المختص  الوزيرالوالي أو  

 
 . 359.السابق، ص، المرجع ي التشريع الجزائري الارتفاقات الإدارية ف مصطفى،_ رباحي  1
إدارية، وتختلف الطبيعة القانونية ت طبيعية  اذ  الإداري رتفاقات  ار الاطالقرار الذي يصدره الوالي في إ_ يعتبر    2

جهة   من  تنظيمي  فهو  القرار،  مبا   المتعلقة  الآجاللهذا  فردي  قرار  يعتبر  كما  فيه،  المترتبة  لطعن  الآثار  حيث  ن 
التنظيمية    عليه، بالقرارات  يتعلق  لفيما  الإدارية  و للارتفاقات  اللتهيئة  في  المنظمة  السابق    29_90انون  قالتعمير 
الملكيات    ي تفرض على أصحابالت  الارتفاقات  .بتنظيم الأراضي القابلة للتعمير  فيما يتعلق  لمتمم،المعدل وا   الذكر

هذا   بموج  رالإطافي  ت تحدد  عدم  تتضمن  تنظيمية  قرارات  المجاور  ب  العلو  من  معين  حد  أما للأملاكجاوز   ،
الترخيص  القرارات   المتضمنة  تل،  الإدارية  تتفاقا ر بالاالفردية  حدود   القرارات  كوهي  لضبط  الوالي  يصدرها  التي 

يتعلق   فيما  بالدولة  بالشروط المتعلقة مجاري السواقي والوديان  التحقيق  و   ،بإدارة الأملاك الخاصة   الإداري هذا بعد 
ا  الملاحظات يتضمن    الذي المصالح  وآراء  الجمهور  يقدمها  بتبليغالتي  ويقوم  المعنية،  ال  لعمومية  ملاك كل 

المادةظأنالمجاورين،   رقم  من    109  ر  تنفيذي  في    427_12مرسوم  لــــ  1434صفر    2مؤرخ    16الموافق 
ة للدولة، الجريدة الرسمية ملاك العمومية والخاصة التابعحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأ، ي2012ديسمبر  

 . 2012سمبر دي 19 مؤرخة في 69عدد  راطية الشعبيةالديمق للجمهورية الجزائرية

الم  3 الملكية    186_93التنفيذي    لمرسومامن    2دة  ا_  نزع  قانون  تطبيق  كيفيات  يحدد    11_91رقم  الذي 
 . الذكر السابق
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ال   النصوص  إلى  بالرجوع  الإدارية  الارتفاقات  مجال  في  المختص أما  هو  فالوالي  بها،  خاصة 
 01_02  ذلك القانون ومن القوانين التي تأكد    ،ريةات الإدا الارتفاقة  رسبإصدار المنحة الخاصة بمما

بحيث تمنح الاستفادة من الارتفاقات الإدارية في   ،القنوات سطة  بوا   لغازاتوزيع  المتعلق بالكهرباء و 
إق المختص  الوالي  يتخذه  قرار  بموجب  المجال  الارتفاقات 1ليميا هذا  ممارسة  مجانا  ترخص  كما   ،

 2طلب المتعامل.على  الي بناءتخذه الو ي ارالإدارية بقر 

ا         الرفض مع تبرير الأخذ لإيج ء باسوا   ةلإداريفالوالي ملزم بإصدار قرار الارتفاقات  أو  اب 
التقديرية   لهفليس  به،   ذلك،   السلطة  في  في  يتعل أما  لإصد  قما  المقررة  التصريح  قرار  ار  بالآجال 

التقديرية في    ة تركت للإدارة السلطةداريفاقات الإة بالارتلقتعبالمنفعة العمومية فأغلب التشريعات الم
    .ذلك

إلى نص     الاستفادة   نجد أن  خاص بالكهرباء وتوزيع الغازن القانون الم  160مادة  لابالرجوع 
القطاع هذا  في  الإدارية  الارتفاقات  ب  من  قرا تكون  عنر  موجب  صادر  المختص   إداري  الوالي 

سابق  ،إقليميا تحقيق  خلامنت  إثر  من  لأصحاح  المله  لإبداءب  شهرين  أجل  في   لكية  ملاحظاتهم 
 . الموضوع

الإداري دون أن يتم الإشارة قرار الارتفاق  أجل شهرين بإصدار    ء نقضاا عد  بدارة  تقوم الإ         
أما فيما ،3الأخيرة قرار الترخيص بالارتفاقات الإدارية  إلى المدة القانونية التي تصدر من خلالها هذه

 
 . السابق الذكر 01_02ن القانون م 160،161_ أنظر المادة  1
 دالمرتفق به في تحديعقار  لعيار الإقليمي المتعلق بموقع االم  اعتمد_ بالرجوع إلى نص هذه المادة نجد المشرع    2

بالمنفعة العمومية، لا  اختصاص بالتصريح  ثير ملاحظات  كن هذا المعيار يلجهة الإدارية المصدرة للقرار الخاص 
طريق الاعتماد على طبيعة المشروع المراد إنجازه من    القواعد الخاصة بالاختصاص عن   ويتطلب إدخال مرونة في

 .من جهة أخرى مومي عة بالنظر إلى نتيجة التحقيق الجه
الترخيص بالارتفاقات للمنفعة  يخص معيار  ففيما قرار   العمومية من طرف   الاختصاص فإنه يمكن إسناد إصدار 

ل هذا من شأنه إعطاء القيمة القانونية لإجراء  تحقيق المسبق نتائج سلبية، وكعن ال  بما ترتالقضاء الإداري إذا  
دارية من الإدارة دون مراعاة النتائج  فاقات الإت ارات الترخيص بالار ور قر دالمسبق وهذا من شأنه أن يمنع صالتحقيق  

العموم التحقيق  عن  تتمخض  ي التي  التعديل  هذا  القانونية  ي،  الضمانات  تكريس  إلى  بها  هدف  يتقدم  التي  للآراء 
لإدارة على  لزم ايلارتفاقات الإدارية، وبالتالي  ظ المحقق وكل طرف يهمه الامر قبل صدور قرار الترخيص باالمحاف

يها مع  في حالة تعارض رأي أدت بها إلى إصدار القرار المتضمن الترخيص بالارتفاقات الإدارية  سباب التلأتبرير ا
شأنه   من  وهذا  التحقيق  تعسفلجنة  من  الملاك  حماية  يكفل  في    أن  الإدارية   اتخاذالإدارة  الارتفاقات  إجراءات 

 . 380.السابق، صالمرجع  طفى،صمسة على عقاراتهم. أنظر رباحي الممار 
 . 288.السابق، صمد زغداوي، المرجع _ مح 3
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ا عل يت الإق بشكل  الترخيص بالارتفاق وإجراءاتالم  داري لقرار  قانون    هتضمن  فهو يختلف حسب كل 
 اقات. فتلار با هذبه خاص

لم يشترط فيه المشرع شكل محدد،   المتضمن الارتفاق،صدار القرار  إ  بشكلياتفيما يتعلق           
في   الألكن  الشكليات  بعض  بفرض  يتدخل  الأحيان  يصدبعض  التي  القراربهر  ساسية    الإداري   ا 

القر   الارتفاق،ضمن  المت لصاحب  التوقيع  وجود  بضرورة  يتعلق  فيما  الإمثلا  ل  يخو   الذياري  دار 
بالاختصاص   الخاصة  القواعد  سلامة  وكذلك    اشتراطمراقبة  القوانين،  تفرضها  التي  ما التأشيرات 

الإدبتسبي  قيتعل  الإب  هذا  إلى  اللجوء  على  ارة  فيجب  ار  بإصد  مختصةال   يةار دالإجهة  ال جراء، 
المتعالقرا  أن تضمن في قرارهارات الإدارية  ا   لقة بالارتفاقات الإدارية  ا شكليل هذه  على  لتي  ات  تأكد 

وإلا أعتبر باطل يطعن فيه أمام القضاء   1لارتفاق الإداري مدى مشروعية القرار الإداري المتضمن ا 
 الإداري المختص بذلك.  

الخاصة بص         ال التحقف،  رتفاققرار الار  دو أما الإجراءات  السابق لصدور يق  وجوبي    هعمومي 
انون الخاص بالمناجم فاقات الإدارية، فالقلارتة بالخاصاقارات  ي كل من أصحاب العأ مع الأخذ بر 

بالار   اشترط الخاص  الترخيص  يصدر  أن  إقليميا  المختص  الوالي  المتضمن على  الإداري  تفاق 
مسبق  ا  تحقيق  عقب  العمومية  الل  بكلمنفعة  ذشروطه  سبق  القانون 2اكرهتي  هذا  تضمن  كما   .

القيام مسبقا بتبلي الخاصة اب  أصح  إلى  رغ مباششروط مرتبطة بضرورة  العقارية  إضافة ،  الملكية 
كما المعنيين،  برأي  الأخذ  قصد  بلدية  كل  يخص  خاص  بتحقيق  القيام  ضرورة  يمنع صدور   إلى 

 مختص إقليميا. لي ال طرف الواشروع من لما   القرار الخاص بالترخيص إلا بعد الموافقة على

دارية خاصة في القانون  ت الإفاقالارتالخاص بكما يشترط المشرع إجراءات شكلية لصدور القرار ا  
الثقافي  بالتراث  ا  3الخاص  اللجان  تبديها  التي  والآراء  بالاستشارات  الأمر  قبل ويتعلق  لمتخصصة 

فن بالارتفاق،  الترخيص  المتضمن  القرار  القانو هذص  صدور  وجا  على  خضن  المعالم وب  وع 
بالثقافة التاريخية   المكلف  الوزير  من  بقرار  للممتلكات لجنال   ة ار تشسا عقب    للتصنيف  الوطنية  ة 

 
 . 276.، ص2004الجامعي، تونس، ، مركز النشر  اري القانون الإد_ محمد رضا جنيح،  1
 السابق الذكر.  05_14من القانون  121نظر المادة _ أ 2
  تراث لبحماية ا ، يتعلق  9819  يونيو   15  الموافق لــــ  1419عام    صفر   20  مؤرخ في  04_98قانون رقم  _    3

 . 1998ونيو ي 17مؤرخة في  44الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عدد  افيالثق
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ي ألزم  ، فالقانون الخاص بالتراث الثقاف1الوطنية بكل مبادرة منه أو أي شخص له مصلحة في ذلك 
 .2ارتفاق أي    بل إنشاءق فةن الوزير المكلف بالثقاضرورة الحصول على ترخيص م

خروج        الإد  الإجراءات عن    للإدارة   كل  الارتفاقات  بالمتضمنة  على  لاتهمجا  ختلف مارية  ا 
ضد هذا القرار أمام القضاء الإداري  3الطعن    في  من له مصلحة  ل لك  يقر  ملكية الخواص العقارية،

ة في واسع  ري سلطاتضي الإدا قالل و   المنازعات المتعلقة بالارتفاقات الإدارية.  في  بالفصل  المختص
ال  الرقابة  القراتسليط  شأن  من  كان  متى  الإدارة  على  الصاقضائية  عندر  ير  بطابع   تميز ها 

نات القضائية لكل من تم تقييد ملكيته بسبب قرار الإداري  اللاشرعية، ويعتبر هذا من قبيل الضما
 المشروع.  غير

 ارية الإد  قاتفارتقرارات الا الآثار المترتبة على إصدار  ثانيا:  

المتختلف الآ دره ة مصدار ى الإل ارية ع رتبطة بالقرار الإداري المرخص بممارسة الارتفاقات الإدثار 
 القرار من جهة، ومن جهة أخرى على صاحب العقار. 

 :الارتفاقمن  المستفيدةعلى الإدارة  الإداري  آثار قرار الارتفاق_1

الآثار           طبقب  تتعلق  الارتفاق  يف  لتزاماتللا ا  سند  للارتفرضها  التي  المرخص    اق،القانون 
الغف وتوزيع  بالكهرباء  الخاص  يسمالقانون  وقطع  بل  تعامللم  حاز  والغرز  العلوي  وتمرير  إرساء 

لمتابعة الأشغال   قنوات الدخول إلى أملاك الخواص من عقارات ومنشآت وورشات  ر الأشجار وتمري
 . ةأو القيام بدراسات لضمان حماية المنشأ

تقيه  ذه         الملكية  الآثار  الممارسة  د  من  تحد  التي  الالتزامات  من  بمجموعة  الخاصة 
القيود التي تفرضها الإدارة على الأملاك   للملكية   مالتا  لالغوالاست دون الحرمان منها، وفي مقابل 

ر بموجب قرار يتضمن التعويض عن الضر   الارتفاقاتيض عن هذه  العقارية تضمن التعو الخاصة  

 
 .04_98ون من القان 17_ المادة  1
 . فس القانون نمن  16_ المادة  2
زة اداري الذي يرخص حيار الإر ناجم على إمكانية الطعن في القمن قانون الم  121_ مثال ذلك نصت المادة    3

 الإدارية من طرف الإدارية.  تالارتفاقاي والحقوق الممارس عليها الأراض
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أو  ال  قيد 1حصوله المحتمل  حاصل  على  القانوني  الضمان  القانون  خول  الأحوال  جميع  وفي   ،
 . الملكية العقارية الخاصةويضات عن الأضرار التي تمس حق التعهذه وجب متفاق بالار 

الإ   أما            القرارات  على  المترتبة  بترخيص  الآثار  تقضي  التي  فهي:دارية  النزع    ممارستها 
المصلحة العامة   اقتضتما  بنزع الملكية الخاص إذا    تقوم  لإدارةأن ا   بها، أي  المرتفق  يةلكالتام للم

 05_12به قانون المياه    ءما جاح بذلك، ومثال ذلك  الخاص بالارتفاق يسم  انون الق  كان  ا لك وإذذ
بالموا المكلفة  للإدارة  العقارية الذي يجيز  الملكية  المائية نزع  للخواص  رد  بكل    وم تقبحيث    ، التابعة 

دة الما  بها في ارتفاقات الحافة الحرة والتي يقصد    تما كان اء الأراضي في حالة  اقتن  من شأنه   عمل
المياه  11 قانون  والسبخات من  والبرك  والبحيرات  الوديان  ضفاف  طول  على  ينشأ  ارتفاق  كل   ،

 . 2فية لإقامة ممر للاستغلال في ظروف ثابتة  والشطوط المنشأة غير كا

با القانون  ص  ن  كما        اللجوء  لمناجالخاص  إمكانية  على  كان  م  إذا  الملكية  نزع   اكتساب إلى 
 . 3لال المنجمي تضمن الاستغ اريعز مشنجالإضروري الأراضي 

 : الخاصة العقارية آثار قرار الارتفاق الإداري على أصحاب الأملاك _2

لكية  دارية نزع ملإا   ت تفاقار الا تطبيق الإدارة العامة القواعد المنصوص عليها في    ى عل   بتلا يتر   
إلا    ،الخواص للخواص  التملك  حق  يبقى  يتبنص،    استثني ما  وإنما  ا تقي  ملكن  الخاصةلملكيد    ية 

القيود    ، بالتزامات تتطلبها الارتفاقات الإدارية القيود بحسب طبيعة الارتفاق، فمن  ما وتختلف هذه 
 . ه الشروطحترام هذا  اص ويشترط على الخو يخول للإدارة الدخول للأملاك الخاصة 

يم  لتزاماتالا ومن           ما  س ما  حالة  في  الجوار  على  ملكيات  تمر الإدا   تطلب  وات  القن رير  ة 
أنها لا الخاصة   الملكية إلا  التي تثقل  القيود  الرغم من كل هذه  تمس بحق تملك   بالارتفاق، على 

الحقو العقارا  لأصحاب  فيبقى  مت  العقارات  على  التملك  حق  ممارسة   ل والاستغلاستعمال  الان  ق 
 .ي تبقى تحت تصرفهمتل ا 

 
تنظيمي الصادر ض عن الأضرار بموجب القرار ال، التي تنص على التعوي01_02لقانون  من ا  161المادة    _  1

 خيص بالارتفاقات الإدارية. التر  والمتضمن عن الوالي المختص إقليميا  
 .12_05من القانون  13ة الماد _ 2
 .قانون المناجم من  122و121نظر المادة _ أ 3
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ل   استثناء يمكن  أعلاه  المنصوص  القاعدة  دإذا    لإدارة على  ا ما  ملكية عت  نزع  العامة  لمصلحة 
المقي فيالإدارية    بالارتفاقاتدة  الخواص  الأراضي  على  الحصول  في  الحق  وقت   فللمستفيد  أي 

 . 1يقتضي ذلك 

 : المبحث الثاني 

 ة الخاصة الملكية العقاريعلى ممارسة حق نوني يد قاتعمير كقهيئة واللتا  مبادئ أدوات حتراما

الخاصةلى  ود عض قيبفر   عالمشر   لم يكتفي          العقارية  أو    الملكية  التام  للنزع  المؤدية  سواء 
 استعماليحيد عليه مالك العقار في    ألاي يجب  المقيدة لممارسة حق التملك، بل حدد الإطار الذ

وفقا لطبيعتها أو الغرض المخصص لها،   الملكية العقارية الخاصة  مالتعاسن يتم  أ   جبملكه، إذ ي
  : يما يل والتي تنص على  2  من قانون التوجيه العقاري   27لمادة  في اشرع  الم  هنص عليوهذا ما  

والت التمتع  الخاصة هي حق  العقارية  من "الملكية  العينية  الحقوق  أو  العقاري  المال  في  صرف 
 .رضها"أو غ طبيعتها ملاك وفقلأا أجل استعمال

لمتعلقة بالاستعمال ات اجراء الإ  نموعة مفقد ألزمت الإدارة على ملاك الأراضي اتباع مج          
يسمح   ولا  ، الاستثنائيةلرخص  باتخطيط صارم لا يقبل  طار  إ ك في  المنظم والعقلاني للأراضي، ذل 
للقواعد   المخالفة  تسي  قتصاديةالابالتصرفات  أخرى    ،لأراضيا   يرأثناء  جهة  تطبيق إل ومن  زامية 

قواعد الفن المتعلقة بالهندسة المعمارية    مرا حتا و   لتعميرالقوانين والتنظيمات المتعلقة بسياسة التهيئة وا
 . مشاريع البناء لإعدادالمؤهلة 

الإدا            به  تقوم  التدخل  ضبط  هذا  أجل  من  العقارية،رة  الخاصة  إلى    الأملاك  بالرجوع 
المتعالقانون  وصنص ال  بية  المشرعلقة  نجد  الجانب  بالعمران  هذا  المتعلقة  التشريع  سياسة  في  ،  نوع 

خلال وضع قيود على قواعد    من النصوص القانونية المنظمة لهذا الجانب منوعة  مجم  حدد  هفنجد
والتعمير سنلاحظ  ،التهيئة  ما  في    هوهذا  إلى  دلاحقا  يعود  ذلك  في  والسبب  الموضوع،  هذا  راسة 

 
المادة    1 أنظر  قانون   21_  الا   والتي تنص  .12_05من  المستفيدة من  الإدارة  الإدارية في   ترتفاقاعلى حق 

 العامة تقتضي ذلك. ياه نزع ملكية الخواص في هذا المجال إدا كانت المصلحة مجال الم
في  25_90  قمر   قانون _    2 ع   ى جماد  01  مؤرخ  لـــــ  1411ام  الأولى  تضمن  ي  1990نوفمبر    18  الموافق 

 رديسمب  19مؤرخة في    55عدد    بية هورية الجزائرية الديمقراطية الشعللجم  يدة الرسميةالتوجيه العقاري، الجر 
،  1996مبر  بتس  25الموافق لــ    1416ني لعام  ربيع الثا  30في    مؤرخ  26_95ر  بالأم، معدل ومتمم  1990

 معدل ومتمم .1995سبتمبر  27مؤرخة في  55عدد رية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةللجمهو  يةمالجريدة الرس
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  ية من خلال مراقبة مدى تطبيق القواعد العمران  ،ج العمراني وحمايتهالنسيفظة على  ات المحاور ضر 
الفلاحيةااطق  المنفي    ءسوا  الأراضي  أو  أصحاب   ،لحضرية  تجعل  القواعد  لهذه  مخالفة  وكل 

العقاريةالأملاك   مخالفة   الخاصة  عقوبات  أمام  جهةتحدد  من  العقوبات  قانون  خلال  من  ومن   ، ها 
 .تصل إلى حد الهدم كمابالغرامات المالية  ترتبطإدارية  ى عقوباتخر أ  جهة

ال سنقتصر في            الإدارة على المناطق الحضرية دون   ود التي تفرضها القيعلى  بحث  مهذا 
ووضوح القيود المفروضة على الملاك  ،عمراني الفلاحية نظرا لكثرة الأراضي المعدة للبناء والتوسع ال 

الإدا  طرف  ال ف  رةمن  هذا  لأ  ،مجالي  هذونظرا  في  همية  القيود  و   تنظمه  للمدن  الجمالي  الجانب 
المع الوظيفة  أ جل  أ من    مارية،الهندسة  الملكية  تؤدي  اقتصاد   جتماعيةالان  وتحقيق  بها  المنوطة 

خلال   من  المشرع  فرض  بالتهيئة  المتع  29_90قانون  الدولة  السابلقة  ،  رالذك  قوالتعمير 
  . بة قبلية على عملية البناءلتعمير من أجل فرض رقائة وا ات التهييقه، أدو طببتوالنصوص المتعلقة  

الأ هذه  إ تقسم  أدل دوات  الأراضي  تنظيميةوات  ى  وشغل  والتعمير  التهيئة  بمخطط  )المطلب   تتعلق 
وأدوات   ا  فردية الأول(،  والشهادات  بالرخص  الأر ترتبط  هذه  باستغلال  )المطلب   اضي لمتعلقة 

 الثاني(. 

 ل:والأ المطلب  

 لتهيئة والتعمير وشغل الأراضي المتعلقة بمخطط ا التنظيميةوات الأد 

و لتهيا  أدواتتشكل            و   ،ميرالتعئة  للتهيئة  التوجيهية  شغل   التعميرالمخططات  ومخططات 
دولة، والجماعات الإقليمية والمؤسسات  ج ال برامبالأراضي، بحيث يتكفل كل من هاذين المخططين  

العم وتفرض  يةوموالمصالح  نفسهاذات    المشاريع،  الوطنية  التوجيهي   المصلحة  المخطط  على 
 .1ي راضل الأط شغطعلى مخللتهيئة والتعمير و 

وتنظم           بالبناء  المتعلقة  الأعمال  إقامة  تنظم  التي  القواعد  مجموعة  هي  الأدوات  هذه 
ا التراخيص  إجراءات  مختلف  على  أنها تضع جزاءا بإقامتهالحصوص  كما  كامها، الفة لأحمخت  ، 

البنابصفة  و  قوانين  فإن  إ   ،ء والتعميرعامة  تهدف  التي  القوانين  تلك  عق نظيلى تحق هي  ي  مرانام 

 
 .29_90من القانون  13أنظر المادة _  1
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خلال   من  وهذا  ومتوازن،  و متكامل  البناء  وهي  الأفراد  مصلحة  بين  التوفيق  إلى  مصلحة  ال سعيها 
 .1يط سليم وصحي مع وهي العيش في محالعامة للمجت

في    باستمرارحيث تنشر  شهار للمصادقة عليها،  وسع إ تعمير لأهيئة وال لتا   تخضع أدوات           
المخصصة عا للمالأماكن  ال شورا ندة  للإد  خاصةت  التابعين  ارة، وفي مقابل ذلك يتعين بالمواطنين 

احترام محتواها من التي تضع تلك الأدوات  السلطة  أخرى يلزم على كل   على  ناحية، ومن ناحية 
يس بأن  حائز  أو  لنوع لكم  يئويه  ملتعملك  طبقا  ال ه  الاستعمال  التهيئة ية  أدوات  تسطره  ذي 

الت2والتعمير  وسنحاول  ب،  مخكعريف  و ل  والإجرا تحديطط  محتواه  يتبعه ء  د  المطلب    في  الذي  هذا 
 فرعين: والذي يقسم إلى 

 . (لالأو لفرع تهيئة والتعمير )الل  التوجيهي مخطط_

 . مخطط شغل الأراضي )الفرع الثاني(_

 ل: والأ الفرع 

 لتهيئة والتعمير التوجيهي ل ططمخال

للتهيئة والت ل يجب تغطية كل بلدية بمخطط توجيهي  المخطط إلق  نتطر لك سذعمير  ى تعريف هذا 
 فيما يلي:  ومحتواه إعداده  وإجراءات

 مخطط التوجيهي للتهيئة والتعميرالأولا: تعريف 

المادة         القانون    16عرفته  "المخطط    29_90من  للتتو البقولها  والجيهي  هو   تعميرهيئة 
ية للبلدية أو  مرانالع  هيئةتسية للأداة للتخطيط المجالي والتسيير الحضري يحدد التوجهات الأسا

ة المعنية آخذا بعين الاعتبار تصاميم التهيئة ومخططات التنمية، يضبط الصيغ المرجعي  البلدية
 .شغل الأراضي" ططلمخ

  ، لعامة للسياسة العمرانيةالتوجهات ا   بالنظر إلى  رحالمقتئة  هيلتيحدد في هذا المخطط نمط ا         
مع الأخذ   ،سيطبق فيها  نمية العمرانية والمناطق التيالت  آفاقئم و اضع القوهذا بعد تقديم تحليل للو 

والديمغرافي   الاقتصادي  التطور  الاعتبار  البلديات   ماعيوالاجتبعين  أو  البلدية  لتراب  والثقافي 
 

، مذكرة في التشريع الجزائري   القواعد البيئية المقيدة للملكية العقارية الخاصةرام،  _ منتيزي فاطمة الزهراء إك  1
 . 34.، ص2009، جامعة سعد دحلب البليدة،والزراعينون العقاري تخصص القا في القانون الخاص، ستيراجم
 السابق الذكر. 25_90قانون من ال 68المادة  _ أنظر 2
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فلتا   المعنية، وكذا  السلتهيئي مجال اوجيهات  الطبيعية  ة والتعمير وحماية  احل والحد من الأخطار 
 . 1ية والتكنلوج

 : يما يل والتعميرالتوجيهي للتهيئة  ططمخال د حدي 

البلدي1 من  مجموعة  أو  البلدية  تراب  مجموع  على  للأراضي  العام  القطاع _التخصيص  ات حسب 
القانون    18المادة  ) واحد  29_ 90من  احيب  (،فقرة  يقسم  إث  محددة  2قطاعات    بعأر لى  لمنطقة 

 هي:

 المعمرة._القطاعات  

 المبرمجة. القطاعات -

  المستقبلية.  عميرالت ت_قطاعا

 _القطاعات الغير قابلة للتعمير. 

 والهياكل وقع التجهيزات الكبرى  _توسيع المباني السكنية وتمركز المصالح والنشاطات وطبيعة وم2
 . 3الأساسية 

 تهيئة والتعمير لل التوجيهي ططخمالد عداإ  اتثانيا: إجراء

 4177_91التنفيذي رقم    رسومالم  ر فيتعميل ئة وا يهت تحدد إجراءات اعداد مخطط التوجيهي لل       
تعمير ومحتوى عداد مخطط التوجيهي للتهيئة وال إ ، الذي يحدد إجراءات  1991مايو    28مؤرخ في  ال 

 به. الوثائق المتعلقة 

 
  ، مذكرة ماجستير،ئري الملكية العقارية الخاصة في ظل التوجيه العقاري الجزا القيود الواردة على سلمان،بح را_  1

 . 14ص. .2010دة، يالبل ،معة سعد دحلبجا ،وق كلية الحق

لا  2 أراضيه  تخصيص  يتوق  البلدية  تراب  من  ممتد  جزء  هو  القطاع  لآ_  عامة  للتعمير ستعمالات  محددة  جال 
 .29_90من القانون  2فقرة  19أنظر المادة  التعمير،طاعات بق والمسماةف الثلاثة الأولى بالنسبة للأصنا

 .29_90القانون  من  22إلى  19 _ أنظر المواد من  3
 28موافق لـــ  ال  1433جمادى الأولى عام    5مؤرخ في    148_12مرسوم تنفيذي رقم      :ب  م  معدل ومتم  _  4

  28الموافق لـــ    1411قعدة عام  ذي ال  14المؤرخ في    177_ 91قم  ، يتمم المرسوم التنفيذي ر 2012رس  ما
توى الوثائق عليه ومح  ة والتعمير والمصادق  هيئةلتراءات إعداد المخطط التوجيهي لالذي يحدد إج  1991مايو  

 .2012أبريل  01مؤرخة في  19دد قراطية الشعبية ع المتعلقة به الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديم
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للتهيئالتوجيه  ططمخيتم إعداد ال :  _ رئيس المجلس الشعبي البلدي1        بمبادرة   يرتعموال ة  ي 
ا المجلس  رئيس  قانون   24المادة  ه  ليإ   شارتأ ما    وهذا   ،مسؤوليته   وتحت  البلديلشعبي  من  من 

الشعبي    ، التعمير المجلس  مداولة  طريق  عن  إعداده  تقرير  يتم  الشع  البلديبحيث  المجالس  بية أو 
المع الت  1فقرة    2المادة  )  1نية  البلدية  المرسوم  للوالي    2اولة  المد  وتبلغ،  ( 177_91ي  يذنفمن 

إقليميا   الشعبي    وتنشر3المختص  المجلس  بمقر  شهر  الشعبية  نالمعدي  ل بال لمدة  المجالس  أو  ي 
 (. 177_ 91من المرسوم  3)المادة البلدية المعنية 

اولة من المجلس الشعبي هيئة والتعمير المصادق عليه بمديبلغ مشروع المخطط التوجيهي للت     
مومية والجمعيات والمصالح  مصالح العهيئات وال للإدارات العمومية وال عبية  جالس الشي أو الملدلب ا 
أو    60للدولة، وتمهل    ابعةالت  عنيةمال  أن سكوتها خلال هذه  ملاحظاتهايوما لإبداء آراءها  ، على 

 (. 177_91من المرسوم  9مشروع )المادة المدة يعتبر موافقة على ال 

الم           ال فقوا بعد  على  يطة  لتمشروع  رئيرح  طرف  من  عمومي  المجلس  حقيق  الشعبي س 
المخطط التوجيهي   ويعدل،  يوما  45مدة  ل  ة خلبلدية ال يبلدي أو رؤساء المجالس الشعبال  مشروع 

بعين    والتعميرللتهيئة   ليأخذ  العمومي  التحقيق  التحقيق    قتضاءالاعند    عتبارالابعد  ،  4خلاصات 
 15خلال  ي المختص  ي المجلس الشعبي البلدقى رأ الذي يتل إقليميا  ص  ختليرسل بعد ذلك إلى الم

 .5  لملف ا وما الموالية لتاريخ استلام  ي

 
لل  إذا_    1 التوجيهي  المخطط  بلدية    والتعميرتهيئة  كان  تقرير  إف  واحدة،يغطي  يكإ ن  المجلس  عداده  بمداولة  ون 

البل إالم  ديالشعبي  أما  إقليميا،  كان  ذختص  ترابيغطا  ف  ي  بلدية  من  المجالس إأكثر  من  كل  بمداولة  يتم  ن ذلك 
 إقليميا. لمختصةوابلدية المعنية الشعبية ال

تبين  _    2 النسبة  تي تحددها الصورة الإجمالية للتهيئة أو مخطط التنمية ب: التوجهات الالمداولة ما يلييجب أن 
العموميشاركم   كيفيات  المقصود،للتراب   الإدارات  المخطط   والهيئات  ة ة  إعداد  في  والجمعيات  العمومية  والمصالح 

م التنفيذي من المرسو   2فقرة    2ظر المادة  أن  العمومية،لمتحملة ذات الفائدة  القائمة ا  تعمير.الالتوجيهي للتهيئة و 
 . 177_91رقم 

عني بالمخطط  لتراب المالة التي يكون فيها  الحاي  لجهة التي تبلغ لها المداولة فلم تحدد هذه المادة بدقة ا_    3
ر عنية إضافة الى ضرورة تبليغ الوزيمن الولايات الم  يتضح أنه يتم تبليغ كل والي  ولكن   ولاية،تابعا لأكثر من  

من نفس   4المادة  يرسم حدود المحيط الذي يدخل في المخطط استنادا إلى نص  المختص بإصدار القرار الذي  
 المرسوم. 

 .25_90 ن من القانو 26لمادة ظر اأن_  4
 .177_ 91من المرسوم التنفيذي  14_ أنظر المادة  5
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للتهيئة   البلديات   وتبعا  الحالة،حسب    والتعميرويصادق على المخطط التوجيهي  لأهمية البلدية أو 
 ي: المعنية كما يل 

من  2 ال   : الوالي_بقرار  من  مجموعة  أو  للبلديات  التي  ديبل بالنسبة  عدد  ات  عن سكانهيقل  ا 
 ساكن. 20.000

وزا3 والوزير    ري:_بقرار  بالتعمير  المكلف  الوزير  با لمكل امن  استشارة   المحلية، عات  لجماف  بعد 
لتي يفوق عدد سكانها أو مجموعة من البلديات ا   ،الوالي المعني أو الولاة المعنيين بالنسبة للبلديات

 ساكن. 500.000ويقل عن  ساكن 20.000

استشارة الوالي المعني  وبعد بالتعمير،ف ير من الوزير المكل ء على تقر يتخذ بنا ي:يذتنفبمرسوم _4
ال أ  للبلديالم  ولاةو  بالنسبة  سكانها  عنيين  عدد  يكون  التي  فأكثر  500.000ات   ويبلغ  .1ساكن 

للتهيئة   التوجيهي  عليه    عميروالتالمخطط  الجمهور  والموضوعالمصادق  تصرف  للجهات   2تحت 
 ية: ال لتا 

 عمير.لتباالمكلف زير _الو 

 الإقليمية. معات _الوزير المكلف بالج

 نية. المع  _مختلف الأقسام الوزارية

 _رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين. 

 المعنيين. س الشعبية الولائية  ئي المعني أو رؤساء المجال_رئيس المجلس الشعبي الولا

 ية. لولاوى ا المعنية بالتعمير في مستلة تابعة للدو المصالح ال _

 _الغرف التجارية. 

 . 3ة _الغرف الفلاحي

 مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير إلا في حالتين هما:  مكن يلاو 
 

 . 177_ 91يذي من المرسوم التنف 15  والمادة 29_09من القانون رقم  27_ أنظر المادة  1
نشر    2 يتم  حيث  للتهيئة  _  التوجيهي  باستم   والتعميرالمخطط  عليه  عادة للمصادقة  المخصصة  الأماكن  في  رار 
 .29_90من القانون رقم   14أنظر المادة  للإدارة،ن ن التابعييات الخاصة بالمواطننشور لمل

 .177_91نفيذي رقم من المرسوم الت 61_ أنظر المادة  3
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 ق الإشباع. _إذا كانت القطاعات المزمع تعميرها في طري

جة  للأهداف المعنية، نتي  أساس    تستجيبلحضرية لاا   ية_إذا كانت مشاريع التهيئة للبلدية أو البن  
الأ لتط ا ور  على  المصادقة  وتتم  والمحيط،  الساري  والتعات  مراجل وضاع  المخطط  على  عديلات 

 .1لتعمير كال المنصوص عليها للمصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة وا المفعول بنفس الأش

ف        المجلسإوللإشارة  لرئيس  خول  القانون  البل لشا  ن  لر عبي  أو  الشعبية ؤساء  دي  المجالس 
 . 2ء إعداده أثناخطط للم  يإجراء ضروري لحسن الإنجاز المستقبل اذ كل ية اتخ المعن

 مخطط التوجيهي للتهيئة والتعميرالثالثا: محتوى 

 يلي:  يتكون المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير مما

ظر إلى  لتنمية بالنالرئيسية ل   تحتمالاوالا  ئمفيه كل من تحليل الوضع القا  يقدم  توجيهي:_تقرير  1
 ي. لمعناب ا للتر  افي والاجتماعي والثقافيقتصادي والديمغر التطور الا

 نمط التهيئة المقترح بالنظر إلى التوجيهات الخاصة بمجال التهيئة العمرانية. 

ال2 إلى كل منطقة مشمولة في القطاعات كما هيمطبقة:  _تقنين يحدد القواعد  دة، حدم  بالنسبة 
 يحدد ما يلي:  جب أنالغرض ي لهذا 

قتضاء أو إخضاعها د الاا عنحضره  ة للأراضي، ونوع الأعمال التي يمكني لغالب_جهة التخصيص  
 لشروط خاصة. 

 _الكثافة العامة الناتجة عن معامل شغل الأراضي. 

 أو إنشاؤها. بقاء عليها أو تعديلها _الارتفاقات المطلوبة للإ

 ي. لأراضات شغل ايها مخططف خل_المساحات التي تتد

 ا. نوعهال و موالخدمات والأع لكبرى والمنشئات الأساسية_تحديد مواقع التجهيزات ا

 _شروط البناء الخاصة داخل بعض أجزاء التراب.

 
 

 .29_90من القانون رقم  ،28ة _ أنظر الماد 1
 من نفس القانون السابق.  30_ أنظر المادة 2
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 تشمل خاصة على المخططات التالية:   _وثائق بيانية:3

 مختلفة. شبكات ال ال و  ع القائم يبرز فيه الإطار المشيد حاليا وأهم الطرق الواقمخطط ال _

 يئة. الته _مخطط

 . اؤهاشيجب الإبقاء عليها أو تعديلها أو إن التي  رتفاقاتالا_مخطط 

الطرق وأهم سبلخط_م مرور  يبرز خطوط  التطهير  ط تجهيز  الشرب وماء  ماء  وكذلك   ،إيصال 
 عية ومنشآت المنفعة العمومية. تحديد مواقع التجهيزات الجما

 .1لائممقياس م ابقة وفقلسا  مع ضرورة أن تعد المخططات

 الفرع الثاني: 

 لأراضيمخطط شغل ا 

فة دقيقة حدود استعمال الأرض والبناء، ويشمل في  بصد  حدي  ،ر يللتعمهو الأداة الثانية    "       
مخطط التوجيهي للتهيئة تي ضبطها الالقواعد ال  احترامأغلب الأحيان تراب بلدية كاملة في إطار  

  ثانيا( وأخيرا  تهاءا إجر و)  شغل الأراضي )أولا(  ططمخل ف  ديد تعريسيتم تح  رعلف في هذا ا   .2والتعمير" 
 . لثا(اجراء)ثمحتوى هذا الإ

 : تعريف مخطط شغل الأراضي لاأو 

ل مخطط شغ"يحدد    بقولها:  29_90من القانون رقم    31  المادةعرفته الفقرة الأولى من          
التو  المخطط  توجيهات  إطار  في  بالتفصيل   استخدامق  حقو  والتعمير  للتهيئة  هيجيالأراضي 

 . "والبناءالأراضي 

بأنه:  ويعرف        بادالذي يح  المخطط"  أيضا  قلتفصد  عليها    والبناءاستخدام الأراضي  واعد  يل 
  3" والتعميرة من طرف المخطط التوجيهي للتهيئ والمنظموفق للإطار التوجهات المحدد 

الحضري لكل منطقة من   الشكلا تحديد  من خلالهن  مك كما يعرف على أنه عبارة عن أداة ي       
ت حخلال  على  نظيم  البناء  تبيا  الأراضي،قوق  ا كيف   نوكذا  لاستعمية  بنوع  الها،  يتعلق  فيما  سيما 

 
 .177_91 رقم ذيمن نفس المرسوم التنفي 17مادة _ أنظر ال 1
 . 107ص. سابق،المرجع ال ، الخاصةحماية الملكية العقارية  عمر،اشا  ب_ حمدي  2
 . 176ص. بق،ساالمرجع الامة، _ سماعين ش 3
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المقررة   والارتفاقات  المباني المرخص بها وحجمها ووجهتها وحقوق البناء المرتبطة بملكية الأراضي 
 .1خرى ات الأن التوجهغيرها م لىإ  بهاالنشاطات المسموح  وكذا  ،عليها

 ي: ل يهذا المخطط يحدد ما 

والتنظيم   الحضري  أو    راضيالأ  عمالواست  البناء   وحقوق _الشكل  للقطاع  بالنسبة  مفصلة  بصفة 
 القطاعات أو المناطق المعنية. 

 .واستعمالاتهاالبنايات المسموح بها  وأنماطوح به سملما _الكمية الدنيا والقصوى من البناء  

 خارجي للبنايات. هر ال قة بالمظد المتعل اعقو _ال 

 والمنشآتالعمومية،    شآتلمناو صة  صالمخ  والمواقعالخضراء    والمساحاتمومية  لعا   ات_المساح
 طرق المرور.  ومميزاتتخطيطات  وكذلكذات المصلحة العامة 

 . الإدارية _الارتفاقات

 . هاوإصلاح يدهاجدوتايتها حمب الواج والمناطقالشوارع والنصب التذكارية والمواقع ياء و _الأح

 .2وقايتها وحمايتهاالواجب   _مواقع الأراضي الفلاحية

 اضي  شغل الأر  مخططداد ت إعاثانيا: إجراء

التنفيذي           المرسوم  الأراضي  1783_91رقم  جاء  شغل  مخططات  إعداد  إجراءات  يحدد   ،
 : ي ما يل  ساسا ، والتي تتضمن أ ادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بهاوالمص

 يحضر مشروعه بمبادرة من  الأراضي،خطط شغل  لدية أو جزء منها بمغطي كل بيجب أن ت  _  
البلدي  جلس  الم  رئيس  إعداد مخطط شغل الأراضي عن   يتقرر، بحيث  4مسؤوليته    وتحتالشعبي 

 
 .37.السابق، صالمرجع  إكرام،راء _ منتيزي فاطمة الزه 1
 .29_90من القانون رقم  2فقرة  31_ أنظر المادة  2
يوليو   15الموافق لـــ  1439دة لعام  ذي القع  2 مؤرخ في  189_ 18رقم  يذي  نفمرسوم ت_ المعدل والمتمم ب:    3

التنفيذي  2018 المرسوم  يتمم  فال   178_91  رقم،  عام    14  يمؤرخ  القعدة    28  لـ ـــالموافق    1411ذي 
إجراء  1991وماي ايحدد  ومحتوى  عليها  والمصادقة  الأراضي  شغل  مخططات  إعداد  بها ات  المتعلقة   لوثائق 

هذا المرسوم    .2018  يوليو  18مؤرخة في    43اطية الشعبية عدد  ة الديمقر يللجمهورية الجزائر   سميةلر الجريدة ا
 .178_91لمرسوم التنفيذي يعدل بعض أحكام االتنفيذي 

 .29_90من القانون  34المادة  _ أنظر 4
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ن  أ   بلدي المعني، أو المجالس الشعبية البلدية المعنية، ويجبطريق مداولة من المجلس الشعبي ال 
 : يما يلمداولة تتضمن ال 

ط التوجيهي لمخطده ا ا حدملواجب إعداده وفقا ل لمخطط شغل الأراضي ا كير بالحدود المرجعيةذ_الت
 للتهيئة والتعمير المتعلقة به. 

في إعداد مخطط شغل  والجمعياتلعمومية، ا العمومية والمصالح  القطاعات  _بيان لكيفيات مشاركة 
 .1الأراضي 

المدا  هذه  المن  وأ للوالي  ة  ول _تبلغ  إ الوالي  المختصين  المجلس  لمدة    وتنشر  ،قليمياتدب  بمقر  شهر 
 .2س الشعبية البلدية المعنيةمجال و ال ني أ عالشعبي البلدي الم

الأر           شغل  مخطط  فيه  يتدخل  الذي  المحيط  حدود  يرسم  الذي  القرار  وحدود يصدر  اضي 
 لة: حسب الحاه ب  التراب المطلوب أن يشمله، والمداولة المتعلقة

 لولاية واحدة.تراب المعني تابعا ذا كان ال _الوالي إ 

م بالتعمير  المكلف  إ المكزير  الو   ع_الوزير  المحلية  بالجماعات  بولايات لف  المعني  التراب  كان  ذا 
 . 3مختلفة 

ال          الأراضي  شغل  مخطط  مشروع  الشعيبلغ  المجلس  بمداولة  عليه  أو  مصادق  البلدي  بي 
ال  البلديبيشعالمجالس  المعنية  ل 4ةة  و لإد،  والهيئات  العمومية  والجمعي ارات  العمومية  ات المصالح 

أن    ارتباعيوما لإبداء آرائها أو ملاحظاتها، على    60للولاية، وتمهل مدة  بعة  التانية  عوالمصالح الم
 لا. سكوتها في هذه الحالة يعتبر قبو 

 
 .178_ 91من المرسوم التنفيذي رقم  2_ أنظر المادة  1
 . كرذالسابق ال 189_18ي نفيذلتالمرسوم امن  3_ أنظر المادة  2

نصوص عليه  م وعلى خلاف ما ه  189_18ساس أن المادة المذكورة أعلاه تم تعديلها بالمرسوم التنفيذي على أ
 . 178_  91التنفيذي في المرسوم 

المادة  4 تنص  رقم  م  35_حيث  القانون  "29_90ن  يلي:  ما  على  على    ،  الموافقة  شغل  تتم  مخطط  مشروع 
مد بعد  ااو الأراضي  البلد لة  الشعبي  المجا  يلمجلس  شغل  أو  مخطط  كان  إذا  ما  حالة  في  البلدية  الشعبية  لس 

 ".  ين أو عدة بلدياتالأراضي يغطي بلديت
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لتحق         عليه  الموافق  الأراضي  مخطط  مشروع  من  ع  يقيطرح  رئيس مومي  لس  المج  طرف 
بعد   هذا الأخيرل  عدي  اء ضالاقت  وعند يوما،    60الشعبية خلال    لمجالس ؤساء االشعبي البلدي أو ر 

 .1التحقيق العمومي ليأخذ في الحسبان خلاصات التحقيق العمومي

 اءبداء إلى الوالي المختص إقليميا لإبعد التعديل عند الاقتضيرسل مخطط شغل الأراضي          
 .انقضاء المهلة يعتبر موافقة ضمنية  على أنالملف تداء من تاريخ استلام ما ابيو  30ل رأيه خلا 

تتم المصادقة على مخطط شغل الأراضي بمداولة من المجلس الشعبي البلدي، وبعد الأخذ        
 . ويتم تبليغ مخطط شغل الأراضي خاصة للجهات التالية: برأي الولي المختص إقليميا

 مختصين إقليميا. ة ال أو الولا  ي المختصال لو _ا 

 ية. لولاا ة المكلفة بالتعمير في مستوى تابعة للدول _المصالح ال 

 _الغرفة التجارية والغرفة الفلاحية. 

المنتدب189_18المعدلة من المرسوم التنفيذي    4المادة  كما تضيف   الوالي  التراب    ،  إذا كان 
 المعني تابعا لنفس المقاطعة الإدارية. 

 .2ة المذكورة سابقا الحال   ة خارجعني تابعا لولاية واحدب المان الترا لي إذا كلو _ا 

قرار  اضالأر شغل  خطط  ميوضع  و          طريق  عن  الجمهور  تصرف  تحت  عليه  المصادق  ي 
 : يما يل يصدره رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يبين 

 يخ البدء في عملية الوضع تحت تصرف الجمهور.ار _ت

 ائق فيها.ثرة الو استشاتي يمكن ماكن ال الأو  _المكان أ 

 .3ف المل  منها ن بية والبيانات التي يتكو ثائق الكتا_قائمة الو 

تبلغ   يمكن         بحيث  البلدي،  الشعبي  المجلس  من  بمداولة  الأراضي  شغل  مخطط  مراجعة 
يث بتقرير  مصحوبة  المراجعة  للوالي  هذه  أن  المراجعة، غير  مبررات  تتبت  بت  ملا  الشروط   فروا إلا 

 التالية: 
 

 .29_90ن من القانو 36_ أنظر المادة  1

 . 189_18ن المرسوم التنفيذي م 4_ أنظر المادة  2
 .178_ 91رسوم التنفيذي الممن  17_ أنظر المادة  3
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ي  لحضر وع ا لمشر ا ء المسموح به من  تمامه سوى ثلث حجم البناينجز في الأجل المقرر لإلم    _إذا 
 أو البيانات المتوقعة في التقرير الأولي. 

 لى تجديده. إدعو المبني في حالة خراب أو في حالة من القدم ت  طارالإ_إذا كان 

 طبيعية.  عن ظواهر ناتج التدهورا هذ، وكان تدهورا م_إذا كان الإطار المبني 

المخطط أغل   5مرور    وبعد_إذا طلب ذلك   المصادقة على  ايات البالغين البنلاك  ية مبسنوات من 
 اء التي يحددها مخطط شغل الأراضي الساري المفعول. على الأقل نصف حقوق البن

 مشروع ذي مصلحة وطنية.  حاجة إلى إنشاء_إذا استدعت ال 

المنصوص    الوالأشك  ،مفعول في نفس الظروفري ال خطط السا جعات المرا م  يصادق على        
 . 1ي عليها لإعداد مخطط شغل الأراض

 حتوى مخطط شغل الأراضي : ملثا اث

 : ي ما يل يحتوي مخطط شغل الأراضي على 

   _لائحة تنظيم تتضمن:1

المخطط التوجيا تلاؤم أحكام مخطط شمذكرة تقديم يثبت فيه_ لتهيئة ل   هيغل الأراضي مع أحكام 
 ا.هنية تبعا لآفاق تنميتعو البلديات المية أ لبلدمن ا رنامج المعتمد ك الب وكذل  ،لتعميرا و 

المحظورة ووجهتها ب اجان_  المرخص بها أو  لقواعد التي تحدد لكل منطقة متجانسة نوع المباني 
مساحة مما ال   ومعامليعبر عنها معامل شغل الأراضي    ملكية الأرض، التيالبناء المرتبط ب  وحقوق 

 ة.المحتمل  الارتفاقاتمع جميع  رضيؤخذ من الأ

 يلي:  على الخصوص مما تتكون   بيانية:_وثائق 2

 (. 5000/1أو2000/1بيان الموقع )بمقدارطط _مخ

 (. 1000/1أو  500/1_مخطط طبوغرافي )بمقياس 

 (. 1000/1 أو 500/1_خارطة )بمقياس 

 
 . 29_09من القانون  37دة الماع _ راج 1
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 (.1000/1أو   500/1_مخطط الترتيب العمراني )بمقياس 

 . 1مة هيئة عا_مخطط ت

 مطلب الثاني: لا

 دية الفر الأدوات  

ال           تحقيق  في  المشرع  من  تاية  غرغبة  العمر دخل  من  النشاط  في  حماية الإدارة  وهي  اني، 
فرض جملة من الأدوات   رانية،عمال فراد من ممارسة حقوقهم  المصلحة العامة العمرانية في تمكين الأ

والشهلر با أساسا    ة المتعلقو   الفردية المخص  ملزمة  ،ربالتعمي  رتبطةادات  تكون  فلا   والتي  للإدارة، 
التي حددها القانون، وملزمة للأفراد بإتباعها للإجراءات    إلا  روعةل مشا ون قراراتها في هذا المجكت

 يل الحصول على تلك الرخص والشهادات. حيث يلتزمون بالشروط القانونية والتقنية في سب

ا           العم  امحتر لاسي  سالأفالضمان  اسناقواعد  هو  و ران  البناء  أعمال  تراخيصد  إلى   الهدم 
وتلبي من جهة أخرى مقتضيات حماية   ،ة للأفراد في البناء ختلفالم  اجات حإدارية وشهادات تلبي ال 

للعقار   الاستغلالالبيئة و  المطلب  نبين، وعليه سوف  2العقلاني  المتعلقة    في هذا  بالتعمير الرخص 
الأ ) المالشهادو   (،ولالفرع  الثاني)  اهبرتبطة  ات  ال لآا   ا(، وأخير الفرع  التهيئة تمثار  أدوات  على  رتبة 

 الفرع الثالث(. )أنواعها  ختلف ر بميوالتعم

 

 الفرع الأول: 

 الرخص المتعلقة بالتعمير  

المادة          القانون    50تنص  »حلى  ع  25_ 90من  الأرض   قأن  بملكية  مرتبط  البناء 
 الأرض.  مالباستعة والتنظيمية المتعلقة ونيحكام القانالصارم للأ مالاحتراويمارس مع 

 م".الهدأو  ةويخضع لرخصة البناء أو التجزئ

 
 . 178_91من المرسوم   18أنظر المادة _  1
 .7. ، ص2005لقاهرة، ا  للنشر،، دار الفجر 1ط. ،فيهاعن  الط وطرق الفردية قرارات العمران  عزري،_ الزين  2
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تعد الرخص والشهادات العمرانية من أهم وسائل الرقابة على أشغال التهيئة والتعمير، ذلك         
تنفيذي  لاسوم  المرفي    ا المشرع مهنظسيلة المادية التي تتجسد فيها المخططات العمرانية، وقد  أنها الو 

 . 3421_20رقم 
خلا         ال من  أجل    أعلاه  مادةل  من  جوهري  أمر  هو  التراخيص  استصدار  أن  نستخلص 

تلك التراخيص يؤدي إلى قيام   تصدارسا هذا الحق دون    استعمالاستعمال حق الملكية، حيث أن  
المدنية     من رخصة البناء )أولا(   الفرع كل اول بيان في هذا  لذلك سنح  الك،للم  ائيةجز الو المسؤولية 

 هدم )ثالثا(. ال ة خصور  ، (ئة)ثانياورخصة التجز 

 أولا: رخصة البناء 

الذي يستشف    شيءل ا وهو    ،تشكل رخصة البناء محورا رئيسيا في النشاط العمراني بوجه عام      
التشريعات توليها  التي  العناية  خلال  امنو   ،لمختلفة ا   من  المشرع  ال ها  لهذه   حيث  رخصة، لجزائري 

الرخص   أهم  حيثتعتبر  وبالمصالح  اومخ  رانمعلل   سبةلنباأهميتها    من  العام  بالصالح  تمس  لفتها 
الذي دفع المشرع   ءشيال وهو    ،الخاصة، كما أن تجاوزات البناء تؤدي إلى تشويه النسيج العمراني

 إلى تنظيم هذه الرخصة. 

 بناء:  الة _تعريف رخص1

تعرف        ا  لم  القانون  رخصة  في  التنفيذي    29_90لبناء  المرسوم  في  ، 192_ 15وكذلك 
 المعدل والمتمم للمرسوم المذكور أعلاه.  342_20تنفيذي لوم المرسلك اذوك

و  الرخصة  لهذه  تعريفا  يعطي  الفقه  نجد  بأنهاعتوبالتالي  إدارية   :رف  جهات  تصدره  إداري  قرار   "
ومحددة شانق  مختصة  في  رئيس  ونا  الواالمجلخص  البلدي،  الشعبي  المكلف  س  الوزير  أو  لي 

 .3"اصهاختص ود ونطاقبالتعمير كل في حد

 
في    342_20_  1 عام    6مؤرخ  الثاني  ل ـــ  1442ربيع  المرسوم  0202  فمبرو ن  22الموافق  ويتمم  يعدل   ،

ذي يحدد كيفيات ال  2015يناير    25الموافق لـــ    1436يع الثاني عام  رب  4المؤرخ في    19_15فيذي رقم  التن
مؤرخة في   71عدد    ة الديمقراطية الشعبيةزائريورية الجية للجمهسملر ، الجريدة اسليمهاعقود التعمير وت  تحضير

 . 2020ديسمبر  2
 ي يحددالذ 2015يناير  25لموافق لـــ  ا 1436ني عام ربيع الثا 4المؤرخ في  19_15تنفيذي رقم  مرسوم _  2

 07 جزائرية الديمقراطية الشعبية عددمية للجمهورية ال، الجريدة الرستسليمهاالتعمير و  كيفيات تحضير عقود
 . معدل ومتمم 2015فبراير  12في مؤرخة 

 . 42.السابق، صلزين عزري، المرجع _ ا 3
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عزري            الدكتور  أنهاالزين  وعرفها  من :  على  الصادر  الإداري  القرار  هي  البناء  "رخصة 
أو  اء جديد  بن ة  ونا، تمنح بمقتضاه الحق للشخص الطبيعي أو المعنوي بإقام سلطة مختصة قان

 .1عمران " في أعمال البناء التي يجب أن تحترم قواعد ال  البداقائم قبل   بناء تغيير

ا وم  كان تل ن  مهما  الجديدة  البنايات  تشييد  أجل  من  تشترط  البناء  رخصة  أن  نستنتج  عريف 
 . 2لب للتدعيم أو التسييجموجودة وإنجاز جدار صولتمديد البنايات ال  ،استعمالها

" عمل قانوني انفرادي صادر عن سلطة إدارية مختصة   :بأنهاالبناء    رفت رخصةع  ماك        
ال سليخولها  إصطقانون  أو    رخصةدار  ة  طبيعيا  كان  سواء  للشخص  بموجبه  ترخص  البناء، 

بإنشاء تغييرها  اعتباريا  أو  البناية  تمديد  جديدة،  مراعاة    االبد قبل    مباني  مع  البناء  أعمال  في 
 .  3ن"راأحكام قانون العم 

أن رخ         البناء كما  الأشخاص   صة  من  كلا  الرخصة  لهذه  بالعمومية، فيخضع  العامة   تتسم 
المادة    القانون، كنص  ترغب في استعمال حق البناء إلا في الحالات التي يستثنيهالتي  صة ا الخاو 

تحمي ي لت "لا تخضع لرخصة البناء البنايات ا :مثلا والتي جاء فيها  29_ 90من القانون رقم  53
 ةالتشريعيصاحب المشروع على توافقها مع الأحكام    طني والتي يجب أن يسهرع الو ية الدفابسر 
 في مجال التعمير والبناء". مية تنظيوال

قانون سلطة  فرخصة البناء هي عبارة عن تصرف قانوني صادر عن جهة إدارية خولها ال          
القانونية  والإجراءات  للشروط  وفقا  قانوني  أ وترتب    للإدارةالمنفردة    ادةبالإر در  تصف  ،4إصدارها  ثر 

ال يتمثل في   من  المستفيد  المعني  من  حق  بألقياا رخصة  الرخصة،   شغال م  محل  العقار  في    البناء 
 .جباره على البناءإ   ةار للإد نلا يمكإلا أنه  ،على الرغم من أن هذه الرخصة تخول للمستفيد البناء 

الرخصة   توجب ف            مال ى  عل   هذه  في    ،التزاماتنها  مستفيد  المجلس  إ تتمثل  رئيس  علام 
رئية توضح مراجع رخصة البناء الممنوحة تة ملاف  ووضع  ة البناءالشعبي البلدي بتاريخ فتح الورش

يلا  ل يضع حاجز مرئي  ن  أ   ويجب   الورشة واسم صاحب المشروع  افتتاح تاريخ    إلى ضافة  إ  ،ونوعها

 
 . 100._ عمر حمدي باشا، المرجع السابق، ص 1
 .29_90 من القانون  1فقرة  52ر المادة _ أنظ 2
 . 22.21، ص.2016لقانونية، مصر،، مكتبة الوفاء اضائية على رخصة البناءرقابة القلا_ عطوي وداد،  3
روط تسليم رخصة البناء،  فيما يتعلق بش، 2010أكتوبر  82المؤرخ في   055959_أنظر قرار مجلس الدولة رقم  4

 . 127.، ص2012لسنة  10عدد  مجلة مجلس الدولة
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جب تقديم طلب ي  اف البناءلة استئن، وفي حامحددةالمدة ال ي  ف  ونهار في حالة عدم استكمال البناء
 . 1الأشغال  لاستئنافجديد 

وإصدار القرار المتضمن   ، وتقسم إلى طلب تسليم رخصة البناء  :بناء ة الرخص  سليمتجراءات  إ_2
 تسليم رخصة البناء، حيث يتم كما يلي:  

بناء  رخصة ال   حصول علىال ب  : حدد المشرع من لهم الحق في طل طلب تسليم رخصة البناء  _أ   
 إيجاز. دها كيفية التحقيق في الطلب نوضحها بومضمون هذا الطلب، وبع

المشرع            يقتصر  منح  لم  فحسب  على  للمالك  البناء  رخصة  في   ،طلب  الحق  أعطى  بل 
خص  ديه المر ل   جر المالك أو موكله، المستأ  التالية:لرخصة لكل من الأشخاص  التقدم بطلب تسليم ا

م  نهم  م كلدعلى أن يق  ،المصلحة المخصصة لها قطعة الأرض أو البناية  الهيئة أو  أو  نونا،له قا
 .2  ية تثبت هذه الصفة يقة رسموث

للمالك_ لدع  : بالنسبة  العادية فيستوجب عليه  للعقار بالطرق  م طلبه تقديم نسخة  فقد تكون ملكيته 
  لشهادة أن يتصرف تصرف هذه ا  ه لصاحبذلك أن  ، اءبنللحصول على رخصة ال   من شهادة الحيازة

 . العقاري  وجيهلتا  انون قمن  43المادة عليه   ت وهذا ما نص ،المالك الأصلي

ر  فيشترط أن يقدم الوكالة القانونية العامة أو الخاصة لدعم طلبه، كما أن المستأج  : أما الموكل_ 
 هاومثال   ،مؤجرةالعين ال يص مالك  رخبتالذي يرغب في أعمال البناء يستوجب عليه أن يرفق طلبه  

لها قطعة الأرض   المخصصة  المصلحة  أو  المسأ الهيئة  البناية  الملكإجرا ن  م  فيدةتو  ية من ء نزع 
عل  ينص  الذي  الإداري  العقد  من  نسخة  تقديم  من  لابد  الحالة  هذه  وفي  العامة،  المنفعة  ى  أجل 

 .3تخصيص القطعة الأرضية أو البناية لدعم الطلب

 : لبلطا مضمون ب_ 

رة قف  43لمادة  حسب ا   هذه الوثائقوتتضمن  فق طلب الرخصة بوثائق  انون أن ير يشترط الق         
 ما يلي: 19_15سوم التنفيذي  المر من  1

 
  ر ، جسو 1ط.، اريةة للمنازعات الإدثاني الجوانب التطبيقيالقسم ال ،الإداريةالمنازعات مرجع  _ عمار بوضياف، 1

 . 410، ص. 2013،روالتوزيع، الجزائللنشر 
 . ق الذكر.الساب 19_ 15 المرسوم التنفيذيمن  42_ أنظر المادة  2
 ذي.لمرسوم التنفيا من نفس 2فقرة  42_ المادة  3
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 _ الملف الإداري ويحتوي على: أولا

تقع ضمن تجزئة مخصصة  برمجة على قطعة أرضية بالنسبة للبنايات الم _مراجع رخصة التجزئة1
 خر. آ رض للسكنات أو لغ

أو توسيع مؤسسات صناعية وتجارية مصنفة في    ختصةر السلطة المرا_ق2 إنشاء  الذي يرخص 
 طيرة وغير الصحية والمزعجة. الخ  اتسسالمؤ  فئات

قابلية  3 للبن  ستغلالللا_شهادة  بالنسبة  أعلاه،  المذكورة  للأحكام  وفقا  ضمن مسلمة  الواقعة  ايات 
 أرض مجزئة برخصة تجزئة. 

لأشغال يخص بناية أو عدة بنايات في حصة  جاز اأن إنب أن يوضحالطلب   حب صال يمكن         
لدعم طلبه تقديم كل الوثائق المكتوبة والبيانية  الطلب   صاحب م ز للة يا في هذه الح أو عدة حصص.
 التي تبين القوام. 

 ويحتوي على:  ة المعمارية:ثانيا_ الملف المتعلق بالهندس

 لمشروع.موقع ا  بتحديد محيس_ مخطط الموقع على سلم مناسب 1

 : ثالثا_ الملف التقني ويحتوي على

الخ1  البيانات  مشاريع  باستثناء  با_  المذكرة  نات  سكل اصة  إرفاق  يجب  البيانية  الفردية،  بالرسوم 
 الضرورية وتتضمن البيانات التالية: 

 قبال كل محل.  _عدد العمال وطاقة است 

 . 1....." .._طريقة بناء الأسقف ونوع المواد المستعملة

يتعل   _2  بالتحقيقفيما  طلب    ق  البناءفي  البن  :رخصة  رخصة  طلب  يرسل  أن  المشرع  ء  ااشترط 
 اختصاصهاالبلدي للبلدية التي يقع العقار في دائرة    لمرفقة به إلى رئيس المجلس الشعبيئق ا ثا و ل وا 

 
 .91_15مرسوم التنفيذي من ال 3فقرة  43_ راجع المادة  1
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دي بعد  بل ال الطلب بوصل يسلمه رئيس المجلس الشعبي  يسجل تاريخ إيداع    في خمسة نسخ، بحيث
 . 1ب ائق المرفقة بهذا الطل من الوث التحقق 

أضافت             بم   47المادة  كما  او المعدلة  ارسملجب  يلي:   342_20لتنفيذي  وم  "أنه   ما 
 47دة  منصوص عليه في الما  وإضافة إلى ما ه  يجب استشارة بصفة خاصة كأشخاص عموميين

 من: لك بالمرسوم أعلاه المعدلة 19_15تنفيذي من المرسوم ال 

المال مص  _أ  الدولة  بالعمرانح  المقاطع  كلفة  أو  الولاية  مستوى  ا   ةعلى  الولاية  في  م تتي  ل الإدارية 
 . هذه الأخيرة فيهاداث إح

التي تم    على مستوى الولاية أو المقاطعة الإدارية في الولايات  مصالح الدولة المكلفة بالفلاحة  _ب
 . 29_90ون رقم من القان 49أحكام المادة إحداث هذه الأخيرة فيها، في إطار 

المقاطعة الإدا  مصالح الدولة المكلفة بالبيئة  _ج أو  ال ية فر على مستوى الولاية  التي تم ولايي   ات 
 إحداث هذه الأخيرة فيها".فيها 

ع البناء لتوجيهات مخطط شغل يتناول التحقيق في طلب رخصة البناء مدى مطابقة مشرو          
انع حالة  في  أو  أ التوجي  المخطط  تعليماتل   لكذدام  الأراضي  والتعمير  للتهيئة  التعليمات هي  و 

من حيث موقع البناية    ،د العامة للتهيئة والتعميرقواعبال  علقةتالمنصوص عليها تطبيقا للأحكام الم
وت العام  ومظهرها  وحجمها  وخدماتها  إنشائها  ومحل  التجهيزات  ونوعها  وكذلك  المكان،  مع  ناسقها 

 .2مبرمجة ة أو ال ودوجوالخاصة الم العمومية

 
اعن_    1 لرئيس  الملف  تقديم  البد  الشعبي  للبلدية، لمجلس  الوحيد  الشباك  مستوى  على  يدرس  المعني  لدي 

وتتضمن هذه الجهات    19_15مرسوم التنفيذي  من ال  47ت المحددة في المادة  ويستشار أثناء التحقيق الجها
 :يما يل

 ة في الولايات.ة الإداريعالولاية أو المقاط مستوى  ح الدولة المكلفة بالعمران علىمصال_
 . الحماية المدنية _مصالح

 _مصالح مختصة بالأماكن الآثار التاريخية. 
 مستوى الولاية. _مصلحة الدولة المكلفة بالفلاحة على

 ة المكلفة بالبيئة"._مصلحة الدول
 .19_15المرسوم  من  84_ انظر المادة  2
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مدى             التحقيق  يتناول  التشريعي  احترامكما  للأحكام  البناء  المتعلقة  مية  تنظيوال   ة مشاريع 
بالأمن والنظافة والفن الجمالي، ويعتبر ذلك من الأمور التي تعكس التطور الذي وصل إليه المشرع 

 .1حي د الفلا الاقتصاى عل الجزائري في مجال العمران ومجال حماية البيئة والمحافظة 

 إصدار القرار المتضمن رخصة البناء: _3

إصدار         في  المختصة  ر تسل   قرار  السلطة  هويم  البناء  المجلس    :خصة  رئيس  أو  الوالي 
طرف الجهة المختصة  ناء من  تسلم رخصة البيختلف    .  2الشعبي البلدي أو الوزير المكلف بالتعمير

المادة    كامقد حددها المشرع في أحبناء، و رخصة ال ات محل  ايبنبذلك حسب نوعية المشاريع أو ال 
 وهي:  19_ 15من المرسوم التنفيذي  48

: يقدم هذا الأخير رخصة البناء بصفته ممثلا للبلدية بالمشاريع مجلس الشعبي البلديس الرئي  _أ
  فيي  يمنحها بصفته ممثلا للدولة في حالة غياب مخطط شغل الأراض الخاصة بهذه الأخيرة، كما  

 رخصة البناء بصفته ممثلا للدولة في غياب مخطط شغل الأراضي بعد   ضايأ كما يسلم    ،3ة البلدي
 .4لرأي الموافق للوالي ى ا عل  علاطلاا 

 في حالة:  تسلم رخصة البناء من طرف الوالي :الوالي_ ب

وا _ الصناعي  الاستثمار  ال مشاريع  التجهيزات  ومشاريع  المنفعلسياحي  ذات  الخاصة  أو  ة  عمومية 
 طبيعتها وحجمها ونطاقها. و ا يتهلى خصوصالنظر إمحلية بال 

 وحدة سكنية.  200سكانها عدد فوق تي يل ي ا أو الفرد الاجتماعي_مشاريع السكن 

 لدولية. ممثليات الدول الأجنبية أو المنظمات ا المنجزة لحساب  الكبرى  _البنايات والمنشآت

 تيجية. الاسترا المواد ك ذل وك ، الطاقة  وزيع وتخزين_منشآت الإنتاج والنقل وت

 _مشاريع البناء التي تشكل خطرا على المحيط المباشر. 

 
 .33ق، ص.الساب الزين العزري، المرجع_  1
 .29_90من القانون  67إلى  65من لمواد ا_ أنظر  2

 . 82باشا عمر، المرجع السابق، ص._ حمدي  3
 . 19_ 51من المرسوم التنفيذي  48ادة والم .29_90من القانون رقم  65_ أنظر المادة  4
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 .1خزنة للطاقة والماء في إقليم الولاية لموزعة والمة وا ناقل وال  ةنتجالمنشآت الم_

المحدد_ الوالي المنتدبج المرسوم    4فقرة    49المادة  ة في  : يختص هذا الأخير بالمشاريع  من 
 من: تضت والتي 342_ 20التنفيذي 

الاستثماشم"_ والسياريع  الصناعي  ا ر  ذات  الخاصة  أو  العمومية  التجهيزات  ومشاريع  ة  علمنفاحي 
 لنظر خصوصا إلى طبيعتها وحجمها ونطاقها.ة بامحليال 

سكانها   يفوق  التي  والفردي  الاجتماعي  السكن  سك  200_مشاريع  من  وحدة  وأقل  وحدة    600نية 
 سكنية.

 باشر". حيط المعلى الما طر _مشاريع البناء التي تشكل خ

بعد    ، انلعمر ف بالمكل الوزير  كما تسلم رخصة البناء أيضا من طرف ا   :بالعمرانالوزير المكلف    _د
أو    الاطلاع الوطنية  المصلحة  المهيكلة ذات  للمشاريع  المعنيين بالنسبة  الولاة  أو  الوالي  على رأي 
 ويتضمن المشاريع التالية:  .2الجهوية 

ا الاستثمار  والسنالص_مشاريع  وم عي  ا ياحي  وال شاريع  العمومية  المنفعة لتجهيزات  ذات  خاصة 
 الوطنية. 

 لطاقة والماء المتواجدة في إقليم ولايتين أو أكثر. زعة والمخزنة لالمو لة و لناق ا نتجة و المنشآت الم_

هذه المواعيد حسب الجهة المختصة بتسليم رخصة  لف  تخت:  رخصة البناء  فتحظير مل  اعيد_ مو 4
 لي: ي ماالبناء ك

، ةللبلديختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا  خصة البناء من ا ا كان تسليم ر ذإ   _
ة الدولة المكلفة بالتعمير على  في هذه الحالة إرسال نسخة من ملف الطلب إلى مصلح  عليهعين  يت

في   الولاية  ف  الموالية  أيام  8أجل  مستوى  الأخيرة  هذه  وتكلف  الملف،  إيداع  الحال هذي  لتاريخ  ة  ه 
 .عبي البلديباسم رئيس المجلس الش ر الملفبتحظي

  يتعين عليه   ،ة عبي البلدي بصفته ممثلا للدول الش  مجلس س ال ي من رئ  أما إذا تسليم هذه الرخصة  _
الحالة   الرخصة في أجل  في هذه  لتسليم  ، كما يتم إرسال  تاريخ إيداع الملف ثمانية أيام الموالية 

 
 . 423_20ي من المرسوم التنفيذ 49والمادة  .29_90قانون من ال 49إلى 44_ أنظر المواد من  1
 . 342_20 من المرسوم التنفيذي 5فقرة  49 ةأنظر الماد_  2
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ها حول المطابقة، على  ة بالتعمير لإبداء رأيالمكلف   الدولة  ى مصلحةإل خ  ملف الطلب في أربعة نس
ال ضمن  أن يت ال لمجليس اي رئأ مرسل ر الملف  الشعبي  أجل  س  البناء في  شهر بلدي حول مشروع 
المكلفة بالتهيئة والتعمير على مستوى   من تاريخ إيداعه، وفي هذه الحالة تتولى مصلحة الدولة  واحد

في   شهالولاية  تاري  نريأجل  استلاممن  ثلا  الملف  خ  وإعداد  الملف  مرفقة  تحضير  منه  نسخ  ث 
 . 1برأيها

، فيتم التحضير  بالعمرانالوالي أو الوزير المكلف    اختصاصء من  لبناصة ا م رخيان تسل أما إذا ك  _
س المجلس الشعبي البلدي مختصا بتسليم الرخصة  في نفس الأشكال التي تقررت عندما يكون رئي

التعمير على مستوى الولاية في هذه  ة الدولة المكلفة بترسل مصلح  ى أن، عل ولةلدل   بصفته ممثلا
تاريخ استلام الطلب بأربع نسخ من ملف الطلب مرفقة بجميع الآراء  ن  م   ينر شه  لأجلال  الحالة خ

  .2البناء إلى السلطة المختصة بقصد إصدار قرار رخصة 

ر الإدارة المعنية ناء تصدخصة البة طلب ر اسدر : بعد تحضير و القرار المتعلق برخصة البناء _5 
الذي قد يكون بالموافققرا  التنفيذ    ليكون بالتأجي   ا قد، كملرفضاة أو  را بشأن هذا الطلب  أو وقف 

 كما يلي: 

الطلب_  على  بالموافقة  يتعلف  للشر   :فيما  مستوفيا  الطلب  كان  تصدر إذا  السابقة  القانونية  وط 
 خاصة بالبناء. رخصة ال منح ال  على طلبة فققرارا بالموا لإدارة المختصة ا 

 أما حالة الرفض تتمثل في:  _

الب طبيعة  كانت  م_إذا  ا شأن  نناء  العلمساها  والأمن  بالسلامة  أو  س  البناء  موقع  جراء  من  مومي 
ت إدراجها  يمكن  عديدة  حالات  وهناك  استعماله،  أو  والسلامة حجمه  بالأمن  المساس  عنوان  حت 

 العموميين.

 موافق لأدوات التهيئة والتعمير. ريخصة غلق بالر ع المتعرو مش_إذا كان ال 

تشييد المراد  البناء  كان  على_إذا  التجزئة  ة غيمجزأ أرض    ه  لتوجيهات رخصة  مطابق  وللأحكام ر 
 .3التي يتضمنها ملف الأرض المجزأة 

 
 . 19_15المرسوم التنفيذي من  66 ادةالم_  1

 .432_ 20المرسوم التنفيذي من  55_ أنظر المادة  2
 . 19_ 15لمرسوم التنفيذي من ا 62_ أنظر المادة  3
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ا  يمكن أن يكون طلب رخصة البناء محل تأجيل عندم  لبناء:صة ام رخيتسل  عنحالات التحفظ  _6
صة  على أن يتم الفصل فيه من طرف السلطة المخت  ،مير في حالة الإعدادة والتعالتهيئ  ون أداة تك
تصر السلطة المختصة التي منحت   .(29_90من القانون رقم    64لأكثر )المادة  لى ا نة عل سلاخ

 ي ذلك. رخصة البناء قرار تأجيل الفصل ف

المع_ الأرضية  القطعة  تكون  عندما  القرار  هذا  مس  بالبناءة  نييصدر  لدر ضمن  التهيئة احة  اسة 
 ما. ل بهمعمو م ال يلتنظوالمنصوص عليها بموجب التشريع وا  ،الجاريةوالتعمير 

 .يصدر قرار تأجيل الفصل خلال الأجل المحدد للتحضير، ولا يمكن أن يتجاوز ذلك سنة واحدة_

إيجابيات كثيرة في المحافظة على الن  أن  رغم         البناء لها  ا، إلا  ي وغيرهالعمرانج  سيرخصة 
العقارية الخاصةسا بحق  أنها تظل في ذاتها مسا التحفظ ها أ سليمفض تر في    فما بالك  ،الملكية  و 

في  ع المشرع  اشترط  لذلك  القانون    2فقرة    62المادة  ند تسليمها،  يكون   على  29_90من  أن 
 . تبليغه للمعني  اشتراطنونيا مع أو التحفظ مسببا قا قرار الرفض 

يمكن له أن يودع   ، صاحب الطلب برد الإدارة الذي تم تبليغه به  عاقتناة عدم  حال في                
        . 1حسب الآجال المنصوص عليها قانونا  رار أمام جهة القضاء الإداري المختصةقا ال هذ  يفعنا  ط

الإداري   للقاضي  يمكن  إليها   طلاعلاا بحيث  استندت  التي  الأسباب  ومشروعية  جدية  مدى    على 
القانونية من تعسف الإ  الشيءها، وهو  أو تحفظرفضها    دارة فيلإا  الحماية   دارة الذي يكفل للأفراد 

م الخاصةجال  في  العقارية  بفرض  ،  الملكية  الإدارة  من  الملاك  تحمي  قانونية  ضمانة  كذلك  وهو 
 تها. الرقابة القضائية على إجراءا 

البنا  له  رفضن  م  لكل  29_90من القانون    63المادة  أجازت  كما            ء من منح رخصة 
ة لم تحدد مدى إلزامية  لمادذه اكن هل اء، لجوء إلى التظلم الإداري قبل رفع دعوى أمام القضالإدارة ال

 .2التظلم، وبالتالي فهو جوازي لا وجوبي هذا 

 
 .19_15المرسوم التنفيذي من  1فقرة  62_ أنظر المادة  1
ة اعتبر التظلم الإداري في المدنية والإداريمن قانون الإجراءات    083المادة    إلى النص العام في  الرجوع _ ب  2

على التظلم  الإدارية جوازي لا وجوبي وحدد مدة  المادة    المادة  الت  63خلاف  قانون  القواعد  من  عمير وبالتالي 
ص الخاص سكوت الن  بدنية والإدارية بسبات الماعد العامة في القانون الإجراءبق عليها القو الخاصة بالتظلم تط 

 بذلك. 
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للمستفيد          أعلاه  المادة  في    وحسب  القيام    الاختيارالحق  أو  للتظلم  اللجوء    بإجراءات بين 
ن من قانو   800وهذا بالرجوع على المادة    عاوى،ري المختص في هذه الدء الإدا م القضائية أماضاق

ا جراء الإ والإداريةلمدنات  العمرانية   ية  التهيئة  دعاوى  في  الإداري  القضاء  اختصاص  تحدد  والتي 
أو    ية رقم ار دمن قانون الإجراءات المدنية والإ 801بالرجوع إلى المادة  سواء أمام المحكمة الإدارية

دارية  والإ نية  المد  اءاتمكرر من قانون الإجر   900الاستئنافية بالرجوع إلى المادة    رية داالإ  حاكمالم
البلدي    ،13_22 الشعبي  المجلس  رئيس  عن  تصدر  بالتعمير  المتعلقة  القرارات  أن  اعتبار  على 

 . حالات، إضافة إلى الوزير المكلف بالتعمير في حالات أخرى وللوالي في 

مة للمحك  الاختصاصوالثانية المتعلقة بإصدار رخصة التعمير يؤول  ولى  الأ  ةففي الحال           
فصل في  ت  فالمحاكم الإدارية الاستئنافية هي التي ختصة إقليميا، أما في الحالة الأخيرة  لما   ية دار لاا 

 900ة  ى المادالع  لوزير المكلف بالتعمير بالرجو برخصة التعمير الصادرة عن ا المنازعات المتعلقة  
 . 201_ 22والقانون العضوي   131_22 والإدارية رقمءات المدنية قانون الإجرا مكرر من 

عدم احترام الشروط المنصوص عليها قانونا من أجل رخصة البناء يؤدي بالضرورة إلى           
القرار  ،الهدم ذلك  ا   ومثال  مجلس  عن  رقم  الصادر  القضية  ملف  الثالثة  الغرفة   011262لدولة 

أقامها المستأنف2004_02_10  خبتاري  135فهرس     . حيث أن موضوع النزاع يتعلق بهدم بناية 
ها وق طعة الأرضية، حيث يذكر أن هذه الأرض تابعة له وأنه استعمل حقه فيالق  على  رخصة  دون 

أن البناء، حيث  طلب رخصة  ملف  اعتذا   وضع  البناء تسلم  بداية  بوقف   ترا المستأنف عند  تنذره 
 .ذلكالرخصة ولنه تمادى في ول على  ية الحص إلى غا  اءبنال 

القانون           أن  باالمتعل   29_90حيث  وا تهيئل ق  البناءلتعمة  يريد  من  كل  على  يوجب  أن   ير 
مسبقا فيكون بذلك   يكون متحصلا على رخصة البناء ومادام المستأنف لم يكن لديه هذه الرخصة 

 
قان  1 رقم  _  في  مؤر   13_22ون  عام    13خ  الحجة  لـــ    1443ذي  ويتمم 2022يوليو    12الموافق  يعدل   ،

رقم في    09_08  القانون  عام    18المؤرخ  لـــ    1429صفر  قانون  والمتض  2008فبراير    25الموافق  من 
  17مؤرخة في    48  ديمقراطية الشعبية عددزائرية الجرسمية للجمهورية اليدة الراءات المدنية والإدارية، الجر الإج

 . 2022يوليو 
، يتعلق بالتنظيم 2022جوان    9الموافق لـــ  1443ذي القعدة    09مؤرخ في    10_22_ قانون عضوي رقم    2
 . 2022 يونيو 16مؤرخة في  41ية الشعبية عدد رية الديمقراطلقضائي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائا
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القض التوجه  ذات  وكرس  للقانون،  القر ي  ائ مخالفا  الصافي  ا ار  عن  بتاريخ  در  الثالثة  لغرفة 
 011277.1ملف رقم  136فهرس  2004_01_10

أنه  نلاح       التي يتم فيها تعديل   مافيظ  الحالات  المشرع حدد  البناء فإن  يتعلق بتعديل رخصة 
إلى   بالرجوع  الأخيرة وهذا  المادة    14  ادة المهذه  التنفيذي رقم  من    17إلى   552_ 22المرسوم 

الغير مطابقة لرخصةالبناي  ط تسويةحدد شرو ي  ذيال  المسلمة  ات  الحالات فيم  البناء  ا وتتمثل هذه 
 يلي: 

 اوز مساحة التراجع داخل الملكية. ة تج_حال 

 _حالة إضافة فتحات على الواجهات المنجزة والتي لا تمس بالجوار. 

البناء، بشرط ألا تدخبق غير منص _إضافة طوا   للتعمير العامة  د  اعبالقو   لوص عليها في رخصة 
 ر البناء والأمن. بمعايي

 ايير البناء والأمن.ير بمعلتعممة ل العا اعدلقو با ل _تجاوز مساحة شغل الأراضي، والتي لا تدخ

 واد سالفة الذكر._وقد ربط المشرع منح رخصة البناء التعديلية بتسديد الغرامات المذكورة في الم

 ثانيا: رخصة التجزئة

" القرار الإداري الصادر من سلطة مختصة   ا:الرخصة بأنه  ذهه  تعرف   ة:زئالتج_تعريف رخصة  1
بمقتض  تمنح  الحقانونا،  الصا  قاه  إلى  لملكحب  يقسمها  أو موكله أن  أثر  أو  العقارية واحدة  ية 

 .3في تشييد بناية"  لاستعمالهادة قطع قطعتين أو ع

  عقارية   خاصة  يةمن ملك  طعق  رخصة لكل عملية تقسيم لقطعتين أو عدةال   هذه  فتشترط          
قسيم من الت  هذا  ة عنج ية ناتأملاك مهما كان موقعها، إذا كانت قطعة أو عدة قطع أرض  أو عدة

 
القسم الثاني الجوانب التطبيقية  الإدارية،عات في المناز  المرجعليه عمار بوضياف، إار أش منشور، _قرار غير 1

 . 426.، صبقساالمرجع الللمنازعات الإدارية، 

لــــ  المو   1443مؤرخ في أول رجب عام    55_22رقم  _ مرسوم تنفيذي    2 ، يحدد شروط 2022براير  ف  2افق 
زائرية الديمقراطية الشعبية ية للجمهورية الج المسلمة الجريدة الرسمة البناء  صت غير المطابقة لرخلبناياتسوية ا

 .2022فبراير  3مؤرخة في  09عدد 
 . 43ص. السابق،مرجع ال عزري،_ الزين  3
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في الأرض   19_15يمن المرسوم التنفيذ  72المادة  وحصرتها    .1شأنها أن تستعمل في تشييد بناية 
 لغرض البناء فقط.   كون مبنية التي تغير ال 

من المرسوم التنفيذي   09المادة  ب  جزئة حسخصة التن ملف ر ضميت  ة:_ ملف رخصة التجزئ2
 : يما يل  19_15

 وقع القطعة الأرضية. سب يسمح بتحديد ممنا سلم على دقع، يع_" تصميم للمو 

 ى البيانات التالية: ، التي تشتمل عل 1/500أو  1/200_التصاميم الترشيدية المعدة على سلم

 _حدود القطعة الأرضية ومساحتها، 

المستياحن_من وسطحت  التقنية  التسوي   وى  خصائصها  مع  الطرق ة  شبكة  وصل  ونقاط  الرئيسية 
 ، المختلفة

ال ي_تحد للشرب  ضالأر قطع  د  الصالحة  بالمياه  التموين  وقنوات  الطرق  شبكة  رسم  مع  المبرمجة  ية 
 ة،ميكذا شبكات توزيع الغاز والكهرباء والهاتف والإنارة العمو والحريق وصرف المياه المستعملة و 

 ات الحرة ومساحات الارتفاقات الخاصة، وقف السيارات والمساح مساحات تموقع  _تحديد

وطبيبرمجالم  اياتنالبقع  _مو  بالتجهيزات  ة  الخاصة  البنايات  ذلك  في  بما  العمراني،  وشكلها  عتها 
 الجماعية. 

 . 3....."ة_مذكرة توضيحي

التجزئة:  3 برخصة  المتعلق  ال _القرار  رخصة  لتسليم  فتطبقزئتج بالنسبة  الأ  ة  ا نفس  لمتعلقة  حكام 
 بالعمرانير المكلف  الوز أو    واليل ي أو البناء فيسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدبتطبيق رخصة ا

 .4حسب الأحوال 

 
 .29_90من القانون  1فقرة  57لمادة أنظر ا_ 1
ية واحدة أو عدة لكية عقار مة لكل عملية تقسيم  التجزئرخصة    ط.. تشتر لى ما يلي:" ...ع   7نص المادة  ت_    2

ذا  ا، إلى قطعتين أو عدة قطع إذا كان يجد استعمال إحدى القطع الأرضية الناتجة عن هت مهما كان موقعهملكيا
 لتشييد بناية". التقسيم أو عدة قطع أرضية 

 . 19_15 رسوم التنفيذيمن الم 9_ راجع المادة  3
 . 19_15ي من المرسوم التنفيذ 10والمادة  .29_90 من القانون  76إلى  65من _ راجع المواد  4
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 بإصداره:  حسب الجهة المختصة رخصة التجزئة المتضمنقرار التختلف مواعيد تسليم   

البلدي_أ   الشعبي  الم  : ةديبصفته ممثل للبل  رئيس المجلس  يتعين و القرار    ليم هذا ختص بتسهو 
الدول  مصلحة  إلى  الطلب  ملف  من  إرسال نسخة  المكعليه  بل ة  في مير  التعفة  الولاية  مستوى  على 

للبلدية بتحضير   أيام  8أجل   المختصة بالتعمير  المصلحة  الملف، وتكلف  إيداع  الملف   من تاريخ 
 .1باسم البلدية 

،  ط شغل الأراضيوجود مخطفي حالة  :  دولةممثل لله  فتبص  رئيس المجلس الشعبي البلدي  _  ب
أجل   في  عليه  لت  أيام  8يتعين  إ الموالية  إر الملداع  ياريخ  فف  الطلب  ملف  إلى    4ي  سال  نسخ 

سل  ن يتبع الملف المر بالموافقة، على أ   هاالمصلحة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية لإبداء رأي
الشعبي البلدي حول    س رأي رئي  المجن تنجر  يمكن أ   ار التيثالآالمجلس  زأة،  عن إنجاز الأراضي 

إ شهر  وذلك في أجل   الدول الحالة تتولى    هذه  وفي  ملف.ل يداع اابتداء من تاريخ  المكلفة    ةمصلحة 
الملف  من  نسخ  ثلاثة  وإعادة  الملف  تحضير  الولاية  مستوى  على  أجل    بالتعمير  في  برأيها  مرفقة 

 . 2شهرين من تاريخ استلام الملف 

ا واال_ج   أو  ير:  لوزيلي  هاذعندما  الأخيرينكون  فيالمختص  ماه  ين  التجزئة،   ين  رخصة    تسليم 
على أن ترسل مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على    ،الة الأولى ة في الحمقرر م ال حكالأا نفس    تطبق

الولاية   الطلب    4مستوى  ملف  من  رخصة  نسخ  تسليم  بقصد  المختصة  السلطة  إلى  برأيها  مرفقة 
 .3ة  التجزئ

 لق برخصة التجزئة: قرار المتع ر الإصدا_4

القرار       يصدر  وتحضيره  الملف  دراسة  بر ل المتع  بعد  ا ق  المختصة،  لتجز خص  الإدارة  من  ئة 
الرخصة ونبين    موافقة على الطلب أو الرفض، وقد تتحفظ الإدارة عند تسليمها لهذهويمكن أن تتم ال 

 هذه الحالات فيما يلي: 

 

 

 
 .19_ 15من المرسوم التنفيذي 15و 14ر المادة _ أنظ 1
 .342_ 20فيذي المرسوم التن من  15_ أنظر المادة  2
 . 19_ 15المرسوم التنفيذي من  16 _ أنظر المادة 3
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   لب:على الطة فق_في حالة الموا أ 

صة  لمختاالجهة  ا استوفت رخصة التجزئة الشروط المنصوص عليها قانونا تصدر  ال مفي ح     
حددت    19_15من المرسوم التنفيذي    15  وبالرجوع إلى المادة  ،منح أو تسليم رخصة التجزئةرار  ق

 : ح هذه الرخصة وهي كالتاليالجهات المختصة بمن

 : لتالية شاريع ا في الم لي وا _تسلم رخصة التجزئة من طرف ال 

 _المشاريع ذات الأهمية المحلية. 

 الأراضي مصادق عليها.  شغل مخططاة بطغير مغ_المشاريع الواقعة في مناطق 

بالعمران_ المكلف  بالوزير  يتعلق  فيما  التجزئة ب  قومفي  : أما  رخصة  لل   تسليم  ذات  بالنسبة  مشاريع 
 الأهمية الوطنية. 

فيكون رئيس المجلس الشعبي البلدي هو    :ة أعلاهالمذكور رى غير  خالأ_أما فيما يتعلق بالمشاريع  
من المرسوم   2فقرة    15المادة  أشارت إليه  ما    وهذا   ،ئةز ة التج الاختصاص بمنح رخص  بصاح

     .19_ 15التنفيذي 

شهرين المواليين لتاريخ إيداع ى صاحب الطلب في  يبلغ القرار المتضمن رخصة التجزئة إل        
وذالطلب يكع  لك،  تسليندما  رخصة  ون  رئي م  اختصاص  من  البلدي،  التجزئة  الشعبي  المجلس  س 

 .2في جميع الحالات الأخرى  أشهر 1غضون ثلاث يوف ولة. الد ة أو يللبلد باعتباره ممثلا

في هذه الحالة،   ثلاث سنواتلتهيئة بعد فوات أما في الحالة التي لا يتم فيها إتمام إجراءات ا        
م الرخصة  هذ  اةلغتعد  الحال وفي  يجبر  ه  طلب  ة  على تجديد  عليهاالمالك  من   ،الحصول  ويتمكن 
 ق بإنجاز الأشغال على مراحل.  يتعل ما  اعدا متهيئة إتمام أشغال ال 

 :  _في حالة رفض تسليم رخصة التجزئةب 

المختصة            للإدارة  الأرض    تنادالاسيمكن  كون  إلى  التجزئة،  رخصة  لطلب  رفضها  في 
الألمخطط    موافقة  يرغ  المجزأة  أوشغل  عليه،  المصادق  التي    راضي  التعمير  لوثيقة  مطابقة  غير 

مح أو تحل  التي  موافغير    له،  التوجهات  أو  والتعمير  للتهيئة  التوجيهي  المخطط  لتوجيهات  قة 

 
 . 91_15ي من المرسوم التنفيذ 30المادة   ما أشارت إليه_ هذا  1
 المرسوم.  نفس من  16دة ى من المال_ الفقرة الأو  2
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" أن هذه المبررات للرفض  ويرى الأستاذ شاما إسماعين  .  1تضبطها القواعد العامة للتهيئة والتعمير 
بدقة في قر دارة توعلى الإت عامة  رابر هي م السبب  الطالب في  حديد  الرفض ضمانا لحقوق  ار 
 .2ئية" اة القضالمراجع

المنصوص عليها قانونا  في حالة فوات  : حالة سكوت السلطة المختصة_  ج ، يجب على  الآجال 
الرخصة مقا  إيداع  طالب  أ طعن  وصل  خلال  بل  المقدم  الطعن  في  ويفصل  الولاية،    15أجل  مام 

 .3المختصة في ذلك وفقا للتشريع المعمول به وى قضائية أما الجهة ا رفع دعله أيض، كما اومي

افو          اتخذته،  لحاي  الذي  بالقرار  المعني  تبليغ  المختصة  الإدارة  على  الأخيرتين، يجب  لتين 
 داري.الإء ، لإتاحة الفرصة للمعني بالطعن في هذا القرار أمام القضا4ويجب أن يكون مسببا قانونا 

 هدم ثالثا: رخصة ال

القرار الإدار   :هدمرخصة ال  _تعريف1 الهدم بأنها  الصاتعرف رخصة  ا الج  ر مندي  لمختصة،  هة 
كليا أو جزئيا متى كان هذا البناء واقعا ضمن مكان   زالة البناءوالتي تمنح بموجبه للمستفيد حق إ 

 . مصنف أو في طريق التصنيف

كان مصنف أو  بناية تكون واقعة في مجزئية للية أو ة هدم كليعمفي  تشترطرخصة ال  هذه         
بيعية  المعمارية أو السياحية أو الثقافية أو الط  ة أوريخي التا  لأملاكفي طريق التصنيف في قائمة ا 

 ورة.أو عندما تكون البناية الآيلة للسقوط سندا لبنايات مجا

ه الرخصة  المشرع يعرف هذ  دلا نج،6  91_ 15والمرسوم التنفيذي    295_90بالرجوع إلى القانون  
القانونية  وإنما   النصوص  خلال  من  ا   أعلاهحدد  يجالحالات  اسفيه  ب لتي  الهدم تصدا ا  رخصة  ر 
 وهي:

معمارية  _ أو  سياحية  أو  تاريخية  أملاك  ضمن  أو  محمية  منطقة  في  واقعة  البناية  كانت  أو  إذا 
 حماية.  لىإ ثقافية، وتشترك هذه المناطق بكونها حساسة وهشة وبحاجة 

 
 .السالف الذكر 29_90من القانون  62 _ أنظر المادة 1
 . 222.السابق، ص_ سماعين شامة، المرجع  2
 . 342_20يذي من المرسوم التنف 31_ المادة  3
 .29_90ن القانومن  62أنظر المادة _ 4
 .29_90من القانون  60المادة _  5
 . 19_51لتنفيذي امن المرسوم  70ادة _ الم 6
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 اية مجاورة. ناية سندا لبن_إذا كانت الب

 منح رخصة الهدم:   ت إجراءا _2

تي تتمتع بها هذه الرخصة أحاطها المشرع بإجراءات خاصة، بالرجوع ة ال صوصيللخ  انظر           
نجدها تحدد أصحاب الحق في طلب هذه الرخصة    19_15من المرسوم التنفيذي    72المادة  إلى  

 مر ب: ويتعلق الأ هذه الرخصة  داراستصفي ة صفأو من لهم ال

 ة. ز الحيا _المالك أو موكله أو الحائز الذي يملك شهادة

 .1على أن يقدم كل منهم وثيقة رسمية تثبت هذه الصفة  ،لعمومية المخصصة ئة ا الهي_

 التالية:  ويتضمن ملف رخصة الهدم على الوثائق

 .25_90انون كام القحلأ _ نسخة من عقد الملكية أو شهادة الحيازة، طبقا

اسي  الأسنون  القا  من  سخةون  ،ة من العقد الإداري الذي ينص على تخصيص البناية المعنيةسخ_ن
 ا كان المال أو الموكل شخصا معنويا. إذ

 روع._تصميم الموقع على السلم المناسب الذي يسمح بتحديد موقع المش

على سلم   يعد  للكتلة  أو1/500_مخطط  البناي  200/ 1،  لل الآة  من  تيلة  على  قريرا و سقوط،  تعهدا 
 المنطقة.  استقرار رلا تعكة صفب هال استعماية الهدم في مراحل والوسائل التي يتعين القيام بعمل 

أقل من    البناية على بعد  التي تتواجد فيها  الحالة  ال   3_أما في  البنايات  مجاورة، يجب أمتار من 
م طرف  من  عليه  مؤشرا  الملف بمحضر خبرة  إل مدني،    دس هنإرفاق  الطرييشير  يتعين ى  التي  قة 

 تمل للمكان بعد شغوره.المحصيص التخ  جالها،ومخطط مراحل الهدم وآ2ها في عملية الهدماستعمال 

 رخصة الهدم:  _ طلب3

في            الهدم  رخصة  طلب  إرسال  المجلس   5يتم  رئيس  إلى  تقع   نسخ  التي  البلدي  الشعبي 
 . 1سجل تاريخ هذا الإيداعإيداع ي ني وصل لم للمعيس ث ، بحيالبناية في دائرة اختصاصها

 
أن المشرع أضاف صفة    ،19_15  من المرسوم التنفيذي  72تي أضافتها المادة  الصفة الأخيرة ال_ الملاحظ في    1

 وجيه العقاري. في قانون الت ونية التي منحها هذا الأخير لهذه الشهادةعطاه هذه الآلية للقيمة القانالحائز وأ 
 . 19_15سوم التنفيذي ن المر م 72_ المادة  2
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اله         ال راءا الإج  دم وفقيتم التحقيق في ملف رخصة  البناء ويبت فيه ت    مطبقة على رخصة 
الطلب خلال   البلدية، وترسل نسخة من  الوحيد في  إ   أيام  8الشباك  إلى م من تاريخ  صلحة  يداعه 

الولا مستوى  على  بالتعمير  المكلفة  ر يوم  15مدة  لها  والتي    ة،يالدولة  لإبداء  حسب ا  وهذا  أيها، 
 . 19_15من المرسوم  74المادة  

 لهدم: صة ا برخ قتعلمال  رارالق _4

المختصة بتسليم رخصة الهدم في شكل   اتالجه  من  يعتبر رئيس المجلس الشعبي البلدي        
إداري  ال قرار  لصاحب  القرار  هذا  تبليغ  عليه  ويكون  لأحكام    بطل ،  الم  78دة  ماال وفقا  مرسوم ن 

 . 29_90قانون من ال 68والمادة   19_15

المادة   إلى  الهدم بقولها: ا تننجده  19_15رسوم  من الم  85بالرجوع    ص على صلاحية رخصة 
 تصبح رخصة الهدم منقضية في الحالات الآتية:"

 سنوات،  5خلال أجل  _إذا لم تحدث عملية الهدم

 ، دة_إذا توقفت أشغال الهدم خلال سنة واح

 الة". حة بموجب قرار من العدخصة صراغيت الر _إذا أل

عل  بالحصول  طلبا  المعني  تقديم  الرخ بعد  الإإتباو   ،ةصى  أمام ع  يكون  ذلك  في  القانونية  جراءات 
 حالتين: 

 :في حالة القبول _أ

ال           الرخصة  تسليم  قبول  حالة  الإجراء في  إتباع  بعد  بالهدم  يكون خاصة  القانونية  ات 
ا اريا متخصة إجبلر ا  استصدار  عندما تكون   ، اية العقارات الأخرى لهدم وسيلة ضرورية لحمى كان 

البلدي وصل إيداع طلب الرخصة بمقر البلدية  ق رئيس المجلس الشعبي  ويلصوط،  للسق   ة آيلة البناي 
مادامت لهم مصلحة مبررة قانونا بموجب وثائق   ،لهدمحتى يتمكن المواطنين من الاعتراض على ا

 . 19_15من المرسوم  87إليه المادة  ا أشارت وهذا م ، عتراضهذا الا كدتأرسمية 

 

 
 . 19_ 15التنفيذي  المرسوم من  73المادة  _ أنظر 1
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 : في حالة الرفض  _ب

نجدها   19_15من المرسوم    82والمادة    29_90من قانون    62إلى المادة  جوع  بالر            
للجهة المختصة في منح رخصة الهدم متى   تحفظ عليهاتشير إلى حالة رفض منح رخصة الهدم وال 

 علقة بالتهيئة والتعمير، مع ضرورة تسبيب لقواعد القانونية المتخالفة ا ي على مخصة مبنلر ا   كان منح
ولطالب الرخصة في هذه الحالة الحق في إيداع طعن لدى الولاية أو المقاطعة   ،رفضا ال ة هذر الإدا 

وصل   مقابل  و استلامالإدارية  خلال  يفص ،  الطعن  هذا  في  يمكن    15ل  كما  استلامه،  من  يوما 
ال عدم رف  لة أخرى ة في حا ار دللإ متى كانت هناك أسباب تحفظ في منحها  ض منح الرخصة وإنما 

 . تحفظا ال ذنية لهقانو 

 الفرع الثاني: 

 الشهادة المرتبطة بالتعمير  

 : تتمثل في 19_15فيذي المرسوم التنحددها 

 . شهادة التعمير_ 

 . التقسيمدة شها_

 . شهادة المطابقة_ 

 التعمير  أولا: شهادة 

شهادةري تع_  1 القانون    52المادة    هاعرفت  ر:التعمي  ف  أنه:    29_90من  لكل    "على  يمكن 
طبيعي مع  شخص  منأو  في    قبل  عني،وي  تعي  تالدارساالشروع  التعمير  شهادة  يطلب  ن يأن 

البناء   الم  والارتفاقاتحقوقه في  لها الأرض  للفظ    واستخدام".    عنيةالتي تخضع   "يمكن"المشرع 
الحصول   أن  على  ا ى  عل يدل  أمر  لتعمير  شهادة  أي  هو  يترتب  ولا  عدم  اختياري  على  جزاء 

 ات ولا تسلم إلا بناء على طلب المعني. علومدة م شها يهادة هالحصول عليها، لأن هذه الش

ن الإدارة في عمليات البناء،  أهمية بالغة من حيث أنها تشكل رقابة سابقة م  تكتسي شهادة التعمير
منصوص عليها قانونا  للمقاييس العمرانية ال ي وفقا  العمرانالتوسع  د  شيلتحكم في تر وهذا يؤدي إلى ا 

إلى  بدورة  يؤدي  سلطات  العماسق  التن  توحيد  وهذا  قبيل  من  الإجراءات  هذه  وتعتبر  الضبط راني، 
 مدن. ال رونق  دارة من خلال حماية جمالالإداري التي تدخل في نشاط الإ
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بأنها:            التعمير  شهادة  تعرف  معلو هاش  "كما  تحددة  للمعنمات  البناء د  في  حقوقه  ي 
من أجل أن يتصور أي مدى مات  معلو بال  هوتزود  رتفاقات التي تخضع لها الأرضية المعنية والا 

 .1ناء مع أحكام رخصة البناء التي يطلبها بعد ذلك" تنسجم غايته من الب

 التعمير:  ادةشه محتوى _2

أو من    المالك  من طرف  19_15م  من المرسو   3حسب المادة    يعد طلب شهادة التعمير        
 : ييل ماطلب طرف موكله أو كل شخص معني ويجب أن يتضمن هذا ال 

مع با  _طل  الوضعية  الأرض، تصميما حول  مالك  اسم  الطلب،  صاحب  طرف  من  ممضيا  خطيا 
 تحديد القطعة الأرضية. 

يو  ال _تصميما  العمرا ضح حدود  المحيط  في حدود  المتواجدة  الأرضية  ا ،  نيقطعة  ت لمعلومابطاقة 
 هوية المالك.  ماعدا 

 تسليم شهادة التعمير: و  تحضير_3

المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا مقابل وصل  تين إلى  بنسخطلب  ا ال ذهيداع  يتم إ           
ب من طرف مصالح التعمير في البلدية وفقا للشروط إيداع يسلم في اليوم ذاته. وتتم دراسة هذا الطل

قانونيهعل المنصوص   قاا  في  التا  تنون  ويتم  والتعمير.  رئيس  هيئة  طرف  من  التعمير  شهادة  سليم 
 ص. لمختدي االبل   الشعبيالمجلس 

ليم  والتي تنص على حالة رفض تس  342_20من المرسوم التنفيذي    06وطبقا للمادة           
أو التعمير  الحالة  يمكن    حها، سكوت الإدارة عن من  رخصة  الطلب في هذه  صلي أن  لأا   لصاحب 

كما ما،  و ي  15ل  لدى الولاية ويحدد آجال الرد على هذا الطعن خلا  ل وصل الإيداعنا مقابيودع طع
 الجهات المختصة وفقا لما هو معمول به قانونا.م لهذا الأخير أيضا رفع دعوى قضائية أما  يمكن

 مقسيثانيا: شهادة الت

ى قسمين أو عدة بنية إلقارية مملكية عم  سيهي وثيقة تبين إمكانية تق  _ تعريف شهادة التقسيم: 1 
ش  ،1أقسام   طلب  في  الحق  موكله  أو  للمالك  ا ويكون  متقسيل هادة  ضر م،  عليه،ع  التوقيع  كما    ورة 

 
 . 64.السابق، ص_ عزري الزين، المرجع  1
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ول للمستفيد :" وثيقة عمرانية تمنح في إطار تنظيم عمليات البناء تختعرف هذه الأخيرة على أنها
 . 2منها القيام بتقسيم العقارات المبنية"

ال لما   أما المادة  يعرفهف  19_15تنفيذي  رسوم  في  أنها:    33ا  على  التقسيم "  منه  شهادة  تعتبر 
 إلى قسمين أو عدة أقسام.  ة تقسيم ملكية عقارية مبنيةكانيط إمشرو  نقة تبيوثي

بسند   الأرضية  القطعة  على  البناية  تواجد  تبرير  إداري  يجب  بسند  أو  ملكية،  مقد  مثل  قانوني 
 ا".رهغيقة أو شهادة المطاب

  يجب أن يدعم المعني طلبه بما يلي:  تقسيم:محتوى شهادة ال_ 2

 ية. _نسخة من عقد الملك

 . لاقتضاءد ا ل عني توكل _ا 

 _نسخة من القانون الأساسي إذا كان المالك أو موكله شخصا معنويا 

أن يرفق طلب شهادة التقسيم بملف يعده    19_15سوم  المر   من  35المادة  اشترطت    كما       
 : يل على ما يلة أو في التعمير ويشتملمعماريهندسة ااسات ال در ب مكت

سل  على  يعد  للموقع  بتيسم   بمناسم  _تصميم  الأرضية    حديدح  القطعة  حدود  المشروع،  تمركز 
 3ومساحتها............. 

للبلدية التي  سخ إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي  ن  5يرسل ملف طلب شهادة التقسيم في         
يسلمه رئيس المجلس الشعبي البلدي   جل تاريخ الإيداع بوصل ها. ويساختصاص ي دائرة ف ار يقع العق

 .4ثائق الضرورية الو  ق منلتحقا ي بعد للمعن

بلغ ، وت 5البناء يتم في نفس الأشكال المقررة بالنسبة لرخصة    تحضير وتسليم شهادة التقسيم: _3 
مرسوم التنفيذي من ال  38مادة  لا) الطلب    اعالشهر الموالي لتاريخ إيدشهادة التقسيم للمعني خلال  

 
لى الأراضي غير المبنية أما الأولى هو أن هذه الأخيرة ترد ع  زئة:التج  ورخصةالفرق بين شهادة التقسيم  _    1

 المبنية دون الأراضي. على العقارات فترد 
 . 68.، المرجع السابق، صالزين _ عزري  2
 .19_15مرسوم التنفيذي من ال 35المادة  راجعمزيد من التفاصيل _ ل 3
 من نفس المرسوم.  36_ أنظر المادة  4

 من نفس المرسوم.  37_ أنظر المادة  5
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بمدة صلا  . (342_20 محددة  بدورها  التقسيم  تتشهادة  فمحية  تاريخ    سنوات  3ي  ثل   تبليغهامن 
   (. 19_15من المرسوم  39المادة )

قانون عليها  المنصوص  الإجراءات  وفق  الطلب  تقديم  إما بعد  أمرين  أمام  الطلب  صاحب  يكون  ا 
 القبول أو الرفض: 

ع صاحب الطلب للإجراءات القانونية يتم تسليم رخصة كد من إتبا : بعد التأقبولحالة ال  ي ف  أ_  
ب الطلب ويضبط منح هذه الرخصة التوجيهات الأساسية التي يتكفل بها صاحرار  دد قويح  ،لتقسيما 

الع المصلحة  والارتفاقات  تقسيمه،  الإجراءات  المراد  المبني  العقار  على  تطبق  التي  يتم امة   كما 
الآجحدت المقيد  لإنال  وتررة  التهيئة،  أشغال  الموالجاز  شهر  أجل  خلال  لصاحبها  الرخصة  ي  بلغ 

 طلب. م ال يلتقد

الرفض   _ب   أن ترفض طلب منح في حالة  التقسيم  المختصة في منح رخصة  الإدارية  للجهة   :
قرا  كان  متى  الأخيرة  عهذه  المنصوص  القانونية  الإجراءات  إتباع  بعدم  مرتبط  الرفض  في   هالير 

 رار الرفض في جميع الحالات مسبب. تعمير، ويجب أن يكون قيئة والون التهقان

أمام ادة  ب شهب طل حلصا           إيداع  إيداع طعن مقابل وصل  التقسيم في حالة رفض الإدارة 
، كما يمكن له أيضا رفع دعوى قضائية  يوما  15مدة  الولاية، ويحدد آجال الرد على الطعن خلال  

 .  1المعمول به لتشريع وفقا ل   المختصةت هاأمام الج

 ثالثا: شهادة المطابقة 

المالك أو صاحب المشروع أن يشعر المجلس الشعبي  على  عينتيابقة: التعريف بشهادة المط _ 1
الحصول على شهادة المطابقة    نا أنمن ه  ويتضح،  2البلدي بإنهاء البناء لتسلم له شهادة المطابقة 

 اء. ال البنشغأ هو أمر وجوبي بعد إنهاء

 

 

 

 
 . 342_20من المرسوم التنفيذي  04المادة _  1
 .29_90القانون من  56المادة _ أنظر  2
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" هي   نها:ة بأدالشها  نجدها عرفت هذه  115_ 08من القانون رقم    2المادة  بالرجوع إلى           
الإدارية للتشريع   الوثيقة  بالنظر  يتم  لم  أو  إنجازها  تم  بناية  كل  تسوية  خلالها  من  يتم  التي 

   لمتعلق بشغل الأراضي وقواع التعمير"والتنظيم ا 

ا2  شهادة  دراسة  شهادضمتت بقة:  طالم_  دراسة  وفقا  ن  المطابقة  مرحتين ة  القانونية  للنصوص 
 وهما: 

يلتزم المستفيد من رخصة البناء بعد انتهائه من أشغال البناء طبقا    ال: لأشغانتهاء  _التصريح با  أ
المرسوم    66للمادة   تصريح  ،19_15من  في   بإيداع  نسختين  انتهاء يوما    30مهلة    في  من 

مقابل وصل يسلم له يوم الإيداع ويرسل نسخة    ،عقارموقع اللبلدي ل لشعبي ا ا  لس الأشغال بمقر المج
 ف بالتعمير بالدائرة. لمكل سم االق  س لى رئي من التصريح إ 

البلدي في : تجتمع هذه اللجنة بناء على استدعاء رئيس المجلس الشعبي _لجنة مراقبة المطابقةب 
 من:  اللجنة كون هذهتتو  من إيداع التصريح بانتهاء الأشغال يوما 15أجل 

 . رئيس المجلس الشعبي البلدي _

 .رةلدائ ا مستوى ممثل القسم الفرعي للتعمير على  _

 . مصالح الحماية المدنية في حالة تشييد البنايات ذات استعمال الصناعي أو التجاري  _

 . الاقتضاءة بالآثار والسياحة عند ممثل عن المصالح المختص  _

 توى الولاية. على مس الفلاحةمكلفة بال ة  ممثل عن مصالح الدول  _

البلدي إشعار بالمرور  لشعبلس االمج  لرئيس   في عملية تحقيق المطابقة يرسل  البداقبل           ي 
اقبة يحرر محضر  من إجرائها، وبعد إتمام المر   أيام   08بل  يخ إجراء المراقبة الميدانية قيتضمن تار 

 . 2اللجنة  عليه أعضاء وقعوي  ،ينةعالمكافة الملاحظات المتعلقة باجرد تدون فيه 

 

 
لـــ  المو   1429  رجب عام  17مؤرخ في    15_08_ قانون رقم    1 بقة  يحدد قواعد مطا  8200يوليو    20افق 

شت غ  3مؤرخة في   44الشعبية عدد    الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية  إنجازها،البيانات وإتمام  
2008 . 

 . 135بق، ص._ حمدي باسا عمر، المرجع السا 2
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 تسليم شهادة المطابقة: تحضير و  _3 

ش          ا تسلم  المرسوم    65للمادة  ا  بقط  قةمطابل هادة  يشهد   19_15من  تصريح  على  بناء 
المستفيد من رخصة البناء  انتهاءعلى   كون من اختصاص رئيس المجلس  يو   ، الأشغال من طرف 

إقليمي المختص  البلدي  ال النسبة  ب  ا،الشعبي  ال لرخص  تلك  بناء  أو  طرفه  من  من مسلمة  المسلمة 
 لف بالعمران. الك وزيرف ال ر و من ططرف الوالي المختص إقليميا أ 

البناء          المنصوص عليه  لطالبها  يتم تسليم رخصة  القانونية  ا في  إذا ما تم إتباع الإجراءات 
التهيئة والتعمير التحقيق  ،قانون  عليه  البطام  المتضمن  ويقع  فبقة  أجل  نايات  يوم   3ي  من  أشهر 

لأحكام  تبليغه،   طبقا  الرخصة  هذه  منح  المرسامن    6  المادةفيتم  وفي 342_  20يذي  لتنفوم   ،
القضائية وفقا   الملاحقات  الأمر من خلال  التحقيق في  ن  م  78للمادة  حالة عدم تحقق ذلك يتم 

ه  . 29_90قانون   ما  غرار  على  الطعن  فرصة  ف  وويمنح  التشهي  ممنوح  وعادة  الر عمير  د  يها 
 يوما من استلام الطعن.  15لال بالإيجاب أو الرفض خ

المستخدمين  مقا  تقومبقة  لمطاا هادة  شف         أو  الجمهور  باستقبال  أو ترخيص  السكن  م رخصة 
مع مراعاة    ،ية أو للخدمات أو الصناعة أو التجارةإذا كان البناء مخصصا لوظائف اجتماعية وتربو 

في  والتنظيشريعية  لتا   الأحكام المؤسسامية  استغلال  غير ميدان  أو  الملائمة  غير  أو  الخطرة  ت 
 (.  19_ 15م مرسو من  65  ةدالما) الصحية

والتي    551_22أضاف المشرع شهادة المطابقة على سبيل التسوية في المرسوم التنفيذي           
للمالك تم البن  نح  المذكورة في رخصة  البناء  الحالاوتمنح ف،  اءالذي خالف أشغال  التيي  سبق   ت 

 الإشارة إليها في رخص البناء. 

من          المطابقة  الزيااخلال    وتتم  المخالميددة  من  للتأكد  المكلفة  انية  اللجنة  تجريها  التي  لة 
تف والتي  المطابقة،  شهادة  البناء  الطلب  صبرخصة  في  وتمنح   يوما   30خلال  ل  استلامه،  من 

مطلوب    ونفذ المالك ما ه  تحفظات والتي ترفع متىعليها بموافقة  تتم ال   قدو   الشهادة بعد دفع الغرامة
ضها فللمالك الحق في إيداع طعن ضمن الحالة التي يتم فيها رف  ا في. أمهادةشله ال   منه حينها تسلم

 . 19_15 الأشكال المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي

 
 ايات المذكورة فيات مطابقة وتسوية البنديل لعمليبالذي جاء كالذكر،    السابق  55_22رقم  تنفيذي  المرسوم  ال  _  1

 سالف الذكر.  15_ 08القانون 
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 المطلب الثالث:  

 آثار أدوات التهيئة والتعمير 

 ا ماللأراضي الحضرية، منه  الملكية العقارية الخاصةتعمير آثار على  لتهيئة وال ات الأدو          
مانهي وملبس  وه إيجابي،    ا  الأثرهو  تقييد  يتمثل  في  بتصنيف   الخاصة  للملكية  السلبي  العقارية 

ب قطاعات، وجعل  إلى  البناء  الأراضي  في  الحق  أن  للبناء رغم  قابل  لصيق عضها غير  هو حق 
 مها.عتبر أه، بل ويالملكيةق بح

حماية          في  فيتمثل  الإيجابي  الأثر  العق أما  الخاصةالملكية  والبناءات  االتجمن    ارية  وزات 
ثر  للأراضي، وربما يعتبر الأ  الملكية العقارية الخاصة  لاستغلالعن طريق وضع سبب    ،العشوائية

للأثر   مبرر  والتعمير.الإيجابي  للتهيئة  خ  السلبي  المل  لافمن  سوفهذا  الآثار  نتطرق    طلب  إلى 
ع تقسيالمترتبة  من خلال  التهيئة والتعمير  أدوات  الأر لى  الأول(، وتحديد فها  تصني ضي و ا م  )الفرع 

 راضي العمرانية )الفرع الثاني(. معاملات استغلال الأ

 الفرع الأول: 

 هاوتصنيف الأراضيقسيم ت 

الأراضي          تقسيم  نبين  سوف  الفرع  هذا  القطاعات   اوبدوره  متعددة  قطاعات  لىإ   في  هذه 
 أساسا في:   وتتمثلتقسم إلى مناطق 

هذا التقسيم نوعين من الأراضي سواء الأراضي العامرة    ويشمل  عات:قطا  إلى  يالأراضأولا: تقسيم  
 عمير. الغير قابلة للت والقطاعاتللتعمير   والقابلة

   الأراضي العامرة والقابلة للتعمير:_1 

القابلة للتعمير، فيما يتعلق بالنوع الأول    والقطاعاتالمعمرة  اعات  اضي بالقطهذه الأر   لقتتع       
أ تفهي تش التي تشغلها   المتهيئاتكانت غير مجهزة بجميع    وإنكل الأراضي حتى    على  ساسامل 

مجتمعة   مبنية    اتومستحوذفاصلة،    ومساحات بنايات  كانت غير  لو  التجهيزات والنشاطات حتى 
 . 1الحضرية الموجهة لخدمة البنايات المجتمعة  توالغابالخضراء ساحات ا لما   ذلك ومثال
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ال_  2  للتعمير  :  يرلتعملقابلة  القطاعات  تخصيصها  تم  التي  الأراضي  جميع  للآجال    وفقاهي 
 توجيه العقاري، وهي تشمل: ليها في قانون ال والتي تم النص ع ،1المحددة في أدوات التهيئة والتعمير 

المبأ_   الأراض  : رللتعمي  جةرمالقطاعات  لل تشمل  المخصصة  أمدها  ي  يتعدى  لا  والتي  تعمير 
 . تا سنو  10 دةم والمتوسطالقصير 

هذه الأخيرة خاضعة   وتكون لتعمير على المدى البعيد،  افتخص    :ات التعمير لمستقبليةقطاعب_  
البن بعدم  مؤقت  مخطط  ،عليهاء  الارتفاق  على  بالمصادقة  إلا  الحضر  هذا  رفع  يتم   غل ش  ولا 

 تعلق يراء  اج  أي   ومنعلبناء  الذلك، والارتفاق المؤقت بعدم    سنة المقررة  20  في نهاية مدة  يض ا الأر 
 يمس:  لا والذي صلاح للأراضي القابلة للتعميرإ أو  ديل بتع

 . 2رتبطة بالنشاط الفلاحي ا والتعويضات المرتبطة بها والمه_تجديد المباني وتوسيع

 الوطنية. ت ذات المصلحة إنجاز العمليا وكذا ية اعجم_البناءات المنشأة للتجهيزات ال 

بعد الأخذ بها رئيس المجلس الشعبي البلدي  ل م بطيتقد  والتي   ،البنايات التي تبررها مصلحة البلدية _
 الوالي. والمرخص بها قانونا من طرف  برأي المجلس مسبقا، 

مع    تتلاءم  ة وبنسبددة بدقمحال وتشمل الأراضي القابلة للبناء و   ر قابلة للتعمير: ات الغي_القطاع3 
 مير. للتع ر قابلةالعام للمناطق التي تخضع لها هذه القطاعات الغي الاقتصاد

لم ينص المشرع على وجوب تقسيم إقليم البلدية المشار إليه    ثانيا: تقسيم القطاعات إلى مناطق: 
هذه    سيمتق  ويتم،  لكإلا أننا نلاحظ الدور التفصيلي يحتم ذ  ،لأراضي الخاص بهافي مخطط شغل ا 

 ق إلى: المناط

ء عليها مباشرة حتى  لبناية لكاف  ة لعمرانيون التجهيزات في هذه المناطق اكت  عمرانية: _مناطق    1  
العم  ولو الصفة  يعطيها  المناطق  لهذه  العمومية  بالتجهيزات  فالتزويد  استلامها،  يتم    وتقسم رانية  لم 

المعدة    المناطق  مثال ذلكمنها،  شاط كل  ن  يةوهذا حسب خصوص  فروع،هذه المناطق بدورها إلى  
تقسيما إلى أقسام مناطق بدورها يمكن  ل ا ذه  وه  ،ةالصناعيللبناء الذاتي والمعدة للنشاطات الحرفية أو  

 وهذا حسب اختصاص كل واحدة منها والنشاطات المخصصة لها.  ،أصغر
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كن فإن ومهما يمومية،  لعا  هذه الأراضي لا تحتوي دائما على التجهيزات  لطبيعية:اطق ا_المن  2 
يحدد الأراضي  شغل  حظره    مخطط  حد  إلى  فوقها  البناء  صارمة   بين   هنا  نميزو تماما،  بصفة 

هي كما  عليها  الحفاظ  الواجب  والمناطق   ،المناطق  الطبيعية  الثروات  ذات  المناطق  بها  ونقصد 
ا ذات  المعرضة    ،لجودةالفلاحية  ف  ،طبيعيةال لظواهر  ل والمناطق  تشكل  مناطق  ذاتها    حدي  والتي 

   ب التعمير فوقها.طرة يصعخ

 الفرع الثاني: 

 ية مرانعراضي التحديد معاملات استغلال الأ  

القصوى             الكثافة  معاملات  إلى  العمرانية  الأراضي  لها  تخضع  التي  المعاملات  تتنوع 
  هذا ما و   ،رض ما يؤخذ من الأ  ومعملترتبط أساس بمعامل شغل الأراضي    لية مح  ومعاملاتللبناء  

 : وهينقاط أساسية  3الفرع في ليه في هذا تم التطرق إ يس

القص  الكثافة  للبنأولا:  طريق  لعا   ذا ه  ء:اوى  عن  تحديده  ويتم  وطني،  بعد  ذا  فيتم   التنظيم،امل 
تسا بنسبة  البلديات  في  الحضرية  للمناطق  النسبة  المساحة  تحديد  قسمة  حاصل  من  واحد  وي 

 .  1لأرض قطعة ا  ى مساحةعل ي الأرضية خارج البناء الصاف

الحضرية             المناطق  خارج  للبناء  القصوى  الكثافة  تح  أما  ،  2التنظيم   طريقعن    يدهاديتم 
في   المضاربة  على  القضاء  إلى  يهدف  للبناء  القصوى  للكثافة  حد  بوضع  المرتبط  التنظيم  وهذا 

ت  للبناءا محددة    معايير  ضعبو ، وهذا  العقارية، تجنب الضغط على المراكز الحضرية للمدن  السوق 
كل مقاول في    م بهيلتز لذي  االأفقي  وكذلك الخضوع لقاعدة البناء    ، رتفاعاتخاصة فيما يتعلق بالا

دفع  ب أن تكون عليها البناءات المنشأة، وكل خروج عن هذه القاعدة يؤدي إلى  حالة البناء التي يج
 غرامات تفرضها الدولة. 

، تتطلب أن يتم فيها تحديد المساحة  يةقنوت ابية  ملية حسهذه العر  تبتع  :يضاثانيا: معمل شغل الأر  
ما مع  للعقار  ب  الأرضية  منهيتصل  خابنا  ا  مستويات مء  من  كل  مساحة  مجموع  تساوي  فهي   ،

للس قابلة  الغير  الأرض  تحت  الموجودة  المساحة  منها  منقوص  نشاط  البناء  لأي  ولا   وكذلككن 
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ال   والمساحات   والشرفاتالسطوح   الطابق    قعة والوا ة  لق مغغير  وال في  المغطاة  الأرضي،  مساحات 
   .1حي للإنتاج الفلا والمخصصةبالبلاستيك 

للمادة    مل ما يؤخذ من الأرض: اعا: م ثالث  التنفيذي    17بالرجوع  المرسوم  نجدها    19_ 15من 
المرتبط   العامل  نفس  إلى  المساحة    غلبشتشير  ناقص  الأرضية  المساحة  يساوي  وهو  الأرض، 

 لمبنى. ل يةالأرض

كذا ا، و عراضي مكل من حد الكثافة القصوى للبناء، ومعامل شغل الأ استعمالى أن  في الحقيقة نر  
 ولا داعي إذن لهذا العامل.  اقات التعمير، يكفي لإيجاد منطقة تخصص كمساحة خضراء، إرتف

هذ           من  أن  نستنتج  المطلب  على  ا  وارد  كقيد  والتعمير  التهيئة  العقارية  أدوات  الملكية 
م  وعد  فتهالعلى مخا  الاتفاقوالتي لا يجوز    ، بطة بعمليات البناءأحكام جوهرية مرتتعتبر    الخاصة

لى  إوالتي تسعى من خلاله الإدارة العامة    ،باعتبارها عمليات ترتبط بالنظام العام في الدولة   بيقهاتط
 العامة المرتبطة بهذا المجال والهدف الرئيسي لها.  قواعدبط الض

أولىج  من          أخرى  خلال    هة  من  التهيئة المشرع  بأدوات  المرتبطة  القانونية  النصوص 
كبأهمي  التعميرو  قيامها    ، يرةة  إجراءات  حدد  باب  و فقد  وفتح  عليها،  والمصادقة   ةار شالاست إعدادها 

راد فالأالعامة أو    والمؤسسات ات  منها سواء الإدارة من خلال الهيئالمرتبطة بها لجميع المستفيدين  
أجل    وهذا منها،    ستفيدينالم المصا  واقتراحاتهم  واستشاراتهمآرائهم    ءإبدا من  عليقبل  قا هدقة  .  نوناا 

لارتباطها نظرا  كبيرة  أهمية  والتعمير  التهيئة  أدوات  والاقتصادية   تكتسب  السياسية  بالوظائف 
 ذية للدولة. تنفيوال  ةوالاجتماعي

ن          الأخير  وض سفي  المشرع  أن  على  قيع  تنتج  البنود  المخحق  الخاصة  اء  للملكية  ول 
البالع في  الحق  قدسية  من  الرغم  على  وبقارية،  ونلتال اناء،  والتعمير ظرا  ي  التهيئة  أدوات  لأهمية 

المشرع   للجوضع  الممنوحة  الصلاحيات  خلال  من  الأخيرة  هذه  على  صارمة  الإدارية  رقابة  هات 
 ص المسؤولين عن معاينة الأشخا  ده يحددك، فنجملالللحماية هذه القيود على البناء من كل تجاوز  
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المادة  لتهيئة والتعمير وحددها بموجب  عد ا بقوا لقة  عية المتالمخالفات التي تتجاوز النصوص القانون
 .551_ 06من المرسوم التنفيذي  01

التهيئة           قانون  اشتمل  التنفيكما  والمراسيم  المخ  ةذيوالتعمير  أنواع  على  له  ت  فاالالتابعة 
ة لمادا، و 29_90بالنسبة للقانون رقم    76  ادةأحكام الميئة والتعمير من خلال  اط التهلقة بنشالمتع
السالف الذكر، بالرجوع إلى هذه المواد المذكورة أعلاه نجد أن   55_ 22من المرسوم التنفيذي    01

الت العقوبات  التهيئة والتعمير هي مخأغلب  المشرع على مخالفة قواعد  أقرها  إداري فاال ي  تتعلقت   ة 
وهأساسا   المالية،  تعتببالغرامات  لا  العقوبات  م  رذه  أصلها  في  يأديرادعة  من زات  تجاو إلى    ما 

والتعدي الملاك  المجال   طرف  يفتح  كذلك  العام،  النظام  من  تعتبر  التي  العمرانية  القواعد  على 
ة بهذا المتعلقعقوبات  ل في ال صالأالمخالفات المتعلقة بالتهيئة والتعمير دون الحد منها، ف  لاستمرارية

 ه الطريقة. بهذ انيةلعمر ا لضوابط  لفات هو الهدم مما يحد من التعدي على االنوع من المخا

أما فيما يتعلق بدور القاضي الإداري في حماية الملكية العقارية الخاصة في أدوات التهيئة        
التنظيمية دون أن   الأدواتقة على  والتعمير فيكون في الحالات التي حددها المشرع في عدم المواف

مانحة الإدارة  مخط  الأدواتهذه    تسبب  تسليم  الأراضيرفض  شغل  والتعمير،   ط  التهيئة  ومخطط 
الحال  هذه  الإدارة ففي  قرار  إلغاء  أجل  من  الإداري  القضاء  أمام  الطعن  مصلحة  ذي  لكل  يمكن  ة 

 أوجه الإلغاء المنصوص عليها قانونا. يعتبر من  يوالغير مسبب والذ المشروعغير 

دون تسبيب الغدارة سبب الرفض كما أنه في الحالة التي يتم فيها رفض تسليم رخص التعمير       
الحالة يؤول   الرخصة ففي هذه  السكوت عن منح هذه  للفصل في   اختصاصأو  القاضي الإداري 

والت  التهيئة  بقانون  المرتبطة  الرخص  من  منازعات  تكون  والتي  المختص   اختصاصعمير  الوزير 
مكرر    900وجب المادة  أول درجة للجزائر العاصمة بم  الاستئنافية  الإداريةويفصل فيها المحكمة  

  .213_22ن قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم م 2فقرة 

 
لــ    1426ذي الحجة عام    30مؤرخ في    55_06_ مرسوم تنفيذي رقم    1 ، الذي  2006ير  ينا   30الموافق 

عمير والتنظيم في مجال التهيئة والتلفات التشريع  يات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخايحدد شروط وكيف
مؤرخة في   06ية الديمقراطية الشعبية عدد  لجمهورية الجزائر بة، الجريدة الرسمية لات المراقءمعاينتها وكذا إجراو 
 . المعدل والمتمم 2006فبراير  5
الجريدة   2022نة سيوليو  12فق لــــ  الموا 1443ذي الحجة عام  13مؤرخ في   13_22رقم  القانون  _ 2

  ن القانوعدل ويتمم ي ،2022يوليو  17مؤرخة في  48عدد   اطية الشعبيةمقر الدي الرسمية للجمهورية الجزائرية
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قانون الإجراءات المدنية من ، يتض2008 فبراير 25 ــ ـــالموافق ل 1429صفر  18ي مؤرخ ف 09_08 رقم
 .2008أبريل  23مؤرخة في 21  عدد  يمقراطية الشعبيةالد للجمهورية الجزائريةة الرسمية والإدارية، الجريد
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 لباب الثاني ا

 الملكية العقارية الخاصة آليات تدخل القاضي الإداري لحماية حق

ا         حماية  لقاضي  يملك  إطار  في  االإداري  العقارية  الحقوق    ابارهباعت  لخاصةالملكية  من 
القاضي الإداري    لأن، سلطات واسعة للفصل في المنازعات التي ترتبط بهذا الحق نظرا  الأساسية 

 . حامي الحقوق والحريات يعتبر

له         أعطى  المشرع  نجد  ال لحا   ولهذا  في  ا ق  الإ  لقضائيةرقابة  أعمال  من  على  كان  متى  دارة 
أو بالملكية  المساس  القرارات  هذه  من  اكهاانته  شأن  نوعين  الإطار  هذا  في  الإداري  فللقاضي   ،

في إطار دعاوى المشروعية  ، منها الآليات الموضوعية التي تدخل  لحماية ملكية الخواصالآليات  
بإ الإداالمرتبطة  القرارات  الخاص بالملكيالماسة  ة  ريلغاء  بنإذا    ،ةة  الإلغاء   ي ما  أوجه  على  الطعن 

تعلقة بالتعويضات عن نزع  مالفصل في الدعاوى ال ا  أيض   طار ا الإذالمعروفة قانونا، كما له في ه
داري في إطار التعويض كما للقاضي الإ  .المؤقت  الاستيلاءالملكية سواء في إطار قانون النزع أو  

من   الانتقاص هذا التقدير    من شأن  ارة إذا ما كانده الإدلذي تحدتعويض ا ال ر  الحق في إعادة تقدي
 .استعمالهايد مقال و أ   ،ةعقيمة الأملاك المنزو 

 وسائل نتعرف عليها من خلال الفصل الأول المعنون   فالآليات المذكورة أعلاه تتطلب عدة        
لحماية   الإداري  للقاضي  الموضوعية  الخاصة بالآليات  العقارية  هذالملكية  إلى  إضافة  الآلية  ،  ه 

كان يشترط للفصل    إذا  لكية بالم  الفصل في دعاوى المساس   سلطة  يدية يملك القاضي الإداري التقل 
في    في بالسرعة  يتعلق  زمني  عامل  يختوهذا    ، الإجراءات  اتخاذالدعوى  القاضي    ص ما  به 

المتضم  عجاليالاست القرار  إذا كان من شأن تنفيذ  ال ال ن  الإداري، خاصة  أومساس   الجسيم  خطير 
تدا   ابه تنفيف  ،ركهيتعذر  وقف  في  الحق  الحالة  هذه  في  الإداري  المنتهك الإرار  الق  ذللقاضي  داري 

ة  على الملكي  الاعتداءدارة من أجل رفع  للإ  أوامرللملكية، إضافة لحق القاضي الإداري في توجيه  
م كان  أو  إذا  المادي  التعدي  الأخير  هذا  شأن  واا   ىعل   لجسيما ن  الحقوق  مما   ،لعامةلحريات 

التعدي  الاستعجاليل  ختدال   ييستدع بدعوى  الإداري  الثاني  ،  داءعتلاا ار  ر ويلغى ق  للقاضي  فالباب 
الثا الفصل  أما  الفصل الأول،  الموضوعية منها في  الدراسة يتناول هذه الآليات سواء  ني  من هذه 

 يتعلق بالآليات التدخلية. 
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 الفصل الأول:  

 الملكية العقارية الخاصة داري لحماية حقاضي الإدخل القوعية لتوضلمليات االآ

الأول          الفصل  ا   يتناول  الدر الث  لبابمن  هذه  من  الموضوعيةاني  الآليات  يملكها  اسة   التي 
  له ذه الآليات أساسا بالسلطات التقليدية  علق ه، وتتالملكية العقارية الخاصةلقاضي الإداري لحماية  ا 

ا في  الإنالمللفصل  عادارية  زعات  الأ  ،مةبصفة  بالدويتعلق  هنا  دعوى مر  خاصة  الإدارية،  عاوى 
الملكية العقارية  لحق    انتهاكيهمشروعة والتي تصدر في إطار قرارات  ال غير  رية  لإداا إلغاء القرارات  

عدم  ،الخاصة إلغائها بسبب  يقتضي  الخاصةمشروعيتها وحماية    مما  العقارية  فيما   الملكية  سواء 
أو الارتفاقات الإدارية   الاستيلاءأو قرار    ، لكيةنزع المقرارات  بإلغاء  ق  عل يت  متى كان من  ،المؤقت 

 . التابعة للخواص كمشروع مساس بالأملاال داري غير  لقرار الإيذ ا تنف جراء

جهة،   داري سلطات واسعة في دعوى الإلغاء منوفي هذا الإطار خول المشرع للقاضي الإ        
المار الآل ل في إطدخي  ومن جهة أخرى  ال يات  التي تتسبب تعويض عوضوعية دعوى  ن الأضرار 

ال  من جراء  الإدارة  ا المل بحق  ساس  مفيها  منح  المساس، وهنا  هذا  اختلاف صور  على  لمشرع  كية 
، سواء فيما يتعلق بإجراءات التحقيق للقاضي الإداري سلطات في تقدير التعويض عن نزع الملكية 

أو ومعاينة،  خبرة  أواموجت  من  للإدا يه  على  ر  كارة  ما  الإداري بقسا  نخلاف  القضاء  في  بعدم    ا 
إذا    ى هذه لأخيرةوصولا لفرض غرامات تهديدية عل   ، دارةر للإأوامجيه  و إمكانية القاضي الإداري ت

   القضاء. القرارات والأحكام الصادرة عن احترامما قررت عدم 

يتناول          الفصل  هذا  من  مبحث  فكل  دفصيل شر لتبا وبالتالي  كل  القاضي  عوى وسل وط  طات 
فيالإ يتناول:    ها.داري  الأول  الإلغاءفالمبحث  في ضي  للقادية  تقلي  كآلية  دعوى  للفصل  الإداري 

الخاصةمنازعات   العقارية  الثانيالملكية  المبحث  أما  يتعلق،  التب  :  قرارات  ضد  رخيص الطعون 
الإ وأخيرا  دارية بالارتفاقات  الإداري ،  القاضي  ا ي  ف  سلطات  العقارية  عن  لتعويض  تقدير  الملكية 

 في المبحث الثالث.  لخاصةا 
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 المبحث الأول:

 الملكية العقارية الخاصةللقاضي الإداري للفصل في منازعات  موضوعية ية آلك اءغ دعوى الإل

أو             الإلغاء  أيضدعوى  تسمى  الموضوعية  دعوى  با  كما  الدعوى  هي  السلطة،  تجاوز 
ص إقليميا ونوعيا إلغاء القرارات  ي المختالقضاء الإدار   مدعي منلها ال ب من خلاطل ي  العينية التي

غير موضوعها   لصادرةا   عةرو مشال   الإدارية  يتعلق  والتي  جزئية،  أو  كلية  بصفة  الإدارة  عن 
 . بمشروعية القرار الإداري فقط

ت          هكما  خلال عتبر  من  يمارس  التي  القضائية  الوسائل  من  الدعوى  ا ا   هاذه  لإداري  لقاضي 
ماية جل حمن أ خير  ومن الآليات التي حددها القانون والقضاء لهذا الأ  ، ارةعلى أعمال الإدرقابته  

الإدارة بالمساس بهذا الحق من خلال نزع ملكية الخواص أو    تما قامإذا    ،الملكية العقارية الخاصة
عل تقي المنصوص  الإلغاء  أوجه  كانت  متى  الحق  لهذا  ممارستهم  خقانونا  ا  يهيد  عيب مثارة   اصة 

 التعديل  من  6811دة  الما  من خلال  القانوني لهذه الدعوى يجد أساسه في الدستور  رفالإطاالسبب،  
من    900والمادة    2020الدستور الذكر  13_22القانون  مكرر  إنشاء   سابق  يتضمن  الذي 

جراءات  لإا   المتضمن قانون   09_08  رقم  لقانون ل   رية واختصاصاتها المعدلالمحاكم الاستئنافية الإدا
  09  مادةل والتي كانت سابقا من صلاحيات مجلس الدولة بموجب ا   ، سالف الذكرال  ريةوالإدا   المدنية

العضوي  من    102و الإجراءات    09_08والقانون    ،المعدل  13_11القانون  قانون  المتضمن 
 . 912،901،801،  وادبموجب الموالإدارية  المدنية 

 
السلطات    قضاء في الطعن في قرارات:" ينظر اليما يلعلى    2020  وري التعديل الدست  من  168المادة    _ تنص  1

 ". الإدارية
  2011يوليو    26الموافق لــ  1432شعبان عام    24رخ في  مؤ  13_ 11  معضوي رقالقانون  ال  من   9ة  الماد_  2

في    11_22  رقم  عضوي القانون  بالتمم  المو عدل  الم لسنة    09مؤرخ  القعدة  لـ  1443ذي  جوان    9ــــ  الموافق 
  1998ايو  م  30الموافق لـــ    1419صفر عام    4في    ؤرخالم  01_98عضوي  ويتمم القانون ال، يعدل  2022

عدد الشعبية ديمقراطية الئرية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزا والمتعلق بتنظيم مجلس الدولة وسيره واختصاصه
وأخيرة بالفصل  ولى  ة كدرجة أل" يختص مجلس الدو :  يما يلعلى    تنصوالتي  2022جوان   16مؤرخة في    41
الم  في الإدارية  السلطات  عن  الصادرة  الإدارية  القرارات  في  المشروعية  وتقدير  والتفسير  الإلغاء  ركزية  دعاوى 

 الوطنيةنية والمنظمات المهنية والهيئات العمومية الوط
 . "خاصةلقضايا المخولة له بموجب نصوص ويختص أيضا بالفصل في ا

المادة   الامن    10أما  على    عضوي لقانون  فتنص  يلأعلاه  القرارات  :  يما  استئناف  في  الدولة  مجلس  يفصل   "
 على خلاف ذلك. يع الحالات مالم ينص القانون  من قبل المحاكم الإدارية في جمالصادرة ابتدائيا 
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الإداري في هذه          القاضي  بإل لدا   يتمتع  ما يتقيد الحلول محلها ك  دون رة  ر الإدا غاء قرا عوى 
هذه بمناسبة  التعويض  طلبات  قبول  النظام   ،1وى الدع  بعدم  من  الدعوى  هذه  أن  الفقه  اعتبر  كما 

القاضي    حلا يمنإلى نص، وهذا    دعوى مقررة لإبطال القرارات الإدارية دون الحاجة   باعتبارهاالعام  
تلقاء   إثارتها من  للقانون كما   تبرهاعا ي  الفرنس   الدولة  ، فمجلسسهنفالحق في  العامة  المبادئ  من 
، كما أقره القضاء الإداري الجزائري  19502في     teamotLDame جاء في حكمه في قضية  

 . ى في غياب النصفي الأحكام الصادرة عنه واعتبر الطعن في تجاوز السلطة موجود حت

الآل       من  كنوع  الإلغاء  دعوى  ل الإدار   للقاضي  المخولةت  يافلدراسة  العقارية  ية  حماي  الملكية 
الدعوى خاصة  ول بالأ   تعلقيإلى ثلاث مطالب،  المبحث    يقسم هذا   الخاصة لهذه  العامة  الشروط 

لقاضي الإداري في المطلب الثاني فيتم تخصيصه لسلطات ا  أما  ،مناط الدعوى   يالإلغاء فهأوجه  
العقارات  لاء المؤقت على  ستيالاقرارات  إلغاء    را دعوى خيوأ عملية نزع الملكية،  دعوى إلغاء قرارات  
   في المطلب الثالث.

 المطلب الأول:

 لقبول دعوى الإلغاء   امةالع طشرو لا 

من خلالها   يمكن  التي  الدعاوى  من  باعتبارها  الإلغاء  دعوى  لقبول  ايشرط  الرقابة  لقضائية  تسليط 
الإ العامةعلى  الأول   دارة  )الفرع  الثان  ةموضوعي  رى أخو   (،شروط شكلية  أن  ا يجب  كم  ي(،)الفرع 

 الثالث(.  فرع )ال   ةالداخلية والخارجي المشروعية يتأسس الإلغاء على أوجه  

 
 

 ".  خولة له بموجب نصوص خاصةضا كجهة استئناف في القضايا المويختص أي 
بالر   1 مجلس  _  قرار  إلى  الفاجوع  قضية    1912مارس    8في    رنسيلدولة  بالطلبات lafageفي  قبل  نجده   ،

تجاوز دعوى  مع  للموظفين  والتعويضات  المرتب  على  بالحصول  مقابل    .السلطة  الخاصة  المشوفي  رع أجاز 
 10فقرة    10مادة  وجب العية عن الأضرار التي أصابته بم لإلغاء طلب التعويض بطريقة التبالمصري لرافع دعوى ا

 . 142.السابق، ص، المرجع رأفت فودةر دولة المصري، أنظس القانون مجل من
لا نجد صراحة ما  لس الدولة الفرنسي والمصري، فحكام الصادرة عن مجفي الأ  ءما جالم يساير المشرع الجزائري  _

  إلى   حيث يذهب  رايغلإداري له رأي ملفقه اتبعية لدعوى الإلغاء، لكن اال  نه بالإمكان طلب التعويض بطريقة يفيد أ
اقتران   الإلغاءإمكانية  بدعوى  التعويض  للقاضي   يؤكدهوهذا    ،دعوى  بها  اعترف  التي  الجديدة  المبادئ  رأينا  في 

على حكم الإلغاء دون    لتي تجعله يقرر الآثار المترتبة توجيه أوامر للإدارة واخاصة فيما يتعلق بسلطاته في   الإداري 
 فقط.  ءالإلغابالتقيد 

2_ R. CHAPUS, Droit de contentieux administratif,12eme Edition Montchrestien, paris ,2006, p.209. 
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 الفرع الأول: 

 لقبول دعوى الإلغاء  الشروط الشكلية 

التي تتضمنها عريض  ا تتعلق أساس         الدعوى، والشروط التي يجب بالشروط  أن تتوفر في    ة 
الص  خاصة  وأخوالأهل   المصلحة و   فة المدعي  القضائشر   يراية،  الجهة  وهي وط  بالنزاع  الخاصة  ية 

 . أو المحاكم الإدارية الاستئنافية  المحاكم الإدارية أو  دولة س ال لالقضاء الإداري سواء مج

 أولا: الشروط الخاصة بعريضة الدعوى 

دعو  لقبول  أمام  يشترط  الإلغاء  الخاصة  ى  العريضة  تتوفر  أن  الإداري  الش ا  بهالقضاء  روط على 
ن قانو من    282إلى    239والمواد    مكرر  169إلى    13من    الموادالتي أوردتها    ت ناايلبوا كلية  الش

  832إلى    826ومن  824إلى  815والمواد من  807و 801و 800المدنية والمواد   تالإجراءا 
 النقاط   فيط  والإدارية، ودون الرجوع إلى كل مادة نلخص هذه الشرو   دنيةالم  تالإجراءا من قانون  

 ة: التالي

 مكتوبة.  بالإلغاءعريضة الطعن  ن تكو _أن 

 مأما  ت الإجراءا دعي أو محاميه، ويشترط في  الم  قبل  ة منع_أن تكون عريضة الطعن مؤرخة وموق
العادي،    ي الإدار القضاء   القضاء  التمثيل بمحامي على خلاف  أشارت  وجوب   المادةإليه  وهذا ما 

الإجراءات    1815، 825 قانون  والإ مدال من  إعفادارية  نية  ا مع  ال لأشء  المعنوية  في خاص  مذكورة 
 .2من التمثيل بمحامي 800المادة 

 . أطراف الدعوى   اناتن بيتتضم _أن

بات  لطل وا   الدفاعوأوجه    ،البيانات المتعلقة بوقائع الدعوى   ةبالإلغاء كاف  ن_أن تتضمن عريضة الطع
 اء الإداري.ضق ال ب ختصاصالاعلق  راسة يتلدا  والمحكمة المختصة والمرفوع أمامها النزاع وفي هذه

 
من خلال القانون    06بالمادة    ية تم تعديلهاون الإجراءات المدنية والإدار من قان   815تجب الإشارة أن المادة  _    1

المتضمن    2008فري  في   25في    خالمؤر   09_08ون رقم  القان  يعدل ويتمم  2022يوليو    12خ في  المؤر   13_22
يلقان ما  على  أعلاه  المادة  تنص  حيث  والإدارية،  المدنية  الإجراءات  الإيون  المحكمة  أمام  الدعوى  ترفع  دارية :" 

لغى شرط التمثيل بمحامي في على هذه المادة أن المشرع أ  هحظما نلايق الإلكتروني".  بعريضة ورقية أو بالطر 
 . لكترونيةإأو ضة ورقية يلإدارية واكتفى بعر حكمة االم

   المدنية والإدارية. تالإجراءاالمتعلق بقانون  09_08من القانون   827. 826 ظر المواد_ أن 2
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 ثانيا: الشروط الخاصة بالمدعي 

لأي شخص التقاضي مالم تكن له صفة وله مصلحة قائمة    زلا يجو "  أنه:    13ادة  لماتنص     
الصفة والأهلية. كما يقرر من    نعدام اويقرر القاضي من تلقاء نفسه    ،ون لقاناأو محتملة يقرها  

   لازما". الاذن ان هذاتلقاء نفسه عدم وجود إذن برفع الدعوى إذا ك 

توافر شرط الصفة    شتراطابرن  قتي  ءبالإلغاطعن  قبول ال ع  شر إلى النصوص أعلاه جعل الم  بالرجوع
 في رافع الدعوى. 1والمصلحة والأهلية 

: القاعدة أنه لا دعوى بدون مصلحة، والمصلحة مناط الدعوى، يتعلق بالمصلحة  ما فيأ_           
ن فوع والطعن في الحكم، فالمصلحة تعني وجود علاقة بيالدت و تعتبر المصلحة شرط لقبول الطلبا

أي أن موضوع القرار الإداري يخص المدعي   ،يالإلغاء ووضعية المدع  حل دعوى داري مقرار الإال 
ويبقى للقاضي الإداري في هذه كون المصلحة في الدعوى قائمة أو محتملة،  أن تيجب  ا، فيشخص

 حسب طبيعة الدعوى الإدارية المعروضة أمامه.  رهايقر الحالة سلطة تحديد المصلحة والتي 

الصف  ب_        منةأما  فالمقصود  را :  يكون  أن  تم ها  الذي  الحق  صاحب  نفسه  هو  الدعوى  فع 
من عليه  يكون ارة  الإدطرف    الاعتداء  أن  فيجب  عليه  المدعى  أما  للمدعي،  بالنسبة  هو   وهذا 

ضرورة يكون هو صاحب المصلحة في ل االشخص الذي يوجد الحق في مواجهته، فصاحب الصفة ب
لك تبعا لقاعدة قضائية تقليدية مفادها  في ذ صفته  هر اضي يبر في التقي دعللم ذلك، فثبوت المصلحة 

 .2قاضي الت صفة ة لهي أن للمدعي مصلحة وبالتبع

التقاضي  في التقاضي  الأهلية   ج_        إلى شرط الصفة والمصلحة في  المشرع   اشترط: إضافة 
دع رافع  أ على  الإلغاء  وتختل وى  القضاء،  لدى  المخاصمة  الأهلية  بين  التقاضي  أهلية   اصشخف 

 . والمعنويةية الطبيع

 
الأهلية، ويجوز   انعدام" يثير القاضي تلقائيا  أن:  علىتنص  والإدارية المدنية تالإجراءامن قانون  56_ المادة  1

 ي أو المعنوي".طبيعالشخص ال لالتفويض لممث نعداماائيا له أن يثير تلق

شيهوب  2 الإدارية،  مسعود  _  للمنازعات  العامة  ج.المبادئ  الجزائر،2،  الجامعية،  المطبوعات  ديوان   ،8199 ،  
 . 271ص.
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الطبيعي          للشخص  المادة    : بالنسبة  إلى  ا 1  40بالرجوع  المدني  لقانمن  سن   اشترطتون 
أهلية   ماأ .2سنة أما القاصر فيخضع لأحكام الولاية والوصاية أو القوامة في التقاضي  19البلوغ وهو 

 فتتمثل في:  3الأشخاص المعنوية 

ل        المعشخلأ بالنسبة  ال اص  إذا  تمي  خاصة: نوية  التقاضي  بأهلية  الخاص  المعنوي  الشخص  تع 
للقانون، ويتولى تمثيل الأشخاص المعنوية الخاصة أمام   طبقاوية  لمعنا كان حائز على الشخصية  

 ني. مثلها القانوني الذي يحدده نظامها القانو القضاء م

العامة       المعنوية  الأشخاص  التقاضي  ي  :أهلية  العاالمعنوي  للأشخاص  نكملا  ترفع ة  أن  مة 
إدارية القانونية، ويتولى    دعوى  بالشخصية  تتمتع  تكن  أمام   شخاصالأ  مثيلتمالم  العامة  المعنوية 

القا ممثلها  حسب  القضاء  جانوني  المادة    ءما  قانون  4  828في  و   تالإجراءا من    دارية لإا المدنية 
22_13. 

 
متمتع بقواه العقلية ولم يحجر  " كل شخص بلغ سن الرشد،  :  يا يلممن القانون المدني    40_ جاء في المادة    1

 شد تسعة عشر سنة كاملة".المدنية، وسن الر وقه مباشرة حقليكون كامل الأهلية عليه، 
 من القانون المدني. 45والمادة  44_ أنظر المادة  2
 ص الاعتبارية هي: الأشخا من القانون المدني  49 _ حسب أحكام المادة 3
 لة، الولاية، البلديةالدو _
 العمومية ذات الطابع الإداري  المؤسسات_
 ية ر كات المدنية والتجاالشر _
 والمؤسسات والوقفيات الجمع_
 من الأشخاص والأموال يمنحها القانون شخصية قانونية.  مجموعةكل _

المادة حسب  المعنوية  الأشخاص  قانون    800  أما  الدالمد  تالإجراءامن  فهي  والإدارية،  والبلدية، نية  والولاية  ولة 
 ي.ات العمومية ذات الطابع الإدار والمؤسس

المادة    كما عضو   من   9أشارت  في    11_22ي  قانون  لسنة  ذ  09مؤرخ  القعدة  لـــــ    1443ي  جوان   9الموافق 
العضوي  2022 القانون  ويتمم  يعدل  في    01_98،  عام  صف  4المؤرخ  لـــ    1419ر    1998ايو  م  30الموافق 

 41ة عدد  يالديمقراطية الشعب  زائريةالجريدة الرسمية للجمهورية الجيم مجلس الدولة وسيره واختصاصه  والمتعلق بتنظ
 الأشخاص المعنوية أخرى تتمثل في: .2022جوان  16ة في مؤرخ

 الهيئات العمومية الوطنية. _
 المنظمات المهنية الوطنية. _
الخاصة، " مع مراعاة النصوص  :  يما يللى  ع  13_22من قانون    06دة  المعدلة بالما  828تنص المادة  _    4

أو   الدولة  تكون  الالولايعندما  أو  البلدية  أو  العمة  الإموميؤسسات  الصبغة  ذات  الهيئا  داريةة  العمومية   تأو 
 والي على الت  ي أو مدعى عليه، تمثلطرفا في الدعوى بصفة مدع   الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية والجهوية،
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 لإلغاء في دعوى الفصل في ا  صةخت لمثالثا: الشروط الخاصة بالجهة القضائية ا 

ري، سواء المحاكم لإدااء ا القض  تعتبر دعوى الإلغاء من الدعاوى التي يختص بالفصل فيها       
 أو مجلس الدولة. والمحاكم الإدارية الاستئنافية الإدارية 

يعالدولةمجلس  أ_   ا تبر  :  ا لدولة  مجلس  الحريات  بفكرة  الصلة  قضائية وثيقة  فالداملعجهة  ولة  ة، 
  لطة الس  زامتل ا الشؤون العامة، ولذلك وجب أن تضمن النظم    وتسيير يق المصلحة العامة  تها تحقغاي

 . 1العامة حدود القانون المبين لمقتضيات هذا الصالح العام ولن يكون ذلك إلا بإنشاء مجلس الدولة

إلى    901ادلمو وا   13_11  وي مواد المنصوص عليها في القانون العضى أحكام ال بالرجوع إل         
 ي: صل ف فالدولة يختص بال كان مجلسوالإدارية  المدنية  تالإجراءا من قانون 2 039

 تص مجلس الدولة كقاضي أول وآخر درجة في:خي

الصاد  بالإلغاءالطعون   الفردية  أو  التنظيمية  القرارات  ضد  السل المرفوعة  عن  الإدار رة  ية  طات 
 . 3طنية نية الو ات المهوالمنظمة ني ة الوطالمركزية والهيئات العمومي

الدولة"، كما   مجلس صاص  اخت   نالطعون بالتفسير ومدى مشروعية القرارات التي تكون نزاعاتها م
ارية  لإلغاء والتفسير وتقدير مشروعية القرارات الإديختص كدرجة أولى وأخيرة، بالفصل في دعاوى ا 

 طات الإدارية المركزية. رة عن السل الصاد

 . 4ه بموجب نصوص خاصة"مخولة لضايا ال في الق صللفكما يختص با

 

  لنسبة للمؤسسات ذات وني باالشعبي البلدي، والممثل القان  رئيس المجلسأو    الوالي،  أو  عني،بواسطة الوزير الم
 ". ومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية والجهوية والهيئات العم يةدار الصبغة الإ

الجزائر   ،2، دار جسور للنشر، ط.، دراسة وصفية تحليلية مقارنةالقضاء الإداري في الجزائر_ عمار بوضياف،    1
 . 138.، ص2008

ت  2 تم  قانون الإ_  المواد أعلاه في  المدنية  جراءاعديل  المواد  فبن  13_22ت  تس  يتعلق  مع  فيما  باستحداث  عديل 
للمحكمة ع  الإدارية  المشرع  الصادرة  والأوامر  الأحكام  استئناف  في  تختص  والتي  الإدارية الاستئنافية  المحاكم  ن 

لاو  خاصةلمخول  نصوص  بموجب  المادة  وه  ،ها  عليه  نصت  ما  قانون    1،2،3مكرر    900و  900ذا  من 
 .ثينية والإدارية الحدت المدالإجراءا

 .13_11عضوي من القانون ال 9 مادة_ ال 3
 المدنية والإدارية. تالإجراءامن قانون  901_ المادة  4
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المذكورة   الدولة  مجلس  صلاحيات  أن  الإشارة  مأصب  علاهأتجب  المحكمة حت  اختصاص  ن 
 مكرر المذكورة سابقا.  900خلال أحكام المواد الإدارية الاستئنافية من 

استئنا  نافاستئ ي  كقاضأما               في  الدولة  مجلس  يفصل   " ب:  يختص  قرارات  ال ف  فهو 
 .1لك"ف ذلادارية في جميع الحالات مالم ينص القانون على خيا من قبل المحاكم الإابتدائ الصادرة

المحاكم  عن  الصادرة  والأوامر  الأحكام  استئناف  في  الفصل  في  الدولة  مجلس  يختص  كما 
 .3ة له بموجب نصوص خاصة" ل بالقضايا المخو  نافاستئ كجهة  كما يختص أيضا .2الإدارية 

السابق الذكر فإن اختصاصات   13_11المعدل لقانون    11_22  العضوي   القانون وع إلى  رجالب
 التالي: حت كأصب الياحمجلس الدولة 

الأحكام  مجلس الدولة في الطعون بالنقض في    يختص"  :  كقاضي نقض   ختصاصه _ا          
   .4"عن الجهات القضائية الإدارية  نهائيادرة والقرارات الصا

 .5بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة"عون الط  في لبالفص كذلكلة  دو اليختص مجلس 

على   11_22العضوي    من القانون   10المادة    نصت  ناف:استئ  _اختصاصه كقاضي          
يل الصادر يما  القرارات  استئناف  في  بالفصل  الدولة  مجلس  يختص   " المحك:  عن  الإدارية  ة مة 

رية الصادرة  شروعية القرارات الإداتقدير متفسير و إلغاء و ى  او الاستئنافية لمدينة الجزائر في دع 
 ة الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية ".  موميالع يئاتهعن السلطات الإدارية المركزية وال

عة الإدارية،  ز المنا  عامة فيلاية ال تعتبر المحاكم الإدارية صاحبة الو   المحاكم الإدارية:ب_           
التي تكون فيها   ا لقضايم قابل للاستئناف في ارجة بحككأول د أمامها  ضةرو تفصل في القضايا المع

والبلد والولاية  وا يالدولة  الوطنية   العموميةسات  لمؤسة  العمومية  الهيئات  أو  الإداري  الطابع  ذات 
 . 6طرفا فيها والمنظمات المهنية الوطنية 

 
 . ئنافيةالإدارية الاست ةختصاص المحكم هذه الصلاحيات أصبحت من ا_  1
 . 13_ 11من القانون العضوي  2قرة ف 2_ المادة  2
 المدنية والإدارية. تراءاالإج من قانون  902_ المادة  3
 . 11_22وي من القانون العض 09ة _ الماد 4
 المدنية والإدارية. تالإجراءاالمتضمن قانون  13_22من القانون  903_ المادة  5
  تراءاالإجقانون  المتضمن 13_22ن رقم من القانو   04ة بالمادة  المعدل 2و 1فقرة  800المادة  _ أنظر 6

 ر. ق الذكالساب المدنية والإدارية
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فيتخ  كما          بالفصل  الإدارية  المحاكم  ال  تص  إلغاء  الإدار قر دعاوى  واات  لدعاوى  ارية 
 المشروعية للقرارات الصادرة عن:التفسيرية ودعاوى فحص 

 . ممركزة للدولة على مستوى الولايةال غير الح ص_الولاية والم

 . _البلدية والمصالح الإدارية الأخرى للبلدية 

 الإدارية. لصبغة  ة ذات ا_المؤسسات العمومية المحلي

 الكامل. _دعاوى القضاء  

 . 1صة نصوص خابموجب  ولة لهامخال _القضايا  

المادة          أضافت  للمادة    4كما  الإجرا   801المعدلة  قانون  ا ءمن  ملمدنات  القانون  ية  ن 
 المنظمات المهنية الجهوية، والمؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية. ، 13_22

قاضي  نية للت درجة ثائنافية  ستلاا   الإدارية   تعتبر المحاكمالإدارية الاستئنافية:  اكم  المحج_          
الإدار  القضاء  بقانون  في  المتعلق  التعديل  في  المشرع  استحدثها  والإدارية  الم  اءاتلإجر ا ي  دنية 

المادة    13_22 يل   ه منمكرر    900في  ما  على  الأخيرة  هذه  تنص  المحكمة :ي حيث  تختص   "
 . لإداريةمحاكم االن  ناف الأحكام والأوامر الصادرة عف بالفصل في استئتئناللاسالإدارية 

 بالفصل في القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة.  أيضا وتختص

المحكم للاداريالإ  ةوتختص  ل ة  وتفسير ستئناف  إلغاء  دعاوى  في  أولى  كدرجة  بالفصل  لجزائر 
عن الصادرة  الإدارية  القرارات  مشروعية  العمومية   لطات الس  وتقدير  والهيئات  المركزية  الإدارية 

   ".لوطنية مهنية اظمات ال منالالوطنية و 

في         أعلاه  المذكورة  الجهات  هذه  صلاحيات  في  التفصيل  فيالفص   وسيتم  الدعاوى   ل 
 . صة الملكية العقارية الخاالخاصة ب

 

 

 
 

 دارية.المدنية والإ تاءالإجر ان قانون م 801_ المادة  1
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 الفرع الثاني: 

 لقبول دعوى الإلغاء  الشروط الموضوعية 

لم إن لك التظعوى وكذلدا   والميعاد المخصص لرفعن  لموضوعية بالقرار محل الطعط الشرو تتعلق ا 
 جب.و 

 أولا: الشروط المتعلقة بالقرار محل الطعن

، وبالتالي يتم التطرق مباشرة الأول من هذه الدراسة  في الباب   داري الإ  قرارلسبق وأن عرفنا ا       
الإداري، القرار  لإصدار  العامة  الشروط  ل إضا  إلى  قرار  فة  كل  بها  يتصف  التي  الخاصة  لشروط 

سواء قرار نزع الملكية أو قرار الاستيلاء   ،الملكية العقارية الخاصة بالماسة  قرارات  الب  إداري يتعلق
الحديث عنه في المطلب الثاني والثالث المتعلق بالشروط الخاصة بكل قرار    يتمس  ماا  وهذ  ، المؤقت

 : بــــتتعلق هذه الشروط  .الاستيلاء المؤقت زعاتومناإداري في منازعات نزع الملكية  

عوى الإلغاء عمل قانوني، أي يرتب الآثار  الإداري محل الطعن بدالقرار    ن يكون _يجب أ         
 قانونية قائمة.  لخاصة، سواء بإنشاء أو تعديل أو إلغاء مراكزة وا لعامية ا نالقانو 

خل أي جهة أخرى لمنفردة للإدارة أي دون تددة ا لإرا _ يجب أن يصدر القرار الإداري عن ا         
صادر عن   انفراديداري عن العقد الإداري بأنه تصرف  ز القرار الإولهذا يتمي  ،ارذا القر ه  اءفي إنش
   ارة العامة.الإدوهي حدة ا جهة و 

إدارية مختصة، فليست كل _           أن يكون صادر عن سلطة  الإداري  القرار  كما يشترط في 
عوى الإلغاء، فهناك ليها بدضائية ع ابة القرقلل الإرادة المنفردة للإدارة قابلة بدارية الصادرة الإ اراتالقر 
 .1عليها  يةقضائة ال بمال قانونية انفرادية للإدارة غير قابلة للرقاأع

 
 :تتمثل الأعمال الإدارية للإدارة الغير قابلة للرقابة القضائية في_  1
مجموعة الأ التحضيرية  تاوالإجراءالأعمال  _ بها الإدع: هي  تقوم  التي  المال  قبل إصدار  عنها  قرار  ارة والصادرة 

في   تتمثل  والتي  والاقتر   ،الآراءالإداري،  والتو اوالرغبات  فكوالاستمارات  صياتحات  أعم،    انفرادية تمهيدية    اللها 
 لها. الطابع التنفيذي  نعداملا صادرة عن الإدارة لا تخضع للرقابة القضائية 

الإداري   لإصدار  حقة اللا   لالأعما_ تتعلقالقرار  القرار  القانوني  توالإجراءابالتصرفات    :  تنفيذ  إلى  تهدف  التي  ة 
  ونشر القرار الإداري، فهي غير قابلة للرقابة القضائية  الخاصة بالتبليغ  تاءاجر الإلك،  ذي بعد صدوره ومثال  الإدار 

 عليها. 
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الطعن          محل  الإداري  القرار  يكون  أن  يلزم    بالإلغاء_يجب  صدوره  بمجرد  أي  للتنفيذ  قابل 
اصية  هذه الخوتعتبر  داري،  الإي  ون إذن من القاضفهو ينفذ تلقائيا بمجرد صدوره د   به،  طبينالمخا
دورها، لتنفيذ بمجرد صلة ل قاب عنها القرارات الصادرة التي تجعل من شأن الإدارة العامة    امتيازاتمن 

المخاطبين   على  يمكوبالتالي    بها،وتأثر  القرار    نلا  تنفيذ  توقف  أن  قضائية  جهة  اري  الإدلأي 
 بمجرد صدوره.

ن به، مما ركز القانوني للمخاطبيذى بالملحق الأالطعن أ ل  مح_يجب أن يكون القرار الإداري       
 يستدعي الإلغاء لعدم المشروعية. 

الإداري،    كلش  لفختا   امهم العا  إلاالقرار  القاعدة  هي  مأن  الإدارية  بالقرارات  المتعلقة    شتراطاة 
لجمي ال كتابتها، واستيفائها  المتعل   شروطع  المنصوص عل   ،قة بهاالقانونية  الماا  يهوالإجراءات  دة في 

 المدنية والإدارية من أجل أن تكون رسمية.   تالإجراءا ن من قانو  819

 ري تظلم الإدابال علقةالمت ثانيا: الشروط

اري  يتخذها المتظلم من أجل الحصول على قرار إده طريقة قانونية  يعرف التظلم الإداري بأن        
المتظلم لدى   ن قبللب يرفع مشكوى أو ط"    :الجهة الإدارية، ويعرف على أنه   مق للقانون أمامطاب

الإ الإداري  السلطة  العمل  مراجعة  أجل  من  المختصة  فلمتظادارية  إ لم  أو  يه  تعديله  أو  بسحبه  ما 
 .1أو التعويض عن الأضرار إذا كان عمل مادي"  ي رار إدار إلغائه، إذا كان ق

 

دية تتخذها الإدارة وتوجهها  ارة عن أعمال إدارية فر : هي عب اطات الداخلية للإدارةالأعمال القانونية المتعلقة بالنش_
لها  للم التابعة  تالمرؤو و   ،كالموظفينصالح  منها  والهدف  التوجقسين،  ك  يهاتديم  في  بنص والتعليمات  العمل  يفية 

 قانوني معين. 
التمهيدية_ ترسلالأعمال  التي  المراسلات  من  كنوع  تعتبر هذه الأعمال  تنذره:  إلى الأفراد  خلالها  مها الإدارة   من 

تنف  إدارية،    اتعرضو معينة وإلا    التزاماتيذ  بضرورة  جزاءات  تر ا  كالإعذارإلى  اللذي  إلى  معهمسله الإدارة  ا  تعامل 
المنازعات الإدارية في ظل ،  سعيد  أنظر بوعلي  العقد.فسخ    فكل مخالفة تؤدي إلىي أجل معين  نفيذ التزاماته فلت

 . 104.103.، ص2015 ،الجزائر  بلقيس،، دار لجزائري القانون ا 
الإ،  رشيد  خلوفي_    1 المنازعات  ص.داريةقانون  السابق،  المرجع  العزيز  إبرا و   ،100،  عبد  المرجع    ،ةشيحهيم 

 . 473.، صبقالسا
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دولة  مجلس ال رية أو  ة الإدا كممحسواء أمام ال   ،1إجراء جوازي تظلم الإداري المسبق  ر ال يعتب        
" يجوز للشخص ها:  بقول رية  ا والإدمن قانون الإجراءات المدنية    830عليه المادة    ما نصتوهذا  

يه  المعني بالقرار الإداري، تقديم تظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار في الأجل المنصوص عل
ن أجل حل  شكوى م  داري هوظلم الإلتا   "، من خلال هذه المادة نستنتج أن  أعلاه  829مادة  ي الف

إداري الإداري    ووديا   ا النزاع  التظلم  لرفع  يشترط  شرط،  دعفوليس  ا ي  مدة  لإلغوى  من   4اء  أشهر 
 ، إلى الجهة مصدرة القرار. 2ر الفردي ونشر القرار التنظيميتاريخ تبليغ القرا 

رارات  عة ضد قالمرفو   اءلغلذي يطرح نفسه هنا هو هل يشترط للفصل في دعوى الإل ا سؤال ا        
 لا؟   المسبق أواري  الادظلم تأو قرار الاستيلاء المؤقت الصادر عنها شرط ال  الملكية،لإدارة نازعة  ا 

 ثالثا: شروط الميعاد 

معين            ميعاد  في  ترفع  أن  يجب  مقبولة  الإلغاء  دعوى  تكون  بالنسبة  قان  محددلكي  ونا، 
المتعلقة    832والمادة    829المواد  مشرع ب  حدده ال لإداري  ا   اءلميعاد رفع دعوى الإلغاء أمام القض
مع   907للآجال أمام مجلس الدولة حددته المادة    نسبةبال   أما  ،بشرط الآجال أمام المحاكم الإدارية

 تي تحدد كيفيات حساب المدة. ال و  405إضافة إلى المادة   ،832 والمادة 829على المواد   ة حال الإ

قانون           المحاكم   أشهر  4مدة    والإدارية  نيةالمد  اتاء جر الإحدد  أمام  الإلغاء  دعوى  لرفع 
خ نشر  يلتبليغ الرسمي للقرار بالنسبة للقرارات الفردية أو من تار ا   اريخت  من  ،3الإدارية ومجلس الدولة 

 .4حسب كل الآجال المنصوص عليها كاملة ، وت اعيةالقرار بالنسبة للقرارات التنظيمية والجم

 
ع  1 خلاف  _  هلى  قانون    وما  في  عليه  بعض   تالإجراءامنصوص  في  إجباري  التظلم  المشرع  يعتبر  المدنية، 

قانون الدعاو  منها:  عام    16في    مؤرخ  08_08  رقم  ى  لــ  ال  1429صفر  يتعل2008فبراير    23موافق  ق ، 
ا الضمان  مجال  في  الرسميلاجتمابالمنازعات  الجريدة  الللجمهوري  ةعي،  الديمقراة  عدد  جزائرية  الشعبية   11طية 

لاجتماعي والمؤمن لهم هذا القانون في النزاعات بين هيئات الضمان ا  اشترطحيث    .2008مارس    2مؤرخة في  
بمناسبة  اجتماعي ا المكفولين  الاجتماعي  أو  الضمان  تشريع  لج  ،تطبيق  أمام  شكوى  تقديم  ضرورة  الطعلى  عن ان 

بقولها: " ترفع   08_08من القانون    4  عليه المادة  ت نص  ما وهذا    ، القضائية  جهاتن أمام العالمسبق قبل أي ط 
 القضائية". قبل أي طعن أمام الجهاتريا أمام لجان الطعن المسبق، بالمنازعات العامة إجبا المتعلقةالخلافات 

 رية.والإدامن قانون الإجراءات المدنية  982_ أنظر المادة  2
 . 09_ 08 المدنية والإدارية تجراءاالإ من قانون   907 مادةوال 829ة د_ أنظر الما 3
 . من نفس القانون  405_ أنظر المادة  4
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ي مرحلة كانت عليها الدعوى من طرف  ام، ويمكن إثارته في أ ظام العمن الن الآجال   برعتت         
تلقاء نفسه في حالة  الق  طرف  و منأ أحد الخصوم   الإداري من  الدعوى لم يثره    مااضي  ، أطراف 
عدم   إلغا  يؤدىالآجال    حتراما وبالتالي  ال إلى  المنازعات ا قرار ء  مجال  في  الإدارة  عن  الصادرة  ت 

الخاصةب  قة المتعل  العقارية  التعدي غير    الملكية  الخواصالفي حالة  أملاك  على  ما  وهذا    ، شرعي 
 الآتيين.  نلبيالمطي ف ه ل و تنا مسيت

 الفرع الثالث: 

 أوجه الإلغاء  

داري، وهي الحالات التي  ر الإلقراتتعلق هذه الأوجه بمدى المشروعية الداخلية والخارجية ل          
دع رفع  خلالها  من  و لإا   وى يتم  كلغاء،  الو تعتبر  عليهاذلك  يرتكز  التي  عدم    سائل  لإبراز  المدعي 

مختلف العيوب التي    على  مل هذه الأوجهتحيث تش  . غاءالإل عن بالط  لمشروعية القرار الإداري مح
 . ف القاضي الإداري ن طر اء مقد تشوب القرار الإداري وتجعله غير مشروع وقابل للإلغ

والإشكال الشروط    استيفاء فبعد           المنصو لية  قانونجرائية  عليها  القاضي  يتعين    ،ا ص  على 
فيتفحص أركانه إذا كانت   محل الطعن بالإلغاء،ري  لإدا ار ا ر عية القو شر مالبحث في مدى    الإداري 

حدود  فصحيحة   في  تأسيسها  لعدم  موضوعا  الدعوى  رفض  نصيتم  من   817ادة  الم  عليه  تما 
من وبه عيب  ن فيه بعدم الشرعية يشالمطعو   القرار   إذا كان ا  أمقانون الإجراءات المدنية والإدارية،  

اء القرار الإداري غير  يقوم القاضي الإداري بإلغالة  الح   هذه  ي التي يتأسس عليها الإلغاء ف  العيوب
 في:  1حالات الإلغاء أوجه أو مشروع. وتتمثل ال 

 السبب و  تصاصالاخأولا: عيب 

عين، لمعنية بالقيام بعمل مدارية ا ئية الإة القضاجهال هو عدم أهلية    :عيب الاختصاصأ:          
تعريف لعيب الاختصاص في    دلا نج  ،إداري رار  اذ قاتخ  ىفهو انعدام القدرة أو الصفة القانونية عل

على    نجدها تعرفه  مصرفي    القضاء الإداري   محكمةالقضاء الإداري في الجزائر لكن بالرجوع إلى  
 

وهي عدم الاختصاص وعيب    :م المشروعية الخارجيةأوجه عد:  اء وقسمها إلى قسمين ميز الفقه أوجه الإلغ_    1
:  الداخلية  جه عدم المشروعيةوأو   حل الطعن،مان الشكلية للقرار  الأرك  لإجراءات، أي العيوب التي تصيبالشكل وا

عيب   في    انعداموهي  والانحراف  القانون  ومخالفة  ت  استعمالالسبب  التي  العيوب  أي  الأركان  السلطة،  صيب 
 ،لتوزيعواالعلوم للنشر    دار  ،الإلغاء  دعوى القضاء الإداري    ،محمد  بعليالإداري، أنظر الصغير    الموضوعية للقرار

 .  288.، ص2005الجزائر،
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               . 1  آخر"  ع من سلطة هيئة أو فرده المشر عين جعلانوني م ق  مل" عدم القدرة على مباشرة عأنه:  
أخط  تبريع من  العيب  الإدارية،   يوبالع  رهذا  القرارات  تشوب  القاضي  و   التي  منها  يتحقق  التي 

 . ن النظام العامبر متعت الإداري عند الفصل في دعوى الإلغاء، فقواعد الاختصاص

لو لم يثره أطراف الدعوى، لقاء نفسه و إثارته من ت2ة  اري سلطدالإوبالتالي يخول للقاضي           
للإدارة في حالة    لا يجوزكانت عليها الدعوى، كما  حلة  ي مر في أ   كما يمكن لأطراف الدعوى إثارته

إداري    اتخاذعليها  يجب  بل    ،مخالفته تصحيحه لاحقا من خلال تدخل صاحب الاختصاص قرار 
 ختصاص. لاا  عيب لا يغطيفالاستعجال  جديد

والدافعة  هو  بب:الس  عيب  ب:         القرار  على  السابقة  والقانونية  الواقعية   تدخلإلى    الحالة 
لإصداره  ،لاتخاذهدارة  الإ خارجي  وسند  مبرر  بمصر   المحكمةنجد  ،  3فهو  بأنه:    تعرفه  الإدارية 

ل  عية تحمأو واق  ية ونيحدو بالإدارة إلى إصداره، فهو حالة قانعي الذي  لواقأو االعنصر القانوني  "
ام  الع  صالحق اليداث أثر قانوني معين هو محل القرار ابتغاء تحقرة على التدخل بقصد إحالإدا

السبب الذي يبرر القرار خصوصا في صورة الخطأ في الوقائع   انعداممثل    الذي هو غاية القرار"، 
 . 4ستنادا إلى وقائع غير موجودة ار ا القر كأن يصدر 

 
، أنظر عبد الغني بسيوني عبد الله، 1957جانفي   28قضاء الإداري في مصر في صادر عن محكمة الحكم _  1

 . 574، ص.1996لمعارف، الإسكندرية، ، منشأة االقضاء الإداري 
التطبيقات    _  2 الإداري  من  القاضي  لسلطة  بسبب  القضائية  الإداري  القرار  إلغاء  الافي  القرار عيب  ختصاص، 

، الذي أقر في حكمه أن صدور القرار الإداري عن جهة  1998 جويلية 27 دولة الجزائري فيس الدر عن مجلاالص
 . عتبر قرار منعدمفي إصداره موضوعيا ي  مختصةغير 

ار  ، الذي اعتبر أن القر 2000مارس    27خر صادر عنه في قضية بتاريخ  لى هذا الحكم في قرار آكما أكد ع  _
مشروع باعتبار أن الوالي في هذه الحالة غير مختص  لجمعية قرار غير  به ايحل بموج  يادر من الوالي والذالص

بالتالي كم التعدي على السلطة و في ذلك، وبالتالي يعتبر في ح  بإصداره ولا يدخل ضمن السلطات المخولة له قانونا
، قد أناط حل 1990ديسمبر    4  الجمعيات المؤرخ فيلخاص بات المنعدمة بسبب أن القانون اعتبر القرار من القرار ي

 .بالطرق القضائية  37إلى  33معيات في المواد من الج
 بسبب عدم  ،2000فيفري    28دائرة في القضية المؤرخة في  القرار الصادر عن رئيس ال  ولةكما ألغى مجلس الد  _

ال القرارات  إبطال  البلدية،  الاختصاص في  عن رئيس  ملوياشيخ    ن ب  أنظرصادرة  اللحسين  آث  ضاء  في ق نتقى  م، 
الدولة الجزائر ،1، ج.مجلس  للنشر،  ملويا  وبن  .321، ص.2004، دار هومة  المنتقى في ،  لحسين  شيخ آث 
 .203.ص ،2007،رهومة، الجزائ ر، دا2ج.، الدولةقضاء مجلس 

 . 346.لسابق، صا، المرجع دعوى الإلغاء، محمد ي_ الصغير بعل 3
 .248.، صقالسابأحمد، المرجع لحميد _ السيد عبد ا 4
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التي    القرارات لقاضي الإداري في إلغاء  برر سلطات ا وجه التي تالأ  لسبب منا  جهيعتبر و          
عن الإدارة  تدتصدرها  على  الاعقرر  ما  الخاصةتداء  العقارية  عندما  الملكية  الإدارة  على  فيجب   ،

  متياز الار سبب اللجوء إلى هذا  دها أن تبر تقييأو    يقضي بنزع الملكية   الذيتصدر القرار الإداري  
   المساس.عة العمومية من جراء هذا  فى وجود المنما بمدرتبط دائوالذي ي ، نيالقانو 

الإد         على  أ ا يجب  تبرة  اللجوءرر سن  الارتفاق   بب  أو  الاستيلاء  أو  مثلا  النزع  عملية  إلى 
ي أن  فيجب  الإداري،  القرار  لصحة  كشرط  اشترطها في    توفر الإداري  التي  الأوصاف  الشرط  هذا 

تت والتي  وبالتالروعمش  ىبمدق  عل المشرع  الحال ية،  هو  فالسبب  تبرر  ي  التي  والواقعية  القانونية  ة 
الإدارة لهذا الشرط    حتراما قاضي الإداري سلطة واسعة في مراقبة مدى  ل فل،  دارةإصداره من طرف الإ

من الصعب إخضاع الرقابة القضائية  ى ية التي يبقواقعوال  كحالة قانونية، على خلاف الحالة المادية
خدا لإل  من  عرة  أساس لالها  بال   لى  الأخيرة  هذه  وتقدير  تمتع  التصرف  في  الواسعة  التقديرية  سلطة 

 . ذلك ة فيلعامحة ال المص

مدى            في  تنحصر  الأخير  هذا  رقابة  لأن  مراقبتها  الإداري  القاضي  على  يصعب  بالتالي 
إلى    ته سلطن تمتد  أ   ون ومدى خضوعها للقانون د  ،داري الصادر عن الإدارة ف الإلتصر مشروعية ا

 مة النشاط الإداري. ث في ملائالبح

 ثانيا: عيب الشكل والإجراءات 

الق ممجمو نون  ااشترط  الشكعة  إصابة    والإجراءاتليات  ن  في  وخرقها  احترامها  عدم  يؤدي  التي 
الشكل   بعيب  الإداري  القرار  يسا  مم،  والإجراءاتالقرار  لإلغاء  وجها  باتخاذه  الإداري  للقاضي  مح 

 فيه.  ون طعالم

عي         العيب  الشكل:  بأ:  هذا  ددة  حالم  والشكليات   للإجراءاتالإدارة    احتراممدى    يتضمن 
، بما لهذه الإجراءات من ضمانات للأفراد ضد بالإلغاءصدار القرار الإداري محل الطعن  نا لإقانو 

 تعمال السلطة. اس  في ةالإدار   احتمال تعسف

ا           القرار  بشكل  يتعلق  فهو  دالإفيما  يتخذه  الخارجيالمظهر  ري  المادي   ،الذي  القالب  أي 
الشكل، وتختلف    عيب  إلى إلغاء القرار بسبب  يؤدىالب  الق  االذي يفرغ فيه القرار وأي مخالفة لهذ

 . ثانوي  إلىجوهرية من أشكال القرار الإداري 
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يت          الإداري بال علق  فيما  القرار  لصدور  الجوهري  يكون  يجب    شكل  ممضيقر الأن  لأنه    ار 
 ة يوبالتالي مدى اختصاصه، فيضفي على القرار المصداقية والرسم  ،ر القرارحدد مصدي

من قانون  829يجب إشهار القرار الإداري كما سبق التطرق إليه والذي نصت عليه المادة         
السا  الإجراءات ال المدنية  الإداري وأخذكر،  بق  القرار  تسبيب  وجوب  خلاله    منح  وضتوالذي    ،يرا 

بها  السبب    الإدارة أدى  الذي  الإداري والمبرر  القرار  إصدار  الأخير    ،إلى  هذا  مسويعتبر  ن  بب 
 زمتلا تل. يعتبر التسبيب إجراء شكلي  1تقدير مشروعية القرارات الإدارية   التي تساعد علىسباب  الأ

 . ص صريحرضه نإذا فبه الإدارة إلا  

غير          الأشكال  تتي  ال ي  هف  جوهرية ال أما  ال   أثرلا  صحة  الإدار على  تمس  قرار  ولا  ي 
ل القانون  أن  وذلك  للأفراد،  المقررة  مقررة   ضرورةعلى    ينص  مبالضمانات  فقط  لأنها  بها  الالتزام 

ا لا  الإدارة  ا لمصلحة  في  ذكر نص  القرار وإهمال  ترقيم  ذلك  علأسانيلأفراد، ومثال  أو  كتابة د  دم 
 . 2جرية ية والهديلاالم تاريخ تحرير القرار بالتواريخ

عيب         والتي  :الإجراءات  ب:  القانون  عليها  نص  التي  المراحل  مجموعة  على  يجب    فهي 
حينما يصدر   جراء جوهرياالإبين جوهرية وغير جوهرية، يكون    الإجراءاتة احترامها وتختلف  لإدار ا 

 ق الدفاع،شهار وحقو لإالمتعلقة بقواعد التبليغ وا   الإجراءاتومثال ذلك    ، ي آمرفي شكل نص قانون
 . جراءلزام الإإقد يستنتجه القاضي في حالة عدم  الثانوي أما 

إ جبالر          ال وع  فيما  قرارا لى  الإلغاء  قرارات  أصدر  الدولة  مجلس  الجزائر نجد  في  القضائية  ت 
الشكل والإجراءات، ويتعلق بعيب  في  بالقر   الأمر   يتعلق  الصادر  ، والمتعلق 2000جانفي    31ار 

ما  اءبإلغ الو لقرار  وا الشك  جهينن  ملف لإلي  عرض  بعدم  يتعلق  الأول  الإلغاء  سبب  جرائي، 
أمام ا التأ  لجنة  الاستئناف  عدم  ديب  والثاني  في   حتراما لمختصة،  للبت  عليها  المنصوص  الآجال 

المتعلق بالقانون الأساسي    59_85سوم  المر من    129والمادة    172الدعوى التأديبية طبقا للمواد  
المؤ عمل   النموذجي وا ال  مما  لإداراتسسات  عزله،  قبل  ومتجاوزا    العامة  تعسفيا  الولاية  قرار  يجعل 

ح أنيللسلطة،  لم  المل   ث  كماف  توقيعه  بعد  شهرين  أجل  في  وضعيته  المادة   تسوى  عليه  تنص 
 .3من المرسوم السابق  130

 
 . 127جع السابق، ص.المر  ،سعيد بوعلي_  1
 . 128ص. نفس المرجع، _ 2
 .247249..، ص1السابق، ج. ، المرجع لحسين _ بن شيخ آث ملويا 3
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 ومخالفة القانون  لسلطةفي ا  فنحراالا ثالثا: عيب 

ما بإصدار القرار إداري بموجب    الإدارة  أن تقوم  لسلطة:تعمال ااسي  الانحراف ف  بأ: عي        
من    تتمتع منالعا  السلطة  امتيازاتبه  وتقوم  تحأجل    مة  العامة،  المرافق  وتسيير  العام  النفع  قيق 

من لها  الشخصية  المصلحة  وتحقق  الأهداف  هذه  عن  هذا   القرارجراء    بالخروج  يندرج  الإداري، 
ا  المشروعية  ضمن  للقاخ لدالعيب  الإلية  بسرار  يداري  الذي  العيب  طبيعة  القرار بب  محتوى          . مس 
ة على تحقيق المصلحة الشخصية  الانحراف بالسلط  يبنى  كن أنث يميتختلف صور هذا العيب ح

السلطة   في  الانحراف  يكون  أن  يمكن  كما  العام،  الصالح  عامة رة تحقعلى صو غير  مصلحة  يق 
   .لغاء بتحقيقهاالإفيه ب لمطعون داري ا قرار الإال ف  ة العامة التي يهدحغير المصل 

كأن           ذلك  مس  ذيتخمثال  البلدية  السلطا  عملاترئيس  قرار  ته  الباعة  ضبطية  بموجبه  يمنع 
العمومية،    لسكينةرور وا المتجولين من البيع في أنحاء إقليم البلدية بهدف المحافظة على نظام الم

هو   القرار  هذا  من  الخفي  زيادة  تمي  ،ماليض  غر والغرض  في  الضريبي  ثل  تجار  التحصيل  من 
 . البلدية

ا          هو  العيب  لهذا  صورة  فينحر لاآخر  الأمر    استعمال  اف  ويرتبط  قيام  بالإجراءات  حالة 
في   بالانحراف  ا   تالإجراءا   استعمالالإدارة  من خلالها  ا التي تخفي  تر لهدف  الوصول  لذي  إليه  يد 

الإ  باستعمال استلو ا   جراءإجراء غير  ا سبب بساعماله باجب  التحصيل  بهدف  أو  ومثال   ،لماليطته 
من ملكية الشخص بدل    ستفادةللابصفة متتالية  مؤقت  ء ال ستيلاالإدارة إجراءات الا  استعمالذلك،  
سلعة معينة بدلا من توقيع    مصادرةقيام بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، أو ال   ات جراءإبالقيام  

 .1لف ى المخاعل ة زاءات المالي الج

مخالف    :ب          العيب  يتعلق  القانون:عيب  الموض  هذا  أو  الداخلية  ر  للقراعية  و بالمشروعية 
أوجالإ أكثر  الإلغاء تطبيقداري، ويعتبر من  الأثر  ا ه  أي  القرار الإداري  العيب محل  ، يصيب هذا 

الذي القالقرا   يرتبه   القانوني  بمخالفة  الطعن، والمقصود  محل  الإداري  الق  ون انر  ال في  جزائري  انون 
والأوامر  ،  2عية  لتشريطة ا ل مة قانون والتي تتضمن القوانين الصادرة عن الس ل المفهوم الضيق لك  :هو

 . 3التي يصدرها رئيس الجمهورية

 
 . 131السابق، ص. ، المرجعسعيد _ بوعلي 1
 . 2020 ي دستور ال تعديلال من  140المادة و  139ر المادة _أنظ 2
 . 0202 ي ستور دال التعديل من 142 المادة_أنظر  3
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 تقسم صور مخالفة القانون إلى قسمين: 

دارية  طات الإ سل ال تثبت هذه الصورة عندما لا تحترم    ونية:لقاناعدة ارة للق_المخالفة المباش       
تالي  وبال   نونا،ف قانالإدارة هرم تدرج القوانين المص  احترامأي عدم  سل النصوص القانونية،  بدأ تسل م

ومثال ذلك أن تضيف الإدارة مرسوم تنفيذي أو قرار    ،ون من طرف الإدارةيؤدي إلى مخالفة القان 
 القرارات الوزارية والمراسيم. كور فيغير مذوزاري 

بأسبالمتعل  فة ال_المخ       القاقة  القانونية:  اب  القانوني  عدة  بالغلط  المخالفة  هذه  وتتعلق 
نص القانوني الواجب لأولى تثبت في حالة قيام الإدارة بسوء تطبيق ال الة ا بالح   تعلقيوالمادي، فيما  

قرار  )تطبيقه   بإصدار  الإدارة  قا  النصوصبموجب  كقيام  في  القرار  الواردة  وموضوع  البلدية  نون 
ال ق  خصي حمياه(،  انون  في  تفسير  أو  القاضي    القانوني،للنص    الغلطالة  يقوم  الحالة  هذه  في 

الأقاضي  يصبح  لذي  ا الإداري   على  رقابته  بفرض  والوقائعسباب  وقائع  عليها   المادية  بنت  التي 
 . اءلغبالإالإدارة القرار الإداري محل الطعن 

التكيي _  ج        في  الإداري  القاضي  ع   :للوقائعقانوني  الف  سلطات  ال يجب  من سلامة ليه  تأكد 
ال للواقع  الإدارة  أعطته  الذي  القانوني  تستالتكييف  عي  الإداري  ليها  تند  للقرار  إصدارها  تبرير  في 

الأخيرة على   ي اتخذتها هذه، فالقاضي الإداري في هذه الحالة يسقط الواقعة التبالإلغاءمحل الطعن 
هذه الحالة تكون على القرار   ضي الإداري في ، ورقابة القا ي الإدار  ار قر ال  له النص القانوني الذي مجا

 الرقابة تكون        فهنا  ،ختيار الاها الإدارة مجال أكثر في  في كون ي التي لاسيما في الحالة  ،المتخذ
ي مجال  الرقابة كثيرا فسه، تظهر هذه  رار المتخذ نفمزدوجة من خلال رقابة تكييف الوقائع مع الق

المتعالإداريت  را القرا  بال ة  التي  لقة  والمجالات  الإداري تأديب  الضبط  قرارات  الحالة    ،1تخص  ففي 
الأخطاء لإا اضي  الق  ،الأولى ضمن  تدخل  والتي  للموظف  المنسوبة  الأفعال  بتكييف  يقوم  داري 

أما قانونا،  المحددة  ا   الوظيفية  الإداري ال  مج  صلثانية تخ الحالة  على    ، الضبط  فالقاضي يحرص 
الماس بالحريات الأساسية أدت بالإدارة إلى إصدا ع التي  للوقائ  لقانونيا   يفتكيال    2ر القرار الإداري 
 ضبط النظام العام.ل لدرجة خطورة هذا القرار وأهميته را ين نظواطنملل 

 
، تالإجراءاالقضاء الإداري الكتاب الثاني، قضاء الإلغاء قضاء التعويض وأصول  الوهاب،    _ محمد رفعت عبد  1

 .  204. ، ص2005لبنان،  الحلبي الحقوقية، ت، منشورا1.ط
ال   _  2 الشريف،  شمس  بشير  الخاصدين  قاضالحماية  من طرف  الأساسية  للحريات  الاسة  في ي  الإداري  تعجال 
 . 30.ص. 2018، 1جامعة باتنة  لحقوق والعلوم السياسية،دكتوراه، كلية ا روحة، أطجزائرلا
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توجد            أعلاه  عليها  المنصوص  القاعدة  هذه  سلطات استثناءاتلها  لكن  بتقييد  تتعلق   ،
قائع من الناحية المادية فقط دون التطرق إلى  ابة الو وهي رق   ،الدنيالرقابة  ا  حد القاضي الإداري عند  

أو التكييف  القالوص  رقبة  يتعلق   المصري القضاء الإداري  الاستثناء في  ونجد هذا    ، انونيف  فيما 
  لقة بإبعاد الأجانب عن البلاد قرارات المتعوبالتحديد ال   ،ربالقرارات المتصلة بالأجانب المقيمين بمص

تتعأسب بالنباب  العلق  ا ظام  من  المسألة  وهذه  في    نفراديةالا لاختصاصات  ام،  العامة  طار  إ للإدارة 
 .1رية المقررة لها قانونا تقديات ال لسلطا 

ل          نظرا  والتي  الفنية  بالمسائل  تتصل  التي  الإدارية  القرارات  إلى  تخرج  إضافة  عن  طبيعتها 
على هذه القرارات هي لأمثلة  ، ومن ا وقضاءا  ه قانونل   حةضي الإداري والإمكانات المتاسلطات القا 

التلفاز   على  أغنية  بث  ال و المست   لانخفاضرفض  ل ى  اتخذه   .2ة لأغنيفني  الذي  التوجه  نفس  وكان 
التقدير  بالسلطة  المتعلقة  بالحالات  يتعلق  فيما  الفرنسي  الاداري  وحالقضاء  للإدارة  التصرف  ية  رية 

 . رتي تتمتع بها في هذا الإطاال 

القاضد_           مر سلطات  في  الإداري  القانوني  ي  التكييف  ملائمة  هتتع  :للوقائعاقبة  ذه  بر 
الإدارة سلطال  أعمال  من  هي  الإدارية  القرارات  ملائمة  تقدير  أن  قاعدة  على  الاستثناءات  من  ات 

إطار   في  التقد  تعتتمما  العامة  السلطات  من  القاعدبه  هذه  لكن  لها  يرية،         عيب   يبرره  ءناتثاسة 
ن السلطة  درة عالصا  اريةداعترف للقاضي الإداري في هذه الحالة بمراقبة القرارات الإ  لهذا و   ، ببالس

ارية  إليه رقابة المشروعية على القرارات الإد  ما وصلتوتعتبر هذه الرقابة أقصى    ،التقديرية للإدارة
ال  شروط  من  ا   ، مشروعيةباعتبارها  بصدد  كنا  إذا  العاريلح خاصة  التيات  الدستور   ينظمها  مة 

 . ي تلتزم الإدارة باحترامهوالتشريع الذ

الإف         ملامراق  داري للقاضي  القرارات    ئمةبة  في  العامة  الإدارة  عليها  استندت  التي  الأسباب 
التي توص  ،الصادرة عنها القانونية  إليهاوالآثار  تناسب    ،لت  الإداوبالتالي  القرار  ري ومحله،  سبب 

 .3في الضبط الإداري وقرارات التأديب  ف الاستثنائيةفي إطار الظرو هذه الرقابة  لابيق مجتطم وت

 

 
 

 .082، ص.السابقعبد الوهاب، المرجع  تمحمد رفع_  1

 . 210.، صنفس المرجع_ 2

 . 168169..، ص2012ر،الجزائ ة والنشر،ر هومة للطباعاد زعات الإدارية،المنا_عبد القادر عدو،  3
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 ي: ن الثا  لبمطلا

 سلطات القاضي الإداري في دعوى إلغاء قرارات عملية نزع الملكية  

، بسلطات واسعة  11_91 لقانون الخاص بنزع الملكيةيختص القاضي الإداري في إطار ا          
مجال ال لر ا   في  يفقضائية  قابة  نزع  التي  إجراءات  على  بالرقابة    ،الملكية رضها  الرقابة  هذه  وتتعلق 

لصدور هذا القرار، فللمنزوع ملكيته الحق    ةاللاحق رقابة  ال بالمنفعة العمومية و صريح  ر التلقرا   السابقة
ملكية، ال ع  من قانون نز   13دة  ت عليه الماوهذا ما نص  ،1لقضاء المختصفي منازعة الإدارة أمام ا

ا   يوبالتال  المحكمة  لطعن  فله  أمام  من  إلغاء  دعوى  بموجب  القرار  هذا  معفي    رامتاح  المختصة 
حدد لذلك وإتباع الإجراءات والشكليات المقررة في قانون الإجراءات المدنية، نصت المادة  اد لمالميع
  التصريحي قرار  ف  عنفي الط  على حق المنزوع ملكيتهمن قانون نزع الملكية    بقاسا  المذكورة    13

إتباع  بالمنف العامة بشرط  الإجراءعة  قانون  في  المحددة  ال ا الإجراءات والشكليات    والإدارية   مدنيةت 

 
ا  1 القضاء  يعتبر  الا صاحداري  لإ_  الفصل    ختصاص ب  القرارات   المنازعاتفي  في  مشروعية  بتقدير  المتعلق 

المادة   العضوي المنصوص عليه فيإلى المعيار    استناداة، وهذا  الإدارية الصادرة عن الإدارة العامة في نزع الملكي
 ما نصتهذا ها و تلف هيئات خالإدارة العامة بم درة عناء الإداري بدعوى الإلغاء الصاالقض اختصاصوكذلك  ،800
ارات المحاكم الإدارية في الفصل في دعوى إلغاء القر   باختصاصهذا فيما يتعلق    ،السابقة الذكر  801المادة  عليه  

  من   802المادة    باستثناءالخاصة  لعملية نزع الملكية    واللاحقةة  مة في الإجراءات السابقالصادرة عن الإدارة العا
 . 09_ 08  قانون 

يختص  _ هذ  ي دار الإالقاضي    كما  في  الفصل  الموكلفي  الدعاوى  خاصة،    ةه  نصوص  بموجب  المحاكم له  في 
 سابقة الذكر.مكرر ال 900ة لها بنص المادة الموكل الاختصاصاتالإدارية الاستئنافية بموجب 

  اصصاخت رفا فيها هي من  لعام طعات التي يكون أشخاص القانون اضاء الجزائري أن الفصل في النزا أكد الق  _
القائمة بين "ع   ،202986، رقم  1998_12_ 16قرار صادر في    حيث جاء في  داري،الإ  القضاء في الدعوى 

 :ما يليه  والغاز سونلغاز، والذي جاء فيشركة الوطنية للكهرباء الضد  س"
ة  ع صدر عن وزير الصنارار الاالاستئناف بينو بالأخص بأن الق ن القرار المطعون فيه بأن قضاة  حيث يستفاد م

 العمومية لقطعة الأرض المتنازع عليها.  نفعةلا لمصرح  1973_08_31بتاريخ 
لملكية من أجل  محدد للقواعد المتعلقة بنزع اال  1976ماي    25المؤرخ في    48_76الأمر    بوبموجحيث أنه  
 ل المنفعة جي نزع الملكية من أازعة فن دعوى المنإف  ،من هذا الأمر  17و  3  المادتينالعمومية ولاسيما  المنفعة  

 من طرف المجلس في إطار الشروط المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية. مومية يفصل فيها الع
بالمنفعة العمومية من طرف    ون فيه بأنه تم التصريحفإنه يستخلص من القرار المطع  حيث أنه وفي قضية الحال

ية، فإن النزاع  المدن  الإجراءات  انون من ق  1رة  قالف  17قتضى المادة  جة وبم الصناعة ممثل الدولة، وبالنتي  وزير
،  1999، الجزائر،  1998، لسنة  2  القضائية، عددالمجلة    أنظر .  الجهة القضائية الإدارية  اختصاصيدخل في  

 يها.يل وما 47.ص
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بالمواد   وتتعلق  والمادة    مكرر   169سابقا،  الإجرائية،  القواعد  على  تنص  فيما    ، 275،278التي 
وإمكانية  ديعامبيتعلق   الدعوى  المس  رفع  الإداري  وما 1بق التظلم  في قاي  ،  ات  الإجراءقانون    بلها 

 .2من الإجراءات المخصصة للقضاء الإداري المدنية والادارية 

في القضاء   شرط الميعاد الذي يعتبر من الشروط الجوهرية في دعوى الإلغاء  لىإ  افةإض          
 3هرش  هو  الخاصة للمنفعة العامة  ةنزع الملكي  منازعات  غاء فيدعوى الإل   ميعاد رفع  فإن  الإداري،
تبليغابتداء   تاريخ  نشر   من  أو  الإده،  القرار  للقاضي  الإلغاء  دعوى  رفع  مع  وتزامنا  ري  ا وبالتالي 

، سواء فيما يتعلق بإلغاء قرار  له في هذا المطلب  ق في الفصل فيها وهذا ما سنتطر   واسعةلطات  س
بالمن  العمو فالتصريح  الأول(،مية)الفر عة  قرارالقاضي  وسلطات    ع  إلغاء  في  لية  ابق   الإداري 

الثنازل)الالت القاضيفرع  وصلاحيات  على    اني(،  الرقابة  قرار الإفي  لصدور  السابقة  نزع    جراءات 
 الأملاك كإجراء لاحق لقرار نزع الملكية)الفرع الرابع(.  سترجاعا عوى فرع الثالث(، وأخيرا دية)الالملك

 الفرع الأول: 

 بالمنفعة العمومية  دعوى إلغاء قرار التصريح 

الجوهرية التي يجب على الإدارة نازعة    العمومية من الإجراءاتلمنفعة  صريح باراء التإجد  يع       
سبق هذا الإجراء الجوهري إجراء تحقيق مسبق ي ، و الملكية العقارية الخاصةنزع    ل بعها قإتبا  الملكية 

المنفعة   هذه  فعالية  مدى  فييبين  إليه  الإشارة  تم  من  فصلال   كما  الأول  الأول  ه  هذمن    الباب 
 ء قضائية من طرف القضا  تكون محل رقابة  هذه المرحلةد في  قرارات التي تص، وبالتالي فال الدراسة

 
ة  ودي  ل حل النزاع بطريقةمن أج  الإدارةاري يقدمه الطاعن أمام  لتظلم الإداري المسبق كإجراء إديما يتعلق باف_    1

واعتبرته إجراء جوازي وليس وجوبي    ،والإداريةالمدنية    الإجراءاتمن قانون    830ادة  رة ونصت عليه الملإدامع ا
بقانون  حال في القانون السابق المتعلكما كان عليه ال التصريح  دنية، في مجال دعوى إلغاء قرار  الم  الإجراءاتق 

النوع من الدعاوى والسبب في   ذا التظلم في هذايق هكانية تطبمإ  عدم  نلاحظ  ،ملكيةنزع البالمنفعة العمومية في  
ي ف  ما هوعلى    الإلغاءرفع دعوى  حددت حكما خاصا فيما يتعلق بميعاد    11_91من قانون    13ن المادة  أذلك  

ال  والإدارية،  نيةالمد  الإجراءاتقانون   لقاعدة  إلغاءونظرا  دعوى  فإن  العام  يقيد  بالمنفعة قرار    خاص  التصريح 
 التظلم المسبق في ذلك. تراطاشي أجل شهر دون ون فعمومية تكلا
امة لرفع وهي القواعد الع  ،العريضةبول  ق_ وهي الإجراءات العامة لرفع وقبول دعوى الإلغاء والمتعلقة بشروط    2

ال من  الإجرا  27إلى    15مواد  الدعاوى  قانون  المدنية والإدارية،من  فيما المشا  وغيرها  ءات  سابقا  إليها  يتعلق   ر 
والصفة والمصلحة والأهلية في التقاضي، المواد    الاداري،فع دعوى الإلغاء أمام القضاء  لعامة والخاصة لر وط ابشر 
 .لميعادل افةالمدني إضوالقانون  ريةوالإدا نون الإجراءات المدنيةمن قا 64و 13

 . 11_ 91قانون  المن  2فقرة  31راجع المادة  _ 3
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فيهاالمختداري  الإ إطار   ،ص  في  الإدارة  التي تصدرها  القرارات  مشروعية  على  الرقابة  من خلال 
 : تتمثل في هذه الحالة سلطات للقاضي الإداري فيو مومية،  قرار التصريح بالمنفعة الع

المنلى إجراءا ابة عالرق         إثبات  العمومية من جهةفت  القاضي    ،عة  ومن جهة أخرى سلطات 
العموميةتصر ال   اه اتج  ي الإدار  بالمنفعة  سلطته    ،يح  أو  القرار  هذا  فعالية  بمراقبة  يتعلق  فيما  سواء 
 الفرع.  الإشارة إليه في هذا  ميتس ماقرار التصريح، وهذا  اتجاه

 فعة العمومية ات المن ءات إثب لى إجراع ية أولا: الرقابة القضائ

الخاصة بنزع الملكية انين  القو   ا في قعن الإجراءات المنصوص عليها ساب للإدارة  خروج  كل        
بموجب هذا القرار المنصوص عليه    ىالإداري عل  القاضيبصفة الوجوب، يقيم رقابة    تجاءوالتي  
 .هلا المذكورة أع ةنزع الملكيمن قانون  13المادة 

ه      الرقابتكون  عن  ذه  بالمنفعة ة  التصريح  قرار  مخاصمة  أجل  من  ترفع  التي  الدعاوى  طريق 
ويعتبر هذا من   ، القانون   مقررة له بموجب  واسعة   سلطاتب   فيهاضي الإداري  القا  يتمتعة، و يالعموم

من   الملكية العقارية الخاصةحماية    أجل تع بها القاضي الإداري من  ل الآليات القانونية التي يتميقب
الطعن،    ق ما تعل امة، سواء  دارة العسف الإتع  ققلتحاو  أ منها بالرقابة على مشروعية القرار محل 

 وجود المنفعة العمومية. مدى من

 لعمومية: ا على شرعية قرار التصريح بالمنفعة  الإداري   _رقابة القاضي1

فصل في  ه في ال اصتصمدى اخصله في النزاع من  ف قبل  يتأكد القاضي الإداري    أن  يجب        
هذا   ،الدعوى  في  الفصل  في  المختص  هو  الإداري  القضاء  أن  أشرنا  وأن  سبقنا  من النو   ولقد  ع 

التحقيق من مصدر القرار  الدعاوى، القاضي الإداري  أم   ، كما يجب على  السلطة في ذلك  له  هل 
إل  أشارت  ما  وهذا  المادة  لا؟  المرسوم    10يه  تص مخال هو    الوالي ف،  1186_ 93  ي تنفيذل امن 

قراربإصد إ التصري  ار  العمومية  بالمنفعة  العقا ح  العينية  بالأملاك والحقوق  الأمر  تعلق  ا ر ذا  لتي  ية 
ا   قع فيت العقار  إذا كان  أما  أكثر، ففي تراب ولاية واحدة،  أو  لمنزوع ملكيته يقع في دائرة ولايتين 

الحالة   منهذه  التصريح  قرار  إصدار  عن    يتم  خروج  وكل  الوزير،  فلا ا   هذا طرف  ي  ختصاص 

 
، أي أصحاب الاختصاص في إصدار قرار  عامةصريح بالمنفعة البالت ن قانونا يلق بالأشخاص المحدد_ وتتع 1

 . 186_93تنفيذي من المرسوم ال 10راجع المادة ، التصريح بالمنفعة العمومية
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القاضي  القرار  إصدار طرف  من  إلغاءه  في  الإداري   يتم  الاختصاص  عيب  أساس    سلطة   على 
 التصريح بالمنفعة العمومية.  قرار دارصإ 

الإداري           تلتزم    أيضا  للقاضي  لم  إذا  التصريح  قرار  بالإجرا إلغاء  والشكليات   1ءات الإدارة 
الميعاد أو عدم نشر القرار أو    محترا ا م  ن في عدالة يكو لحا   في هذه   فالإلغاء،  نا لصدورهنو قاالمحددة  

الإدارة للقانون وعدم التعسف في   احتراممدى  اقبة  ري مر لإداا أو تعليقه، كما على القاضي  2تبليغه  
 . السلطة المخولة لها قانونا ستعمالا 

قرا           يصيب  التصريحكما  والم  عيب  ر  إشباالغاية  في  الأفراد  تمثل  حاجات   قد   ،ديةماال ع 
حة  لمصل اوغيرها...، فليس للإدارة الخروج على تحقيق    ةاجتماعي  و  اقتصاديةجات  ون هذه الحاتك
التصريح وإلا  عامة  ال  الموجب لدعوى الإلغاء   استعمالنحراف في  ا   عتبرا في إصدار قرار  السلطة 

المشوبوللقاضي الإداري سلط القرار  إلغاء                                            لها ، ومثا3طة سل ال   استعمالبعيب الانحراف في    ته في 

 
  )والي ولاية مسيلة ومن معه   عن مجلس الدولة في قضية  2003رس  ما  11، المؤرخ في    21971قرار رقم  _  1

")ز.م(  ضد الدفع  ،  يخص  لتبري  ءاتجراالإببطلان    فيما  إلى  ويستند  بالبطلان  طعنه  القانون    10المادة  ر  من 
من نفس   11المادة  لك  لأجل المحدد بأربع سنوات، وكذالتي تلتزم السلطة النازعة بتنفيذها لمشروع في ا  11_91

عدال على  البطلان  ترتب  التي  بالمنفعةقانون  التصريح  قرار  تبليغ  فعلا  العمو   م  أنه  حيث  مدة  تمية،   نجازإحدد 
بالمنفعة العمومية شرط من شروط صحة عملية نزع الملكية من أجل المنفعة العموميةالمشروع بقرار ا   ، لتصريح 

المادة  حكام  المشروع مع العلم أنه لا تشير ألي من ذكر مدة الإنجاز  من أوراق الملف فإنه خا  ريظه  ماحيث أن  
 4لاق تنفيذ العملية خلال مدة ة إلى أن مجرد إطمسيلولاية ال  يج بها من طرف الوالالمحت 11_91من قانون  33

ة بالقانون  ة المتخذة خارج الشروط المحددبل أنها تؤكد أن كل عملية نزع الملكي  ،مشروعة  عتبارهالاسنوات يكفي  
 .254ق،ص.عن براهيمي سهام، المرجع السابنقلا  منشور"، قرار غير  ثر لهاباطلة ولا أ

عن  ا القرار    أنظر_  2 التصريح  2007  أبريل  11المؤرخ في    270310رقم  الدولة    مجلسلصادر  قرار  إلغاء   ،
 . 82..ص2009نة لس 9مجلة مجلس الدولة عدد ق، تبليغ القرار الساب انعدامبالمنفعة العامة بسبب 

ا   3 من  المجا_  هذا  في  القضائية  الإدارية  لتطبيقات  الغرفة  قرار  نجد  في    محكمةللل  الصادر  جانفي   31العليا 
لي عمار ومن معه ضد والي ولاية تيزي وزو ومن معه، بإبطال مقرر والي ولاية تيزي  في قضية بن جيلا  ،  1991

بلدية  مدعين من أجل فتح طريق يصل إلى  لاية قررت نزع ملكية الالمصلحة العامة الهدف،" فالو   واقعة  لانعداموزو  
طريق وليست  العلى  تتوفرخيرة حدة، وأن هذه الأة وايفيد عائل ريق المزمع فتحه لاأن الطآث مليكش، غير أنه تبين 

اقعة للمنفعة  أمرا ضروريا لإثبات انعدام و   محضورة، وبالتالي نجد أن المحكمة أمرت باللجوء إلى الخبرة لأنه أصبح
ح أنه  العامة،  الخبرة  تقرير  من  يستنتج  العيث  لكون  عامة  منفعة  هناك  لاليست  حاجة ملية  لأية  تستجيب  ذات     

 ائلة واحدة تتوفر على الطريق.ة ، وإنما تفيد ععام مصلحة
شيخ آث لحسين بن   أنظر ة غير متوفر".أي الحاجة ذات المصلحة العام العملية،حيث أن الغرض الذي ترمي إليه 

 . 410.409لسابق، ص.ملويا، المرجع ا
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الوالي   عن  قرار  يصدر  ملكيبكأن  لأغمبن   ةنزع  غي  العامير  راض  شرط    ،الصالح  تعتبر  والتي 
في إطار نزع   ةقارية الخاصالملكية العفي نزع الملكية، فلا يمكن لأي جهة إدارية المساس ب ي أساس

مالم   الأخير الملكية  هذه  تحقيقإل ة  تهدف  العامالمنفع  ى  التقديرية    ، ةة  السلطات  من  تعتبر  والتي 
وعلى هذا الأساس خولها    ير الحسن للمرافق العامةالتسيأجل    ي منر للإدارة في مجال القانون الإدا 

 . الملكية العقارية الخاصةالمشرع امتياز نزع 

يتم   الإلغاء  وط دعوى شر ب  متعلقليها في المبحث الأول ال أوجه الإلغاء المنصوص ع   كلو         
الطعن على أي وجه منها  الإداري   من طرف القاضي  طبيقهات ى قرار  ته عل رقاب  فيبسط  ،متى بني 

القرار    ةالإدار  بإلغاء  لقرار    ي دار الإويصدر حكم  الخارجية  أو  الداخلية  المشروعية  بعيوب  المشوب 
 ح بالمنفعة العمومية.التصري

جراءات القانونية قبل إصدار  للإالإدارة  مراحتامدى ن م لى القاضي الإداري التحققجب ع_ ي2
 : 1قرار التصريح بالمنفعة العمومية 

إتباع الإجراءات الجوهرية   الملكية العقارية الخاصةى الإدارة المستفيدة من نزع  عل   يجب           
قبل قانونا  عليها  بالمن  المنصوص  التصريح  قرار  الأإصدار  خلاف  على  العمومية،   اصشخفعة 

الملكية، يمكن أن يكون المستفيد من نز لها بالاستفادة من عم  المرخص  العامة  لمعنويةا    ع لية نزع 
تكليفها بتدبير منشآت عموميةهو مؤ لكية  الم إنجاز أشغال عمومية كبرى   سسة في حالة  فقد   ، أو 

د دا ستفيد أن يقوم بإع عين على المعلى أنه يت  186_ 93  ي لتنفيذمن المرسوم ا2  2المادة  نصت  
من قانون   2المادة  المنصوص عليها في    للإجراءات تص يبين فيه إتباعه  لي المخهه للوا ملف يوج

للطريق   تجاهالابالطريقة الودية، يعني إثبات    كها، وهي الحصول على الأملاق ذكر الساب  11_91
قبل الأملاك  على  للحصول  ا  الودي  نزع  إجراءات  إلى  رفضوبالتالي    ، لملكيةاللجوء  حالة   في 

نزع الملكية  يراقب القاضي الإداري من خلال ملف  هذا الطريق،  اريةعقال حقوق لاك وال اب الأمصحأ 
المستفيدة من محاولات  و ية لججدى  دم السلبية    قتناءالاء الإدارة  النتائج  للأملاك من خلال  الودي 

الإ هذا  عن  تمخضت  الحلة  ء،  جرا التي  هذه  حتموفي  اللجو يبرر  المل ية  نزع  إجراء  إلى  مع  ة  كيء 
 

من أجل   لقة بنزع الملكيةلمتعجراءات الإ ل  الإدارة  احترامى  قبة مد في مرا  الإداري دور القاضي    لى،لي_ زروقي    1
 . 15و 14. ، ص2003، سنة 3، مجلة مجلس الدولة، العدد المنعة العمومية

ما فيد ملفا قبل ذلك يشمل  ع الملكية لتكوين المستيخضع تطبيق الإجراء الخاص بنز "    :يما يل  على_ تنص    2
ن :  ييل إجراء  إلى  اللجوء  المتقرير يصوغ  النتائجزع  ويبرر  ا  لكية  محاولالتي  السلبية  عنها    قتناء الا ت  تمخضت 

 بالتراضي". 
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الماد  اماحتر  القانون    2ة  أحكام  ا  .111_ 91من  العام يثيره  النظام    قاضي ل ويعتبر هذا الإجراء من 
التأكد من توفر هذا الشرط الجوهري قبل    نازعة الملكية الخاصة نفسه، فيجب على الإدارة  لقاء  من ت

 . 2الملكية   لجوئها لعملية نزع

مراقب      القاضي  بعد  الو ة  الاقتناء  عليبسط رق،  دي لعملية  القراابته  الوالي في ى  عن  الصادر    ر 
تحقيق مسبق من أجل إثبات المنفعة  ح فتق ب تعل مل الموكلة له بموجب القانون وا  الاختصاصات حدود 

قرا   ،العمومية بموجب  الوالي  قبل  من  تعيينها  يتم  خاصة  لجنة  به  تقوم  قابل  والذي  غير  إداري  ر 
من  أمامه  للطعن في لأنه  الترا لقا   قبيل  القضاء  الإ التي تخمهيدية  رات  القضاء  عن رقابة   3داري رج 

 . ل الأو  لبابا والتي سبق الحديث عنها وعن تكوينها في 

بالتح          المكلفة  للجنة  قانونا  المحددة  الإجراءات  عن  خروج  هذه    قيقفكل  إلغاء  إلى  يؤدي 
قد تم    اللجنة  ن تعيينكاا  ا إذملتي يمارسها فيالرقابة ا ف القاضي الإداري في إطار  القرارات من طر 

والشروط   للقانون  المادة  طبقا  في  عليها  القانون    5المنصوص  الذسابقل ا   11_91من  و ة  من كر، 
ال المرسوم  عليها  نص  التي  القائمة  في 186_93تنفيذي  ضمن  القاضي  صلاحيات  إلى  ،إضافة 

مدى    القاضي من  ديتأكنونا بذلك، كما  لمخصصة قاالأماكن افي    رار وتعليقه  التحقق من نشر الق
المادة  حقيالت  شروط   توفر في  عليها  المنصوص  القانون    6ق  طائلة    11_91من  تحت 

الإداري في هذه المرحلة سلطة واسعة في تقدير مدى أخذ اللجنة رأي الجمهور اضي  وللق4. لانطالب
 186_93والمرسوم التنفيذي    11_91  والسبب في ذلك أن القانون   ،في التصريح بالمنفعة العمومية

 تم وفقها تدوين ملاحظات الجمهور من طرف لجنة التحقيق.  يلتي الإجراءات ا   ا و يبينلم 

حقيق الذي تقوم به اللجنة المنصوص عليها سابقا، إصدار ملف يتضمن رأيها  تعن ال ب  رتت ي      
  هة لجة ليها يعتبر غير ملزم بالنسب روع المزمع إنجازه، لكن رأ في مدى توفر المنفعة العامة في المش

  ت ما توصل لة إصدار قرار من الوالي يثبت المنفعة العامة على خلاف  اح  لكن في  القرار،مصدرة  
برأيها  ةاللجنه  ليإ  بالأخذ  ملزم  غير  أنه  أساس  الإداري   .على  للقاضي  يمكن  الحالة   هل  هذه    في 
 

 من هذه الدراسة. ولالأالنصوص عليها سابقا في الباب  11_91من قانون  2في المادة  ءما جا_راجع  1
رحماني،  أحم  _2 الملكية  د  النزع  مجلة  العامة،  المنفعة  أجل  الوطنية  من  مجلدللإدارةمدرسة  ، 2عدد  ،  4  ، 

 .22.ص، 1994الجزائر، 

3_ Jean marie Auby et Robert Ducos, droit administratif, 3eme Edition, Précis, dolloz,Paris,1973,P.62. 

  ، 2012ائر،  مقارنة، دار الهدى للنشر، الجز   ، دراسةفي نزع الملكية  التصريح بالمنفعة العموميةم،  براهيم سها  _  4
 . 241و  240ص.
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  قة بنزع عل متاضي الإداري مع المنازعة ال لقا  للا يتعامفي هذه الحالة  على تقرير اللجنة؟    عتمادالا
يالملكي كما  العادي،  ة  القاضي  و تعامل  سلطات  يمتلك  الملكية  نزع  مجال  في  القاضي  سعة الأن 
إجراء  ل يحسووسائ إلى  اللجوء  دون  النزاع  دونها  من  فيها   ،الخبرةم  التي يطرح  الحالة  في  خاصة 

 . 1ية الإدارة في إطار نزع الملكوعية القرارات الصادرة عن النزاع أمامه بفحص مشر 

عتالي  وبال       خروج  الإكل  يؤدي ءا جرا ن  بالمنفعة  التصريح  قرار  صدور  قبل  قانونا  المحددة  ت 
الإقا  ى إل  النزاع، ويلز   رقابةمة  المختص في  القاضي الإداري  على  عليه من طرف  بالرد  القاضي  م 

أصحاب يثيرها  التي  الدفوع  والأملاك    جميع  العينية  العقاريةالحقوق  الإ  الخاصة  ضد   رةدا أمامه 
 . الملكيةنازعة 

 ات القاضي الإداري في مراقبة مدى فعالية المنفعة العمومية: سلطثانيا

في    ءاالقضجرى        يترك حرية  فالإداري  أن  على  تقرير  للإرنسا  قرارات  ملائمة  تقدير  في  دارة 
نسي  فر ال، فالمشرع  ت النفع العامال ذا الأعمعلى    بالإشرافة  منوط  أنها  اعتبارعلى    العامةالمنفعة  

 م يكن يشترط سوى أن يكون ثمة منفعة عامة يراد تحقيقها منل   1958ر في  مرسوم الصادال   منذ
 .2بشروط معينة لاستيلاء على العقارات الخاصة دون أن يقيد الإدارة ية واالملكنزع 

ما   الإداري يبحثالقضاء    حأصب  مقيدة في بعض جوانبها  لكن بعد أن أصبحت سلطة الإدارة       
المنصوص عليها قانونا أو لا، ولكن يظل    م به يدخل ضمن الحالاتع القياع المزمالمشرو   انك  إذا 

ا  تقددار لإلجهة  ملاة  المنفير  لتحقيق  عقارات تصلح  أي  اختيار  قدر ئمة  أي  العمومية، واختيار  عة 
على    بة قاالر كن شيئا فشيئا بدأت تتدرج  لعامة على الوجه الكامل، ل يلزم من العقار لتحقيق المنفعة ا 

الإأع فيمال  العمومية    ،فرنسا  دارة  للمنفعة  المقرر  الإدارة  جهة  عمل  كان  البداية  بل  قا  ريغففي 
تعسف الإدارة في تطبيق قانون نزع    ىقضائيا، إلا عندما يتعلق الأمر بالبحث في مد  فيهطعن  لل 

 .  الملكية

  ي الإدار   القاضي  اصتصاخضمن  للمنفعة العمومية تدخل  مناقشة تحقيق المشروع    بحت أص        
فر  الإداري  نسافي  القاضي  رقابة  ومرت  يك  فيها ،  أن  بضرورة  بدأها  مراحل  نز و بعدة  المن  لكية ع 

ثم  ضرورة    المؤقت  والاستيلاء أهداف    المؤقت  الاستيلاء  أجيزعامة،  تحقيق  أو  العامة  للمصلحة 
في  وظهر   اجتماعية فكرة  ت  المرحلة  ثالثة  رفقالمهذه  مرحلة  في  ثم  قضاء  طو ت  العام،  مجلس  ر 

 
 .29.ص ى، المرجع السابق،قي ليل_زرو  1
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 قة من المحقشرة ابالمصلحة العامة غير المب الاعترافمة، بل وتم هرت فكرة المصلحة العادولة وظال 
 . 1المشروع

  الإداري   وحديثا بدأ مجلس الدولة الفرنسي يسلك طريقا جديدا، بأن وسع من سلطات القاضي      
العامة التي  لمصلحة  ر إلى ا ي بالنظاضلقا   يلا يكتفنفعة العامة، بحيث  في الرقابة على قرارات الم

ما أن ينظر إلى مدى  لحد و هذا ا اوز  جار نزع الملكية نظرة مجردة، بل يجب عليه أن يتيحققها قر 
ريق عن ط  وذلك   ،ملكية من فائدة تحقق أكبر قدر من المصلحة العامةال نزع  بالقرار الصادر    ه يحقق

جاه مجلس الدولة هذا الات وقد سلكيمسها،  ح التي ال مصشروع وال ائدة التي يحققها المالموازنة بين الف
 . ة ليل الفرنسية رق مدينتها شإقام قررا م، والتي كان 2ville nouvelleبمناسبة قضية 

ينة ليل شمال تتلخص وقائع القضية في أن الإدارة أرادت إقامة مدينة سكنية جديدة شرق مد      
العالي الجامعي في هالتعلي  ة إدارةمع رغب  لكذ  افقم في حل أزمة الإسكان، وتو فرنسا للإسها ذا م 

مدي كليات خارج  لعدة  مجمع  إنشاء  في  لي نالإقليم  مشروع   ليه وع  ، لة  في  المشروعين  إدماج  تقرر 
مساحة   على  فرنك  500واحد  مليار  بتكلفة  به    ،هكتار  كهدف   المواطنينالطلبة و   اندماج ويتحقق 

للمش فتح  أساسي  إن  وما  الم روع،  في  المشكلة    اعتراضات   كتهاانحتى    وعشر تحقيق  الجمعيات 
 250إلى هدم  به    ي عرضل الذالشكبللدفاع عن مصالح ذو الشأن، حيث كان سيؤدي المشروع  

رير  كن، وبناء على اقتراح المحقق في التحقيق المسبق، عدلت الإدارة مشروعها وصدر قرار تقسم
ا باقتراح يضمن ها سابقشار إلييات الممعلجى ا منزلا، وتقدمت إحد  88لهدم  المنفعة العامة شاملا  

كن الإدارة تمسكت برأيها  ن، ول آخري نزلام 80مترا فقط بما يحقق تفادي هدم  30ور الطريق نقل مح
هذا  يؤدي  عدمها،    لفرض  حيث  من  العامة  المصلحة  توفر  لمدى  الإداري  القضاء  وقرر رقابة 

إلغاء الإداري  توفره    القاضي  لعدم  الإدارة  العامالمنفع  رطش   علىقرار  والتعة  في  ة   استعمالسف 
 . ي السلطة المخولة لها في إطار قانون نزع الملكية الفرنس

فقد          المصري  القضاء  الإداري  أما  القاضي  رقابة  في شأن  للغاية  متقدمة  مرحلة  إلى  وصل 
العامة ة  لح لمصمن مجرد التأكد من توافر ا وتجاوز حدود هذه الرقابة    على شرط المنفعة العامة بل 

المش المفي  للنزع  روع  القرا   والاستيلاءعد  التي يحققها  المصالح  بين  الموازنة  الت وتل   رإلى حد  ي  ك 

 
س  1 محمد،  _عيد  الدسوقي  في  عد  الخاصة  الملكية  دار    ،والدستوري الإداري    ن القضائيي حماية  مقارنة،  دراسة 

 . 212. ، ص2012 القاهرة، العربية،ة النهض
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الخاصةبها    يمس  العقارية  الفترات    ،الملكية  في وترجيح بعضها على بعض الآخر خاصة بعض 
 . الإداري رار الق مشروعيةللحكم على مدى تاريخ القضاء الإداري 

ر تلم               مقصور لقا   بةقاعد  الإداري  ا اضي  صحة  من  التأكد  على  دفعت  ة  التي  لوقائع 
ي الإداري الموازنة  تجاوزت هذا الحد ليصبح من حق القاض  ء، بلستيلاالا   ربالإدارة إلى إصدار قرا 

ا القرار  امة التي يمسهوالمصالح الع  ،إلى تحقيقهاوالترجيح بين المصلحة العامة التي يهدف القرار  
ملا مدى  تلقا   مةئببحث  شك  بلا  وهو  القضاءرار،  أقره  هام  في   ،المصري   الإداري   طور  أنه  إلا 

ة القاضي فيها تكون ضيقة حتى أنه يمكن القول  ابة الملائمة، فرقاباه رقفظ تجبتح  ء الوقت ذاته جا
 . 1العامة هو قضاء مشروعيةع الملكية الخاصة للمنفعة  بأن القضاء الإداري في مصر في مجال نز 

 ن لا يكو القاعدة العامة في قانون نزع الملكية، أن نزع الملكية  ف  ة للمشرع الجزائري سبلنبا ا  أم       
المنفعة العامة،    ن إلاممك   11  _ 91من قانون    2إلى المادة    عبالرجو إذا كان يهدف إلى تحقيق 
                                 .مةعاالنا إلا إذا كان في إطار المنفعة  مكم  ن لا يكو ن نزع الملكية  أ   الثانية، نصت على  فقرتهافي  

أن المشرع    الأول نجد ا في الباب  ل فيهلتفصيا واهبالرجوع إلى مفهوم المنفعة العامة كما سبق تعريف
 .لم يعرفها

القضاء         الجزائأما  أكدالإداري في  أ   ر نجده  العاحكامه على أن  في كثير من  مة هي المنفعة 
نز  فيشرط  جاء  كما  الملكية،  في  الصادر    36595رقم  ر  رالقا   ع  الأعلى  المجلس  ماي   26عن 
الداخ 1984 العقارا  ولايةوالي  ية و ل ، في قضية "ك.أ" ضد وزير  يتعلق بتخصيص  ت  الجزائر فيما 

تعلق ن من المدعي في القرار الملإيواء مصالح البلدية، حيث أن القرار المطعون فيه بمخالفة القانو 
الصناع التجار  والح بإخلاء  قيمحلاتهم،    منن  ييرفيين  مخعتبر  محله  رار  غير  في  للقانون  الف 

 ويستوجب رفضه. 

كان م      لما  المزمع ي  ف  ابت الث   ن "  العمومية  المنفعة  الملكية من أجل  الحال أن نزع  قضية 
البلبها    القيام مصالح  لإيواء  محلات  على  المصللحصول  طابع  يكتسي  كان  العم لدية  ومية حة 

 
 . 188.، صالسابق مرجعالعيد سعيد الدسوقي،  _ 1
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العام، ومن ثم فإن    ولإشباع حاجات المرفق  ررة لصالح الجماعةمقة  ليعم كانت ال  اطالمالمحققة  
 .1لمنفعة العمومية لم يخرق القانون"كية لالمل بنزع الوالي بقراره المصرح

ة له  ت الممنوحلباأكد بموجب الطفالقاضي الاداري في هذه الحالة يلغي قرار الإدارة إذا ما ت       
ت المنفعة  في  ا ا قدير  أن  اف  رةدا لإلعامة  لقرار  إصدارها  تي  إلى  يهدف  كان  مصالح  لتصريح  حقيق 

 . امةعخاصة للإدارة وليس المنفعة ال 

الإدار           الغرفة  عن  قرار  صدر  الإطار  هذا  العليا  يوفي  للمحكمة  القاضي  2ة  ألغى  بحيث 
  في ر  ادالص  62458لقرار رقم  نفعة العامة، الوالي بسبب عدم تحقيقه للمالإداري قرار صادر عن ا 

ن  م"  :  يما يلتيزي وزو، حيث جاء في القرار    ضية ج.م ضد والي ولاية، في ق1991مارس    10
  العينية نونا أن الوالي يحدد بموجب القرار الخاص بنزع الملكية قائمة القطع أو الحقوق  قامقرر  لا

وفي   نزعها،  المتعلقة  المطلوب  الحال  لإ الملكبنزع  قضية  أراضي  عدة  حيازة  أجل  من    از نجية 
ي  ق يربط بين قريتينريط لم  الفإن مقرر الوالي   صريحت شر إلى تحقيق المنفعة العامة، ولا إلى 

لمقتضيات نفعة  بالم مخالفا  هذا  ويعد  المادة    العمومية،  في  عليها  المنصوص  من    7القانونية 
 . "إبطال القرار، مما يستوجب 48_ 76الأمر 

داف ادرة عنها مطابقة للأهعمال والأنشطة الصلأا  تنكاما الإداري يتابع الإدارة إذا اضي فالق      
كل   أن  من  والتحقق  رسمتها،  اتالتي  ا   ه ذتخما  أدت   ،ضروري   ةلأخير هذه  التي  للحالة  ومناسب 

 .3الملكية العقارية الخاصة قرارات إدارية تمس ب بإصدار لتدخلها 

الإداري         الإدار   وباعتباره فالقاضي  من تعسف  الأفراد  إلغاء  ت  ياآل ة  حامي حقوق  في  للتدخل 
التي ا  الإدارية  الأملاك    لقرارات  العقارية تمس  دع  الخاصة  خلال  الإو من  جميع    ، لغاءى  بمراقبة 

 . الملكية العقارية الخاصةالإجراءات والأهداف التي تسعى من خلالها إلى نزع  

 عة العمومية فالمنالتصريح بفي قرار  مترتبة على الطعنثالثا: الآثار ال

 
  ر أنظ  . 192، ص. 1990، لسنة  1د  عد  القضائية،جلة  الم  ،1984ماي    26المؤرخ في    36596ر رقم  _ القرا  1

ولاية تيزي وزو(،   والي)ضد    ع(في قضية )فريق    ،1984ديسمبر    29، المؤرخ في  37404أيضا القرار رقم  
 . 206.، ص1990لسنة  ،1لمجلة القضائية، عدد ا
 . 139، ص.1993، لسنة  1لقضائية، عدد _المجلة ا 2
حراش،    3 قراراتع مناز _أحلام  القا  نزع   ات  في  الجزائري الملكية  مكتب 1ط.  ،نون  القانونية،    ة،  الوفاء 

 .60.. ص2017الإسكندرية، 
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غاء ضد قرار التصريح بالمنفعة العمومية،  علقة بتحريك دعوى الإل لمشرع الآثار المتا   تبر   قدل        
" وفي هذه الحالة يوقف تنفيذ  التي تنص على: من قانون نزع الملكية  فقرة الأخيرة ال  13مادة ي ال ف

بالمنفعة  المصرح  فبم  ".  العمومية  القرار  طعن  وبالتالي  رفع  بالمنجرد  التصريح  قرار  ة فعضد 
القرا ومية فإنه يوقف تنعمال  المادة  رفيذ هذا  القانون    114، كما حددت  ي  الت   دالمواعي  11_91من 

وهو شهر من تاريخ رفع الطعن أمامها. ويجب على هذا الأخيرة أن    ،ا في هذه الدعوى ل فيهيفص
شهر  خلال  الطعن  في  ا تفصل  وهذه  الطعن،  تاريخ  من  خاصة  ين  تعتبر  نزع    منازعات بلمواعيد 

 . يةلكلما 

حكم ر ال ب " يعت  من نفس القانون على صدور الحكم في الدعوى بقولها:   15ة  ادلما كما نصت        
 النهائي حضوريا بالنسبة لكل شخص سواء كان طرفا في الخصام أم لا".  يلقضائا

 في: لمنفعة العمومية تتمثل ى إلغاء قرار التصريح باعو د لىرتب عتوبالتالي الآثار التي ت 

ت  _أ التصريح وهذا نصراق  يذنفوقف  القاعدة    وما هخاص على خلاف    ر  منصوص عليه في 
الإ  في دعوى  ال وهي    ،غاءل العامة  يوق  ءبالإلغاطعن  أن  الإداري    فلا  القرار  إلى  2تنفيذ  إضافة   ،

صادر في الإلغاء جب حكم قضائي. فالقرار ال الفصل في دعوى الإلغاء على وجه الاستعجال بمو 
إذ أن زوال القرار  كأنه لم يكن،  ية وإزالة جميع آثاره  ح بالمنفعة العمومريتص ال ر  قرا إعدام    يؤدي إلى
 إلى: يؤدي رجعي أثر ب الإداري 

من الإ ب الكثير  زوال  إلى  يؤدي  مما  الملغى  للقرار  تطبيقا  المتخذة  القرارات  لجميع  المترابط  لغاء 
 ى القرار الملغى. دابير المتخذة استنادا علالت

لتصريح بالمنفعة العمومية أي  نونية السابقة لقرار اائج التصرفات القانتة  حيلاص  ىما مدلكن        
الم القرارات  مدى صكذلك  بق،  سالتحقيق  الملكية، في هذا   ةاللاحقلاحية  أي قرار نزع  القرار  لهذا 

 حالات: 3الوضع نحدد 

الأولى:  تعلقإذا    الحالة  إلغاء  ت ما  إعلان    أسباب  بفسادقرار  العمومية  التحقيق   ات اءجر إ   المنفعة 
 لغاء. لإجال ل م نهأ  عتبارا قانونا، يتم إعادة التحقيق المسبق على  انتظامهاأو عدم العمومي 

 
 . 11_91من قانون  14_أنظر المادة  1
المادة    2 قان  833_  و   الإجراءاتون  من  تنص  المدنية  التي  تو "    على:الإدارية  أمام   فقلا  المرفوعة  الدعوى 

 ن على خلاف ذلك. مالم ينص القانو فيه،المتنازع  دارية تنفيذ القرارالإ كمالمحا
 لقرار الإداري". غير أنه يمكن للمحكمة الإدارية أن تأمر بناء على طلب الطرف المعني، بوقف تنفيذ ا
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، كأن يصدر عن اعة العامة ذاتهفأسباب الإلغاء ماسة بقرار إعلان المن   تما كانإذا    الحالة الثانية:
نفعة إصدارها لقرار المي  ف  يق حقمن الاستناد إلى نتائج الت  علا مان  اره، هناة غير مختصة بإصدجه

ظروف الواقعية والقانونية  ير ال م تتغذا ل إ لما لم يحدد مدة زمنية معينة لصلاحيته، و العامة الجديد طا
 .1ي ظلها التحقيق التي تم ف

عنه    ة اللاحقات  والشكلي  العامة أن تفقد القرارات   من شأن إلغاء قرار إعلان المنفعة  الحالة الثالثة: 
 . ةاللاحق كل من القرارات ل تصبح لاغية  تستند عليه ومن ثمي لذا عيالأساس الشر 

والمقصود هنا أن القرار    عدلت بواسطة القرار الملغى:أو    لغيتألتي  اإعادة العمل بالقرارات    _ج
مطلقة   حجية  له  ا  للشيءالملغى  مواجهة  في  فيه  دع  ،لعامةالمقضي  أن  بسبب  الإلغاء وهذا  وى 

وبالتالي فساد   ته بسبب عدم مشروعيته،الإداري في حد ذا   ارقر ال ة  ية عينية هدفها مخاصمموضوع
ود بالنسبة للكافة، وبناء على هذه الحجية المطلقة  الوجه من  زوال  ذلك   نويترتب ع  . القرار الإداري 

 .2ءالإلغا يجوز لكل فرد غير الطاعن التمسك بهذا  

 الفرع الثاني: 

 قابلية التنازل   غاء قراردعوى إل  

لقرار التصريح بالمنفعة العمومية، وتعتبر من أهم   ةاللاحق حلة  بلية التنازل المر قار  را ق  يعتبر       
علىمراح ل ا  الأ  أساس   ل  وتقييم  تحقيق جزئي  فتح  من خلالها  يتم  الملاك،  أنه  من  المنزوعة  ملاك 

  ، لملكية العقارية الخاصة اداري لحماية  تستدعي تدخل القاضي الإويترتب على هذه المرحلة دعاوى  
الإ  لخلان  م القاضي  في  سلطات  قابلية  الداري  قرار  لإصدار  السابقة  للإجراءات    التنازل رقابة 
للقاضي الإداري السلطات الكاملة للرقابة    كما  ، للنزعوتحديد التعويضات المقررة    ،جزئي( ال ق  حقيالت)

 لفرع.ا   ذا ه فيوهذا ما سيتم تناوله  .قابلية التنازل السابقة على صدور قرار على جميع الإجراءات 

رقابة الإ  أولا:  قابلية  القاضي  قرار  السابقة لإصدار  للإجراءات  إطات  لسال)  التنازلداري  طار  في 
 الرقابة على إجراءات التحقيق الجزئي( 

 
 . 81ش، المرجع السابق، ص._أحلام حرا 1
 . 81ص. .نفس المرجع_ 2
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المالكين         وهوية  العقارية  والحقوق  الأملاك  تحديد  أجل  المطلوب  من  الحقوق  نزع  وأصحاب 
تحقيق    اشترط  ،ملكيتها فتح  وهذا  ي  ف   ئيجز المشرع  جاءذلك  المادة    تما  قانون   16به  من 

91_111. 

المحكمة من بين الخبراء  من طرف    تعينه  يتم  الذي  و   محقق  حافظميسند هذا التحقيق إلى           
  هر على أننجدها تشي  186_93نفيذي  من المرسوم الت  12فبالرجوع إلى المادة    ،2المعتمدين لديها 

مح بتعيين  قرار  الوالي  التي  15خلل    ققمحظ  افيصدر  التصريح  يوما  قرار  نشر  بالمنفعة    تلي 
إلى    186_ 93من المرسوم التنفيذي    13المادة  إليه  شارت  ذي أ ل العمومية، ويهدف هذا التحقيق ا

وحضور  دقيقا  تحديدا  العقارية  والحقوق  الممتلكات  محتوى  تحديدتحديد  إلى  بالإضافة  هوية    يا، 
خلا فمن  الأخير  المالكين،  هذا  ملاحظاتلمل   كنيمل  إبداء  ا لاك  وحول  المشروع  حول  لأراضي  هم 

 . المعدة للنزع 

ع من خلال النصوص القانونية الخاصة بنزع الملكية المشر   حظ أن ة نلامرحل ل خلال هذه ا        
الإجراءعلى    اشترط إتباع  الملكية  نازعة  إصدارالإدارة  قبل  القانونية  قابلية    ات  عن قرار  التنازل 

الأ لمناز ي  لذا   مرالأملاك،  المجال  حالة يفتح  في  القرار  هذا  الإدارة   حتراما وعدم    تهمخالف  عة 
  احترام ، وللقاضي الإداري في هذه الحالة سلطة مراقبة مدى  المرتبطة بإصداره  ونيةلقاناالإجراءات  

الجزئي  لإالإدارة   التحقيق  تعجراءات  قرار  مراقبة  من  أعمال يبدءا  مراقبة  إلى  ووصولا  المحقق  ين 
 عنه. النتائج المترتبة و  يقحقلتا 

يين المحافظ المحقق لة تعع مسألنزا افي هذه الحالة يراقب القاضي الإداري المعروض عليه         
مدى   خلال  أصدر    احتراممن  الذي  الوالي  هل  وكذلك  تعيينه  تحدد  التي  القانونية  قرار  الشروط 
لغاء قرار  دي إلى الطعن في إ يؤ ا ممة السلط اغتصابأي عدم   ؟صدار هذا القرارالتعيين له سلطة إ

بالإ مدى    . لغاءالوالي  الإداري  القاضي  يراقب  وفق  تعت  لياشك  ما احتر كما  المحقق  المحافظ  يين 
  12ادة  وكذلك الم  11_91من القانون    17البيانات الجوهرية المنصوص عليها قانونا في المادة  

ص  تضمنتالتي   قأن  الخبير دور  تعيين  ج  يتضمن  رار  الأخك  ة،ريوهبيانات  هذه  ألزمت  يرة ما 
تع قرار  نشر  ينشرضرورة  التي  الطرق  بنفس  المحقق  المحافظ  بالمنفعة  التصر قرار  بها    يين  يح 

 
لمنفعة قرار التصريح با  ينهارة التي ع تلى: " يتم طوال الف تنص ع   والتي  11_91من القانون    16ادة  _ الم  1

 تهم. العمومية، تحديد الأملاك والحقوق العقارية وهوية المالكين وأصحاب الحقوق المطلوب نزع ملكي
 سمى التحقيق الجزئي". ويتم لهذا الغرض تحقيق ي

 .11_91من القانون  17_أنظر المادة  2
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وهو نفسه ما   ،السابقة الذكر  186_93  يالتنفيذمن المرسوم    11والمحدد في المادة    ،العمومية
 طلان.لبا لى إ   مخالفة لها تؤدي ، وكل11_91ن ن القانوم 17و 11 كرته المادتينذ

ظ المحقق،  لمحافيين ار تعا بنشر وتبليغ قر  الملكية العقارية الخاصة شرع الإدارة نازعة  الم ألزم       
مما يسهل فيما بعد الاتصال بالأشخاص المعنيين في حالة التحقيق الجزئي، وبالتالي فأي مخالفة  

المذكو  الطع  ر سابقا من طرف الإدارةلأي إجراء جوهري   امأمالتنازل    ة ار قابلير ق  فين  يؤدي إلى 
 . قرار تعيين المحافظ المحقق أساس بطلانالقضاء الإداري على 

قاضي في ذلك مراقبة مضمون قرار التعيين كما يراقب مدى إعلان هذا القرار للجمهور  لل و         
الم والشروط  للقانون  وفي طبقا  ذلك،  في  عليها  بإ   نصوص  يقضي  المخالفة  تعييحالة  قرار  ن لغاء 

المحقق،افمحال  خلا   ظ  المشرع على  الفرنسي و   الجزائري   ف  القانون  إلى  نج  1بالرجوع    يالقاض  دلا 
على أساس    الفرنسي،  عوى إلغاء قرار تعيين المحافظ المحقق في قانون نزع الملكيةديقبل  رنسي  الف 

لا ي  لت ا  يةي يعتبر من الأعمال التحضير وني الفرنس ق في إطار النظام القان أن تعيين المحافظ المحق
هذا نشر    ، على أساس أنه قرار غير ضار بملكية الخواص مع ضرورةبالإلغاءا  الطعن فيه  زيجو 

 يشترط فيه التبليغ الفردي.  ولا  لقرارا 

المح       الجزئي كل أعمال  التحقيق  القاضي الإداري في إطار  أداء  كما يراقب  المحقق في  افظ 
والتي تتمثل في    ،186_93وم التنفيذي  رسلما  من  25إلى    15واد  مه والتي نصت عليها الممها

با  المعنية  العقارات  لقائمة  جزئي  مخطط  ال وقائ  نزع،ل إعداد  لهم مة  الذين  الحقوق  وأصحاب  مالكين 
روعية قرار المحافظ أمامه دعوى تقدير مش  تما رفعفي هذه الحالة إذا    مصلحة في ذلك، فالقاضي

ا حقلما  الملاك،    قل ما تعلمحقق، سواء  ا   فظحالم ق، فهو غير ملزم بما ورد في تقرير  أو  بالأملاك 
الحالة   هذه  قابليوفي  قرار  بإلغاء  أعبناء  نازل  الت  ةيقوم  مطابقة  عدم  الجزئي  على  التحقيق  مال 

 للنصوص القانونية المنظمة لعملية نزع الملكية. 

إلى        الج  بالرجوع  وخاصة القضاء  الدول   زائري  القضايمجلس  إحدى  في  فصل  نجده    ما فيا  ة 
العقاي المعنية بالنزع واتعلق بمساحة  ه   أنلا إ  "..:.يما يل بلتي حددها المحافظ المحقق وقضى  رات 
ضح أن الخبير لم يقم بقياس القطعة الأرضية واكتفى بالقياسات المقدمة له من طرق الإدارة،  ات

ما في  ينب  ع، ربمتر م  9315احة  المتنازع عليها لها مس  لخبير اعتبر بأن القطعة وبالتالي فإن ا
لها مربع،  9600مساحة    الحقيقة  المرجعي  متر  طرف  من  بها  المطالب  المساحة   نوهي 

 
 . 180.صسابق، ال المرجع ،خالد_بعوني  1
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متر مربع، ومن هذا الجانب لوحده   285  إن الخبير يحرمهم من التعويض لمساحةالي فوبالت ...
 . 1ن.."فإن تقرير الخبرة يستحق البطلا 

خلال         تمن  الإد  مما  القاضي  أن  نجد  إليه  حما  عبيل ي  ار التطرق  في  هاما  الملكية  ية  دورا 
الخاصة  الإدارة  العقارية  قبل  من  الملكية  نزع  حال فذا  هو   ،محل  الإجراءات  ة  ي  الإدارة  تحترم  لم 

والحقوق  الأملاك  عن  التنازل  بقرار  المتعلق  الجزئي  التحقيق  المتضمنة    . العقاريةالعينية    القانونية 
ازل عن لغاء قرار قابلية التنللقاضي الإداري إ  يحيبا  ون خروج عن إجراءات التحقيق المحددة قان  فكل

فله السلطات الواسعة في الخروج عن    ، حقيق الجزئيت ار ال قر ه  ب  ء ما جابب التقيد  و الأملاك دون وج
 هذا المقرر في حالة عدم الشرعية المحددة قانونا.

 ويضات لف تحديد التع ضي الإداري لماقبة القاثانيا: مر 

إتمام          وإرسال ة  ليعمبعد  الجزئي  ال تحقيق  إلى  التحقيق  ملف  فإن ال  إقليميا،  المختص  والي 
، بالرجوع إلى المادتين الملكية العقارية الخاصةزمة عن نزع  ات الآتعويضيد ال تحد  رالوالي وفي إطا

يقوم بإخطار مصالح   ،186_93وم التنفيذي  لمرسمن ا3  31والمادة    11_91من قانون    202
 :ي ل ما يلف يشتمل على بمة ني وطإدارة الأملاك ال 

 _قرار التصريح بالمنفعة العمومية. 

المصحوب   الجزئي  المقائمب_المخطط  لم   نالكية  المشرع  أن  يلاحظ  العينية.  الحقوق  وأصحاب 
البطلان،   طائلة  تحت  أعلاه  المذكور  الملف  محتويات  على  تحديدينص  سبيل  وفي  أنه   غير 

على    زمةاللا التعويضات   سابق  التنازلقر ر  دا إص وكإجراء  قابلية  يتبع ار  أن  الوالي  فعلى  هذا   ، 
قدر عن تعد تقريرا يتضمن قيمة التعويض الم  دورهالتي ب ، وا ة الإجراء ويخطر إدارة الأملاك الوطني

 .4النزع 

 

 
 

  معها، ، في قضية جميلي ضد ولاية قسنطينة ومن  2002أكتوبر    15دولة، بتاريخ  س المجل  ،9023  _قرار رقم  1
 . .397.391. ، ص4_2 السابق ملحقمرجع ال، منقول عن بعوني خالد منشور،قرار غير 

 .11_91من القانون  02_أنظر المادة  2
 . 186_39من المرسوم التنفيذي  31مادة _أنظر ال 3
 .11_91ن من القانو 23_أنظر المادة  4
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 ء قرار قابلية التنازلطار الفصل في دعوى إلغاثالثا: مراقبة القاضي الإداري لقرار التصريح في إ

هذه          الإ ه  لةحاال في  للقاضي  يمكن  فيل  النظر  حالة  في  قابلية    داري  قرار  إلغاء  دعوى 
تقدير التعويض، لكن قرار  مشروع من حيث الإجراءات السابقة أو  خير  ذا الأون هكالتنازل، بحيث ي

في هذا   ا يطعنو ينية لم  لعغير أن أصحاب الحقوق ا  العمومية يكون غير مشروع  بالمنفعةالتصريح  
 العمومية؟رار التصريح بالمنفعة عوى عدم مشروعية قد فيل فصالقرار، أن ي 

ا        في  القانوني  النظام  يتعجزائل في  الأر  فالقلق  بالتبليغ،  نازعة مر  الإدارة  على  يشترط  انون 
العمومية التصريح بالمنفعة  االة عدوفي ح  ،الملكية تبليغ قرار  الطعن في هذا  لقرار خلال شهر م 

إذا لم يتم تبليغ أصحاب الحقوق    أما  ،أخرى رة  الطعن فيه م  زلا يجو ا  ئيهاتحصن القرار ويعتبر ني
ا هذه  في  بالتأسلهم    يجوز   حالةل العقارية  التنازل  قابلية  قرار  مشروعية  في  عدم الطعن  على  يس 

العمومية  بالمنفعة  التصريح  قرار  ما  ، وهذ1مشروعية  الدولة  ا  مجلس  في الجزائري حيث جاء  أكده 
قراراته   يأحد  حي ل ما  أ:"  المستأنف  يث  دفع  التنن  قابلية  قرار  سديد ببطلان  فيه  المطعون  ازل 

ا  لارتباطه بالتصريلبقرار  غير  ال  منفعة ح  له،  السابق  نزع العمومية  لإجراءات  والمخالف  مبلغ 
   2الملكية لعدم ذكره لمدة إنجاز المشروع...."

مجل        قرار  خلال  المذكورمن  الدولة  ح  س  بنى  أنه  نجد  قرار  ى  عل ه  كمأعلاه  تبليغ  عدم 
العمومال  لم  تصريح بالمنفعة  الخاصةع  ز قم به الإدارة عند قيامها بنتية الذي  العقارية   مما  ، الملكية 

ذي لم يحدد يفتح المجال لإمكانية مناقشة مشروعية قرار التصريح بالمنفعة العمومية غير المبلغ وال 
 . الملكيةلمشروع الذي يقتضي نزع مدة إنجاز ا 

 قرار التنازل عن الأملاك بقرار التصريح بالمنفعة العمومية   اطتبار القاضي أكد على  ن  أ   ماك      
هذغير   خلاله    الارتباطا  أن  من  يتم  ولم  مبلغ  غير  العمومية  بالمنفعة  التصريح  قرار  بكون  قيده 

ة  ليابق  ارقاضي بإلغاء قر لنزع، وبالنتيجة قضي ال يتطلبها المشروع محل ا  تحديد النتيجة والمدة التي
 . تصريح بالمنفعة العمومية السابق له س عدم مشروعية قرار ال التنازل على أسا

ن      حيث    لاحظهما  المركبة،  الأعمال  بنظرية  أخذ  أنه  الدولة  مجلس  قرار  قرار    اعتبرعلى 
 لتنازل عن الأملاك. ابلية ا قرار ق تخاذلامي ومسبق التصريح بالمنفعة العمومية عمل إلزا 

 
 .21.السابق، صقي، المرجع _ليلى زرو  1
( ضد والي ولاية ميلة ومن  ز.م)قضية  ، في  2004فيفري    17المؤرخ في    ،12197_قرار مجلس الدولة رقم    2

 منشور.غير  ، قرارمعه
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قاضي الإلغاء وبمناسبة النظر في مشروعية قرار  ل   لاحظ أن نفقانوني في فرنسا  الم  ظالنأما ا       
ية لإلغاء قرار قابلية التنازل،  إلى عدم مشروعية قرار التصريح بالمنفعة العموم لتطرق ازل ا التن  قابلية

إلى فا المنفعة العمومية  حيث يمكن التطرق    أن ى  لك إللسبب في ذفي هذا الإطار، ويرجع اعلية 
بالمنفعرا ق التصريح  ينر  أو  يعلق  العمومية  يؤد  شر ولاة  قد  مما  التبليغ،  الأمر  عدم   إلى   ييستلزم 

 .1به من كل ذي مصلحة  العلم

 الفرع الثالث: 

 دعوى إلغاء قرار نزع الملكية  

نقل         عملية  العقاتكون  الخاصةالملكية  الم  رية  صو للإدارة  في  أن  ستفيدة  أي  إداري،  قرار  رة 
والتي حددت    11_ 91من القانون    29المادة  وهذا بموجب    ، داري يكون بموجب قرار إ ع  نز ال ر  قرا 

 في: الملكية وتتمثل ها قرار نزع  در فيتي يصت ال الحالا

 بالتراضي.  اتفاق_إذا حصل 

 . 11_ 91من قانون  26 ادةالم_إذا لم يقدم طعن خلال المدة المحددة في 

 . ية_إذا صدر قرار قضائي لصالح نزع الملك

المشرع        أضاف  الماكما  قانون  لسنة  بموجب  من خلال    2008لية  أخرى    29المادة  حالات 
إنجاز  والتي تنص على:    نون القا  ن هذارر مكم " تكرس إجراءات نقل الملكية بالنسبة لعمليات 

ها في المادة  لاستراتيجي المنصوص عليمة وذات البعد الوطني االبنى التحتية ذات المنفعة العا
إقأعلا  مكرر  12 يتم  والتي  بمه  العمومية  منفعتها  في  رار  الدخول  بعد  مباشرة  تنفيذي،  رسوم 
 الشهر العقاري. إداري لنزع الملكية خاضع لإجراء  ة عقدبواسطازة يالح

يمك مجاللل  نلا  في  للعدالة  المعنيون  يقدمها  التي  بأي   طعون  توقف  أن  من    التعويضات  حال 
 .2ئدة الدولة" فال يةلكفيذ إجراء نقل المالأحوال، تن

 
1_ René Chapus, droit administratif général. Tome2,14eme édition, Montchrestien, 

paris,2000, p.741/742. 
رقم    59_المادة    2 القانون  في    12_07من  لسنة    ، 2007ديسمبر    30المؤرخ  المالية  قانون    ، 2008يتضمن 

 . 2007ديسمبر  31لمؤرخة في ا ،82عدد ،اطية الشعبيةللجمهورية الجزائرية الديمقر  الرسميةالجريدة 
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إداري           قرار  هو  الملكية  نزع  قرار  لأن  لل   فهونظرا  ب فطعن  قابل  أ الإلغيه  القضاء اء  مام 
هذا  وفي  الملكية،  نزع  قرار  مشروعية  بمدى  المتعلقة  الدعوى  هذه  في  بالفصل  المختص  الإداري 

القاضي الإدار الإط إلغاء قرار نزع ار يتمتع  قة  ة الإجراءات السابقب را م  ل الملكية من خلا  ي بسلطة 
القرا الشكلية والموضوعية    ،رعلى صدور هذا  الشروط  الذكر،   ءغال الإ  دعوى ل ومدى توفر  السابقة 

التحقق من شروط تحرير قرار نقل الملكية وعلى القرارات السابقة لصدور قرار الن زع،  إضافة إلى 
 هذا الفرع.  ه فيإلي ق ما سنتطر وهذا 

 والتبليغ  ختصاص الامن حيث قرار نقل الملكية ة عيرو مشلقاضي لا أولا: رقابة 

ا         القانونية  إلى نصوص  ال قة بنمتعل ل بالرجوع  المختصة  ملكية نجدها تحدد صراحة  زع  الجهة 
لمرسوم من ا 44شارت له المادة وهي الوالي المختص إقليميا، هذا ما أ ، بإصدار قرار نزع الملكية1

أكدته    186_93التنفيذي   التنفيذ  22ة  ادالم كما  المرسوم  المادة  لالتي عد   202_ 08ي  من  ت 
 . 186_ 93من المرسوم التنفيذي  40

المشرع حدد الوالي المختص إقليميا كجهة إدارية مختصة في    نجدإلى المواد أعلاه    نظرل ا ب      
ه  لينزع الملكية يجب عة على مشروعية قرار  في الرقابة القضائي   اضيفالق  ،الملكية إصدار قرار نزع  

       . يةمكانل لقرار من الناحية الموضوعية والزمانية والمختصة في إصدار هذا اكد من صحة الجهة اتأال 
فالوالي هو المختص بإصدار قرار النزع في العقارات أو الحقوق العينية المنزوعة في إقليم ولايته،  

قا بإصدار  فإذا  أخرى  جهة  أي  فإنه  مت  الملكية  نزع  هذا  قرار  إلغاء  عدم ب  ارقر ال يتم  سبب 
المادة    الاختصاص،  أحكام  إلى  وبالرجوع  الم  40وبالتالي  من  الثانية  يذي التنف سوم  ر الفقرة 

إ  186_93 المختص  الوالي  طرف  من  يصدر  الملكية  نزع  قرار  كافإن  ولو  حتى  قرار    ن قليميا 
 ري مشترك أو مرسوم تنفيذي.وزا مومية صادر في شكل قرارالتصريح بالمنفعة الع

 
  الاقتضاء د  أمام القاضي، عن  دعوى م ترفع الل" إذا  :يما يل  186_ 93يذي  من المرسوم التنف  40نص المادة  _ت  1

ي نهائي وموافق بالتراضي أو في حالة صدور قرار قضائ  اتفاقأجل الطعن المحدد في المادة السابقة أو حصل  
 ار نزع الملكية". ية، فإن الوالي يصدر قر على نزع الملك

ت نشآت الأساسية ذاالم  يات إنجازل" بالنسبة لعم  :ييلما  لى  ع  202_08من المرسوم التنفيذي    ةد_تنص الما  2
ي تنفيذي،  بمرسوم  العمومية  منفعتها  إقرار  يتم  والتي  والاستراتيجي  الوطني  والبعد  العامة  الوالي المنفعة  صدر 

قر  إقليميا  و المؤهل  الأملاك  ملكية  نزع  المنزع   العينيةالحقوق  ار  الالعقارية  لفائدة  الملكية  نقل  يتضمن  دولة  ة 
 مكرر من المرسوم المذكور أعلاه".  10ادة صوص عليها في المالمنالحيازة  يباشرة بعد الدخول فم
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لملكية من الجهة الإدارية المؤهلة لذلك،  ري من صدور قرار نزع ا تأكد القاضي الإدا ي  أند  بع      
 ر. من حيث التبليغ والنشالإجراءات التي تتعلق بهذا القرار  ه علىرقابتبسط ي

وجوب تبليغ قرار نزع  نجد المشرع ينص على    11_91من قانون    30المادة  بالرجوع إلى          
المن إلى  لم تجعل من   له مصلحة في ذلك، لكن  ملكيته وإلى كل منه  منع  زو الملكية  المادة  هذه 

أ  من  سبب  كمالبطلاباب  سالتبليغ  بن  التصريح  لقرار  بالنسبة  الحال  هو  مما  ا  العمومية،  المنفعة 
 .بول لدعوى أو رفضهاقب ليحكم  التبليغيجعل القاضي يراقب فقط مسألة 

كيتهم أن ة فهو يسمح للمنزوع مل عملية نزع الملكي  فية  ريوهيعتبر التبليغ من الإجراءات الج      
الإداري الذي يعتبر ضمانتهم   العملية أمام القضاءهذه    رة فيلإدا ا في القرارات الصادرة عن    ا يطعنو 

في   تصدر  التي  المشروعة  غير  للقرارات  للتصدي  الإالقضائية  طرف  من  الملكية  على  نزع  دارة 
قرارات نزع الملكية التي    تبليغلة ضرورة  داري في هذه الحاالإي  اضلقالخاصة، كما يراقب ا   همأملاك

الحيا ال ز تتخذ مباشرة بعد  الموالم  فوريةة  التحتية ذات  البنى  إنجاز  العامة وذات تعلقة بعمليات  نفعة 
التبليغ،  الشهر الموالي لتاريخ    المحافظة العقارية خلالالبعد الوطني الاستراتيجي، فيجب شهرها في  

 . 1رية التابعة للولايةوع القرارات الإداجمم فيا هونشر 

برقابة    بما تج      يتعلق  فيما  الإلقاضا ملاحظته  المداري  ي  قرار نزع  تبليغ  هذه  على  أن  لكية، 
قرار مما إلغاء هذا ال   هلا يمكن  بقرار النزع   المتعلقفي التبليغ    الإداري الرقابة ضعيفة لأن القاضي  

مشر   يقلص تقدير  في  رقابته  إذا راق  يةوعمن  الملكية  نزع  خال   ر  التبليغ   فما  شرط  القرار  هذا 
السابق   11_91من قانون    30ما جاء في المادة  لان كالبط  بيرت  لا المنصوص عليه قانونا والذي  

 الذكر. 

 : الرقابة على حالات تحرير قرار النزع ثانيا

عليها تحرير قرار  ف  وقيتي  بته الحالات التها القاضي الإداري رقاالأمور التي يبسط علي  نم      
جاء التي  الملكية  المواد    ت نقل  قانون    29و  29في  من  اسلى  ع ،  11_91مكرر  صر،  لح بيل 

 على: 29حيث تنص المادة 

 " يحرر قرار إداري لإتمام صيغة نقل الملكية في الحالات التالية: 

 . بالتراضي اقاتف_إذا حصل 
 

 . 186_93من المرسوم التنفيذي  41_ المادة  1
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 من هذا القانون.  26ة ادن خلال المدة المحددة في المقدم أي طع_إذا لم ي 

 صدر قرار قضائي نهائي لصالح نزع الملكية. ذا إ -

 كية المل ر نقلقرا ى الرقابة عل ثالثا:

 : ي ما يل تنص على  1مكرر 29أما المادة 

ة وذات البعد حتية ذات المنفعة العام" تكرس إجراءات نقل الملكية بالنسبة لعمليات إنجاز البنى الت
وا  المالوطني  المادة  ليع  وصنصلاستراتيجي  في  إ م   12ها  يتم  والتي  أعلاه  منفعتها كرر  قرار 

نزع الملكية خاضع دخول في الحيازة بواسطة عقد إداري لعد ال شرة بمبا  ،العمومية بالمرسوم التنفيذي
 العقاري. لإجراء الشهر  

يقدمه التي  الطعون  يمكن  في  لا  للعدالة  المعنيون  من مجاا  حال  بأي  توقف  أن  التعويضات  ل 
 لكية لفائدة الدولة. فيذ إجراء نقل المتنل واحالأ

أعلاه         المذكورة  المواد  خلال  يمن  توفرت إص  اليلو ل   نك م لا  إذا  إلا  الملكية  نقل  قرار  دار 
المذكورة سابقا، وفي هذ أن    هالحالات  القاضي الإداري  يتحقق أولا من حصول  الحالة يجب على 

 .ر قرار نزع الملكية ترخص للوالي إصدا  تي ال ت لا من عدمه على أساس أنه حالة من الحا اقاتف

جال التي منحها القانون لأصحاب الأملاك رة للآدا لإ ا   احتراممن مدى    هذا الأخيركما يتأكد       
انون  لتنازل يعتبر مخالف للقوالحقوق العقارية، فصدور قرار نزع الملكية قبل شهر من تبليغ قرار ا 

تأكد من أن  ال قاضي  لل لعقارية فف أصحاب الأملاك ا طر ن  م  عن، وفي حالة الطمما يستوجب إلغاءه
  ن لا يمكح الإدارة نازعة الملكية، وفي غير ذلك  ولصال ائيا  ا نههالدعوى المرفوعة أمامه قد فصل في
 الإلغاء.  تجاوز يستوجب اعتبرللوالي إصدار قرار نزع الملكية وإلا 

ف        الحأما  المادة  ي  بها  جاءت  التي  فالقاضيكو مذال ر  مكر   29الة  أعلاه،  يراقب    رة  الإداري 
تم الوطنمدى  بالطابع  للملكية  النازع  المشروع  بويت  ييز  التصريح  مشاريعلق  وأن  التحتية،  البنى  ع 

ولائبالمن بقرار  وليس  تنفيذي  مرسوم  بموجب  تم  الحالة  هذه  في  العمومية  وزاري  فعة  قرار  أو  ي 
الإد  مشترك، القاضي  يراقب  إيداع  كما  مدى  للتة  ار دالإاري  الملكية  قانونا  نازعة  المستحق  عويض 

الأملاك  لأ العقاريةصحاب  الخزي  الخاصة  ال نلدى  وكعمومية  خرو ة،  الشروط ل  هذه  عن  ج 
 

مية رقم الجريدة الرس  ، 2007ديسمبر    30ي  المؤرخ ف  12_07نون رقم  من القا  59ة مستحدثة بالمادة  _هذه الماد  1
 . 2008سنة الية لالمتضمن قانون الم ،82
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الإ تتخذه  الذي  الملكية  نقل  قرار  إلغاء  الإداري  القاضي  يمنح  القانونية  هذه والإجراءات  في  دارة 
 الحالة. 

 زعلنا  ارقر على القرارات السابقة ل: الرقابة بعا ار 

ا         هنيتعلق  الملكيلأمر  نزع  قرار  صدور  تسبق  التي  القانونية  بالإجراءات  فهةا  للق،  اضي  ل 
يا  التي  الحالة  في  الملكية  نزع  قرار  يلغي  أن  السابقة  لإداري  الإجراءات  من  إجراء  إغفال  فيها  تم 

قرا  ا لصدور  تختلف  الملكية،  نزع  بر  السؤال  هذا  عن  النلإجابة  القاين  بنزع  ال ة  نينو صوص  متعلقة 
ذلك ي في  ري رأ لإداا ، كما أن للقضاء  11_91والقانون    الملغى  48_76الأمر  في  ية سواء  الملك

 ائية في هذا المجال. من خلال التطبيقات القض

لغاء قرار التصريح  نزوع ملكيتهم الحق في إلم يسمح الأمر الملغى المتعلق بنزع الملكية للم       
يمس بالمراكز القانونية للملاك، هذا الوضع    ر ولاأنه قرار غير ضاساس  لى أ ع  فعة العمومية،نبالم

بالضرورة   مإأدى  يمس بحقوق    قرار  خاصمةلى  الذي  الملكية  الخاصةنزع  العقارية  لذوي   الملكية 
م كعد الإجراءات السابقة له    نزع الملكية على مخالفةالشأن، مما يمكن معه طلب تأسيس إلغاء قرار  

للنزع أو عا   اتيضعو تحديد الت التصريحلمقررة  العامة أو على أساس أن    دم إصدار قرار  بالمنفعة 
لنزع  ا لإجراءات السابقة لصدور قرار  لالمسبق    حترامالافعة العمومية، فعدم  المن  بهدف  يتم  مالنزع ل 

 .1يرتب إلغاء هذا القرار 

الملكية آخر  لان  11_91أما القانون          أنه جعل من قرار نزع  هذه العملية من   فيء  را إجحظ 
يطه بضمانات أن يحدون    قرارل المشرع الحالات التي يتم بها تحرير هذا ا جل نقل الملكية، فحدد  أ 

ض ترفع  دعوى  فكل  هذا كثيرة،  إلغاء  على  مبني  فيها  التأسيس  يكون  المشروعية  عدم  بسبب  ده 
 . ت الخاصة بهلإجراءا شروط وا الر بالنظر إلى  الأخي

اضي الإداري يأسس إلغاءه كثيرا على قرار النزع وإنما  لق ا   دلا نجالإداري   اءقضالى  بالرجوع إل       
ال  التنازل نظرا  يل   التي  الاتحجميع  قابلية  الملكية يكون مرتبط بقرار  غي فيها قرار في عملية نزع 

 
حيث جاء في قضية    :في هذا النوع من النزاعات في ظل الأمر الملغى  في الجزائر  داري الإء  فصل القضا  _ ولقد  1

قرار المطعون فيه أي   " حيث أن جاء بما يلي:  القرار الصادر في هذه القضية )ح،م( ضد والي ولاية تيزي وزو أن
نزع   إلقرار  مقتضياته  في  يشر  لم  ت الملكية  أي  العمو ى  للمنفعة  إلمحقيق  ولا  أيية  بالمن  ى  مصرح  فعة مقرر 

للمادتين   الأمر    4و3العامة، وذلك مخالف  وز ..."1976ماي    15من  تيزي  ولاية  والي   و،.قضية )ح م (ضد 
 . 141،ص.1993ة ،سن 1المجلة القضائية ،عدد 
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الأصليين، الملاك  بحقوق  يبنفدائما    لمساسه  عالإلغا  ي ما  على  السابقة  ءا جرا الإ  احترام دم  ء  ت 
 . القرار ذا ه ورصدل 

المادة  يؤ   ما       خلال  من  المشرع  أن  الطرح  هذا  قانون    29كد  منعج  11_91من  بين   ل 
قضائي نهائي لصالح نزع الملكية   ت المقررة لصدور قرار نزع الملكية الأخير أن يصدر قرار الحلا

نازل عن  لتا   يةبل زمة لنزع الملكية وخصوصا قرار قات الآلقرار في مختلف القرارا أي بعد مخاصمة ا
 . 1الإدارة قرار بنقل الملكية تصدروبعدها الأملاك، 

 الفرع الرابع: 

 الناشئة بعد قرار النزع 2ك ملا الأ اعترجسادعوى  

قرار قضائي نهائي   لا تنتهي المنازعات المتعلقة بنزع الملكية بمجرد نقل الملكية أو صدور       
الإدارة    الشيءلقوة    حائز لصالح  به  لل ال ة  زعناالمقضي  يبقى  بل  طلب ملكية،  في  الحق  مالك 

العقارية   استرجاع الخاصة  ا   ملكيته  تقم  لم  ناز دار لإمتى  ال ة  باعة  إنجاز  ملكية  في  الفعلية  لمباشرة 
خصيص العقارات المنزوعة الت  الأشغال المزمع القيام بها من جراء نزع الملكية، أو في حالة لم تتلق

في هذه الحالة    ي للمنزوع ملكيته الحقالعمومية، وبالتال ة  فعمنال قرار التصريح بالمقرر لها بموجب  
ال ب أمام  ال الإدااضي  قرفع دعوى قضائية  النوع  ري  المطالبة  مختص في هذا  الدعاوى من أجل  من 

 الأملاك.  باسترجاع

دعوى           على  المشرع  قانو  32المادة  في    عسترجاالانص  تنص 11_ 91ن  من  والتي   ،
لآجال المحددة في العقد أو ل المزمع إنجازها في االفعلي في الأشغا   قطلا نالا " إذا لم يتم  :على

 
 .11_91من القانون  29المادة _أنظر  1
الد  :الأملاك  استرجاع دعوى  _  2 الهي  يرفعهاعوى  التي  م  قضائية  القضاء  لكيتالمنزوع  أمام  من أجل    لإداري اهم 

ع هذه الدعوى في حالة مالم  المطالبة بزوال مفعول قرار نزع الملكية رغم صحته، وفي قانون نزع الملكية أقر المشر 
 العمومية بعد فوات  لمنفعةالمصرح بها في قرار التصريح باالفعلي في الأشغال    بالانطلاقة  نازعة الملكي  الإدارةم  تق

أصحاب الأملاك المنزوعة رفع هذه    رما قر يحدد الإجراءات الواجب إتباعها إذا  غير أن المشرع لمات، سنو  4أجل 
ملكية    السلطات الواسعة لحماية  الإداري لها، مما يعطي للقاضي    حديد المدة القانونية المقررةكما لم يتم ت  ،الدعوى 

تعسف   من  العقار   جاعواستر   الإدارةالخواص  حالة ي أملاكهم  في  الأخ  زامالت  عدم  ة  بالمنفعة  هذه  التصريح  بقرار  يرة 
ترتبالعمومية،   دعوى    استرجاع دعوى    طلا  لأن  الإلغاء  بدعوى  القاضي  لغاءالإ الأملاك  أن  أساس  على   تقوم 

جاع فهي تتعلق الاستر أما دعوى    ،بإلغائها  الإدارةن  عدم مشروعية القرارات الصادرة ع يفصل في دعوى    الإداري 
 حته . زع الملكية رغم صار نمفعول قر  لبزوا
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ار بناء على طلب المنزوع المعنية يمكن أن تسترجع ملكية العق  ملياتبالع  ترخص  القرارات التي
 منه أو أصحاب الحقوق".

ارة دالإد  ض  عقارات المنزوعة رفع دعوى رت لأصحاب ال لاحظ أنها أقه المادة نمن خلال هذ        
الملكية  أجل    نازعة  الإدارة    استرجاع من  تقم  لم  إذا  ما  حالة  في  ل شغاالأ ي  ف  قلابالانطأملاكهم 

وم التنفيذي من المرس  10سنوات حسب المادة    4مضمنة في قرار التصريح بالمنفعة العامة خلال  ال 
الذك  11_91 الحالة ،  رالسابق  في  فيه  أما  يتم  بها  التي  القيام  المزمع  الأشغال  وقف  قرار  ا  في 

العامة قو   استثنائيظرف  بسبب    المنفعة  المدة أو  تجدد  أن  للإدارة  يمكن  الحالة  هذه  ففي  قاهرة  ة 
الظرف   قبل  العمومية  بالمنفعة  التصريح  قرار  في  هذه    ،الاستثنائيالمحددة  في  الإداري  وللقاضي 

 .لاك لأصحابهامالأع  جاتقتضي إر طلاق الفعلي للأشغال التي الة تقدير مدى فعالية الانالح

اجب إتباعها في الو   راءاتالإج  يحددلم  المشرع    لكن ما تجب الإشارة إليه في هذه المادة أن        
التي يتم بها   الكيفية  الدعوى، ولا  الدع  استرجاعهذه  المحددة لرفع هذه  المدة  أمام الأملاك ولا  وى 

حددة سنوات الم   4انقضاء  يوم يلي  ل  أو ن  م  تبقى مفتوحة ابتداءبالتالي الآجال  القضاء الإداري، و 
المادة القانون    10  في  لم  11_91من  إذا  حالة  في  تي،  نالمشر نفيذ  تم  تم  الذي  الملكية  وع  زع 

 .1الخاصة من أجله 

الإداري         القاضي  سلطات  تتسع  القانوني  الفراغ  هذا  فعالية    فله   ،وبسبب  مدى   قلانطا تقدير 
أ ي  عل لفا   نطلاقالاالأشغال، وفي ضل غياب   له  ا للأشغال يجوز  بإرجاع  لأملاك ن يصرح وجوبا 

 . 2منفعة العموميةبال  تصريحار ال ي قر فمصرح بها ال المنزوعة للأغراض غير  

حيث صدر بالرجوع إلى القضاء الإداري في الجزائر نجد القضاء تصدى لهذا النوع من الدعاوى،  
   : ييل ا موجاء فيه  3دارية للمحكمة العليا قرار عن الغرفة الإ

 
قانونية لابد من  نجد المشرع قيد دعوى الاسترجاع بمدة  48_ 76_على خلاف الأمر الملغى المتعلق بنزع الملكية  1

تتلقى العقارات التخصيص اسنة إذ  15ومدة    المشروع،علي في  سنوات للانطلاق الف  5ي  ، وهاحترامها لمقرر ا لم 
 :م هذه الدعوى وهيقيا على حالات لها، كما نص المشرع

 _في حالة إذا لم تعين العقارات المنزوعة للتخصيص المقرر لها 
 الملغى. 48_76من الأمر  48أنظر المادة  _إذا نزع عنها التخصيص المقرر لها.

 . 138,صالسابق، راش، المرجع _ أحلام ح 2

للمحكمة  _  3 الإدارية  الغرفة  باشا1984ماي    26ي  فالمؤرخ    36595رقم    العلياقرار  حمدي  أنظر  القضاء    ، 
 . 301.السابق، صالإداري، المرجع 
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ثابتا   كان  ولما  أن  "  الحال  قضية  م في  ملكيتها  انتزعت  والتي  عليها  المتنازع    أجل  نالأرض 
االمن خلا فعة  لها  المقرر  التخصيص  تتلقى  لم  نزع لعامة،  قرار  لتبليغ  التالية  سنوات  خمسة  ل 

 نون. الملكية كما يقتضيه القا

لكيته للحصول  الك التي انتزعت ملم ل  ن،نويعد خرقا للقاما يخالف هذا المبدأ  فإن القرار الإداري ب
 ة التنازل عن الملك الذي انتزع منه".على إعاد

الذي  حظه  نلا  ام        المقابل  لم يحدد  المشرع  أن  العليا  المحكمة  عن  الذي صدر  القرار  على 
نظير   المسترجع  ال لأل  استرجاعهيقدمه  نازعة  الجهة  إلى  القانونية1ملكية ملاك  المدة  إلى  إضافة   ،  

لم    كل الفراغات التي تعتري دعوى الاسترجاع والتيدعوى الاسترجاع،    التي تتقادم فيها  دةحدلما 
بمثابة اجتهادات من القاضي الإداري    تعتبر  لمشرع في تقرير هذا النوع من الدعاوى لها اتطرق  ي

في   الحق  يحمي  الخاصةكية  المل الذي  تص  العقارية  القاضي    الإدارة.رف  ضد  يستعمل  ولهذا 
وى وهي السلطة التقديرية في تقدير مدى  عصل في هذه الدفأجل ال  لسلطات الواسعة منا  ري دا لإا 
 رارها المتضمن المنفعة العمومية. عدمها التي صرحت بها الإدارة في ق ال منالأشغفيذ نت

 المطلب الثالث: 

 قارات على الع الاستيلاء المؤقت  دعوى إلغاء قرارات 

  الخاصة   ملاكستيلاء المؤقت على الأملكية فإن قرار الاال ق  بحس  كغيرها من صور المسا        
أصحاب الأملاك العقارية   لال الدعوى التي يرفعهامن خ وعيتهمشر  ىالعقارية يخضع إلى تقدير مد

ارات الصادرة عن ببسط رقابته في إلغاء القر والحقوق العينية أمام القضاء الإداري من أجل المطالبة  
ات غير مشروعة ومخالفة للقانون، فقد أقر هذه القرار متى كانت    المؤقت  ءيلاستلاي إطار ا الإدارة ف

التي يبنى    ي دار لإا اء  ضالمشرع والق سلطات للقاضي الإداري في هذه الدعوى على أساس الأوجه 

 

أيضا قضية  أنظر  في  العليا  بالمحكمة  الإدارية  الغرفة  الجزائ  قرار  ولاية  والي  ضد  رقمبوصباع  قضية    84308ر، 
 . 233.، ص1993، لسنة  03العدد ضائية،القالمجلة  ،1993جانفي  12خ في المؤر 

مج  1 يفصل  لم  كذلك  الدولة  ل_  المسائل  الجز س  الماائري في  بدعوى الاسترجاع،  سالجوهرية  مجلس    أنظرة  قرار 
الصادر عن    71121ر رقم  ولاية سكيكدة ومن معه، والقرافي قضية ورثة مفتاح أحمد ضد    192287الدولة رقم  

دد  الع  القضائية  ةالمجلائر ومن معه،  ة الجز ، في قضية )ب،إ( ضد والي ولاي1999  أبريل  7مجلس الدولة بتاريخ  
 . .242.239ص.،1991، لسنة 4
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 سيتضمنهما  وهذا  ،  ية الخاصة الملكية العقار على  المؤقت  عليها الإلغاء المرتبط بقرارات الاستيلاء  
 .  لبمطهذا ال 

 

 الفرع الأول: 

 في منازعات تقدير مشروعيته  المؤقت الخاصة بقرار الاستيلاءروط الش 

د التحقق من الشروط الشكلية والموضوعية المتعلقة بدعوى الإلغاء والتي سبق الإشارة عب         
  ام تر احب عدم  نها يقيم دعوى الإلغاء بسبن هذه الدراسة، وكل خروج عإليها في المطلب الأول م

  . نزاعل على العقارات من كلا طرفي ا  المؤقت  تيلاءضوعية لصدور قرار الاسروط الشكلية والمو لشا 
ية قرار الاستيلاء المؤقت، الذي يعتبر من القرارات الإدارية بتطبيق المعيار العضوي خصوصمع  

الم قانون    800ادة  المنصوص عليه في    لى إ  رانظ،  801المدنية والإدارية والمادة    ت ا ءالإجرا من 
 ها:يصدر  در في إطار الاستيلاء المؤقت تنصب على القرارات التيات التي تصأن القرار  اعتبار

يمارس          حينما  وذلك  للدولة،  ممثلا  باعتباره  البلدي  الشعبي  المجلس   ختصاصات الارئيس 
المادة   البلدية على   72الواردة في  قانون  ال سبي  من  التي يل  الاستيلاء  والي  ال ا  رهصدمثال، قرارات 

لاستيلاء رات ا ، قرا لاية و من قانون ال   99، إعمالا بالسلطات الواردة في المادة  1لا للدولة باعتباره ممث
  .2ممثل للولاية أو أي هيئة إدارية أخرى مؤهلة قانونا بإصداره  باعتبارهالتي يصدرها هذا الأخير 

لاستيلاء والوالي في إطار ا ي  لدلب ا   رئيس المجلس الشعبي  ت التي تصدر عنفجميع القرارا          
ا على  الإل المؤقت  دعوى  محل  تكون  والتي  الخاصة  المحاكم بالفص يختص  اء،  غلعقارات  فيها  ل 

الولا صاحبة  المادة  الإدارية  بإعمال  الإدارية  المنازعة  في  العامة  الإجر   801ية  قانون  اءات  من 
إ  الاستيلاء المدنية والإدارية،  إلى قرارات  الموظفين  لو ا  هادر التي يص  ضافة  أو  لهم    المفوضينزراء 

خاصة. نصوص  بموجب  القرار  هذا  في    إصدار  يشترط  الملقرا ا كما  المؤقت الاستيلاتضمن  ر  ء 
الطعن   تنفيذي  بالإلغاءمحل  القرار  هذا  يكون  الملاك    ،أن  بحقوق  يمس  ب  وإلحاقأي  هم الضرر 

 
دار هومة للطباعة والنشر،   ،نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة والقانون الإداري _عمار عوابدي،    1

 . 179.، ص2005زائر، الج
 دني.من القانون الم 679أنظر المادة _ 2
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أو    استغلالم من  فيما يتعلق بحرمانه  سواء إلى    رقالعا   استعمالعقاراتهم   نتقاصلاابطريقة تؤدي 
 1من قيمته.

أشهر   4صادر ضد هذه القرارات في أجل  قت ال المؤ   ءالاستيلايتم رفع دعوى إلغاء قرار          
   .2ئنافية المحاكم الاستسواء أما المحاكم الإدارية أو    من تاريخ التبليغ أو النشر

ار، الذي مصدرة القر   أما الهيئة  المؤقت  ءلاتيسرفع التظلم الإداري ضد قرار الا  ةل أما في حا        
هرين يبدأ من تاريخ الرد  اد الطعن هو شن ميعي، فإجواز   المدنية والإدارية  الاجراءاتقانون    اعتبره

الإدارة  طرف  من  الإ3الصريح  سكوت  أي  الضمني  بالرد  يتعلق  فيما  فوات  .أما  بعد  الرد  عن  دارة 
لهاالأ المحدد  ه  جل  ففي  للرد،  الطعال لحا   ذهقانونا  ميعاد  يكون  فواتة  بعد  تسري  شهرين  أجل    ن 

في فقرتها الثالثة، بقولها: " في حالة    830دة  الما  عليه  تما نصشهرين من تقديم التظلم، وهذا  
ه القضائي، الذي يسري من سكوت الجهة الإدارية، يستفيد المتظلم من أجل شهرين لتقديم طعن

 رة أعلاه".فق الي ف ر إليه ريخ انتهاء أجل شهرين المشاتا

على   ي لا يسر به تعلق  الم نالإشارة إله في إطار الاستيلاء المؤقت أن ميعاد الطع  ردما تج         
ال   لغاءجميع الدعاوى المتعلقة بقرار الاستيلاء، ويتم إ ميعاد الدعاوى المتعلقة بهذا القرار من شرط 

من    901و  801والمادة    13_ 11  ون من قان  9في المواد    كما هو الحال  سواء بموجب نص قانوني
الإجراء  المدنيةقانون  ق  والإدارية  ات  تفسير  بدعوى  تقدير    وى عدو   المؤقت  تيلاءالاس  اراتر المتعلقة 

وتفسير  مشروعيتها والسبب في ذلك يعود إلى طبيعة ونوعية هذه الدعاوى التي تهدف إلى توضيح  
الاستيلا لقرار  بحقالمؤقت  ءقضائي  يمس  نزاع  وجود  دون  الاستيلاك  لالما   ،  تم  على الذين  ء 

 
الاستيلاء  1 يجبحتى    ت المؤق  _فقرار  للطعن  محل  ت  يكون  يؤدي  بالمرانفيذأن  الإضرار  للملاك ه  القانونية  كز 

في    قرار  أصدرهمحكمة العليا التي  وعقاراتهم، ولقد أكد على ذلك القرار الصادر من القضاء في الجزائر من خلال ال
يث جاء في القرار  وزو، حندري رابح ضد والي ولاية تيزي  ر عن الغرفة الإدارية في قضية شالصاد  1977  أبريل  2
في قضية الحال أن صاحب القرار وهو والي ولاية تيزي وزو، وهو السلطة   ستنتج من التحقيقيث ي: " حييل  ام

القرار الصادر   يلحق الضررالإدارية وأن  الحال  المدعي، وأن  عنه في قضية  إلى  كافيين    بذاته  المعيارين  هاذين 
ار في التشريع المؤقت على العق  يلاءبة، الاستي"  أنظر صونية بن ط ن فيه  الطابع الإداري للمقرر المطعو   لإعطاء 

السابق،ص. المرجع  يجب.107الجزائري،  بالاستيلاء  المتعلق  القرار الإداري  إلغاء  القرارات   أي أن  من  يكون  أن 
 لاضرار بمن صدر القرار ضدهم.للتنفيذ والذي يتضمن ا القابلة

 والإدارية.ة  مدنيال جراءاتالإ ، من قانون 830ة والماد 929والمادة  907_أنظر المواد  2
لإدارية " في حالة رد الجهة ا ، والتي تنص على:  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  4رة  قالف  830المادة  _  3

 ين من تاريخ تبليغ قرار الرفض". ها، يبدأ سريان أجل شهر خلال الاجل الممنوح ل
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محكمة المادي، إذ أن ال تداء  الاع  حالة بقضائي، ويتعلق الأمر    اجتهاد.أو بموجب  1ة أملاكهم العقاري
شرط   من  معفاة  الدعاوى  هذه  أن  قضايا  عدة  في  قررت  فإذا العليا  ا   الميعاد  قرار   لاستيلاءكان 

ا على ذلك فإن قوق الملاك، وقياسح  لى ع  ياخة فإنه يعتبرا تعدر الصا  ةوعيمشر   بالامشوبا    المؤقت
فيها الميعاد لرفع دعوى   طلا يشتر   ةخصار ال  ةيالشرععدم  بعيب  المشوبة    المؤقت  الاستيلاء قرارات  

 .2القضاء الإداري المختص بهذا النوع من الدعاوى  ملغاء أماإ 

 الفرع الثاني: 

 يلاء المؤقت أوجه الطعن في قرار الاست 

الطعن           ض  ءابالإلغيبنى  الإدارية  المنازعة  الاستيلاءفي  قرارات  أوجه    المؤقت  د  على 
داري فيها من خلالها مراقبة وفحص مدى مشروعية أو عدم  ضي الإالقا  اختصاصينعقد    ،متعددة

حث في مدى  ية الداخلية والخارجية، فيبمشروعية قرار الاستيلاء المؤقت وخلوه من عيوب المشروع
القر  أركان  الاداري  توافر  والمطعو متل اار  الاستيلاء  الإلغاء،  ضمن  بدعوى  فيه  أوجه  ن  وتختلف 

، إلى عيوب تمس الشرعية الداخلية لقرار الاستيلاء)أولا(،  المؤقت  يلاءلاستا الإلغاء في إلغاء قرار  
 يا(. وأخرى تتعلق بمدى المشروعية الخارجية له)ثان

 الاستيلاء المؤقت   عية الخارجية لقرارأولا: أوجه عدم المشرو 

قرار          المشروع  ء الاستيلايصيب  عدم  عيوب  الخاصة  الملكية  على  وارد  كقيد    ، ةيالمؤقت 
فيه    إذا تي  ال و  بالطعن  الإداري  القاضي  يقوم  القرار  في  تأكدت  المشروعية    لغاءبإما  عدم  بسبب 

 الات في: الخارجية وترتبط هذه الح

 _عيب الاختصاص: 1

عي           المؤقت  الاستيلاء  قرار  التيالا  بيصيب  الحالة  في  الإدارة    ختصاص  فيها  تقوم 
الاستيلاءب قرار  غير    المؤقت  إصدار  بإصداره ال   نونيةالقا  لصفةا في  لها  تتجاوز   ،ممنوحة  أي 

عيب الاختصاص   عتبارلات الممنوحة لها في مجال الاختصاص الموكل لها قانونا، ونظرا  االسلط
سلطة مؤهلة قانونا    لنية لكالقانو كن يمثل المكنة  لر ا   ة إليه فإن هذا م العام كما سبق الإشار من النظا

 . قاراتالع  على تؤقلما في مجال إصدار قرار الاستيلاء

 
 . 53.ص، ابقس، المرجع البوخميس سهيلة _ 1
 . 140.، ص1992، لسنة  2القضائية، عدد ة، والمجل208، ص. 1989سنة  ،2د عد ضائية،قال_ المجلة  2
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   :الاختصاص صورتين  بيتخذ عي       

  تصرف قانوني  فيها جهة إدارية بإصدار وهو الحالة التي تقوم  :عيب الاختصاص الجسيمأ_       
ا العيب في مجال  ذوكمثال على ه  ،معل من هذا التصرف منعديج  اإصداره، ممبانونا  غير مؤهلة ق

قرر   ي، والذ0064601رقم    ،2002مجلس الدولة الصادر في    قرارنجد    المؤقتقرارات الاستيلاء  
سكني مشغول بصفة    استعمالحل ذي  الوالي المنتدب على م  استيلاءمجلس الدولة بمقتضاه، أن  

إذقانو  للسلطة،  السلطة    اغتصابلتصرف من قبيل  ا   ا ذه  اعتبر  نية تجاوزا  السلطة على أساس أن 
الأ بإخراج  المختصة  هي  ا   شخاصالقضائية  من  لسكن  من  القرار    اختصاص وليس  فهذا  الوالي، 

 عمل مادي وليس تصرف قانوني.  باعتبارهيعتبر منعدما وعديم الأثر 

البسيط:_  ب        الاختصاص  الاختلصا  فهو  عيب  عدم  لعيب  الثانية  به    ص، اصورة  ويقصد 
قاعدخم ا الفة  توزيع  للسلطة  ة  المكونة  الإدارية  الهيئات  بين  تعتدي كأن    يذية،لتنفالاختصاصات 

سلطة إدارية أخرى، ومثالها كأن يصدر وزير قرار إداري يعتبر من   اختصاصاتسلطة إدارية على  
المشوب بعيب ي  ر ا الإدا الاعتداء إلغاء القرار  لوزير آخر، ويترتب عن هذ  الأصيلةصات  الاختصا

لا  قار  ى ععل   قتالمؤ   هيئة إدارية بإصدار قرار الاستيلاء  الموضوعي، أو كأن تقومالاختصاص  
دائرة    عيق عليه.  اختصاصهافي  المستولى  وزير    العقار  يصدر  أن  الملكية  نزع  مجال  في  أو 

دائرة    في   عالوالي الذي يق  اختصاصله من  عج  11_91بالمنفعة العامة، لكن قانون    الخارجية قرار 
 قار المراد نزع ملكيته.جود العمكان و  اختصاصه 

   _عيب الشكل والإجراءات:2

هذيتعل        بمدى  ق  العيب  الاستيلاء   احتراما  المتضمن  الإداري  القرار  لصدور  الخارجي   الشكل 
المادةالمؤقت إلى  بالرجوع  الأال من    680  ،  الفقرة  في  المدني  قرار    اشترطتولى  قانون  يكون  أن 

بصفة  يلاتسالا ويتم  مكتوبا،  جماعية،  ء  أو  مسببا،  كما  فردية  الاستيلاء  قرار  يكون  أن  ي  أ يجب 
لقرار الاستيلاء، وهذا من   اتخاذهافي صلبه سبب  ارة مصدرة هذا القرار أن تذكر  الإد  ب علىيج

منازعة الإدارة ضد   ما تمالة  يل رقابة القاضي الإداري عليه في حسهأجل حماية حقوق الملاك وت
 لخاصة العقارية. المؤقت على الأملاك ا ر المتضمن الاستيلاء ا قر ل ا 

 
الدول  1 مجلس  رقم  _قرار  في  006460ة  الصادر  مجلس  2002بر  سبتم   23،  مجلة  ،  2002،  3ددع  الدولة،، 

 ذكره.سبق  رالقرا
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ا        إلى  المقانو لبالرجوع  ا ن  نجلجزائري  دني  قرار    دلا  تسبيب  وجوب  على  ينص  صريح  نص 
على    المؤقت،  الاستيلاء لخطورته  نظرا  العقلكن  الخاصةالملكية  وعدم   ارية  مسببا  يكون  أن    لابد 

لذي يأكد على وجوب تسبيب الإدارة ا لة  في قرارات مجلس الدو   ءجا  اموهذا    إلغاءه،تسبيبه يقتضي  
الصادرة عن ي.  1اهللقرارات  الجهةشترط  كما  طرف  من  عليه  التوقيع  الاستيلاء  قرار    المختصة   في 

 . 2هر ا صدبإ

 قرار الاستيلاء المؤقت ثانيا: أوجه عدم المشروعية الداخلية ل

للقانون  على    يترتب         الإدارة  إالسل   باستعمال  انحرافها  وأمخالفة  القرارات  طة،  إلغاء  لى 
مثالها أن يصدر قرار الاستيلاء  ، الملكية العقارية الخاصةعلى   المؤقت  الصادرة عنها في الاستيلاء

الاستيلاء حالة  في  القانون  مخالفة  بعيب  ا عل   المؤقت  معيبا  للسكنى  المخصصة  فهذا   ،لمحلات 
في الاستيلاء المؤقت   اشترطت  ون المدني سابقة والتيانق ل من ا   679نصت عليه المادة  ما    خالفي

ا المحلات  على  الاستيلاء  للس مخصصل عدم  عل ة  خلاف  كن  هى  نزع    وما  قانون  في  به  معمول 
 . 3وهذا ما أكده القضاء الإداري في الجزائر ، الملكية

للضرورة   ررقي ء المؤقت أن في قرار الاستيلاالسلطة فيشترط   استعمالاف في الانحر   أما عن        
ور قرار  صد أثناء دارة  الإ  ىيشترط عل فهذه الحالة،  بانتهاءوبالتالي ينتهي   ،ستعجالية الاالقصوى أي 

الاستيلاء أن تهدف من خلاله إلى ضمان سير المرافق العامة من أجل الصالح العام، على أساس  
الهدف وا  أن أنشأ من أجلهاالاستيلاء مؤقت يزول بزوال  التي  المواد  م  ا ذوه  ،لغاية  أكدته    679ا 

 
رقم    1 القرار  الدولة،  مجلس  مجلة  ف150297_أنظر  الصادر  العدد1999فري في  1ي  ،  ص. 0202،  1،   ،95.  

 . 147.، ص1، العدد2002فيفيري   11  خبتاري رالصاد ،005951رقم  رقراوال
سلطة ر من طرف الوالي أو كل  " يوقع الأمني التي تنص على:  من القانون المد 680ة من المادة  _ الفقرة الثاني  2

 مؤهلة..". 

ال  3 القانون  مخالفة  عيب  العليا  المحكمة  الاستيلاءمتعلق  _جسدت  حك  ؤقتمال  بقرار  صافي  في  م  عنها    12در 
 :يما يلث جاء في القرار في قضية )ل/ك( ضد وزير الداخلية ووالي ولاية عنابة، حي  1986يلية  جو 

ري المتضمن  ادللسكن، ومن ثم فإن القرار الإ  ال على المحلات المخصصة الاستيلاء بأي حال من الأحو   زلا يجو "
تنازع  م ضية الحال أن السكن الن من الثابت في قا كاانون، ولمق مشوبا بعيب خرق ال  كن يعدالاستيلاء على الس

الش وأن  الطاعنين  غير مصرح بشغور عليه مشغول من قبل  المتنازع فيها  والي ولاقة  قرار  فإن  ثم  ية  ها، ومن 
المتضمن الاست كذلعنابة  كان  القانون ومتى  السكن يكون مشوبا بعيب خرق  جب إبطال  ك استو يلاء على هذا 

تي  ال  ت القراراهذا الحكم أكدت المحكمة العليا أن كل خرق للقانون في  من خلال    يبالتالو   "،طعون فيه  مالقرار ال
  الإلغاءيعتبر من أوجه    يب مخالة القانون والذيبسبب ع  الإلغاءت يترتب عليها  تصدر في إطار الاستيلاء المؤق

 ت. المؤق المقررة في دعوى إلغاء قرار الاستيلاء
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المدني  681لمادة  وا القانون  إصدارا فكل    من  في  بالسلطة  إلى    تيلاءالاس  قرار  نحراف  يؤدي 
 . 1إلغاءه

بالاستيلاء         المتعلق  الإداري  القرار  في  أيضا  يشترط  مهم  المؤقت  كما  بب الس  وهو  ،شرط 
دفع   قانوني  أو  مادي  كان  التصرف،    تخاذلابالإدارة  سواء  الخار ه  وأ هذا  والسند  المبرر  جي و 

الاستيلاءاللإصدار   بقرار  يتعلق  فيما  الإداري،  س  ؤقتمال   قرار  هذفإن  في  بب  يتمثل  القرار  ا 
 .2ر الظروف الاستثنائية والاستعجالية التي دفعت السلطة المختصة قانونا بإصدار هذا القرا 

الاستيلاء        قرار  يصدر  الحالة    المؤقت  فقد  إلى  حدوث وا ل ا بالاستناد  عن  الناجمة  قعية 
إ  على  مختلفة  الطبيعياضطرابات  الكوارث  مثلا:  الدولة،  أ بمخ  ة قليم  وراء نواعهتلف  تكون  والتي  ا 

قرار   المؤقتإصدار  الاستيلاء  ،3الاستيلاء  قرار  يبنى  أن  يجب  على    المؤقت  كما  وجود الإداري 
ما  إ   ريرتب إلغاء هذا الأخي  قتؤ مال   السبب في قرار الاستيلاء  موانعدا وني عام أو خاص،  مركز قان

القانونية مثالها: ا  انعدامبسبب   ال خطأ  ل الحالة المادية أو  المادية   تكييففي  السليم للوقائع  القانوني 
 . 4والقانونية، صدور قرار الاستيلاء نتيجة خطأ في تقدير الملائمة 

ل       نجد  الإداري  القضاء  إلى  فيمابالرجوع  المجال  هذا  في  تطبيقات  المحكمة تعي  ه  بقرارات  لق 
 لدولة: دارية أو قرار مجلس ا الإ

العليا في قضية )خ خ أرملة ب ق(  لإدارية بالمحكمة  رفة ا ن الغدر عافيما يتعلق بالقرار الص      
المحكمة1984أكتوبر    20ضد والي ولاية معسكر في   " إن نظرية الشغور   العليا ب:   ، قضت 

كالمبنية   قانونا  محددة  أسس  فالقو   ة نمعايعلى  بالشغور،  الإدارة التصريح  من  المتخذ   رار 
القانونية المثبتة لحالة الشغور، يكون   جراءاتلإا  فاءاستي  على العقار، دون   المؤقت  بالاستيلاء

 . " مشوبا بعيب من عيوب الإلغاء
 

القانو  5المادة  _تنص    1 ينظم 1988يوليو    4في  المؤرخ    131_88م  ن رقمن  الذي  القانون  يتضمن  والذي   ،
يض في ممارسة السلطة، تعو   " يترتب على كل تعسف :  يما يل   على   ، السابق الذكروالمواطن  دارةالإالعلاقة بين  

لتعسف"،  ذا اعرض لها هتوالتأديبية التي ي  لمدنيةوفقا للتشريع المعمول به دون المساس بالعقوبات الجزائية وا
 Martine lombard, Droit Administratif (compléments pédagogiques par Gillesر  أنظ

Dumond) ,3eme édition, Dalloz, paris,1999,p.337. 
 .136. سابق، صع مرجال ،طيبة_صونية بن  2
 . 615 .. ص0702التوزيع، الجزائر،لنشر و ، جسور ل1.، طالإداري القرار _ عمار بوضياف،  3
 . 137.السابق، صالمرجع  _صونية بن طيبة، 4
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قضية   في  الثابت  من  كان  قولما  قد  الدائرة  رئيس  أن  من جاالحال،  على  نب واحد  رر  الاستيلاء 
تشريع الخاص بالأملاك الشاغرة دون ن مجرد الإشارة إلى ال ح شخص طبيعي، معتقدا أ ال صلالمحل  

بتيالإا  الشغور  يلدل ن  حالة  توافر  النحو    على  على  بتصرفه  فإنه  قراره،  لتأسيس  كاف  وحده  هو 
 المؤقت  أمر الاستيلاء  ومتى كان كذلك استوجب إبطال  ، السلطة  المذكور كان قراره مشوبا بتجاوز

 . 1المتنازع فيه ل  حمعلى ال 

لنا            يتضح  العليا  للمحكمة  الإدارية  الغرفة  قرار  خلال  عن القر لغت  أ نها  أمن  الصادر  ار 
سبب عليه، وهذا ب   المتنازع وهو حالة وجود الشغور للمحل    ،رئيس الدائرة والمتضمن قرار الاستيلاء

لسبب في ت حالة الشغور، وعيب ا ثبت  ة التيفاء الإجراءات القانونيقرار للقانون وعدم استيمخالفة ال 
ائرة لإصدار القرار محل الطعن  س الدبرئي  دفعت  تكز على وجود الحالة القانونية التيهذه الحالة ير 

 وهي حالة شغول المحل المتنازع عليه. 

ي ولاية ميلة ضد ، في قضية وال 1999  أبريل  19لدولة في  أما القرار الصادر عن مجلس ا       
الوطنال  بتأيل   ةيشركة  قضى  فقد  قرار لمحاسبة،  وسبب  المستأنف  تتضمن  يد  تتعلق  أسس  على  ما ه 
 : ييل 

ق   92ة  لمادا_أن   لامن  الولاية  بطريقة   انون  مشغول  محل  في  التسخير  سلطة  للوالي  تخول 
 قانونية من طرف شركة وطنية.

ري لولاية قا علير ادير ديوان الترقية والتسيأي حالة تسمح له بتسخير مالي لم يثر  _كما أن الو 
لأمر  ن ا وأ  ة،يولالاة للشركة المستأنف عليها تحت تصرف  ل وضع المحلات الممنوحميلة، من أج

 . 2بالتسخير لا يكون في الحالات الاستثنائية 

ا          هذه  في  عنه  الصادر  القرار  في  الدولة  مجلس  خلال  أكد  من  السبب  عيب  على  لقضية 
ار محل الي وجوب أن يكون القر ت الاستثنائية، وبالتالا حل يكون إلا في ا  ر لاأن التسخي  نصه على

حالاتسالت وجود  على  مبني  السبب   ةنائي استث  خير  بعيب  مشوب  القرار  أعتبر  وإلا  القانون  يقرها 
 والإلغاء.  ةالمشروعيوبالتالي يترتب عليه عدم 

 
بتاريخ،  382213ار رقم  _الغرفة الإدارية للمحكمة العليا، القر   1 ية،  ، المجلة القضائ1984أكتوبر    02، الصادر 

 . 200.، ص1990ق والمستندات،، قسم الوثائ1العدد

، 2002  ، سنة2لدولة، عددلس ا، مجلة مج9199أفريل 19بتاريخ لصادر ، ا006421_قرار مجلس الدولة رقم  2
 . 268ص.
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 لث: الفرع الثا

 المؤقت  غاء قرار الاستيلاءالقضاء الإداري بدعوى إل ختصاصا 

ي  دار لإالقضاء ا  ختصاصا المؤقت هي من  ءالاستيلاالتي ترتبط بقرار بما أن المنازعات            
فإن إجراءات   سابقا  والتي سبق الإشارة إليها  ،لمعيار العضوي والنصوص الخاصة بذلك لى ا ناد إ است

ة العامة في  يلاو صاحبة ال   باعتبارهالا(، ية)أو لإدار اء الإداري تكون أمام المحاكم ا التقاضي أمام القض
أمامها    ،الإدارية   المنازعات ترفع  الاستيلاء    دعوى وكذلك  قرار  هذا لمؤقا إلغاء  ج  ت  ومن من  هة، 

المحاكم الإدارية    والتي أصبحت هذه الأخيرة من اختصاص  )ثانيا(  سابقا  مجلس الدولةجهة أخرى  
  القضائية   ات الهيئ  مارهباتعبا  ستحدثة حديثا ء الإداري المقاضي في القضاتئنافية كجهة ثانية للتالاس

  ، روعية هذا الأخيرشمدى مص  فحب  ةفي منازعات الاستيلاء المؤقت المتعلق  بالفصلختص  التي ت
 رق إليه في هذا الفرع. طالت مما سيتوهذا 

 المؤقت  ة قرار الاستيلاءالمحاكم الإدارية بفحص مدى مشروعي اختصاصأولا: 

إلإضاف        الدعو ة  رفع  إجراءات  شروط  عليها  ال   ى ى  قانون من    15  المادة  فيمنصوص 
الذكر، السابقة  والإدارية  المدنية  في  يشتر   فإنه  الإجراءات  الطعن  ط  محل  المؤقت  الاستيلاء  قرار 

دارة في الميعاد المحدد أن ترفع عريضة الطعن بنسخة من قرار الاستيلاء الصادر عن الإ  بالإلغاء
 8011مؤقت بموجب المادة  غاء قرار الاستيلاء ال إل   ى تختص في دعو   ةالمحكمة الإداريقانونا، فإن  

المدنية والإد الإجراءات  قانون  الوالي ور   لصدورنظرا  رية  ا من  طرف  من  القرار  المجلس  هذا  ئيس 
. ودور القاضي الإداري في  2القرار  الشعبي البلدي أو أي هيئة قانونية مخول لها قانونا بإصدار هذا

بملكية الخواص متى تجاوزت   اس مؤقت المالاستيلاء ال   ارر ق  ه الحالة هو فحص مدى مشروعيةهذ
ال  والشكليات  الشروط  الإلغاء  أ   ،ناقانو   حددةمالإدارة  كان  الداخلية  مو  المشروعية  أوجه  على  بني 

 . المؤقت  والخارجية لقرار الاستيلاء

 المؤقت  ستيلاءر الاقرا ةمشروعيمجلس الدولة في فحص مدى  ختصاص ا مدى ثانيا:

الدولة  انك           التع  مجلس  الأخيقبل  والقانون  ديل  المدنية  الإجراءات  بقانون  المتعلق  ر 
يختص  11_22ضوي  عال  الذكر،  الاستيلاء   السابق  قرار  مشروعية  فحص   عتباره اب  المؤقت  في 

 
المادة  _  1 المادة    801أنظر  قا  04المعدلة بموجب  المدنية  من  الإجراءات  التي سبق   13_22  والإداريةنون 

 عليها. النص 

 ون المدني. من القان 679_المادة  2
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الم المقومة لأعمال  القضائية  المحددكاحالهيئة  له قانونا والتي  م الإدارية، إضافة للاختصاصات  ة 
 . ن هذه الدراسةعنا في المبحث الأول ما نثسبق أن تحد

الذي ينص على أن قرار الاستيلاء المؤقت   680  ةلمادا المدني في    قانون ال بالرجوع إلى            
الاستيلاء صادر   ا يكون قرار ، فإنه غالب1يوقعه الوالي وينفذه مباشرة رئيس المجلس الشعبي البلدي 

الجما المحلية عن  ت2عات  يمكن  أنه  إلا  مر  و ص،  الاستيلاء  قرار  فيصدور  المركزية  الهيئات   ن 
المادة   أم  مادام  فق   680الدولة،  نصالأخي تها  ر في  قرار  رة  أن  على  يكون   ءالاستيلات  أن  يمكن 

يتحدد   قانونا،  مؤهلة  إدارية  هيئة  من  في  اختصاصصادر  الدولة  الاستي  مجلس   لاءمنازعات 
ما  المؤقت القرار  ر  صد  إذا  إدارية  عهذا  سلطة  الدولةكز ر من  مجلس  وينظر  القرار    ية،  هذا  في 

وقاضي    استئنافوقاضي    3نهائي   تدائيبا ي  اضق  رها باعتبالاختصاصات الموكلة له قانونا  بموجب  
 . سابقا  4نقض

يتعلق          فيما  منازعا  باختصاصاتوبالتالي  الدولة في  الاستيلاء مجلس  قرار  فإن  المؤقت  ت   ،
الهيئات القرارات التي تصدرها لاحيات تقدير مشروعية بص عالدولة يتمت  س مجل الإداري في   القاضي

قررت متى  المركزية  إص الأخيهذه    الإدارية  علىرة  المؤقت  الاستيلاء  قرار  العقارية    دار  الأملاك 
ذل  عدم وجود نص صريح في  من  الرغم  على  للخواص،  هذا  التابعة  أن  إلا  يسند   الاختصاصك 

صدار  ل هيئة مؤهلة قانونا إوالتي تعطي لك  680ادة  لما   قرة الأخيرة مندولة بموجب الف لمجلس ال 
 . اما جاء علنص ا وبالتالي هذا  ،قرار الاستيلاء

الاستئنافية       المحاكم الإدارية  إلى  المنصوص عليها أعلاه  المشرع الصلاحيات  أسند  لكن حاليا 
والتي سبق الإشارة   رمكر   900المادة  الإداري بموجب  الهيئة الإدارية الثانية في القضاء    باعتبارها

أصبحت    إليها وبالتالي  بإلغاسابقا،  المتعلقة  الإدارية  و وتف  ءالقرارات  مشروعية     تقديرسير  مدى 
الاستي الوطنقرارات  العمومية  والهيئات  المركزية  الإدارية  السلطات  عن  الصادرة  المؤقت  ية،  لاء 

اخ من  الوطنية  المهنية  الاستئوالمنظمات  الإدارية  المحاكم  عليه  فيا نتصاص  نصت  ما  بموجب  ة 
 . 13_ 22ارية والإدنية دمكرر من قانون الإجراءات الم 900دة لفقرة الثالثة من الماا 

 
 من قانون المدني. 681_أنظر المادة  1
 دية. والبل ية،الولا :ية للدولة هيالمحل _ الجماعات 2
 .13_11 العضوي  قانون المن  9والمادة  والإداريةالمدنية  الإجراءاتمن قانون  901 _ راجع المواد 3
 الإجراءات المدنية والإدارية. من قانون  903، والمادة 13_11من القانون العضوي  11_01_راجع المواد  4
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إلى   وبالرجوع  الجزائر  في  الإداري  القضاء  في  إدارية  هيئة  كأعلى  الدولة  مجلس  أصبح  وبالتالي 
 : ــــيختص ب 13_ 22جراءات المدنية من قانون الإ  902والمادة  901المواد  أحكام

الطعون   في  بالفصل  الجهات  _  عن  الصادرة  النهائية  والقرارات  الأحكام  في  ئية  لقضاابالنقض 
 ية. لإدار ا 

في   العاصمة  للجزائر  الاستئنافية  الإدارية  المحكمة  عن  الصادرة  القرارات  استئناف  في  _الفصل 
إل  القرا دعاوى  مشروعية  مدى  وتقدير  وتفسير  السل غاء  عن  الصادرة  الإدارية  الإدارية  ت  اطرات 

 ة والمنظمات المهنية الوطنية. هيئات العمومية الوطني المركزية وال 

 .1مخولة له بموجب نصوص خاصة يا ال القضافي   ل_الفص

 الفرع الرابع: 

 المؤقت  خاصمة قرار الاستيلاءعلى تنفيذ القرارات القضائية الناتجة عن م المترتبة الآثار 

  الخاصة   على الأملاك المؤقت ء رة مصدرة قرار الاستيلادا لإيتعلق هذا الفرع بمدى خضوع ا         
، اعنه  الصادر  المؤقت  بعدم مشروعية قرار الاستيلاء  ضييق   ذيي ال ر العقارية لحكم القاضي الإدا 

الإدارة   لتين وهما: الآثار المترتبة على قبول وبالتالي الآثار التي تترتب في هذه الحالة تتمثل في حا 
رفض تنفيذ حكم القاضي بإلغاء الة الثانية تتمثل في  ر في حقها)أولا(، والحادصلالإلغاء ا تنفيذ حكم  

، وفي هذه الحالة ماهي الآثار التي تترتب على هذا الرفض ماهي المؤقت يلاءالاستعلق بالمت قرارها
 دي لهذا الرفض)ثانيا(. سلطات القاضي الإداري في التص

 ء اغدارة تنفيذ حكم الإل قبول الإ في حالة أولا:

أمام الق  المؤقت  لغاء قرار الاستيلاءإ ع دعوى  يترتب عن رف           ،  لادري ضي ااوالفصل فيها 
العقارغاء قرار الاستيلابإل  بالنطق   ا ديالقاضي الإداري هنا تحد  لب، فيطا من طرف الإدارة  ء على 

القرا  النتائج  بإلغاء  تقرير  اري في هذه دلإا للقاضي    زلا يجو كما    ،الأخير  المترتبة عن هذا ر دون 
حق   للإدارة  إ الحالة  الأوامر  في  أ صدار  محلها  الحلول  القراراتإ و  تعديلها،أ ارية  الإد  صدار    و   و 

إلى الخضوع  الإدارة  على  يلزم  الإلغاء  قرار    ااستنادوهذا    ،قرار وتنفيذه  هذا   بالتالي بمجرد صدور 
المادة   تو   رالدستو من    145لنص  ا التي  على  أحكجب  تنفيذ  ا الإدارة  بقولها:  ضاق ل م  " على كل ء 

 
 ية.ر ءات المدنية والإداالإجرامن قانون  903_ أنظر المادة  1
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الدولة  أج كل مكان وفي جمهزة  في كل وقت وفي  تقوم  اليالمختصة أن  أحكام  بتنفيظروف  ع  ذ 
 القضاء".

عل ي         الإلغاء    ى ترتب  الاستيلاء   نعداما قرار  قرار  رتبها  التي  القانونية  على    الآثار  المؤقت 
الخاصةالمل  العقارية  الإدارة  كية  طرف  من  هذ،  الصادر  تقم  حالة  ال   هفي  لم   ةبمباشر   رةدا الإإذا 

القرار فإن  يرت  الأعمال  الأملا  بلا  على  أثر  من لعا   اصةالخ  كأي  عليها  للاستيلاء  المعدة  قارية 
هذ  ،قبلها على  اليد  رفع  الإدارة  وجوب  حالة  الأملاك  هوبالتالي  في  أما   الأعمالالإدارة    رةاشمب، 

تنفيذا  الملغى    المادية  الاستيلاللقرار  محل  المؤقت  ء كحالة  أو  مسكن  الإدا   على  فإن  رة بناء، 
كإخلاء العين المستولى عليها   ،يذر هذا التنفمظاه  إزالةار بطتلزم في هذا الإ  على العقار   المستولية

 . 1إعادة تسليمها للمالكو 

 المؤقت  ستيلاءبالا عنهاذ حكم الإلغاء ضد القرار الصادر ثانيا: في حالة رفض الإدارة تنفي

يترتب    قرار الاستيلاء المؤقت الصادر ضدها،  فيذ حكم إلغاءا قررت الإدارة رفض تنم  ا ذإ         
للمدعىرا الإج  اتخاذليه  ع بالنسبة  الملائمة  الإداري   ،ءات  للقضاء  يفرض    ،وبالنسبة  القاضي  فإن 

 ذ القرارات الصادرة عنه.عليها جزاءات بسبب رفض تنفي

 ( عقارية)المدعيال  كوق العينية والأملا صحاب الحق_بالنسبة لأ1

ال و صحاب الحقفلأالإدارة رفض تنفيذ حكم الإلغاء    تما قرر إذا           لمجابهة   لتينة وسيعقاريق 
 هذا الرفض من خلال:  

دعوى الإلغاء، بحيث تصبح مخالفة للقرار القضائي ب  تهامخاصمة القرارات الإدارية المتخذة بصف  _
  لة ءمسا، ومن جهة أخرى  المقضي فيه هذا من جهة  ء يشال حجية    حتراملاة قضائية  أدا   خيرةهذه الأ

بالتعويض  أن  2الإدارة  أساس  على  يولد  تنفيعن    ع متناالا،  مرفقي  خطأ  يشكل  القضائي  القرار  ذ 
 . مسؤولية الإدارة بتنفيذه

 
المعارف،   ةمنشأ  ،1ط.  دعوى التسوية،  ،وى الإدارية دعوى الإلغاء القرارات الإداريةالدعامال الدين،  مي ج_سا  1

 . 355إلى 352ن ، ص. م2003، ةالإسكندري
بالرجوع  _يشترط    2 الحالة  هذه  القانون  في  في    02_ 91إلى  بعض1991جانفي    8المؤرخ  تنفيذ  المتضمن   ، 

الجر القرا القضائية،  للالرسمي  دةيرات  الجزائرية  الشعبيةجمهورية  الديمقراطية  عدد  ة  ص.20،  إلى    وبالرجوع   24، 
 الية: الأحكام القضائية الشروط الت لتنفيذ اشترطتمن القانون  10ادة والم 6المادة 
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الإدارة على    _ الأحكام يعد من  انعدامأساس أن  كما يجوز تقرير مسؤولية  التصرفات غير    تنفيذ 
 .1ك الأضرار الناجمة عن ذل وره يقتضي التعويض عن بد يمشروعة، والذال 

هذه الجزاءات    تتمثل  :عنهلقرارات الصادرة  فيذ افض تنلى ر ع_الجزاءات التي يفرضها القاضي  2
 في:

التهديديةأ_              التهديدية    :الغرامة  الغرامة  فتعتبر  الإداري  القاضي  آليات  تقدير  من  ي 
إجبار الإدارة على تنفيذ القرارات  و   الملكية العقارية الخاصةة باسمل عن القرارات القضائية ا التعويض  

من قانون الإجراءات المدنية   988إلى    9782يها في القوانين  نص عل اء ال تي جل الصادرة عنه، وا 
لتطبيقها   يشترط  والتي  القار  قر   استصداروالإدارية،  القرار  جانب  إلى  جديد  الأصلي  إداري  ضائي 

 3على الإدارة بعد انقضاء مدة  ديدية، ويكون تطبيقها  ذ تدابير الغرامة التهخاتا محل التنفيذ يتضمن  
، 3تنفيذ ابتداء من تاريخ الحكم الذي يقضي بإلغاء قرار الاستيلاء المؤقتال فض  ريخ ر ن تامأشهر  
التهدي  يوبالتال  الغرامة  الذي يقت ز دية جتعتبر  ضي رفض الأحكام والقرارات  اء ضد تصرف الإداري 

القضاء ع  ةر صادال  ال   ،ن  يتم  بالتفصيوسوف  المتعلق حديث  الثالث  المبحث  في  الآلية  هذه  على  ل 
 يض. التعو عوى دب

: إضافة إلى الغرامة التهديدية وضع المشرع جزاءات أخرى تتمثل العقوبات الجزائيةب_           
" بقولها:    ي ر مكرر من قانون العقوبات الجزائ   138في المادة    ء ما جاوهذا    جزائية، في العقوبات ال

عموم موظف  سلطة  كل  استعمل  اي  أو  امتنع  أو  قضائي  حكم  تنفيذ  لوقف  أو ترض  عوظيفته 

 

 ن يثبت عدم تحصيلأو   دارةالإرارات القضائية نهائية، يجب أن يكون المبلغ المحكوم به على  _يجب أن تكون الق
الت شهرين    عويض مبالغ  مرور  مع    إيداعمن  رغم  بالتنفيذ،  القائم  لدى  م   إيداع الملف  على  التحصيل  ستوى طلب 
تنفيذي  مرفوق الخزينة   الغرفة  بنسخة  لقرار  ليقالإداريةة  ا،  الخزينة  أمين  بذلك  به  وم  المحكوم  المبلغ  بتسديد  لعمومية 

 أشهر. 3خلال 
 . 357.السابق، ص، المرجع الدين _ سامي جمال 1
المعنوية العامة   " عندما يتطلب الأمر أو الحكم أو القرار إلزام أحد الأشخاص:  ييل ماعلى    978لمادة  نص ا_ت  2

دابير تنفيذ معينة، تأمر الجهة القضائية  ائية الإدارية باتخاذ تالجهات القض  ختصاصلا نازعاتها  أو هيئة تخضع م
 أجل للتنفيذ عند الاقتضاء". لمطلوب مع تحديد ير ائي بالتدبافي نفس الحكم القض ا ذلك،الإدارية المطلوب منه

ال  987_المادة    3 الإجراءات  قانون  على:  من  تنص  والتي  والإدارية  يجو "  مدنية  المح   زلا  إلى  كمة  تقديم طلب 
الأ أجل  من  الغر   باتخاذمر  الإدارية  وطلب  النهائي  لتنفيذ حكمها  الضرورية  ال التدابير  ع امة  لتنفيذه،  د نتهديدية 

تبليغ الرسمي  جل ثلاثة أشهر يبدأ من تاريخ الأذ من طرف المحكوم عليه، وانقضاء   بعد رفض التنفيء إلاالاقتضا
 ". للحكم
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عمعر  تنفيذه  قل  من    يعاقب دا  إلى  6بالحبس  من    3أشهر  وبغرامة  إلى    5000سنوات  د.ج 
الم"  د.ج   50.000 هذه  وبالتالي  القرارا ،  كل  تخص  ا ادة  القضائية  في  ت  تصدر    ائل سالملتي 

  ة الإداري  دارة في مجال القراراتي تصدرها الإل القرارات الت، وبالتالي تشم ة أعلاهادمل المذكورة في ا 
سواء فيما يتعلق بإلغاء هذه القرارات أو    على الأملاك الخاصة العقارية،  بالاستيلاء المؤقت  ةتعلقالم

 . ة ك والحقوق العينية العقاريار التي تتسب فيها لأصحاب الأملاالتعويض عن الأضر 

 : اني لثا  ثحالمب

 بالارتفاقات الإدارية الترخيص ت ار الطعون ضد قرا  

بحق    فاقاترتلاا   لاعتبارنظرا            العمومي  المساس  صور  من  العقارية  الإدارية  الملكية 
الخواص لأملاكهم  التي تؤدي إلى تقييد    الخاصة ، قيد  الإدارةالخاصة العقارية من طرف  ممارسة 

التي تهدف من خلالها إلى  ة قانونا والغاية  والشكليات المحدد  تاءا جر لإ ا المشرع هذه الأخيرة بإتباع  
القر  هذا  ال ا إصدار  الماسة  بالت  متعلقر  الإدارية  بالارتفاقات  تكون رخيص  أن  أجل  من  بالملكية 

وم مشروعة  عنها  الصادرة  القانونية  للقانون التصرفات  لهذه  ،طابقة  مخالفة  تؤدي   وكل  القواعد 
الطعن  با إلى  قرار ع  يفلضرورة  مشروعية  ا اتدم  الإداري)المطلب لمتعها  الارتفاق  قرار  بإلغاء  لقة 

وما سل هالأول(،  اي  عليها الإ  لقاضيطات  يبنى  التي  الأوجه  إلى  إضافة  الدعوى،  هذه  في  داري 
والخارجية   الداخلية  المشروعية  بعدم  الإداري قل الطعن  الارتفاق  معرفة الثاني(،و )المطلب    رار  أخيرا 

 لمطلب الثالث(. داري في هذه الدعوى )ا والقضائية للقاضي الإ يةنو الحدود القان 

 المطلب الأول:

 الإداري في الفصل في الطعون ضد مشروعية قرار الارتفاق الإداري ضاء الق  صتصاخامدى  

الع         المعيار  تطبيقات  إلى  الإبالرجوع  المنازعات  على  في  ضوي  الإدارية  جراءات  قانون 
الخاصة  قوانينال و   المدنية والإدارية القضائ  العضوية  الفصل في بالجهات  المختصة في  الإدارية  ية 

النو  ونظرا    1802المادة    باستثناء،  زعاتالمنامن    عهذا  والادارية  المدنية  الإجراءات  قانون  من 
 

المحاكم العادية  اختصاص" يكون من  على:نص  دنية والإدارية والتي تالم ت الإجراءامن قانون  802ة الماد_  1
 المنازعات الآتية: 

ولية الرامية إلى طلب التعويض الأضرار الناجمة  دعوى خاصة بالمسؤ بكل  المتعلقة    ت الطرق، المنازعاتمخالفا
عتبر  وتت الصبغة الإدارية".  ديات أو المؤسسات العمومية ذا دولة، أو لإحدى الولايات أو البلعن مركبة تابعة لل

المادة   المنا  استثناءهذه  على  المطبق  العضوي  المعيار  اعلى  يقصدزعات  والتي  أنه    لإدارية  حالة  حتى  منها  في 
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الإ القرار  عليها  يتوفر  التي  بالارتفللشروط  بالترخيص  المتعلق  عن داري  الصادر  الإدارية  اقات 
 . ةامعل ة االإدار 

مشروعيةالفص  ختصاصفا          عدم  دعوى  في  صم  ل  من  هي  الإداري  الارتفاق  م يقرار 
السلطات   اصتصاخ على  الضوء  نسلط  سوف  المطلب  هذا  خلال  من  وبالتالي  الإداري،  القضاء 

في الإداري  القاضي  بها  يتمتع  الدعوى   التي  الآ  ،هذه  من  تعتبر  اوالتي  حددها  التي  لقانون ليات 
من كل تعسف أو تجاوز للسلطة    الملكية العقارية الخاصة  ئي لهذا الأخير لحمايةضالقا   والاجتهاد

 ارية للخواص. مصدرة القرار الماس بالملكية العقدارة ف الإن طر م

 الفرع الأول: 

رتفاق  ية قرار الا ل في المنازعات المتعلقة بمشروعالولاية العامة للمحاكم الإدارية في الفص 
 داري الإ

ة مالعامة خول المشرع للإدارة العا  وإنشاء وتسيير المرافقل تحقيق الصالح العام  أج ن  م          
ا إص الإلقرار دار  بالارتفاقات  المتعلقة  مرفق ات  المياه،  مرفق  والغاز،  الكهرباء  دارية)مرافق 

تتمتبموجب    ، غيرها(المواصلات والاتصالات...و  من    عما  العامة    تيازاتما به  لها   المقررةالسلطة 
 ماب  جالعقارية بمو   الخاصة  لكل تقييد للملكيةذلك وضع ضمانات  ، لكن في مقابل  وقضاء  نانو قا
ولهذا خول لهم    ،فيه هذا القرار بالمساس بحق الخواص والإضرار بالمصالح الخاصة بهم  بتسبي

 ماة إذا  رقابة هذا الأخير على الإدار   القضاء الإداري من أجل تسليط  لىإ  اللجوءالمشرع الحق في  
 . توجب إلغاءهارت قرارات غير مشروعة صدأ 

الإدارية هي منازعات ذات طبيعة   تالارتفاقابقة  لمتعل ات ا عوبالتالي أقر المشرع أن المناز          
ف  ،إدارية  الإداري  للقاضي  فيها  النظر  الاختصاص  يعود  الإدارية  وبالتالي  المحاكم   باعتبارهاي 

 8001عليه المادة  تما نصا وهذ ، ازعات كأولى درجةمنال ه بة الولاية العامة في النظر في هذاحص
 

يعود الاختصاص في الفصل في هذه في النزاع فإنه لا    800شخاص المعنوية العامة المذكورة في المادة  وجود الأ
بالنظر لموضوع النزاع وليس مصدر القرار أو التصرف، وهو وهذا  ،ا القضاء العاديلمنازعات للقضاء الإداري وإنما

 .والإداريةمدنية  ت الالإجراءا ن من قانو  800المادة على   ءاستثنا
ولاية العامة في  ا:" المحاكم الإدارية هي جهات ال من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بقوله 800_ تنص المادة  1

ل كم قابتختص بالفصل أول درجة، بح  زعات الموكلة إلى جهات قضائية أخرى.باستثناء المنا  دارية،المنازعات الإ
جمي  للاستئناف الدولة،  التي القضايا    عفي  ذات  وا  تكون  العمومية  المؤسسات  إحدى  أو  والبلدية،  الصبغة  لولاية، 

 ". ا فيها المنظمات المهنية الوطنية طرفة أو الهيئات العمومية الوطنية و الإداري
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المدنية الإجراءات  قانون  وال داريةوالإ  من  من    311مادة  ،  كما  10_22  العضوي   قانون الأيضا   ،
المادة   إلغاء  اختصاص  801أضافت  دعاوى  في  الإدارية  والدعاوى   المحاكم  الإدارية  القرارات 

القضاءتف ال  دعوى  المشروعية  وفحص  تصدراملكا  سيرية  التي  الأشخا  ل  المعنويعن  العامة ص  ة 
 والإدارية.   مدنيةات ال جراءمن قانون الإ 800المذكورة في المادة 

المحا          هي  الإدارية  المنازعة  في  العامة  الولاية  أن  نجد  أعلاه  النصوص  إلى  كم  بالرجوع 
إلي  ،الإدارية  ترفع  المتعلق وبالتالي  الدعاوى  قرارات  ها  بإلغاء  ك خيتر ال ة  الإداري  بالارتفاق  درجة ص 

در إلغاء القرار الإداري الصا  دعوى   صل فيالف  االإدارية، والتي تتولى من خلاله  أولى في المنازعة
إذا ما قررت   المصلح   الارتفاقات الإدارية  تطبيقعن الإدارة  العامةبما يتماشى مع  ، إضافة إلى  ة 

د في  الأضرارالفصل  عن  التعويض  يتسبب    عوى  المتعلقال نفيذ  ت  هافيالتي   تبالارتفاقاة  قرارات 
المحدد   الاختصاص  على  اعتمادا  فه صر ل الإدارية   ماداحة  سيأتي  ي  الإدارية، والتي  المسؤولية  ة 

 . ثانيالحديث عنها في سلطات القاضي الإداري في دعوى التعويض في المبحث ال 

العامة فف         المتعلقة بمدى  المنازعاتي  القاعدة  الإدارية  ية قرارات الارتفاقات  وعشر م  الإدارية 
زاع  احبة الولاية العامة في النتها صة بصفداريالقضاء الإداري سواء المحاكم الإ  اختصاصهي من  

إلى   الاستئنافيةإضافة  الإدارية  الم  المحاكم  الإداري  للقضاء  ثانية  المحاكم كجهة  لأعمال  قومة 
 الإدارية. 

يها بالإلغاء لإدارية قابلة للطعن ففي مجال الارتفاقات ا   ليواال الصادرة عن    تالقرارا تعتبر          
المدنية سابقة الذكر، التي تجعل   من قانون الإجراءات  801ادة  د للمستنابالا  ي أمام القضاء الإدار 

يصدره التي  ب  االقرارات  يتعلق  فيما  مالوالي  هي  الولاية  الإداري  لقا  اختصاصن  منازعات  ضاء 
أما يكون  فيها  مامحال م  والفصل  الإدارية، وهذا  المادة    اكم  ال  1أكدته  بالمحاكم من  الخاص  قانون 

إ  ية التي تجعل من القرارات التي يصدرها الخاصة بالارتفاقات الإدار   لنصوصإلى اافة  ضالإدارية 
 . أمام المحاكم الإدارية ءالغبالإالوالي بمقتضاها محلا للطعن فيها 

 
الما  1 تنص  العضوي    31دة  _  القانون  الذي  مبالتنظيالمتعلق    10_22من  العادي  ألغى    القضائي  القانون 

مادة  للتقاضي في ال  المحكمة الإدارية درجة أولى"    على:  ابقا والتي تنصمحاكم الإدارية سبال  المتعلق  02_98
 ".الإدارية 
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المناجم   42فالمادة           قانون  أ ص  تن  1من  يقدم  أن  إمكانية  العقارية  صحاب  على  الملكية 
العينية    الخاصة ضدوالحقوق  ا را لقا   طعن  بال ل رات  التصريح  المتضمنة  أمام مولائية  العمومية  نفعة 

الإدارية المتعلق  الشيءونفس    ، المحاكم  للارتفاقات  ال بالنسبة  الغاز  وتوزيع  بالكهرباء    يقر ذي  ة 
تبليغهم  ية في شهرين من تاريخ  ن أمام المحكمة الإدار طعم  ديلأصحاب الحقوق في هذا المجال تق

الحي  ستفادةالابقرار   ا ا من  التلمؤقتزة  ية  المادة  ي  عليه  نصت  ما  وهذا  الوالي،  من   155صدرها 
 .02_01القانون 

القضاء الإداري    اختصاصد  لخاصة للمنفعة العامة الذي حدعلى خلاف قانون نزع الملكية ا        
ن منازعات  والشكلما   زعفي  الشروط  حسب  قانون لكية  في  المحددة  المدنية   تالإجراءا   ليات 

الخاصة بالارتفاقات الإدارية دائما تحيل على المحكمة المختصة في صوص  الن  دنج  لا،  2والادارية 
 . قرارات الارتفاقات الإداريةالفصل في النزاع المتعلق بمدى مشروعية 

صراح  ف        تحيل  النصوص  الفصل   صصااخت  إلى بعض  في  الإداري  منازعات   القضاء  في 
في   ،الإدارية الارتفاقات   جاء  ما  ذلك  المقانو   ومثال  يتعلق   12_05ياه  ن  فيما  الذكر  السابق 

المجال  هذا  في  مسألة  ،بالارتفاق  الإدا   خاصة  الارتفاق  قرار  مشروعية  تسوية    ،ري تقدير  أي 
تترتب  ار التي  ضات فيما يتعلق بالأضر وي تعال أو في مسألة تقدير    ،3ة بهذا المجال المنازعات المتعلق

  .ون نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامةي قانبها فمول عت المءا تنفيذه والتي تحيل على الإجرا  عن

ومثال    ،النزاع بوضوح  الاختصاص بالفصل في  دلا تحدفي مقابل هذا نجد نصوص أخرى        
جا ما  قانون  ذلك  في  بالكهرباء  02_01ء  القنوا زيتو و   المتعلق  بواسطة  الغاز  الجهة   ت، ع  فإن 

الإدارية ذات المنفعة العمومية في مجال   تتفاقالار ابالمختصة بالنظر في مشروعية قرار الترخيص  
الهوائية والقنوات وتمر والإ   رتكازالا للمواصلات  للمواصلات رساء وإقامة أعمدة  العلوية  الخطوط  ير 
الأملاكال  على  في  ل   قا طبتحدد    ، الخاصة  كهربائية  به  المعمول  قرار  لتشريع  في  الطعن  مجال 

 
 فقرة الثانية.  42المادة   ،05_14_ القانون  1
العمومية منفعة  " يحق لكل ذي مصلحة أن يطعن في قرار التصريح بالتنص:    11_91ن من قانو   13_ المادة    2

المحك المختصةملدى  المنصوص  حسب  ة  المدنية  الأشكال  الإجراءات  قانون  في  هو "،    عليها  بها  والمقصود 
 جراءات المدنية والإدارية.من قانون الإ  801و 800لى المادة ع الإحالة

الذين   مومية، " يمكن للدولة والجماعات الإقليمية والمؤسسات الععلى:  12_ 05  ن من قانو   19_تنص المادة    3
من الارتفاقات الخاصة، بوضع قنوات باطنية أو مكشوفة على   ايستفيدو ومية، أن  ة عمذات منفع  ةينجزون تهيئ

تعويض الذي يحق لهم ال  المعنيين،ن  أضرار للمالكي  الارتفاقاتهذه  ي غير المبنية، عندما يتسبب وضع  الأراض
 يحدد حسب الأضرار المعرفة". 
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ال   يوبالتال ،  1والي ال  التشريع  ف   عمولميطبق  مجابه  ضدي  الطعون  قانون   ل  في  الإدارية  القرارات 
المادة    تالإجراءا  في  والإدارية  بإلغاء  801المدنية  يتعلق  الصادال   فيما  الولاية  ر قرارات  عن  ة 

 . ة للولاية المصالح التابعو 

  ة بالارتفاقات الإدارية غير متجانسن التشريعات المتعلقة  النصوص السابقة نجد أ   ل خلان  م        
ل في منازعات تقدير مشروعية القرارات الصادرة عن ة القضائية المختصة في الفص الجه  تحديدفي  

الا تطبيق  مجال  الإدارية الإدارة في  ن  ،رتفاقات  بتحديد  فتارة تحدد  المختصة،  ص خاص  المحكمة 
على    رى أخة  وتار  في  لما  تالإجراءا تحيل  بها  تحال عمول  وأحيانا  الملكية،  بنزع  الخاص  ل  يتشريع 
قانون    تراءا جالإى  عل  في  بها  الطبيعة   تالإجراءا المعمول  إلى  بالرجوع  لكن  والإدارية،  المدنية 

الار  لمنازعات  فالإدارية  الاختصاص  فإن  الإدارية  الإدا تفاقات  للقضاء  يعود  فيها  الفصل  ري  ي 
 يد القاضي الإداري. حدلتباو 

 ع الثاني: فر ال

في مشروعية قرار الارتفاق  الفصلختص ب الم ءالنصوص التشريعية حول تحديد القضا اختلاف 
 داري فيما يتعلق بترخيص ممارستهالإ

القانونية    ختلاف لانظرا           بالارتفاقالنصوص  الإدارية  المتعلقة  مسألة  ت  ،وتشعبهاات  جعل 
  ارتفاق وتختلف حسب كل تشريع خاص بكل    ،ددةلقة بمنازعاتها غير محتعلما  تحديد الاختصاص 

السبب في ذلكتثار بسبالتي  زعات  لمنااإداري، خاصة   عدم    إلى   ب تنفيذ هذه الارتفاقات، ويعود 
خاص   قانوني  نظام  يتعبهاوجود  فيما  خاصة  بمم،  بالترخيص  الارتفلق  هذه  ما وهذا    ،اقاتارسة 

 رتفاقات الإدارية. لترخيص بالاالمحاكم با باختصاص لقتعي ماهذا الفرع في ه يتناول 

بالتر         يتعلق  النصوص   :الإدارية  الارتفاقات  ارسةبمم  2يصات خفيما  حسب  تختلف  فهي 
القانون   السلكالخاصة بكل تشريع بالارتفاقات الإدارية، ففي مجال  ية  الخاص بالبريد والمواصلات 

 
ت طعون قرارات الوالي على التي أحال  02_01  انون من ق  160  ةة الرابعة من المادالفقر   على  بالاستناد_ هذا    1

أالتشريع المعمول به بقولها: لحقوق الآخرين، بحق الطعن في صحاب الملكية والمخصص لهم وذوي ا"...يتمتع 
 ريع المعمول به".قرار الوالي، طبقا للتش

ديد في مسألة تح  تلافواخ  نجد تشعب  ةالإداري  تالارتفاقابخاصة  _بدراسة وتحليل مختلف النصوص القانونية ال  2
الترخيص بممارسة الارتفاقات الإد  المختصالجهة   وفي بعض    ،ودي  اتفاقارية، فقد تتم بموجب  في إصدار قرار 

يت الأحيان عن طريق القض النزاع  اء والشأن كذلك فيما  علق بعدم تحديد الجهة القضائية المختصة في الفصل في 
فمتعلق  ال الارتفاقات،  الضروري مبهذه  هذ   على  ن  تدارك  توحيد  المشرع  خلال  من  الإشكال  المتعلقة    تالإجراءاا 
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المت  1ة واللاسلكي بدخول  الخواص    ينمل عافالترخيص  يكو لملكية  أمر  ن لا  بموجب  ذيل   إلا  على 
المختص  المحكمة  رئيس  من  الارتفاقات   تفاقالا  نعداما حالة  في    ةعريضة  إنجاز  أجل  من  الودي 

 . التي تخص هذا القطاع

د الجهة المختصة  حدي  052_14انون المتعلق بالمناجم  على خلاف هذا التشريع نجد الق         
فقد منح حق الدخول وتمرير القنوات الخاصة    ارية، الإد  ت الارتفاقامارسة  بمص  خيبإصدار قرار التر 

لل المنجلال  غبالاست القانون ،  3والي مي  هذا  الوالي    أيضا   وقد سمح  عن  الصادر  القرار  في  بالطعن 
الإحالة طريق  عن  مشروعيته  مدى  قانون    حول  يتعلق   داريةالإو   المدنية  تالإجراءا على  فيما 

 .4عن الوالي  الصادرةإلغاء القرارات   ارية في الفصل في دعوى دالإة المحكم باختصاص

 الفرع الثالث: 

 س الدولة في الطعن في إلغاء قرارات الارتفاق الإداري جلم صاصاخت ىمد

إلغاء  عن في  في الط يفصل  الإداري نية للقضاء الجهة الثا سابقا وباعتباره  مجلس الدولة  كان        
المر ال  الخواص،    قات الإداريةممارسة الارتفاب  للإدارة  ةخصقرارات الإدارية  والتي تعتبر  على ملكية 

، ويتعلق الأمر هنا نافية كما سبق الإشارة إليه سابقاالإدارية الاستئ  محاكمات اللاحيصحاليا من  
ل وزير في زارية التي تصدر عن كمركزية، وتتمثل في القرارات الو بالقرارات الصادرة عن الإدارة ال 

 

بط بها،  صل في النزعات التي ترتالجهة القضائية المختصة بالف  وكذلك تحديد  ،لارتفاقات الإداريةا  الارتفاقاتبإعداد  
نظرا الملكية،  بنزع  الخاص  التشريع  في  به  معمول  هو  وم لخصوص  كما  النزاعات  هذه  الحقو باسها  سية  خواص ق 

 سية المكفولة لهذا الأخير من أجل القضاء الضمانة الأسا  باعتبارالعقارية    الخاصة   وهي الملكية ،  ورياالمحمية دست
 ة.ضد كل تعسف من الإدار  ةالعقاري  الخاصة تهحماية ملكي 

دار ة إصيس المحكمئ" يتولى ر  :ما يلي نص علىوالتي ت 03_2000من القانون  43المادة _الفقرة الرابعة من  1
صلات السلكية واللاسلكية  يتضمن الترخيص والسماح للأعوان المتعاملين في شبكات الموا عريضة،أمر على ذيل 

الخاصة  بالدخول الملكيات  لموبال  "،  إلى  المادة  هذه  فإن  إصدار    تالي  وإنما  إداري  قرار  بموجب  الترخيص  تحدد 
 لطعن في هذا الترخيص من عدمه. لم تحدد قابلية اادة فهذه الم .طريق رئيس المحكمة ضاء عنالترخيص يعود للق

القانون    119المادة  _    2 ال  قولها:ب  05_14من  صاحب  يستفيد  أن  يمكن  الشروط "  ضمن  المنجمي  سند 
ونصو المحد القانون  هذا  في  والمرور،    يةتطبيقال  ه صدة  للدخول  القانونية  الارتفاقات  ات  القنو   وتمريرمن 

 ".  طه المنجمينشا لسير، أو هالضرورية لمنشأت
 . 05_14من القانون  211_أنظر المادة  3
 قانون. من نفس ال 231_أنظر المادة  4
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فوا س  ه،قطاع القرارات  هذه  كانت  كما  ء  تنظيمية،  أو  القرارا ردية  بإلغاء  الدولة  مجلس    ت يختص 
 . 1تركةالمش  زاريةالو 

في    بالإلغاء هذا الأخير في الطعن    اختصاصات   ةلقد حدد القانون الخاص بمجلس الدول         
الإداري القرار  السلطاتات  الصادرة عن  المركزية   ة  الم2الإدارية  هذه  ق  لة خو ، باعتبارها  انونا بإصدار 

ال القر  هذه  أمثلة  ومن  قر ارات  أصدر  الذي  السكن  والذي   1992  يسمبر د  13  ر فيا وزارات، وزير 
ال  بحقوق  بموجبهيتعلق  للبلديات،  العمرانية  المناطق  خارج  الواقعة  الأراضي  على  المطبقة  تم   بناء 

لقة  ك قرارات الوزير المتعذل ك  ،3إدارية كتحديد علو البناءات   رتفاقاتتشكل إ   والتزاماتوضع أحكام  
  تتضمن شروط والتزامات التي   والتيعمير  بالت  تسلم أحيانا من قبل وزير المكلف  برخصة البناء التي 

 .4ولة من قبل مجلس الد بالإلغاءتم فرضها على المباني، وهذه الرخصة تكون محل طعن 

أع        النصوص  خلال  القمن  أن  نستنتج  ال لاه  الإدارية  الإدارية  صدت  تي رارات  السلطات  رها 
الإدارية تكون محل للطعن    فاقاتالارت طار  إ ه القرارات فردية أو تنظيمية في  المركزية سواء كانت هذ

لإدارية الاستئنافية  ولكن حاليا تعتبر من اختصاص المحاكم ا   ،سابقا  بالإلغاء أما مجلس الدولة   يهاف
فسير وتقدير القرارات  هذه الأخيرة بإلغاء وتص  صاخترة إليه سابقا فيما يتعلق بام الإشابموجب ما ت 

الم الإدارية  السلطات  عن  المبموج   كزيةر الصادرة  من  900ادة  ب  كانت  والتي  اختصاص   مكرر 
 .مجلس الدولة والمشار إليها أعلاه

 المطلب الثاني: 

 الارتفاق الإداري  شروعية قرارالطعن في م وسائل

لإداري  روعية قرار الارتفاق ا داري المتعلق بمدى مش الإر  را ترط لقبول الطعن في الإلغاء في القشي
تي سبق الحديث عنها في المطلب الأول من هذا المبحث،  ال و   ،وى الدع  توافر الشروط العامة لهذه

 
 . 156.السابق، صرجع _محمد الصغير بعلي، الم 1
 . 13_11ضوي من القانون الع 9لمادة _أنظر ا 2
 .29_90من القانون  2فقرة  27_أنظر المادة  3
القانون    36مادة  ال_  4 والتعميربالتالمتعلق    ،29_90من  والمتممال  هيئة  من   42  ةوالمادالذكر.  السابق    معدل 

لكيفيات  ،  19_15للقانون    المعدل  344_20القانون   الالمحدد  شهادة  التتحضير  ورخصة  وشهادة  عمير  تجزئة 
 ذكره. والتسليم السابقشهادة المطابقة والهدم التقسيم و 
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على   القاض  اشتراطإضافة  طرف  من  الإلغاء  دعوى  في  على    الإداري   يالفصل  الطعن  بني  متى 
 .جه المحددة قانوناو الأ

اله  فيل  نتناو          سلطة  مدى  المطلب  الطعنذا  في  الإداري  الارتفاق   قاضي  قرار  إلغاء  في 
،  الملكية العقارية الخاصةقيد على    باعتبارهأجه الطعن مثارة ضد قرار الارتفاق    كانتمتى    الإداري 

مراقبة   سلطة  الإداري  الارت فللقاضي  لقرار  الخارجية  بعدم  المشروعية  الأمر  ويتعلق  الإداري،  فاق 
قرار  ص  صاختالا إصدار  بعدم    قالارتفافي  قانونا    توالإجراءا   تالشكليا  احترامأو    ثناء أ المحددة 

)الفرع الأول(، كما للقاضي الإداري سلطة    لخاص بالارتفاقات الإداريةاالقرار  ارة بإصدار  الإد  قيام
لية لقرار  اخلد ا   بالمشروعية  ى أوجه الإلغاء المرتبطةرتفاق الإداري متى بني الطعن علإلغاء قرار الا

بمخالفة  الو   ،قالارتفا ترتبط  التي  اتي  والأسباب  القانونية،  ع بلقواعد  أو  الإدا ليها  نت  القرار  هذا  رة 
في حالة عدم   الإداري   في قرار الارتفاق  بالإلغاء)الفرع الثاني(، كما يبنى الطعن    إصدارهالغاية من  

 )الفرع الثالث(.   يهف عنلطلإصدار هذا القرار أو ا  حددة قانوناالآجال الم  احترام

 ع الأول: فر ال

 الارتفاق الإداري  لقراررجية الخا سلطات القاضي الإداري في مراقبة المشروعية 

في           الإدارة  عن  الصادرة  القرارات  مشروعية  مدى  بمراقبة  الإداري  القاضي  حالة  يتمتع 
ي لطات القاضي الإداري فس  همأ   منو ،  على ملكية الخواص العقارية  ريةالترخيص بالارتفاقات الإدا

المتعلقة   القرارالمنازعات  ا   ،بهذا  دعوى  في  الفصل  التلغالإهي  يرفء  أصحاي   الأملاك  بعها 
لإخضاع    الخاصة ع  ةدار الإالعقارية  الصادر  القرار  عن  ترتب  متى  الإداري  القضاء  نها لرقابة 

الإلغاء   دعوى ري في  دالإا   ، فللقاضي هنفيذت في أضرار من جراء تمساس بحقوق الأفراد أو تسبب
قر سل  إلغاء  الأ  قالارتفاار  طة  على  الطعن  بني  متى  ا و الإداري  لللخارججه  والتي  ية  الإداري  قرار 

 في: تتمثل 

 أولا: عيب الاختصاص 

بإصد         قانونا  المؤهلة  بالسلطة  الاختصاص  بممارسة  يتعلق  الترخيص  قرار   تاقاالارتف ار 
فعنص العامة،  للمنفعة  حالةم  عدر  الإدارية  في  يثبت  القر   الاختصاص  مصدر  كان  إذا    ار ما 

وإنما من اختصاص   ، القرار  هذا   اتخاذمشروعية  سلطة  على    رتوفيلا    المتضمن الارتفاق الإداري 
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م  مطلق، وتتمثل حالات عد  بطلانلا  القرار باط  رالحالة يعتب، وبالتالي في هذه  جهة قضائية أخرى 
 في: الاختصاص 

 الإداري قرار الارتفاق  ر إصدا اصتصاخالسلطة في   ب_إغتصا1

حالة             إذفي  الإداري  ا ما  السلطة  قبإص  ةقامت  غدار  قانرار  لها  مرخص  بإصدار ير   ه ونا 
من   المنف  اختصاصويكون  إعلان  في  الاغتصاب  ذلك حالة  ومثال  أخرى،  إدارية  العامة جهة  عة 

يدية مشروع إنجاز خط سكك حدل   مةعامنفعة ال ار إداري يتضمن التصريح بال كقيام وزير بإصدار قر 
قرار تنفيذي، وبالتالي    بجء بمو وزرا ل مجلس ا   اختصاصمجال التصرف هو من  على الرغم من أن  

لمجلس    ةالسلطة المقرر   باغتصافي هذه الحالة يعتبر القرار الوزاري مشوب بعيب الاختصاص في  
 .1الوزراء 

 ق الإداري فارتلا الإيجابي والسلبي في إصدار قرار ا ص الاختصا_عدم 2

الإيجابي  م عد  أ_           فيها س  : الاختصاص  التي تصدر  الحالة  في  إ ل يكون  لا    قرار  دارية طة 
 . سلطة إصداره لها ديعو 

 اصاختصفيكون في الحالة التي ترخص فيها سلطة إدارية    :عدم الاختصاص السلبيب_         
 .2تصاص موكول لها أخرى ويكون هذا الاخ  ممارسة سلطاتها لجهة

الاختصاص            عدم  عيب  تشو يعتبر  التي  العيوب  أخطر  المتعلق من  الإداري  القرار  ب 
إلغاء قرار الإدارة بسبب عدم ة، والتي يترتب عليها سلطداريات الإتفاقر بالا ة القاضي الإداري في 

أخرى،    إداريةة جهة  لطتدخل في إطار س  لتيوا   ،اها قانونا بإصدارهلقرارات المخصصة ل لإصدارها  
إثارة  اضلقل   كما سلطة  الإداري  نفي  تلقاء  من  العيب  الدعوى هذا  أطراف  يثره  لم  ولو  حتى   ،سه 
 .ذلك أن عيب الاختصاص يعتبر من النظام العام ي فسبب وال 

بالارتفاقات            المتعلق  القانونية  النصوص  إلى  البالرجوع  تحدد  نجدها  سلطة  الإدارية 
بإصدار   ممارس ال المختصة  يرخص  الذي  وإدخار الا ة  قرار  الإدارية  بالرجتفاقات  التنفيذ،  حيز  وع له 

رخص مكقاعدة عامة هو السلطة الإدارية ال   3ي لوال نجد ا ائري  الجز   بالتشريع  ةنصوص المتعلق ال إلى  

 
1_  peiser Gustave, droit administrative des biens,13eme edition ،dalloz. paris, 2007, 

p.187. 
2 _ibid., p.188. 

 .05_14 من قانون  131_المادة  3
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المتعلققرارات  لها قانونا بإصدار   العقار بتقييد    ةالارتفاقات الإدارية  ، إضافة إلى  ية الخاصةالملكية 
الأو  الوزير  أو  عنب  فيل  الوزير  وكمثال  الأحيان،  الارتفاق    عض  قرار  عيب إلغاء  في  الإداري 

أن    ، الاختصاص قرا الوال صدر  يهو  على  ر  ي  الإدارية  الارتفاقات  بممارسة  ملكية البالترخيص 
وب أكثر،  أو  ولايتين  تراب  في  تقع  للخواص  القرا العقارية  هذا  يعتبر  عدم  التالي  بعيب  مشوب  ر 

الأصل  والتي  ،اصالاختص أون  أ   جبي  في  الوزير  طرف  من  مخالفة    وهنا تمت  ،الوزراء  تصدر 
بين الاختصاصات  توزيع  ا الهي  قاعدة  الأكثر 1يةلادار ئات  الإلغاء  دعاوى  من  المثال  هذا  ، ويعتبر 
 . في الجزائر حدوثا في إطار القضاء الإداري 

 بقرار الارتفاق الإداري وتنفيذه ةعلقجراءات المتالشكل والإ ثانيا: عيب

اللج  نم           تبرر  التي  الار العيوب  قرار  إلغاء  إلى  الإداري وء  عدم    ،تفاق   دارةالإ  احترامهي 
القرار    دإعدا إضافة إلى الطريقة التي يتم بها    هذا القرار، لخارجي الذي يجب أن يصدر به  ل اللشك

 بالإجراءات المقررة لذلك.  قوتتعل  ي الإدار   لارتفاقالإداري المتضمن ا

 : _عيب الشكل1

لك،  ذالإداري، ضرورة إعداد تحقيق مسبق أو قرار الترخيص ب  قاقرار الارتفيشترط لصدور          
على ويشتر  الت   ط  الأسباب  ويتضمن  مكتوب،  يكون  أن  القرار  إصدارههذا  إلى  بالإدارة  أدت    ، ي 

ر قرار الارتفاق الإداري،  المقررة لإصداهذه الشكليات  خروج عن    مضاء، وكل إضافة إلى شرط الإ
أ ا  يمف  خاصة التي  بالأسباب  بالإدارة  يتعلق  باطل  لاتخاذهدت  فيه    ، يعتبر  الطعن   غاء ل بالإويجوز 

 القاضي الإداري على أساس عيب الشكل في قرار الارتفاق. م أما

أ          يجب  التي  الجوهرية  بالشكليات  يمس  العيب  الارتفهذا  قرار  بها  يصدر    الإداري،   اقن 
على الرغم من   ا له، اتخاذهوتعليل    هذاتخاعليها الإدارة في    تمدتعا خاصة الأسانيد القانونية التي  

إلا أنه يمكن    ، عدم ضرورة تعليل الإدارة للقرارات الصادرة عنها  يري هالإدا نون  ا أن القاعدة في الق
ا  بالارتفاق  المتعلقة  القوانين  إطار  صراحة  في  تشترط  أن  بتعليل  لإداري  الإدارة  لهذا    اتخاذهاقيام 

السبب في رأ2رات ا قر الالنوع من   أن مثل هذه  ، ولعل  الأفرا   ت القرارا ينا هو   دالإدارية تمس بحقوق 
تحمي ،  العقاريةالخاصة    همملكياتب  تعلقة الم قانونية  ضمانات  إصدار  المشرع  على  يجب  والتي 

 .تهمبملكيمس ت ةغير مشروع ةإداري ات من صدور قرار  هاأصحاب
 

 . 73.السابق، صرجع مل_ محمد الصغير بعلي، ا 1
 . 276ص.، 2004 تونس،، مركز النشر الجامعي، داري القانون الإد رضا جنيح، _محم 2
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 _عيب الإجراءات: 2

القانونية في ذلك وإلا أعتبر   تالإجراءا ع الإدارة  الإداري إتبا  الارتفاقر  راق  يشترط لصدور        
ال ا القر  الارتفاق  الإجراءات غى، ومن  ناه مل صادر عر  إصدار قرار  الإدارة في  فتح    ، التي تتقيد بها 

الجمه إعلام  بهدف  عمومي  الاتحقيق  بمشروع  وإبلاغهم  الآراء    الإداري   رتفاقور  تقدير  أجل  من 
وهذ  تظاوالملاح الارتفاق،  موضوع  نا  حول  بالمناجم  صما  الخاص  القانون  و 1عليه  قانون ال ، 

 . 2لغازيع اء وتوز لكهرباق بال المتع

الإ          هذه  بأهمية  يتعلق  فيما  الارتفاقءاجرا أما  لقرار  بالنسبة  ق  "  الإداري   ت  أن  رار  نجد 
الالمج الدستوري  فلس  الصادر  ف  1985ديسمبر    13ي  فرنسي  كرس  إعلام بدم  يهالذي  أ 

بمشر  وبالأسبا المالكين  الارتفاق،  التوع  توظيفه  يب  الضروري  من  آرائهم   معرفة  لككذو   ،تجعل 
من   النوع  لهذا  الإدارة  مخالفة  أن  بحيث  إلغاء    تالإجراءاوملاحظاتهم،  إلى  يؤدي  الجوهرية 

 .3عملها"

تخضع           أن  الإدا   ةواللاحق السابقة    ترا القرا يجب  الارتفاق  الإجراءات    تباع إب  ري لقرار 
لإصد  المنصوص قانونا  القرارعليها  هذا  بال   ، ار  يتعلق  فيما  على  المسب  حقيقتخاصة  المنفعة ق 

لإبلاغ  العمو  مرورا  الارتفاق،  قرار  صدور  قبل  العقارية    الجمهورمية  والأملاك  الحقوق  وأصحاب 
التي يتسبب فيها   ارضر لأشارة إلى التعويض في حالة ا ة إلى ضرورة الإعنية بهذا القرار، إضافالم
أصحاتنفي على  القرار  هذا  لملكيذ  المقيد  العقارية  الأملاك  الآجال    احترامإلى  إضافة  هم،  تب 

الطعن   لرفع  قانون  عليها  النشر   4ءبالإلغاالمنصوص  أو  التبليغ  تاريخ  من  سواء  القرار  هذا    ضد 
 . اقالقرار المتضمن الارتف

 
الأرض، المنصوص عليها    الاستفادة من شغلي  تعطلى: "  ع التي تنص    05_14انون  من ق  311المادة  _    1

يين، الحق في تعويضات  لحقوق العينية أو الشاغلين الشرع أعلاه، الملاك وأصحاب ا  110،111في المادتين  
 ضي بينهم، تكون على عاتق صاحب الترخيص المنجمي، ويحدد المبلغ بالتراكل الأضرار التي لحقت بتغطي  

ما يجب ملاحظته على هذه المادة أنها لم تحدد آجال   ".لقضائية المختصة  ا  على الجهة  الطرفين، يعرض النزع 
 دارية. رس عليها الارتفاقات الإراضي والحقوق الملحقة المماقرار الذي يرخص حيازة الأالفي  ءغالبالإالطعن 

 .01_02من القانون  150المادة _أنظر  2
 . 443.ص ق،الساب  رجعمال ،الإداريةرتفاقات ى، الا_ رباحي مصطف 3
 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 829المادة _أنظر  4
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 لإداري سلطته في إلغاء ضرورة ممارسة القاضي ا ال ب  ضييقت  أعلاه ت لإجراءا ا كل خروج عن         
الإدار  الارتفاق  المتضمن  عدم  بسب  ي القرار  مخالفة    بالاستناد  ،تهمشروعيب  عيب    ت الإجراءاإلى 

أيضاالمحددة قانونا لصدوره.   الإداري  للقاضي  التق  كما  الفالسلطة  الشروط صل في هذه  ديرية في 
 . الارتفاقل مح الإداري   يم بالقرارجسال ر ضرا غاءها متى أدى تخلفها إلى الإوإل 

 الفرع الثاني: 

 الارتفاق الإداري عية الداخلية لقرار المشرو ة على رقابلسلطات القاضي الإداري في ا 

ما              إذا  الإداري  الارتفاق  قرار  إلغاء  الإداري  بالرق  هذا   تبطر ا للقاضي  على  الإلغاء  ابة 
الارتفاقالمشرو  لقرار  الداخلية  المرتتموت،  عية  الإلغاء  أوجه  الداخل ثل  بالمشروعية  لقرار  بطة  ية 

قرار    لاتخاذالقانونية، وكذلك الأسباب التي أدت بها  عدوا رة للقدا الإ  راماحت ىفي مد الإداري  الارتفاق
 رار. هذا القتحقيقه من جراء الذي تسعى إلى  الهدفالارتفاق، إلى جانب 

 أولا: عيب مخالفة القاعدة القانونية 

العيب            هذا  أثناء    لفةاخبميتعلق  القانونية  للقاعدة  الا   اتخاذهاالإدارة  ،  اري الإد  قرتفاقرار 
  قاعدة القانونية، فيما يتعلق بالحالة الأولى يتم إلغاء لل  ية جوهر ال مخالفة  ال سواء المخالفة المباشرة أو  
طرف   من  الارتفاق  تأكقرار  متى  الإداري  الإدارةد  القاضي  مخالفة  يجب   دةاعق  من  كان  قانونية 

المطباحترامهاا  عليه القانوني  النص  مراقبة  القاضي  فيتولى  فيق،  ع،  مطالاحظ  القرار  دم  بقة 
ونية التي  بالقواعد القان   الالتزامالإدارة عن    امتناعص القانوني، ففي حالة  المطعون فيه مع أحكام الن

الإالارتفاتنظم   القرار مراكزه  يمنحدارية  قات  الطعن  انلقا   لكل من مس  القونية   اءرار بالإلغفي هذا 
 . ونيةنللقاعدة القا بسبب عيب المخالفة المباشرة

 ةمتى صدر عن الإدار  الإدارية  الإدارية المتعلقة بالارتفاقات  تالقرارا في نفس السياق إلغاء  يتم كما 
 ني. القانو   هر النصو المخالف لج اري الإدالقرار  

 داري الإق فاعيب السبب في قرار الارت ثانيا:

ة أن تبرر داريالإ  اتتفاقر بالا  للخواص   ملكية العقارية ل في إطار تقييدها لالإدارة  يجب على         
القرا  هذا  بها لإصدار  أدت  التي  الأسباب  القرارات رالدوافع و  إصدار  القضائية لأسباب  فالرقابة   ،  

أهم من  تعتبر  يستعم  الإدارية  التي  في  الوسائل  الإداري  القاضي  قرار    بةاقمر لها  صدور  أسباب 
مالار  وتقدير  الإداري  سلطة  تفاق  الأخير  فلهذا  مشروعيته،  هذا الارتفقرار    لغاءإدى  كان  متى  اق 
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مب وتالأخير  قانونية،  غير  أسباب  على  الإداري  عتني  للقاضي  التقديرية  السلطات  أهم  من  في بر 
ة الملاك من تعسف الإدار ق  قو ح  الإدارية الصادرة عن الإدارة من أجل حماية   تالقرارا مجال إلغاء  

 شرعي بأملاكهم العقارية. ال في المساس غير 

 الإداري  ر الارتفاققراإصدار ية من الغا ثالثا: عيب

قرار الإدارة من  التي يبني عليها القاضي الإداري إلغاء    ةالأساسيجه  و عيب الغاية من الأ        
على ملكية   داريةلإا   تالارتفاقابممارسة    ارقر ال ي أصدرت من خلاله الإدارة  راقبته للهدف الذخلال م
 .للمنفعة العمومية الخواص

التصرف الإداري لا  ة فدار الإانت  كإذا         لهذا  إصدارها  العامة،   تسعىي  المصلحة  إلى تحقيق 
، فمجال  من طرف القاضي الإداري   في هذه الحالة الإلغاء  الإداري   فإنه يترتب على قرار الارتفاق

ففي إطار   ، المجال الذي يمسه هذا الأخيريختلف حسب  الإدارية    ت الارتفاقا  في ة  امالمصلحة الع
إذا  يجب عل   والغازهرباء  الك  ن قانو  الخواص  أنابيب نقل    تما قامى الإدارة أن تقيد ملكية  بتمرير 

ء باالنص عليه فيما يتعلق بارتفاقات الكهر  سبق كما قة بتمديد الكهرباءالغاز أو إقامة الأعمدة المتعل 
ون ة بقانلمتعلقات ا ق، أو تمرير قنوات المياه بالنسبة للارتفان هذه الدراسة لغاز في الباب الأول موا 

 . سابقا في هذه الدراسة أيضا  المياه والمنصوص عليها

لخواص  اة  ل تقييد ملكيلعامة من خلاالمصلحة ا   إلى تحقيق  فتهدة  لحالة الإدار ا ففي هذه          
ا  الارتفاقات  مجال  الم  ،ةريدا لإفي  عن  كل خروج  تطبيلكن  في  العامة  يعتبر صلحة  القرار  هذه  ق 

في  ا  طلطة  لس ا   الماستعنحراف  في من  الانحراف  عيب  بسبب  إلغاءها  يوجب  مما  الإدارة  رف 
 الإداري.  قانونا في قضاء الإلغاءالسلطة الذي يعتبر من أوجه الإلغاء المحددة  مالاستع

 الفرع الثالث: 

 اري لى قرار الارتفاق الإدع  هاار مواعيد الطعن وآث 

كلها تنص   الا نجدهلإدارية  اقات ا الارتفقة بللف النصوص القانونية المتعتبالرجوع إلى مخ        
الطعن   مواعيد  الارت  بالإلغاءعلى  قرار  في  العامة  بالمنفعة  التصريح  قرار  الإداري قي  على    ، فاق 

ت  ءا جرا لإمنصوص عليه في قانون ا   وه  ماالطعن في هذه القرارات لا تخضع ل أن مواعيد  أساس  
بسبب   والإدارية  الاستع  اتصافهاالمدنية  قانون    113المادة  ا  ومثالهال،  جبطابع    05_14من 

الطعن، ومن جه الطعن لكن دون تحديد ميعاد هذا  التي تنص على جواز  الذكر  ة أخرى  السابقة 
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  وص عليها في قانون نزع نص لما   دارية تحيل للمواعيدالخاصة بالارتفاقات الإنجد بعض النصوص  
 .11_91 للمنفعة العامة في القانون   الملكية الخاصة

 دارية  لمقررة في القوانين الخاصة بالارتفاقات الإا مواعيد: الأولا

المتعلقة          القانونية  النصوص  أن  أشرنا  أن  سبق  تكما  الإدارية  حق  بالارتفاقات  على  نص 
في مقابل ذلك لا   رتفاق الإداري، لكنهامية المتعلقة بقرار الامو لعا   التصريح بالمنفعة  را الطعن في قرا 

ومثالها   ،الصادر عن الوالي  الإداري   ى مشروعية قرار الارتفاقلق بمدالمتع  لطعنا تحدد آجال هذا  
الخا  113المادة   المادةال كالح   هو  كما  ،بالمناجمص  السابق ذكرها في القانون  من   160ذلك في 

المعمول به، لكن لم تحدد   ر الوالي طبقا للتشريعإمكانية الطعن ضد قرا   قري  ذي، ال 02_01القانون  
المدنية والإدارية الذي حدد   تالإجراءا قانون  لتشريع المعمول به هل هو  د من ا المقصو ادة  مهذه ال 

عن   الصادر  القرار  في  الطعن  م  ةالإدار مدة  بمدى  القر المتعلق  هذا  بشروعية  والتي    4ار  أشهر 
كام حة للقوانين التنظيمية وهي من الأفردي أو النشر بالنسب  لتبليغ إذا كان القرار ا  يخ ار تجري من ت

 .دنية والإدارية فيما يتعلق بحساب ميعاد الطعنا في قانون الإجراءات المص عليهالمنصو 

يرجع          رأينا  تط  السبب  في  قانون  في  أحكام  المدنيبيق  قانون   ةالإجراءات  في  والإدارية 
أ   الغاز،و   اءربالكه المشرع  أن  تاهو  على  النص  الطعنغفل  ميعاد  حساب  بداية  القرارا   ريخ    ت في 
يحدد ب  المتعلقالتشريع    تطبيق أيضا  كما يمكن،  ال المجي هذا  ادرة فالص الذي  الملكية  قانون نزع 

إلى هذا   اري تحيللمتعلقة بالارتفاق الإدى أساس أن بعض النصوص اميعاد الطعن بمدة شهر، عل 
جود و قات الإدارية وهذا يرجع إلى عدم  لنصوص الخاصة بالارتفاي حالة وجود فراغ في ا ف  يرخالأ

 .11_91ة لقانون بها كما هو الحال بالنسب متعلق نص عام

يعتبر   لافإن الأجل المحدد بشهر    ،إذا كانت هذه النصوص تحيل على قانون نزع الملكية         
إذا كان المقصود أما  لتي مستها قرارات الارتفاقات الإدارية،  أجل كافي بالنسبة لأصحاب الحقوق ا

حددتها التي  الآجال  قا  829دة  الما  هو  أجل    تالإجراءا نون  من  فإن  والإدارية  هر  شأ   4المدنية 
 . جل المنصوص عليه سابقاتبر إجراء كافي على خلاف الأعي

الخاصة با  المشرع  رأينا أن يضمن  في   وبالتالي وجب         مواعيد    ة لارتفاقات الإداريالنصوص 
العمومية للار فبالمن  ة أساس المتعلق  خاصة بالطعن فيها أساس أن تحديد   ،ارية ت الإدفاقاتعة  على 

، إضافة إلى  الأجل يعتبر من الضمانات المقررة لأصحاب الحقوق العينية والعقارية المقيدة ملكيتها
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سبة لإلغاء قرار الارتفاق الإداري الذي ل يجعل سلطات القاضي الإداري واضحة بالنلأجأن تحديد ا 
 ة قانونا. يصدر في غير الآجال المحدد

 ق الإحالة على قانون نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة ير ن طد عالمواعي  ثانيا:

من طرف القاضي الإداري    اءبالإلغي يتم الطعن فيه  بالرجوع إلى قرار المنفعة العمومية الذ       
ص من  يرفعها  مشرو التي  غير  القرار  وكان  ضده  القرار  هذا  الخاصة  در  النصوص  نجد  ع، 

الإبالا تنص    داريةرتفاقات  فيهمي  علىلا  الطعن  القانونية    .عاد  النصوص  بعض  نجد  وبالتالي 
المقررة لرفع دعوى   جالق بالآلملكية فيما يتعل إلى قانون نزع ا   1المتعلقة بالارتفاقات الإدارية تحيل 

الو  الترخيص بالارتفاقاتالإلغاء ضد قرار  المتضمن  يه  عل   تما نصهذا    وهو شهر،  الإدارية  الي 
ة سابقة الذكر، وهذا يخالف القاعدة العامة المنصوص عليها في  لملكينزع ا انون  قمن    13المادة  

المدنية والتي حددها هذا   أو نشر  ي مأشهر تسر   4الأخير بمدة  قانون الإجراءات  التبليغ  ن تاريخ 
 فيه بعدم المشروعية. القرار المطعون 

   ثالثا: آثار الطعن على قرار الارتفاق الإداري 

بممارسة  تعلقالم  الآثار   تختلف           المتعلقة  العمومية  بالمنفعة  التصريح  قرار  في  بالطعن  ة 
 . خاص بهذه الارتفاقاتالترخيص بالارتفاقات الإدارية حسب كل نص  

قانون نزع الملكية  بالارتفاقات الإدارية التي تحيل على  بالنسبة للنصوص القانونية المتعلقة          
المادة   مجال   الغاء فيهلإابلطعن  منه، فا  13في  العمومية في  التصريح بالمنفعة  يوقف تنفيذ قرار 

الطعن من طرف الأ  ،الارتفاقات الإدارية  المنزوعة ملكيتهممتى تم رفع هذا  على  ، و شخاص  يلزم 
ا هذا  في  الفصل  الإداري  القضاالقاضي  أمام  رفعه  تاريخ  من  شهر  خلال  على  لطعن  الإداري  ء 

 . استعجاليه بطابع شالطعن ذا  أساس أن هذا 

التي           المتعلقة بالارتفاقات الإدارية  القانونية  ميعاد    صلا تنأما فيما يتعلق بالنصوص  على 
التي سبق   داريةالإو   صوص عليها في قانون الإجراءات المدنيةلمنالقواعد ا   يها تطبيقم فويتالطعن  

إليها،    هذا   تنفيذ  فلا يوقرية  الإدا  اقاتفللارت   ة العموميةالطعن في قرار التصريح بالمنفعفالإشارة 
  رأينا   لسبب في ويعود االآثار القانونية لا يمكن الأخذ بها في الارتفاقات الإدارية    لكن هذهالقرار،  

هية  خصوصإلى   المتضمن  ال   ،الارتفاقات  ذهالنص  ملكية  تقيد  حقهم والتي  ممارسة  من  خواص 

 
 منه.  92في المادة  05_12انون رقم منصوص عليه في قانون المياه، الق وما ه_ مثال  1
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 ةعة المتضمنز مع طبيعة المنا  افقيتو   فهذا الأثر لاالقانون،    ملكيتهم بموجب  واستعمالبالاستغلال  
ضي  ار على سلطات القا كما تأثر هذه الآث،  العقارية  الخاصة  تنفيذ الارتفاقات الإدارية على الأملاك

تدا الإ من  الملكية  هذه  حماية  في  غير  ري  القرار  إصدار  في  الإدارة  تعتبر   ،مشروعال عسف  والتي 
 دارة. ي إطار منازعة الإخولة لهم فالضمانة القضائية الم

 المطلب الثالث: 

الملكية العقارية دارية الماسة بحق حدود سلطات القاضي الإداري في دعوى إلغاء القرارات الإ 
 الخاصة 

الصادرة عن   التصرفات  الرقابة علىالإداري في    قاضيلل   الواسعة  سلطاتال غم من  الر على        
التصرفات الإدارية التي تصلح    ، والتي تعتبرخواصبملكية ال   والماسة  مشروعية ال الإدارة غير   من 

تصرفات الإدارة للرقابة    جميع  على القاعدة التي تخضع   استثناء ، لكن هنا  كموضوع لدعوى الإلغاء
التنفيذية    عليها وتتمثل   للقضاء الإداري   ئية القضا المادية والإجراءات  الأعمال  الأول(،    )الفرع في: 

وهذا   ،الفرع الرابع( )السيادة  )الفرع الثالث(، أعمال    دارية لثاني(، العقود الإح )الفرع االمراسيم واللوائ
 تناوله في هذا المطلب.  مما سيت

 رع الأول: الف

 التنفيذية  ءاتالأعمال المادية والإجرا 

بالتصرفات   ،تنفيذية   توإجراءا عمال الإدارية التي تصدر في شكل أعمال مادية  لأترتبط ا           
ا  تقصلتي  الإدارية  قانونية الإدا  دلا  آثار  إحداث  إصدارها  من  أ ومثال   ،رة  الداخلية  ها  الإدارة  عمال 
ت  قرارا  عتبارهالا  ىلا ترقالتي  و   ،الخاص بالمؤسسة أو علاقتها بموظفيهاالتسيير الإداري  بالمتعلقة  

يترتإدارية لأنه   أ   بلا  يعتبر  الإداري والذي  للقرار  التنفيذي  الطابع  فعليها  القرارات  هم خاصية  ي 
، وبالتالي هذه الأعمال تخرج من ولاية القضاء الإداري بدعوى بالإلغاءية القابلة للطعن فيها  الإدار 

 .1لغاء الإ

ت الإدارية وأعمال النشر في الجرائد  والمذكرا   ،لتعليمات والمناشيرا   اأيض  عمالهذه الأمن  و         
القرارات الإدارية سابقا،  رية التي تخرج عن  رفات الإداسبق الحديث عنها في التص   يوالمجلات والت 

 
يمكن الطعن    أنه   إلا  ،لغاءالإ   الإداري بدعوى   عمال المادية لرقابة قضاءن عدم خضوع هذه الأ_ على الرغم م  1
 ض.وييها بالتعف
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لا  والتي    ، فيذ اللوائح والقوانينالتنفيذية التي تصدرها الإدارة العامة عند قيامها بتن  ت الإجراءا كذلك  
 المذكورة أعلاه   الأعمال  هذهوبالتالي تعتبر    .يرتبها القرار الإداري قانونية التي  الثار  الآعنها    برتيت

الأعم تخر   الماديةال  من  التي  رقابة  للإدارة  عن  بسبب   ءالقضاج  السلطة  تجاوز  بدعوى  الإداري 
 . 1انعدام الطابع التنفيذي لها

 :  الفرع الثاني 

 المراسم واللوائح 

القب كانإذا              للرقابة  تخضع  القوانين  أو  ت  الدستوري  القضاء  طريق  عن  والبعدية  لية 
التنفيذية في شكل مراسيم ولوائح    الصادرة عن السلطة التنظيمية  المؤسسات الدستورية، فإن القرارات  

ارية، وهذا يجعلها تفلت من الرقابة  والتي تتمتع بخاصية العمومية والتجريد تسمو على القرارات الإد
ما  على الأفراد ومساس بحقوق وحريات المخاطبين بها، وبالتالي وهذا يشكل تعدي  ،ضائية عليهاالق 

 لمبدأ المشروعية أم لا؟  القرارات الإدارية تخضع هذه  هليطرح الإشكال 

يرى أن اللوائح التي    Chapus Renu،2بالرجوع إلى الفقه الإداري نجد الفقيه الفرنسي            
ما  إذا    عليها،  ومن ثم تخضع لرقابة القضاء الإداري   لتنفيذية تعتبر قرارات إدارية ة ا تصدرها السلط

 انتهى أما غالبية الفقه الإداري    . بها  وحريات المخاطبين  تمس بحقوق   هذه اللوائح قرارات  تتضمن
عن   بديلة  قانونية  قاعدة  تقرير  ا ا إلى  تتضمن  والتي  للقانون لقانون  العامة  أعماو   ،لمبادئ  لا تعتبر 

تخضع هذه للرقابة القضائية وإن منحها الدستور نطاقا بالتالي  و لأنظمة  إدارية تتقيد بها القوانين وا 
 . للتشريعمحجوزا 

يضيف            القانون ،  3  أيضا   Renu Chapus  الفقيهكما  سكوت  ظل  في    الفرنسي   أنه 
يق عليها ووفقا تصدامر مثل المراسيم تقبل الطعن قبل ال فإن الأو   1953ديسمبر    30الصادر في  

يمللتشريع   القانون   نكلا  طريق  عن  إلا  اللوائح  .إلغائها  فاعتبر  الفرنسي  الإداري  القضاء    أما 
أعمالا    التنظيمية إدارية  المستقلة  قرارا  في شكل  عدم مخالفة    اوقيده  ،عامةإدارية تصدر  بضرورة 

وأعل  للقانون،  العامة  قضية  المبادئ  في  قراره  في  الصادsyndicatن  ف،  اللوائح    1958ي  ر  بأن 
 . وإن لم تخضع للقانون فإنها تخضع لما تقره المبادئ العامة للقانون المستقلة 

 
 . 303، المرجع السابق، ص._ رأفت فودة 1

2_ R.chapus.opcite.p.306. 
3_ ibid.p.308. 
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أن اللوائح المستقلة    1960الصادرة في  "    ERY  "  ة قرار صادر في قضي   في   أصدر ما  ك        
ناحية  التالي تخضع لرقابة القضاء الإداري من  وب  ،كغيرها من اللوائح تصدر عن السلطة الإدارية 

 . مشروعيتها

ي  طبق نفس القواعد التي تضمنها القضاء الإدار   القضاء الإداري في مصر  نجد كذلك  كما        
 141،142ائري يرى أن المراسيم الرئاسية التي تصدر في إطار المواد  الفقه الجز   لكن،  1في فرنسا 

الدستور المس  2من  المراسيم  التشريأو  النصوص  مرتبة  في  تصدر  التي  علاقتها تقلة  بحكم  عية 
 . ر قابلة للطعن فيها، فهي تخضع لرقابة المجلس الدستوري يغبالدستور 

ئر فعلى الرغم من التأكيد على شرعية الطعن في الإدارية في الجزا القضائية    أما التطبيقات       
ا  السلطات  مختلف  عن  تصدر  التي  التنظيمية  فالقرارات  المركزية  فيها  بما  الماد  يلإدارية  ة نص 

قانون    901 متعلقة  الم  الإجراءاتمن  قضائية  قرارات  أي  لم نلاحظ وجود  أننا  إلا  دنية والإدارية، 
 .3بل التصديق عليها المراسيم قبالطعن في 

صادر عن   1995ماي    14أما بخصوص قبول الطعن في المناشير الوزارية جاء حكم في          
ي يرمي إلى نقل  أن المنشور الوزاري الذ  وقضاءمن المقرر فقها   "  أنه:   وينص على  لعلياالمحكمة ا
يمك  والتزاماتالحقوق   الذي  القرار  طابع  له  بهم،  ويضر  يكون  الأشخاص  أن  الطعن  ن  محل 

.      4بالإدارة إلا عندما يرخصه القانون صراحة  لا يعترفبالتنفيذ المباشر له،    الامتياز ن، وأن  بالبطلا
الوزارية   القرارات  إذا صدرت في طابع سيدائ  لا تقبللكن حتى  الطعن  الحكومة ما  أو أعمال  ادي 

ض بعدم اختصاصه ورف الذي صرح  1984جانفي  7في قرار المجلس الأعلى بتاريخ  ما جاءوهذا 
د.ج، وكذا القرار الوزاري المحدد   500الطعن حول القرار الحكومي بسحب الأوراق المالية من فئة  

 . 5عمال الحكومةراران سياسيان يكتسيان طابع أ ق عتبارهمالالقواعد الترخيص والتبديل، 

 
،  لقضائية على مشروعيتهاالمستقلة على الرقابة االطبيعة القانونية للأنظمة  أثر تحديد  _ عصام علي الدبس،    1

 . 317.، ص2010 ،25العدد  ،دبغدا ،ةصادية الجامعيالاقت  دراسة مقارنة، مجلة كلية بغداد للعلوم
 . 2020من التعديل الدستوري  142،141_ راجع المواد  2
مكانة على هذه الأعمال أو ال  تغليب الصبغة السيادية  إلى  مثل هذه الطعون   انعدامالسبب في    في رأينا يرجع_  3

 زائر. التي تحتلها السلطة التنفيذية في النظام السياسي في الج
سا  4 ورشيد    يس_  في    هادجتالا لوفي،  خجمال  الإداري الجزائري  ج.1ط.  ، القضاء  منشورا2،  كليك،   ت، 

 .153.، ص2د، العد1995القضائية، ةمجلالو ، 556، ص.2013الجزائر،
 . 211.، ص4العدد  ،9891، المجلة القضائية _ 5
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 الفرع الثالث:  

 العقود الإدارية 

العقود الإدا          التتعتبر  ا رية من  القضاء الإداري الكامل صرفات القانونية  لتي تخضع لرقابة 
ء لرقابة قضاء الإلغا  لا تخضعهذه العقود  ، لكن  اأو إنهاءه  اأو تنفيذه  هاسواء فيما يتعلق بانعقاد

كما أن الإلغاء يقوم على أوجه   ،داري وإنما العقد الذي هو نتاج إرادتينضد القرار الإ  لا توجهلأنها  
د دعوى شخصية تستهدف موضوع العقد الإداري وتسري عليها جل  أما العق  ،ا سابقاليهإ لتطرق  تم ا 
 . 1املكيير القضاء ال امع

ن نوعين من التي تتضم  متياز الافيما يتعلق بعقود    أعلاه  القاعدةعلى  وجد استثناء  لكن ي        
المتعلقة بإبرا   ةاللائح الشروط   العقدوالتعاقدية فيما يتعلق بالمنازعات  الممهدة  هي  م  للعقد    القرارات 

الإ المتعلقة    ،برامالإداري والصادرة في مرحلة  أو قرارات  بالإقصاءكالقرارات  المنافسة  المتعلقة    من 
هي قرارات    ، بالتراجع عن المصادقة  و حتى القرارات المتعلقةبرفض المصادقة على العقد الصفقة أ 

أنها قرارات   اعتبار اري على أمام القضاء الإد ا بالإلغاءإدارية مركبة ومنفصلة من الجائز الطعن فيه
 .2نهائية شأنها في ذلك شأن القرار النهائي 

الأ         إلى  قبالرجوع  نجده  الفرنسي  الدولة  مجلس  عن  الصادرة  الشروط حكام  في  الطعن  بل 
لغاء في أجاز الطعن بدعوى الإفقد  ،  1996في    "  Chazelle  "للعقد الإداري في قرار له  ئحة اللا

إدارية مستقلة عن العقد   إجراءات التي تسبق صدور العقد الإداري، فهي عبارة عن لقرارات الإدارية ا 
 .3مال الإدارية المنفصلة القضاء الإداري بالأع ما عرفهوهذا  ،ق صدورهالإداري لأنها تسب

لخاصة  للطبيعة ا  ضد عقود التوظيف للأعوان العموميين نظرا  بالإلغاءكما قبل هذا الأخير الطعن  
بين قضية    للعلاقة  في  صادر  قرار  في  الدائمين  غير  وأعوانها  العمومية   "ville deالجماعات 

Lisieux  19984" في. 

 
 

م لة المحاكج، مقال منشور بمداري ائي الإالمنازعات العقدية على ضوء الاجتهاد القض _ محمد صقلي حسيني،    1
 .26ص. ،2008، جوان 39 العدد ،المغربعن وزارة العدل،  الإدارية الصادرة

العزي  2 خليفة،  _عبد  المنعم  عبد  الإز  القانونيةمسؤولية  تصرفاتها  عن  الإدارة  والعقود  القرارات  مجلس ،  دارية: 
 .104ص. ،2007، منشأة المعارف، الإسكندرية،الدولة

3_ R. CHAPUS.opcite.p.213.214. 
4 ._opcite. p214. 
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 : الرابعالفرع 

 أعمال السيادة  

لرقابة القضاء   السياسي والحكومي  الطابعتمتع هذه الأعمال بت          مما يجعلها غير خاضعة 
والتي تم تعريفها سابقا في الباب الأول من هذه    رة بأعمال السيادةالأخيهذه    ، وتعرفالإداري عليها

ذلك    ن على الرغم مولكن  داء في مبدأ المشروعية،  ل السيادة نقطة سو ا، وبالتالي تعتبر أعمالدراسة
    .1وليدة السياسة القضائية لمجلس الدولة الفرنسي  باعتبارهاالإداري في فرنسا أقرها القضاء والفقه  

دول التي تأخذ نوع النظام الذي تأخذ به الدول، بالنسبة لل لأعمال حسب يختلف مفهوم هذه ا          
ل السيادة، على خلاف دول أخرى  اخذ هذه الدول إلا المفهوم الضيق لأعملا تأ ، بالنظام الديمقراطي

 .2ليشمل جل التصرفات الإدارية الصادرة عن الإدارة  محيث يتسع هذا المفهو 

الإدبالرجو          القضاء  إلى  أجل  ع  من  الأعمال  هذه  من  التضييق  حاول  نجده  الفرنسي  اري 
 ،أعمال السيادة  للأمر بفكرة القرارات المنفصلة في مجاإخضاعها لرقابة القضاء الإداري، ويتعلق ا

القضاء الإداري في الطعن في بعض الأعمال التي يمكن فصلها عن أعمال السيادة وبالتالي فصل  
ء على القرارات التي تخص إرجاء المعاهدات الدولية وإبرامها، وهذا تعلق برقابة القضااصة فيما يخ

نسان كنوع من أنواع الرقابة  على النظام الأوروبي لحماية حقوق الإ  التعديلات التي طرأت  ما أكدته
 . ممارسة على تصرفات الإدارة من أجل عدم التعسف والتعدي على حقوق الخواصال 

أ           الأور كما  المحكمة  الآليات  عطت  الفرنسي  الإداري  للقاضي  الانسان  حقوق  لحماية  وبية 
ة متى ترتب عن هذه  صدر من الإدارة في إطار أعمال السيادالأعمال التي ت  االتي يواجه من خلاله

 .3رار بحقوق الأفراد الأخيرة الإض

الدولة  اعتبر         التي تصدر ف  الفرنسي  مجلس  العالأعمال  الشامل ومراسيمي إطار  تسليم    فو 
للعدا إلى  بلادهمفي    لةالأجانب  إضافة  موضع   الإجراءات،  معاهدة  لوضع  الحكومة  تتخذها  التي 

الت الإدارية  الأعمال  من  هي  طرفالتطبيق،  من  القضائية  للرقابة  تخضع  الإداري   ي    ،4القضاء 
 

ح  1 عمر،  _  علي  السيامدي  أعمال  على  الرقابة  في  للقضاء  الحديثة  مقارنةالاتجاهات  دراسة  منشأة  دة   ،
 . 20.، ص2016، الإسكندرية ،المعارف

 . 327.لسابق، صاالمرجع  فودة،_ رأفت  2
 . 225_حمدي علي عمر، المرجع السابق، ص. 3
 جع.س المر _ نف 4
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لتي تتمتع ن أعمال السيادة ا بالتقليص موبالتالي تعتبر هذه الأمثلة الدليل على قيام مجلس الدولة  
 . بها الإدارة والتي تخرجها من دائرة الرقابة القضائية

تي تصدر في شأنها من أعمال ة الفرنسي حالة الطوارئ والقرارات ال مجلس الدول  اعتبركما          
سي  قضاء الفرنارة العادية والتي تخضع لرقابة قضاء الإلغاء والتعويض، ومن هنا نستنتج أن ال الإد

تتعلق الأولى بالعلاقات الدولية،  :  ه لأعمال السيادة حصل هذه الأخيرة في حالتينوفي إطار تقليص
 1ة الحكومة بالبرلمان. نية بالأعمال التي تدخل في إطار علاقأما الحالة الثا

الفرنسي          للمشرع  ال   خلافا  صريحة نجد  بطريقة  السيادة  أعمال  يحدد  الجزائري  في   مشرع 
،  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  900و  801و  800لى المواد  لقانون، بالرجوع إنصوص ا

والتي يختص بها القاضي    ،ر عن الإدارة تخضع للرقابة القضائية نجد أن جميع القرارات التي تصد
أو    الإداري  أولى  المحاكم الإدارية كدرجة  أمام  استئنافالمحاكم الإدارية الاستئنافية كجسواء  ،  هة 

 ر. الجهات المقومة للقضاء الإداري في الجزائ  عتبارهمبا ومجلس الدولة

الإ  تقرير   بقى ي        عن  الصادرة  من  دالأعمال  السيادة  بأعمال  والموصوفة  القضاء   هاداجتارة 
م يحدد  الذي  عنالإداري  الصادرة  الأعمال  تكون  للرقابة    هاتى  قابلة  غير  وسيادية  سياسية  أعمال 

 ا الأخير. من طرف هذ عليها

 الثالث: المبحث 

 الملكية العقارية الخاصة نزع  سلطات القاضي الإداري في تقدير التعويض عن 

في ضر الم            من تسبب  كل  أن  هو  القانوني  تعتبر  بدأ  التعويض عنه،  عليه  هذه  ر يجب 
نص المادة لتعويض في  المشرع يعرف اف  ،القاعدة العامة للمسؤولية في إطار قواعد القانون المدني

المدني بقوله:  من    124 للغير  القانون  " كل فعل أي كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضررا 
 . في حدوثه بالتعويض"يلزم من كان سببا 

الفرنسية   ا القضاء الإداري في فرنسا وتحديدأما               نجدها في قرار صادر   محكمة النقض 
مسؤو   1843جانفي    30في    عنها الإدار كرست  الألية  عن  بالتعويض  فيها  ة  تتسبب  التي  ضرار 

النقض   محكمة  اعتبرت  المادة  حيث  المبادئ  بأن  تطب  1384"  المدني  القانون  على  من  ق 
  ."خلال قيامهم بوظائفهم ر التي يسببها أعوانها وتابعوهاالإدارات العمومية بسبب الأضرا

 
 . 332،329.، صبقالسامرجع لا فودة،_ رأفت  1
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وط  لكن الموقف،  هذا  على  اعترض  الفرنسي  الدولة  باختصامجلس  قاعالب  على  مرتكزا  دة  صه 
قانون   المدنية، مستندا في ذلك على  سبتمبر   26ومرسوم    ، 1790أوت    08جويلية و  17الدولة 

التعويض من   كما أكد مبدأ   "،  لة يسوى إداريا أن كل دين على الدو "  فيهما    ء جا  الذيو   ،1793
تنازع  ن محكمة ال الذي صدر ع  1973فيفري    8بتاريخ  "    BLANCO  " حكم  بموجبطرف الدولة  

 . 1الفرنسية 

خاصة        مصر  في  الإداري  القضاء  نجد  والفرنسي  الجزائري  المشرع  خلاف  المحكمة   على 
جب  استيلاءأن    رتأق  ةالإداري العقار  على  الإجراءالحكومة  اتباع  بدون  صاحبه  عن  التي  را  ات 

العامة يعتبر بمثابة غصب يستوجب م للمنفعة  الملكية  قانون نزع  التعويض، سؤوليتها عيوجبها  ن 
أن  ويكون   له  مشروع،  غير  عمل  أي  من  المضرور  شأن  بالتعويض  مطالبته  عند  المالك  شأن 

من ضرر بعد ذلك إلى   مما تفاققائما وقت الغصب أو  نكا امضرر سواء يطالب بالتعويض عن ال 
 .2ريخ الحكمتا

أنه         على  التعويض  فعرف  الدولي  القانون  في  بمقتض  لتزاما"  :  أما  على  دولي  يتوجب  اه 
لة المضيفة حماية حقوق الأجنبي وحماية أملاكه وأمواله وفي حالة إخلال الدولة المضيفة الدو 

 .3"  ها دفع التعويضها تجاه المستثمر الأجنبي يستوجب عليبالتزامات

علق والمت 1803بموجب القرار رقم  1962سبتمبر  18لجمعية العامة للأمم المتحدة في كما أقرته ا 
"   :يما يل على مواردها وثرواتها الطبيعية، حيث جاء في المادة الرابعة منها    دة الدائمة للدولةبالسيا

حة س وأسباب المنفعة العامة والمصلم أو نزع الملكية أو المصادرة على أسيراعي إسناد التأمي
الم البحتة  الخاصة  أو  الفردية  المصالح  تفوق  أهمية  ذات  تعتبر  التي  والأج الوطنية  نبية،  حلية 

 

قرارق  1 الفرنسية في  النقض  محكمة  " ما    "  BLANCO  " ضت  المسؤولية  يلي:  أن تقع على    أن  التي يمكن 
الدو  ا عاتق  أصابت  التي  الأضرار  عن  تسلة  أشخاص  فعل  من  العام،  لآخرين  المرفق  في  يمك تخدمهم  أن    ن لا 

صل في هذه المنازعات يكون  فالو الأفراد "،    ين لعلاقات بانون المدني والخاصة بي القاتحكمها المبادئ الواردة ف
الإداري،   القضاء  طرف  دوربايةسكاكني    أنظرمن  المتقا  ،  بين  الإداري  للنشالقاضي  هومة  دار  والإدارة،  ر  ضي 

 .55.ص ،2006الجزائر،  والتوزيع،
حكمة النقض خلال  م  تي قررتهالالقواعد القانونية ا  مجموع  الملكية،قضاء النقد المدني في  _سعيد أحمد شعلة،    2
 . 49.ص،  2000، الإسكندرية المعارف، منشأة ،عاماعين بس
ر الجامعي، ، دار الفك1(، ط.مقارنة  )دراسة  الأجنبيةستثمارات  الضمانات التشريعية للا رزاد،  ي ي ش_ حميد هرور   3

 . 153.، ص2017الإسكندرية، مصر،
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ك في هذه الحالات التعويض المناسب وفقا للقواعد السارية في الدولة التي تتخذ تلك  ويدفع للمال
 .1ي" وفق القانون الدول لسيادتهارسة منها الإجراءات مما

ضر            كل  هذه  وبالنتيجة  دفع  يقابله  الخواص  ملكية  نزع  بمناسبة  الإدارة  فيه  تتسبب  ر 
للتعو  التي يسببيضات لجبر  الأخيرة  القضاء الإداري  الأضرار  الحالة خول  النزع، وفي هذه  ها هذا 

مج الإداري  الآليات والصلاحياتمللقاضي  من  التعويض في    وعة  الخواص رفع  دعوى  قرر   متى 
الدعوى ضد تصرفات الإدارية  التعويض لل   همأو في حالة مطالب  هذه  قضاء الإداري بإعادة تقدير 

 . الملكية العقارية الخاصةنزع  ة من جراء الذي أقرته الإدار 

نجد             الإداري  الفقه  إلى  عوابديبالرجوع  ب  الأستاذ  التعويض  دعوى  يعرف  " :أنهاعمار 
أ ويرفعها  يحركها  التي  الالدعوى  جهة  إلى  والمصلحة  الشأن  للمطالبة  صحاب  المختص  قضاء 

العاميين،  العاملين  بفعل  أضرار  من  أصابهم  عما  والأنشطة   سير  وبسبب  بالتعويض    الأعمال 
 .2"  الإدارية، أو للمطالبة بحقوق نقدية في مواجهة السلطات الإدارية المتعاقدة

وا القاضي           سلطات  الدعوى  هذه  في  يملك  الدعاوى الإداري  من  غيرها  مع  مقارنة   سعة 
ما ، وإذا  رف الإدارةالإدارية، فله سلطة البحث والتحقيق والتأكد من كيفية المساس بهذا الحق من ط

للطرف  الض  نكا التعويض  بدفع  الإدارة  على  الحكم  سلطة  يملك  كما  الإدارة،  فعل  عن  ناتج  رر 
ذي لحق  ل ا ببية بين عمل الإدارة والضرر  بات العلاقة السثيتمثل في إ   هنا   قاضيالمتضرر، فدور ال 

الغرفة أكدته    هذا ما  ،رردارة بدفع التعويض للطرف المتضالإيجاب إلزام  بهذا الحق، وفي حالة الإ
 .3ه في العديد من قرارات الجزائري   محكمة العليا وبعدها مجلس الدولةدارية لل الإ

 الصادرةضرار التي تتسبب فيها القرارات  على مسؤولية الدولة عن الأ الجزائري   أكد المشرع          
خ  حكمة العليا بتاريدارية للموذلك من خلال قرار الغرفة الإ  ،بالمزج بين أحكام القانون المدني  عنها

 
 . 154.، صالسابق مرجعال اد،رز ي حميد هروري ش_  1
عمعوا_  2 النظام  الرقاب  عملية،  اربدي  في  العامة  الإدارة  أعمال  على  القضائية  مطبوعات  ال  ديوان  ،الجزائري ة 

 . 92.، ص1994 ،الجامعية، الجزائر
 . 2002، 1العدد  الدولة،مجلة مجلس  ،1992ن جوا 8ن مجلس الدولة في _القرار الصادر ع 3
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قررت    1882  أبريل  17 يل والتي  لقواعد يما  مسؤولية خاصة تخضع  هي  الإدارية  المسؤولية   "  :
 . 1ها..."ذاتية ل 

واسعة في دعاوى القضاء الكامل   اء يتمتع القاضي الإداري بسلطاتخلاف دعوى الإلغ           
ا  الأملاك  أصحاب  يرفعها  التي  التعويض  دعوى  عل أي  قاملعقارية  متى  الادارة  الأخيرة ى  هذه  ت 

الحصول   في  تتمثل  أساسية  ضمانة  المشرع  فأعطاهم  لهم  التابعة  الملكيات  على  على  بالتعدي 
في   سواء  الإدارة  طرف  من  الاستيلاء  التعويض  أو  الملكية  نزع  الارتفاقات دعوى  منازعات  أو 

التع  ،الإدارية  رق الملكية دون التط  ويض عن نزعلكن في هذا المبحث سوف نركز على تقدير 
إلى التعويض عن الاستيلاء والارتفاقات الإدارية على أساس أن النصوص الخاصة بهذه الصور 

يها قرارات الإدارة لتعويض عن الأضرار التي تتسبب فعلى قانون نزع الملكية فيما يتعلق باتحيل  
لنصوص   دفلا وجو ،  الإداريةلارتفاقات  على الملكية أو تقييدها با  المؤقت  فيما يتعلق بالاستيلاء

قانونية متعلقة بهذه الأخيرة تشير إلى التعويض بل جل النصوص تنص على دعوى التعويض 
 . وكيفية تقدير التعويض بالشروط فيما يتعلق 11_ 91صوص عليها في قانون المن

فكل            يتناول وبالتالي  ا   هما  الارتفاقات  على  تطبيقه  يمكن  المبحث  وا هذا   لاستيلاءلإدارية 
ع الخاصةلى  المؤقت  العقارية  للمنفعة    الملكية  الخاصة  الملكية  التعويض في نزع  مع خصوصية 

بحيث   هذا النوع من الدعاوى الإدارية  لقضاء الإداري هو المختص في الفصل في العامة، ويعتبر ا 
من   المستحق  المبلغ  ويحدد  التعويض  دعوى  في  بالفصل  الإداري  القاضي  الإدار يقوم  ة طرف 

ملكيتهم بتقدير    للمنزوع  يتعلق  فيما  أيضا  الإداري سلطات واسعة  للقاضي  كما  الضرر،  مع حجم 
   ل: من خلا المبحثما سيتناوله هذا   هذا  الملكيةالتعويض عن نزع 

المتعلقة   والإجراءات  الملكيةالشروط  نزع  عن  التعويض  التي    بدعوى  الضوابط  الأول(،  )المطلب 
داري في  )المطلب الثاني(، سلطات القاضي الإ  يرهالملكية وشروط تقدنظام نزع    تحكم التعويض في

حدد   سلطات الواسعةال ثالث(، في مقابل هذه  تقدير التعويض عن نزع الملكية الخاصة )المطلب ال 
التعويض عن المشرع والقضاء الإداري قي القاضي الإداري يجب الالتزام بها خلال تقدير  ود على 

 رابع(. )المطلب ال  نزع الملكية

 
 

بين وزير الصحة    19193رقم    ، قضية1982  أبريل  71بتاريخ    رللمحكمة العليا الصاددارية  قرار الغرفة الإ  _1
 .238ص. ،1982خاص، لسنة   دعدل ضد السيد ع,م، نشرة القضاة، دير القطاع الصحي لمدينة القمالعمومية و 
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 ول:المطلب الأ 

 الخاصة للمنفعة العامة  شروط رفع دعوى التعويض عن نزع الملكية 

دعوى           قبول  يتم  نزع    لكي  عن  الخاصة  الملكيةالتعويض  بعض   العقارية  توفر  يجب 
لدعوى أو ميعاد رفع هذه ا   ،سواء فيما يتعلق بأطراف الدعوى   ،لشكليات المحددة قانوناجراءات واالإ

القضائية التي  والج الفصل في هذه الدعوى هة  التطرق إليه من   مما سيتوهذا    ،أوكل إليها المشرع 
 خلال هذا المطلب. 

 لأول: الفرع ا

 ى الشروط المتعلقة بأطراف الدعو  

 لتعويض هم:أطراف الدعوى عند الطعن في ا 

 المتضرر أولا: 

بالمتضرر         ال :  يقصد  والمعنوي  الطبيعي  نزع  الشخص  تم  ال ذي  للمنفعة  وقد   ،عامةملكيته 
السكنية وا للمحلات  الشاغلين والمؤجرين  العقارية، وكذا  العينية  الحقوق  أصحاب  من  لمهنية يكون 

 . والصناعيين والحرفيين ر والتجا

حرمان أي    ز لا يجو "من القانون المدني نجدها تنص على أنه:    677بالرجوع إلى المادة          
إ ملكيته  من  الأحأحد  في  عليهالا  المنصوص  نزع   وال  في  الحق  للإدارة  أنه  غير  القانون،  في 

ويض  ية العقارية للمنفعة العامة مقابل تعجميع الملكية العقارية أو بعضها أو نزع الحقوق العين
 عادل ومنصف".

اع  دعوى التعويض أن تتوفر في المنزوع ملكيتهم الصفة والمصلحة القانونية في النز فيشترط لقبول  
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والتي تعتبر كقاعدة   13المادة  والتي نصت عليها    المطروح

 ن والدعاوى المدنية والإدارية. عامة تسري في مختلف الطعو 

 الوالي :  ثانيا

الطعن في التعويض ترفع ضد القرار الصادر عن الوالي بإقرار نزع الملكية  بما أن دعوى           
لأطراف المتضررة، فإن الوالي يعتبر طرفا رئيسيا في الدعوى عويض الممنوح من ل د مبلغ التوتحدي

قرارات مجلس الدولة  في العديد من    ءما جاصادر عنه. وهذا  المرفوعة للطعن في القرار الإداري ال 
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الإ المرحوم  والغرفة  قضية ورثة  في  العليا، حيث جاء  بالمحكمة  رئي"  دارية  الحاج ضد  س  لهراكي 
فيما يخص الجهة المسؤولة عن   ،سيدي عقبة ولاية بسكرة ومن معه"ية  لشعبي البلدي لبلدالمجلس ا 

الممثلة في شخص الوالي  هي الدولة   ،دة والمسؤولة عن التعويضالتعويض، حيث أن الجهة المستفي
ينها ئي الذي عكرة وليس وزارة الثقافة التي أصبحت غير معنية بالنزاع بعد إلغاء القرار الولاولاية بس

العامةكمستفيد بعمل  للمنفعة  الملكية  الذي جعل    جتهادلاوذلك تطبيقا    ،ية نزع  الدولة   عبءمجلس 
على عات في حال التعويض  الوالي  في شخص  ممثلة  الدولة  المستفيق  الجدي حول صفة  النزاع  د  ة 

 .1عن المبدئ العام ستثناءاك

 العليا: ة للمحكمة في قرار الغرفة الإداري أيضا كما جاء         

 الي ولاية سطيف ...يطلب إخراجه من الخصام... "حيث أن و 

ن المستفيد من  بلدية سطيف هي  إذا كانت  أجلها فإن  وحيث من جهة  المتنازع من  الملكية  زع 
والسلطة  ال عنها  الوصي  بصفته  والتي  والي  الشأن  هذا  في  البلدية  مداولة  على  صادقت  التي 

لتحقي الاجراءات  بكل  العمقامت  هذه  أن ق  المفروض  من  دفع    لية  في  متضامنا  يكون 
 .2التعويضات... لذا ترى المحكمة العليا أن الاستئناف غير مؤسس"

التعويض  ع         في  الطعن  دعوى  ترفع  الدولة    بيجلا  ندما  أملاك  مديرية  قامت إدخال  التي 
الد ترفع  بل  المتضررين،  من  المقترح  التعويض  وتقدير  الأملاك  ال بتقييم  على  التي  عوى  جهة 

 قرار الإداري الذي تم بموجبه إقرار نزع الملكية من أجل المنفعة العامة. أصدرت ال 

 الجهة المستفيدة ثالثا: 

المستفيدة من عملية ن         التي طلبت  الجهة  الجهة  الملكية هي  العقار محل   ستفادةالازع  من 
الملكية، والتي تقوم بإيداع مبلغ التعويض لدى ا  ر قرار بتعديل لاية، وفي حال صدو لخزينة الو نزع 

ا التعويض، وفي قرار صادر عن مجلس  التي تتحمل زيادة  المستفيدة هي  لدولة  التعويض فالجهة 
عن   المسؤول  فيه  يل و   التعويض،ورد  ما  فيه  أنه طبقا    :يجاء  المحكمة   استقرتلما  "حيث  عليه 

 
لا عن شبلي شور نققرار غير من ،2005جوان  21المؤرخ في  021744غرفة الثانية رقم _ قرار مجلس الدولة ال 1

في تسوية منازعات التعويض عن نزع الملكية للمنفعة   الإداري قاضي  دور العز الدين،  ي شري المشر ممعروف وبل
 . 18. ، ص2008زائر، ، الجالمدرسة العليا للقضاةجازة ، مذكرة تخرج لنيل الإموميةالع

"و.س"    ةفي قضي   ،1991فيفري    01خ في  المؤر   77886للمحكمة العليا رقم    الإداريةقرار صادر عن الغرفة  _    2
 . 2006لسنة  59ة، العدد ع.ب"، نشرة القضا" ضد
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المستفيد لمنفعة العامة هو  الملكية ل  العليا ومجلس الدولة فإن المسؤول عن التعويض في نزع
 1المباشر من هذه العملية"

 الفرع الثاني: 

 ميعاد رفع دعوى الطعن في التعويض  

القخ          في  عليها  المنصوص  الآجال  عن  المدنيروجا  بالإجراءات  المتعلق  والإدارية  انون  ة 
المادة   حددتها  الأجل   4وهي    830والمادة    829والتي  هذا  فإن  يطب  أشهر،  منازعات ف  قلا  ي 

في قانون نزع الملكية حيث أنه تم تحديد أجل رفع هذه الدعوى بمدة شهر بموجب المادة   التعويض
  داء ابتآجال شهر    ، وتسري 186_93يذي  من المرسوم التنف  39، والمادة  11_91  من قانون   26

 من تاريخ التبليغ الرسمي. 

للدعوى أمام    رفع الطرف المطالب " يا يلي:  من قانون نزع الملكية على م  26حيث تنص المادة  
 ". الجهة القضائية المختصة في غضون شهر من تاريخ التبليغ إلا إذا حصل اتفاق بالتراضي

تعويض أمام في نزع الملكية نون نزع الملكية أن رفع دعوى ال نصت المادة أعلاه من قا          
فالقضا المختصة،  القضائية  الجهة  تحديد  دون  شهر  الإداري  هو  مناز ء  في  المختص  عات هو 

ه رفع التعويض في نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة في الحالة التي يقرر فيها المنزوع منه ملكيت
لكن   القضاء،  أمام  الأخيرة  هذاهذه  يسقط  الودي  الاتفاق  حالة  إلى    في  اللجوء  في  والحق  الأجل 

 ة. نزع الملكي من قانون  26القضاء هذا ما تضمنته أحكام المادة 

المادة   أمكن الطرف المستعجل رفع دعوى أما  جاء فيها:    39أما  بالتراضي،  إذا تعذر الاتفاق   "
الذي  شهر  خلال  التبليغ"،  القاض  تاريخ  جاء  يلي  ما  نفس  المادة    وهو  نزع    26في  قانون  من 

 لكية. الم

 الفرع الثالث:  

 في الفصل في دعوى التعويض  الجهة القضائية المختصة

 
  ،02  العدد  الدولة،لس  ، مجلة مج2001نوفمبر    6لمؤرخ في  ا  ،199301قرار صادر عن مجلس الدولة رقم    _1

 . 230، ص. 2002لسنة 
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من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على شرط    801ة من المادة  نصت الفقرة الثانيلقد             
للفصل في دعوى  القضائي  الم  الاختصاص  فصل  ال سؤولة عن  التعويض، وتحديد الجهة القضائية 

ال في  النزاع  الكامل،  في  كصاحبة  و قضاء  الإدارية  المحاكم  حددت  الأصيل    ختصاصالاالتي 
من    800الجهات الإدارية المنصوص عليها في المادة  وى متى كانت إحدى  هذه الدعا  بالفصل في

ال  في  طرفا  والإدارية  المدنية  الإجراءات  "قانون  مرا   نزع  مع  العضوي"،  المعيار  قواعد  تحديد  عاة 
ال   ختصاصالا الموادالإقليمي  في  عليها  المدنية   من  804،803منصوص  الإجراءات  قانون 

 والإدارية 

القضاء   اختصاصير التعويض عن نزع الملكية هي من  عاوى التعويض وتقدالفصل في د       
الإدارية  الإداري  الإدارية    ،)المحاكم  بموجالاستئنافيةوالمحاكم  يكون  فيها  والفصل  السلطات (،  ب 

اري في تقدير التعويض عن نزع الملكية نظرا لوجود الإدارة العامة طرفا في الممنوحة للقاضي الإد
 ي. ع الإدار ا ز الن

 المطلب الثاني: 

 الضوابط التي تحكم التعويض في نظام نزع الملكية وشروط تقديره  

الخاصة            القوانين  لأصتحدد  أساسية  ضمانة  الملكية  نزع  العقارية  بعملية  الحقوق  حاب 
دة الحق في الحصول على التعويض الذي حددته الما  ووه  ، لأصليين من جراء هذا النزعوالأملاك ا 

ق  11 وحددت 11_91انون  من  كرست  ،  حيث  به،  الخاصة  التعويض   هذه  الشروط  مبدأ  المادة 
الم  بهذا  أخذ  كما  والمنصف،  العادل  فالمسبق  الملكية  بنزع  الخاص  القانون  في  التشريع بدأ  ي 

 .2منه 1الفرنسي في المادة 

المنزوع منه    زائري، لأنالتعويض أهمية كبيرة في القانون الج  تقدير  يعتبر موضوع منازعات       
الملكية، والذي يتم    ى لا يرض  هتملكي المقدم من الإدارة في إطار قرار نزع  من ه  اقتراح بالتعويض 

مص ال طرف  بهذه  تقوم  التي  الدولة،  أملاك  يمكعملية بطريقة سرية  الح  ملكيته   معها  نلا  للمنزوع 
 

فعة نع الملكية من أجل المنون نز من الدستور يحدد هذا القا 20" عملا بالمادة  :أنه على 1لمادة _ تنص ا 1
 والإجراءات المتعلقة به وكيفيات التعويض القبلي العادل والمنصف". ة وشروط تنفيذيه ميالعمو 

2  _Article 1du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique stipule : «l’expropriation, en 

tout ou partie, d’immobiles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcé qu’à la condition 

qu’elle réponde à une utilité publique préalablement constatée à la suit d’une enquête et qu’il ait 

été procédé, contradictoirement ,à la détermination des parcelles à exproprier ainsi qu’à la 

recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres personnes intéressées, Elle 

donne lieu à une juste et préalable indemnité », voir : https : // www.legifrance.gouvfr. 
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بنزع  القوانين الخاصة    جراءات فيالاطلاع عليها، على أساس أن المشرع لم ينظم هذا النوع من الإ
شكال من طرف أصحاب الأملاك على أساس أن الإدارة تعسفت في تحديد الملكية، مما يثير الإ

 المنزوعةمع قيمة الأملاك   بلا يتناسويض الذي التع

الأخ         هذا  حددته فيقوم  الذي  التعويض  تقييم  إعادة  على  الإداري  القضاء  رقابة  بتسليط  ير 
توجدالإدارة حيث  وت  ،  موضوعية  التعويضقواعد  لتقدير  الملكية  قنية  نزع  القواعد  عن  وكذلك   ،

اري، من خلال  الإجراءات محل نزاع أمام القضاء الإدالمتعلقة بالتعويض القبلي، والتي تكون هذه  
دد القواعد الموضوعية والتقنية التي تتخذها الإدارة من أجل تقدير التعويض هذا المطلب سوف نح

 ية. نزع الملك عن

 الفرع الأول: 

الخاصة   مبدأ التعويض القبلي والعادل والمنصف كأساس لتقدير التعويض عن نزع الملكية 
 امة للمنفعة الع

 أولا: التعويض القبلي والمسبق

 : 1أن يكون قبلي ومسبق وعادل ومنصف   ةعن نزع الملكي يشترط في التعويض  

ي الجزائري  الدستور   عديلالت  ليه المشرع في نص ع  :مسبقفيما يتعلق بالتعويض القبلي وال        
المادة  لكن    2020لــ القبلي وإنما جاء في نص  تعويض  على  المشرع  تنزع :ييل  مالم ينص  " لا 

منصوص عليه في    و ما هعلى خلاف  القانون، وبتعويض عادل ومنصف"،  الملكية إلا في إطار  
  التعويض القبلي   طتاشتر ولى منه التي  المادة الأفي    11_91القانون الخاص بنزع الملكية القانون  

 . إلى ملكية الإدارة وانتقالهاقبل اللجوء إلى إصدار قرار نزع الملكية 
 

مبدأ  1 والانصاف:  _  لحق  العدالة  فرد  كل  تعويض  يتم  أن  المبدأ  هذا  ضرر  يقتضي  السلوكه  أو  نشاط   نتيجة 
موم الأفراد، بادئ من باب أولى على نشاط الإدارة العامة الضار الذي يستفيد منه عغي تطبيق هذه المنبالضار، وي

ة وليس العكس لهذا يتعين إقامة توازن ة العامة وتحقيق العداللى الإدارة هو تحقيق المصلحوذلك بأن المفروض ع
 ة.م عتبارات المصلحة العاالة وا معقول بين اعتبارات العد

لأضرار التي  وتتعلق القضية با 1895، في (came) التأكيد على هذا المبدأ في قضية س الدولة الفرنسيجلحاول م
أثنا كام  السيد  تقريلحقت  في  فجاء  مهامه  تأدية  الدولة  ء  مجلس  يلر  أن   :يما  الإداري  القضاء  على  يستوجب   "

وع إلى  واستنادا  مباشرة  ومبيتصدى  الخاصة  يه  الذاتية  لمو ادئه  العدالة.."،باتطبيقا  خطار   نظرأ  دئ  علي 
الضارةالشطناوي،   أعمالها  عن  العامة  الإدارة  دا1ط.  ،مسؤولية  للنشر    ر،  ،  2008،  نالأردوالتوزيع،  وائل 

 . 248.ص
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 العادل  ضالتعوي  :ثانيا

مع         على  ال يقوم  التعويض  أن  مفاده  موضوعي  الملكية  يار  التأميم ونزع  إجراءات  عن  ناتج 
على ترتبن  التي  الآثار  كل  يغطي  أن  ا داءعتالاهذا    يجب  يستند  بحيث  القيمة  ،  على  لتعويض 

لكيته ويكون مساوي ع مز للعقار الذي تم ن  حقةاللاويغطي كافة الأضرار    ،الحقيقية للأملاك المعنية
" يجب   بقولها:  11_91من القانون    21لمادة  اما أكدته    ا المنجز. وهذلمشروع  للقيمة الحسابية ل

كل ما لحقه من ضرر وما  منصفا، بحيث يغطي  ية عادلا و أن يكون مبلغ التعويض من نزع الملك
الملكية"،   نزع  بسبب  كسب  من  أقرته  فاته  ..بقولها:  2  فقرة  23المادة  كما  هذا "  على  .يترتب 

 ية تعويض عادل ومنصف".الاستيلاء ونزع الملك

 لتعويض المنصف ثالثا: ا

يوازي            أن  منه  الأسعا  الشيءيقصد  بقيمة  تعويضه  الموجودةالمراد  وقت   ر  الأسواق  في 
غير ا  بالأسعار  ولا  الأقل  الأدنى  بالسعر  تكون  لا  بحيث  الدولة  قدرة  حسب  تقدر  وأن  لتعويض، 
منهم، وبالتالي   الطرفين بحيث لا يؤثر على أي  ، وإنما يجب أن يكون السعر موافق لكلامناسبة ال 

ا لكلا طرفين سواء الإدارة نازعة  التعويض موازيا  أو  يجب أن يكون  كهم  المنزوع منهم أملالملكية 
 .1وإلا أعتبر هذا التعويض باطل 

الملكية              نزع  قانون  نصوص  إلى  خاص خاصة ال بالرجوع  وتحديد المتعلقة    ة،  بالتعويض 
، نلاحظ على هذه المواد أن تقدير  ف مديرية أملاك الدولةالمحدد من طر قار منزوع الملكية الع ةقيم

المنزوع الأملاك  مة  قيمة  طرف  الدول من  أملاك  يمث  ةديرية  للعقار    للا  والحالي  الحقيقي  السعر 
رها كذلك عند تقدي  ،يمة الحقيقية للأملاكالق   دلا تحدالمنزوع، على أساس أن مديرية أملاك الدولة  

  ملا يتوهذا يعتبر تعسف من قبلها وبالتالي  في السوق وليس الحالي،    للعقار تحدده بالسعر القديم
الق  الحقيق تحديد  الخواصمما يؤ   لاكمية للأيمة  المصلحة    ، ثر على مصلحة  وهذا يتنافى مع مبدأ 

 . ملكية الخواص أو مصالحهم الخاصةفادحة في  خسارةيلحق يجب أن لا العامة الذي 

أن يحدد في إطار أحكام قانون نزع الملكية والمراسيم التنفيذي وفي رأينا يجب على المشرع          
له   تتقشرو التابعة  خاصة  أملاط  مديرية  بها  الملكية،  يد  نزع  عن  للتعويض  تقديرها  عند  الدولة  ك 

أيض الدولة وباعتبارها  العقار بما يوالسبب في ذلك أن مديرية  إدارة عامة تحدد قيمة  ع  متماشى  ا 

 
 . 165جع السابق، ص.ر مميد هروري شيرزلد، ال_ ح 1
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العامة   الخواصمصالح الإدارة  لصالح  المصلحة    ،المستفيدة وليس  وهذا يعتبر تعديا صارخا على 
ول  إ الخاصة  في  حتى  العامو  المصلحة  فر طار  وجود  أيضا  نلاحظ  كما  أحكام ا ة،  في  قانوني  غ 

بإيداع التي يجب على الإدارة أن تقوم فيها    النصوص الخاصة بنزع الملكية بسبب عدم تحديد المدة
التعويض   العموميةالخزين  لدىمبلغ  على    ،ة  الخواص  فيها  يتحصل  التي  المدة  تحديد  وأيضا 

والمثال عل   التعويض،  ال الأعظم  مشروع  هو  ذلك  الإدارة ى  قامت  الذي  غرب  شرق  السيار  طريق 
هذا رية التي لم يتحصل ملاكها إلى يومنا  العامة عند إنجازه بنزع العديد من الأملاك الخاصة العقا

كثرة النزاعات حول الملكية الخاصة كما يهدد أملاك الخواص من   على التعويض. وهذا يؤدي إلى 
 افع الصالح العام. ي نزعها بدف ةالإدار تعسف 

 الفرع الثاني: 

 القواعد الموضوعية لتقدير التعويض  

الذكر قوا   حدد المشرع بموجب المادة الأولى من          عد موضوعية  قانون نزع الملكية السابق 
لال تحديد نوع التعويض المقدم من طرف الإدارة ومحتواه، وعناصر تقديره  لتقدير التعويض من خ

ع في تقدير  ر كية، التي وضحت القواعد التي نص عليها المش الخاصة بنزع المل   ل القوانينمن خلا
 القاضي الإداري.  هذا التعويض والتي تكون محل للنزاع أمام

 لقابل للتعويض أولا: شروط الضرر ا

 الضرر الموجب للتعويض مجموعة من الشروط والتي تتمثل في: يجب أن تتوفر في 

 ر ماديا: يجب أن يكون الضر  _1

في            يكون  يشترط  أن  للتعويض  الموجب  عن   ماديا،الضرر  التعويض  يكون  أن  بمعنى 
لحقت   التي  المالية  الم  الك،بالمالخسارة  الأضرار  عن  تعويضه  يجوز  التي  فلا  الأدبية  أو  عنوية 

دان  لمادي فقط الناشئ عن فقان جراء نزع الملكية فلا يكون محل للتعويض إلا الضرر  أصابته م
 . الملكية العقارية الخاصة

بنزع    فنجد العقار  فقدان  عن  الناشئة  المعنوية  الأضرار  عن  التعويض  يرفض  الفرنسي  القضاء 
 متعلقة بالعقار محل النزع. يتم تحديد الأضرار المعنوية ال  ، فلاالملكية
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 13المادة    على الضرر المادي في قانون نزع الملكية الفرنسي في  يأكد المشرع الفرنس           
 .النقض الفرنسية ذلك في العديد من الأحكام الصادرة عنها منه، وأكدت محكمة

على هذا    1990لسنة    10ي في قانون نزع الملكية رقم  القانون المصر   أيضا  كما تضمن         
" التعويض المادي عن نزع الملكية، يتمثل في :يما يل منه على    6لمادة  المعنى، حيث نصت ا

ة، سواء لحقته ناتجة عن الاستيلاء على أرضه، أو قطع نتيجة نزع الملكي  ن وتوابعهافقد العي
ق أو نقل الزرع، أو هدم عقار مكون من عدة طوابزرعه، أو تدمير سواقيه مما ترتب عليه هلاك  

تجاري علا والإ  الإيجارمصاريف   أو  مهني  نشاط  اضطرابات  أو  الايجار  فقدان  أو  فالضرر ن   ،"
 .1حل النزع ة للعقار مي السوق  على القيمةالمادي يشتمل 

 مباشرا: يجب أن يكون الضرر  _2

مباشر          ترتب  قد  التعويض  محل  الضرر  يكون  أن  على  يجب  التام  الاستيلاء  جراء  من  ة 
الخاصة العقارية  التعويض عنه ، فإذا تحقق  الملكية  فمثلا   ،الضرر بطريق غير مباشر فلا يجوز 
يجارية بقوة العلاقة الإ  انقضتوبالنزع    ،ايشهر بحا  ر للغير ويدر    كان العقاريعتبر الضرر مباشرا إذا  

عقار قبل  يجار ال عقد الإ  نتهاءلاصيب المستأجر  القانون وفقد المالك الربح الشهري، والضرر الذي ي
 ة. موعده بسبب نزع الملكي

 تهم، ولامنزوع ملكيلل   ةر دا الإالضرر المباشر في مسألة التعويض يتطلب أن يكون جسيم من         
خطأ الإدارة أو عدم جسامة الخطأ، فالتعويض مقاسه الضرر المباشر    انعدام  ةاشرا في حال يعتبر مب

 المضرور، مهمين هما الخسارة التي لحقت ب الخطأ، وهذا الضرر يشتمل على عنصرين الذي أحدثه
 ر الضر يقل عن  ل على ألا  والكسب الذي فاته، هاذان العنصران هما اللذان يقومهما القاضي بالما

 د عليه متوقعا كان هذا الضرر أو غير متوقع متى تخلف عن المسؤولية التقصيرية. يز ي أو

الناففي قرا          المباشر هو  الملكية الضرر  ؤدي نزع  وبعبارة أخرى أن ي  النزع،جم عن  ر نزع 
المطلوب التعويض عنه، فيعد مثلا ضررا مباشرا إلى حدوث الضرر  الدخل في حالة ف  الملكية  قد 

 
عبد  1 محمد  محمود  عن   الكريم،_مصطفى  ا  التعويض  للمنفعة  نزع  القانون  مقادراسة    ة،مالعالملكية  مع  رنة 
 . 97، ص. 2018ة، ، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندري 1.، طلفرنسيا
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يعد   ولا   الزراعية، ن استيلاء الدولة على العقار محل النزاع، والتلفيات التي تلحق بالأرض  الناشئ ع
 .1ضرائب نتيجة ارتفاع قيمة العقار اشر التأخر في تسوية التعويضات، فرض ضرر مب

 ن يكون الضرر مؤكدا: أيجب  _3

التعويض عنه في مكن تقديره ويقبل  ، والذي يضرر المحقق فعلاال هو    :الضرر المؤكد   أ_         
المل  أن نزع  أساس  على  مؤكد  الضرر  الحالة  هذه  مثل  ففي  العقار  فقدان  مثل  يتضمن   كية الحال 

 . احتماليد وليس المملوك للخواص، فالضرر هنا مؤكالاستيلاء الكامل على العقار  

المادة            القانون    21نصت  ا  112_91من  عن  التعويض  المست على  قبلي ضمنيا،  لضرر 
المستحق   والتي التعويض  يغطي  أن  ضرورة  على  نصت  وقد  أحكامها،  إطلاق  في  عامة  جاءت 

ك ملكيته  مللمنزوعة  ضر ل  من  لحقه  وما را  بسبب  ،  كسب  من  أن    فاته  يعني  هذا  الملكية،  نزع 
فر تفوي من  ملكيته  المنزوع  حرمان  في  يتمثل  الذي  المحقق،  الضرر  من  نوع  هو  الفرصة  صة  ت 

ال نفعمتحقيق   إلى  ة معينة وهو  للتعويض بالنظر  المستقبلي، وهو قابل  الطابع  الذي يكتسي  ضرر 
 أحكام قانون نزع الملكية. 

غير    :ي الاحتمالالضرر  ب_            ضرر  أو    كدامهو  يحدث  قد  يحدحدوثه،  أمر  ف  ثلا  هو 
لمالك لو أنه  حصل عليه ا ومثال ذلك الأضرار الناشئة عن فقد الدخل الذي كان سي  ،احتمالي الوقوع

  ن لا يمك لمنح التعويض    إنه  :ذلك في قضائها بقولها  3النقض الفرنسية   محكمةالعقار، وتؤكد  أجر  
ا متى كان ه، ويكون الضرر محتملا في قضائهفي الاعتبار مجرد الضرر المحتمل حدوثيؤخذ  أن  

الشر  ث قد تتحقق وط والأحدا يتوقف حدوثه على توافر شروط معينة أو وقوع أحداث بذاتها وهذه 
 . قتتحق لاوقد 

فيذها في تنأيضا الأضرار المدعى بها عن مشروعات لم يبدأ    حتماليةالامن أمثلة الأضرار         
اتسع تطبيقها في قضاء نزع الملكية وهذه القاعدة    ،في هذا التنفيذ   بعد ولم تتوافر سوى مجرد النية

المنزوع ملكيته بأنه    ادعاءيته للعقار، كذلك  منزوعة ملكمن ذلك المشروع المزمع تنفيذه لاستغلال ال 
أي دليل مادي   دوجلا ي  كان يزمع أن يقسم أرضه التي نزعت إلى حصص لبيعها في الوقت الذي

 
 . 102، ص.السابق المرجع ،الكريممصطفى محمود محمد عبد  _ 1

فا   ومنص" يجب أن يكون مبلغ التعويض عن نزع الملكية عادلا  تنص على:  21  رة الأولى من المادةقلف ا_    2
 ".  سبب نزع الملكيةفاته من كسب ب مار و من ضر  هحقلما بحيث يغطي كل 
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ذكر أن بعض قضاء نزع الملكية يعوض رغم تتحقق في المستقبل، والجدير بال على أن هذه النية س
ة في إقامة مشروع لضرر بأنه فقد فرصلى تكييف ا ذلك عن هذا الضرر ويؤسس هذا التعويض ع 

 .اثلمم

احتمالي إذ سيقع في غير    فهذا الأخير  ،الضرر الاحتمالي عن الضرر المستقبلييختلف           
مستقبلي مؤكد، وإذا كان الضرر مؤكدا فإنه لا أنه ضرر  إ ن كان ضرر غير حال  المستقبل، فهو وإ 

لأرض التي تم الاستيلاء على  ر من الرمال تحت الك وجود بئيمكن تحديده على وجه الدقة، مثال ذ
 .1ملكيتها ولو لم يبدأ استغلاله وقت تحديد التعويض

على    اص بهللمنفعة العامة في القانون الخ  الخاصة  نزع الملكية  زلا يجيالفرنسي    قانون ال         
كية  الخاصة بنزع المل   م القوانينبالرجوع إلى المشرع الجزائري نلاحظ أن أحكا، ه العقار قبل سداد ثمن

الخواص  الدولة وليس قبل حصول  التعويض لدى خزينة  إيداع مبلغ  الملكية قبل    تشترط عدم نزع 
التعويضعلى   المشرع يشترطوكما سبق الإش  ،المبلغ مستحق  أن  إليه سابقا  المبلغ دون   ارة  إيداع 

انون نزع الملكية خطير في ق  ثمن التعويض إلى أجل غير مسمى، وهذا فراغالملاك على    حصول
 يستدعي إعادة النظر فيه وتعديله،  

عويض في القانون الفرنسي هي  تلل موجب  تعتبر القواعد العامة المتعلقة بشروط الضرر ال          
ا  الجزا نفس  المشرع  طبقها  التي  الدعاوى لقواعد  في  الإدارية خاصة  المادة  في  التعويض  على  ئري 

   . الملكية العقارية الخاصةمي بعلق بالمساس العمو ري فيما يتالتي ترفع للقاضي الإدا

ا  نزع  في  للتعويض  الموجب  بالضرر  المتعلقة  الشروط  إلى  الفرنسي  لملكيإضافة  القانون  في  ة 
نجد الشروط  والجزائري،  إلى  إضافة  المصري  طرف    الفقه  من  آخر  المذكورة سابقا يضيف شرطا 

 في:  رط الرابعويتمثل الشمصطفى محمد محمود عبد الكريم الأستاذ 

 :ن يكون المضرور في مركز يحميه القانون أ_4

ذا  إلا إ   ن لا يكو ما التعويض عن فقدانها  اء، أ القانون هي والعدم سو   الا يحميهكل ملكية           
، كل نزع مرتبط بهاالقانون ويقر لهم التعويض عن    هاارية يحميكان لها ملاك وأصحاب حقوق عق

القوانين   بفجميع  عالمتعلقة  نصت  الملكية  ليس  نزع  فمن  الحقوق،  وأصحاب  الملاك  بيان  لى 
ليس من حق من قام بالبناء على  ذلك    بصاحب حق ليس له المطالبة بالتعويض، وبالتطبيق على
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مل  وقأرض  بالتعويض،  يطالب  أن  للدولة  بالبناء  ك  مقيم  أحقية  عدم  إلى  النقض  محكمة  ذهبت  د 
لا لمباني إلى المالك )المؤجر(، كما  د نص على أيلولة اق  تفاقالا  على أرض الغير، طالما أن عقد

 .1ة الدول التعويض عن العقار الذي تم بناءه بدون ترخيص من  زيجو 

 التعويض ونوعه  ى محتو  :ثانيا

للمن  ضالتعويوي  تيح          النزعالمقدم  الرئيسية من جراء  التعويضات  كما   ، زوع ملكيتهم على 
تعوي  على  أيضا  تبعية  يحتوي  التعويضات  ضات  بنزع    من  ،رئيسيةالتلحق  قانون  نصوص  خلال 

تبعية، على عكس الأمر الملغى ة وال المشرع يشير إلى مصطلح التعويضات الرئيسي   دلا نجالملكية  
 منه. 4فقرة  25الرئيسية في المادة الذي أشار إلى مصطلح التعويضات و  48_76

 التعويض الرئيسي: _1

المنالذي يقاب  التعويضهو             الملك  الملك،  ل قيمة  أو مشتملات  زوع والناتجة عن طبيعة 
قيمة الملك الذي سيكتسب في مكان   يطلا يغالفعلي له، فالتعويض الرئيسي    ستعمالالاوكذا عن  

ا ا  المنزوع، وهذه الأخيرة تحدد مع الأخذ بعين  لملك المنزوع، وإنما قيمة بيع  ما إذا    الاعتبارلملك 
ذلك بالملحقات الطبيعية الفيزيائية للملك محل النزع، وهذا أو لا، كما يؤخذ ك لك مشغولا  كان هذا الم

 يالتنفيذمن المرسوم    2فقرة    32المادة  . هذا ما أكدته  2ويضالتع  في إطار القواعد التقنية لتحديد
ر  ع ملاحظة أن هذه الأخيرة لم تتكلم عن الاستعمال الفعلي للأملاك من قبل التجا، م186_93

 فصلت في وضعيتهم. 33أن المادة  والحرفيين، في حينوالصناع 

إلى            التنفي  2فقرة    21المادة  بالرجوع  المرسوم  على    186_93ذي  من  ينص  لم  فإنه 
فالتعويض يتحدد من   مضمونه، من حيث    وإنما تحدث عن التعويض  ، الرئيسيمصطلح التعويض  

ف فالقاضي  للأملاك،  الحقيقية  القيمة  الحاخلال  هذه  التحقي  عليه  يجب  القيمة  لة  مدى  من  ق 
 الحقيقية للأملاك في إعادة تقدير التعويض عن نزع الملكية. 

 :  تبعيةالتعويضات ال_2

كامل            التعويض  يكون  يجلاحتى  التعويض  ب   على  فقط  يشتمل  يتبع   أن  وإنما  الرئيسي 
تكميلية، التبعية  بتعويضات  تتعل   فالتعويضات  ا  قلا  المنز بقيمة  وإنلملك  ذاته  حد  في  تكون وع  ما 

 
 . 103.السابق، صبد الكريم، المرجع مصطفى محمد محمود ع _ 1
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الملكية، وتختلف هذه التعويضات كتعويض إعادة الت وهي  جارة  تابعة لهذه القيمة وناتجة عن نزع 
من المنزوع  لتعويض  موجهة  يتحمتعويضات  التي  المصاريف  عن  ملكيته  الحصول  ه  أجل  من  لها 

د جيل والرهون، ويحدحقوق التس  مصاريف التوثيق   كذلكعلى ملك من نفس طبيعة الملك المنزوع،  
الرئيسي، ويمنح للمنزوع منه ملكيته حت  ض التعويهذا   ا  ولو قرر فيم  ى بنسبة مئوية من التعويض 
 عدم إعادة التجارة. بعد

يتعلق  نزع    في         تبعي  تعويض  يوجد  من الملكية  إطار نزع جزء  في  العقار،  بنقصان قيمة 
ؤثر على الجزء الآخر ويؤدي إلى  ع جزء من العقار يبالتالي نز ، و رالعقار والإبقاء على الجزء الآخ

الفاصل   نقصان الحد  وتعويض  الترحيل  تعويض  يوجد  كما  نزع  وذلك    ،قيمته،  حالة  ملكية الفي 
ت  ، الجزئي يتوالتي  بأن  الملكية  منه  المنزوع  للحدود لزم  الفاصل  الحد  وضع  قصد  مصاريف  حمل 

 .1الجديدة للملكية المتبقية له 

 تعويض : أنواع اللثا ثا

ا  أنواع  للأملاك أما  الفعلي  الاستعمال  حسب  تختلف  فهي  الملكية  نزع  إطار  في  المقدم  لتعويض 
 هم وتتمثل في: قية ل والقيمة الحقي 

 التعويض النقدي: _1

النقدي           بالتعويض  نقدي  ا  :يقصد  مبلغ  بدفع  التعويض  هذا  ويتعلق  ببدل  لتعويض 
كيتها، كما يشمل التعويض المالكين وكذا ية التي تم نزع مل حقوق العينلأصحاب الأملاك العقارية وال 

الحقوق   لأصحاب  التعويض  مبلغ  دفع  ويتم  الوطنيةبالعمالمستأجرين،  إليه    ،لة  أشارت  ما  وهذا 
 21في المادتين    ضالتعويكما تم الإشارة إلى مبلغ    ،186_93من المرسوم التنفيذي    342دة  الما

القانون   25والمادة   أم11_91  من  ال ،  الملغى  الأمر  على  ا  فقد نص صراحة  الملكية  بنزع  متعلق 
منه والتي تنص   26من المادة    1  فقرةال في    ءما جاوهذا    ،فكرة التعويض النقدي وبالعملة الوطنية

 عملة الوطنية"." تحدد التعويضات نقدا وباللى: ع

 

 

 
 . 236.، صقسابال المرجع بعوني خالد،_ 1

 ا وبالعملة الوطنية...". " تحدد التعويضات نقد :على  186_93من المرسوم التنفيذي  34المادة  _تنص 2
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   _التعويض العيني: 2

ت           الذي  العام  المبدأ  خلاف  القوا على  اقرره  بنزع  الخاصة  بالتعويض نين  والمتعلق  لملكية 
ملكيت المنزوع  على  تقترح  أن  الملكية  نازعة  للإدارة  يمكن  تعالنقدي،  محل هم  يحل  عينيا  ويضا 

المادة    وبالرجوع إلى قانون نزع الملكيةالتعويض النقدي،   منه تنص على ذلك بقولها: "    25نجد 
كما    منصوص عليه أعلاه"، التعويض النقي ال  ني يحل محلتعويض عي  قتراحاب ويرفق كلما أمكن  

المادة   التنفيذي    34أضافت  المرسوم  يل  186_93من  أنه:  يما  ...غير  يقترح   يمكن  "  أن 
سلطة نازعة الملكية أن تعدل دفع  ض نقدا، وفي هذا الإطار يمكن للتعويض عيني بدلا عن التعوي

المحلات مستأجري  إسكان  بإعادة  وتقوم  ذ  التعويض  المهالسكنية  الاستعمال  المنزوعة ات  ني 
 ".  ادلة ملكيتها أو شاغليها وتعرض على التجار والحرفيين والصناعيين المطرودين محلات ع

المذكو             المواد  خلال  حامن  في  الإدارة  أن  يظهر  أعلاه  النقدي    استحالةلة  رة  التعويض 
النقدي،    ضكالتعويض إجباري  و ليس تعويفه  كاستثناءبالتعويض العيني    الخواص  يمكنها تعويض

ي فهي مجبرة العينعلى الإدارة تقديم التعويض    استحالأما إذا    ،وبالتالي تقدمه الإدارة عند الإمكان
 .للمنزوع ملكيتهمعلى دفع التعويض النقدي  

المادة  أشار           أعلاه  34ت  المذكورة  التنفيذي  المرسوم  العيني   من  التعويض  أنواع  على 
في نص المادة    ء ما جاحسب    ، ي يغنيها عن دفع التعويض النقديطرف الإدارة، والذلمقدمة من  ا 

الإ  34 هذا  في  للإدارة  يمكن  اأنه  بالرجو طار  النقدي،  التعويض  دفع  عن  القضاء لعدول  إلى  ع 
نجده ينص   على  الإداري  إجراء غير وجوبي  يعتبر  الملكية والذي  العيني في نزع  التعويض  على 

ضية فريق مخلوفي ضد والي ولاية ميلة ومن معه القرار  في قرار صادر في ق، حيث جاء  الإدارة
الملكية تنص المتعلق بنزع    أبريل   27المؤرخ في    11_91ن  من القانو   25التالي: "....وأن المادة  

 .1الإدارة إلا في حالة الإمكان أي أنه ليس إلزامي للإدارة  هلا تقترحأن التعويض العيني 

أن   عحيث  مي المستأنف  ولاية  والي  لتعويض ليه  اللازمة  الأراضي  توفر  لعدم  نظرا  أنه  يوضح  لة 
عينيا، حيث   نالمستأنفيلإدارة ليس بإمكانها تعويض  فإن ا الملاك المعنيين بمشروع سد بني هارون  

منهم المنزوع  والمنشآت،    طالب  الأشجار  يخص  فيما  النقدي  التعويض  بين  بالجمع  الملكية 

 
ي قضية فريق مخلوفي ضد والي ولاية ميلة ف  ،2000ماي    22مؤرخ في  ، ال188999مجلس الدولة رقم    _قرار  1
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ال  العيني يكون ار طلب الأرض مقاب عيني في إطوالتعويض  التعويض  أنه ومادام  ل الأرض، غير 
 في حدود الإمكان، حكم القاضي بالتعويض نقدا.

ليها أن تلتزم به، وعلى  لتعويض العيني بدل النقدي يجب عبالنتيجة إذا ما أقرت الإدارة ا          
المطروح أمامه العيني في النزاع  م التعويض  القاضي الإداري الناظر في النزاع التأكد من مدى تقدي

العيني المقترح من طر   ىما مدومدى إمكانية الإدارة في ذلك، أي   دارة من ف الإوجود التعويض 
 34إليه المادة  ت  وهذا ما أشار   ،لبديل ة إسكان أو منح المحل التجاري ا كإمكانية الإدارة إعاد  ،عدمه

 . ر لا الحصعلى سبيل المثال   ويض العينيالمذكورة سابقا فيما يتعلق بأنواع التع

الإداري            للقاضي  حالة    ،كاستثناءيمكن  في  لاسيما  العيني  بالتعويض  أو  التعدالحكم  ي 
ترغب فيها الإدارة إزاحة أو تحويل    حالة التيالدي والعيني، كما في  تخيير الإدارة بين التعويض النق

التع دفع  من  بدلا  إزعاج  أضرار  تسبب  ع  ،ويضأشغال  فأما  التعويض  كيفية  للقاضي  ن  يمكن 
حسب المضرور في شكل منحة    بالإداري أن يحكم بالتعويض عن الأضرار الجسمانية حسب طل 

 . لدخلا 

ا           التعويض  مقدار  الإلإ يطرح  القاضي  سلطات  قيود  عن  حجم شكال  تقديره  في  داري 
القاضي    فبالنسبة   ، التعويض سلطات  تبقى  المعنوية  مطللأضرار  بمعالإداري  ملزم  لأنه  ايير لقة 

با  وغال   ،محددة تقيده، كما أنه يحكم بالتعويض عن الأضرار المعنوية مجتمعة مع الأضرار المادية
ال   مما يحك يقر  أو  الإداري  يجعله رمزيا  القاضي  لكن  المعنوي  المادية تعويض  الأضرار  أما  فقط، 

وم القانونية  بالنصوص  الإداري  القاضي  سلطات  عل فتتقيد  استقر  الإداري ا  القضاء  وبحكم يه   ،
مراكز ين الالوظيفي لإقامة المشروعية وتحقيق المساواة والتوازن ب  اختصاصهسلطاته المستمدة من  

التعويض لاسيما في المسائل  القاضي الإداري في تحديد مب  أ لجما يوغالبا    الخصومة الإدارية، لغ 
في هذه النقطة لاحقا من   سوف نفصل  ،1لإدارة تقوم به ا   الفنية والتقنية إلى الخبرة وإلى التقييم الذي

 خلال هذه الدراسة. 

 تقدير التعويض   ر : عناصرابعا 

سب           الإكما  خلال  ق  من  قانون    21المادة  شارة  من   11_91من  يعتبر  التعويض  أن 
العقار الضمانا الشرعي على ملكيته  التعدي  للمنزوع ملكيته من جراء  المخولة   نجدية،  ت الأساسية 

 
 ة، سن8العدد ، مجلة مجلس الدولة،التقاضي في النزاع العقاري أمام القضاء الإداري إشكالات ، عمار ومعاش _ 1

 . 157.، ص2006
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الثانية من نال  للمنزوع ملكيته من طرف  فقرة  الممنوح  المادة تنص على كيفية تقدير التعويض  فس 
ينتج هذا المبلغ حسب القيمة الح  يحدد"  :  ه أن  لىعالإدارة، حيث تنص   لما  قيقية للأملاك تبعا 

عن  ذل أو  مشتملاتها  أو  طبيعتها  تقييم  عن  وأص  استعمالهاك  مالكيها  قبل  من  حاب  الفعلي 
 أو من قبل التجار والصناع والحرفيين". العينية الآخرين  الحقوق 

ير غ،  ه مصلحة الأملاك الوطنية بالتقييموم فيتقدر هذي القيمة الحقيقية في اليوم الذي تق        
التح الحسبان  في  تدخل  لا  قصد أنه  أبرمت  أو  تمت  تجارية  معاملة  أية  ولا  نوع،  أي  من  سينات 

 أرفع ثمن.الحصول على تعويض  

 مذكورة أعلاه تتحدد عناصر تقدير التعويض في: من خلال المادة ال 

 _القيمة الحقيقية للعقار:  

 : ض عنهالتعوي زمالا يجو _

لا للأملاك  الحقيقية  القيمة  الملتحديد  مشتملات  تقييم  أو  حصر  من  من بد  وطبيعته  المنزوع  لك 
لدولة تقوم  ى، فإدارة أملاك ا من جهة أخر جهة، إضافة إلى تحديد الاستعمال الفعلي لهذه الأملاك  

الحقيقية للأملاك بناء على معايير    تحديدلحالة  هذه ا ، وللقاضي الإداري في  للتقييمبتحديد القيمة 
 .1أمامه  رفع النزاع مما تنزوعة إذا مال  القيمة الحقيقية للأملاك

 _تحديد طبيعة الأملاك ومشتملاتها: 1

نجد أن الأملاك   1862_93م التنفيذي  من المرسو   32مادة  انية من ال بالرجوع إلى الفقرة الث        
المادية   العناصر  على  كل    والقانونية، تشتمل  يوجوهي  وغرس  على    دما  بناء  من  العقار  سطح 

 . جهيزات المختلة له وأشجار والت

 
الدولة رقم    نظرأ  _  1 مجلس  للملك  2007لية  جوي  11في    المؤرخ  346710قرار  الحقيقية  بالقيمة  يتعلق  فيما   ،

طرف   من  والذمصلحة  المنزوع  الوطنية  تح  يالأملاك  ادييقتضي  التعويض  مبلغ  الملكية  د  نزع  مقابل  لمستحق 
 . 86.، ص2009لسنة  9العدد  ،الدولة جلسمالخاصة من أجل المنفعة العامة، مجلة  

" يجب أن يكون مبلغ التعويضات عادلا يما يللى  ع   186_93رسوم التنفيذي  من الم  32تنص المادة  _  2  :
 لكية. مضرر الناشئ عن نزع الامل الومنصفا يغطي ك

الق  ددويح إلى  حسب  استنادا  للممتلكات  الحقيقية  يستنتيمة  أوج  جما  أو  قوامها  أو  طبيعتها  استعمالها من  ه 
 ا. و أصحاب الحقوق العينية فيهالفعلي من مالكيها أ
 ة. الوطنيقيقية على ماهي عليه يوم إجراء التقييم من قبل مصالح الأملاك تقدر هذه القيمة الح
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و  ب طبيعة المال المنزوع بين إذا كان أرض فضاء أ سح  ةلف مشتملات العقار المنزوعتخت        
محلات تجار أراضي سك أو  مشتملاته،    ، يةنية  الخاصة في تحديد  بطبيعته  منزوع يؤخذ  مال  فكل 

الحقيقي لهذه القيمة، ولهذاة له  وبالتالي تحديد القيمة  المقابل  نوع    دلا يحدنجد المشرع    والتعويض 
 ، وإنما على القاضي المعروض11_91من القانون    21المادة  لات التي نص عليها في  المشتم

الدع طبيعة  عليه  يحدد  أن  العادل وى  التعويض  مبدأ  إلى  الوصول  قصد  ومشتملاتها  الأملاك 
دست مبدأ  أهم  يعتبر  والذي  موالمنصف  موري  للمنزوع  كحصانة  الملكية  نزع  في  من كرس  لكيته 

 تعسف الإدارة في ذلك. 

 الفعلي للأملاك:  ستعمالالإ_2

للأملاك  لا         الحقيقة  القيمة  لتحديد  مشت  يكفي  فقطتحديد  يتم تحديد   وإنما  ،ملاتها  أن  يجب 
قيمة الأملاك   تحديدالاستعمال الفعلي لهذه الأملاك من طرف أصحاب الحقوق العينية وملكيها، ف

 . أعلى من قيمة البيع ملك المنزوع والتي يمكن أن تكون ال  استعمالمدى بيرتبط 

في إطار  و   ، عويضات التبعيةن خلال التيلاحظ أن الاستعمال الفعلي للملك يجد تطبيقه م        
ال  العينية  الحقوق  للمالكين وأصحاب  بالنسبة  التجار والصناع والحرفيين حتى  لين مستعمتعويضات 

وبالتالي   يأخللملك،  تحديد  استعمال  عتبارالابعين    ذلا  في  الاستعمال   العقار  كان  إذا  إلا  قيمته 
ض العادل حقيق قاعدة التعوي، من أجل ت11_91من قانون    25المادة  كما نصت عليه    ،1فعلي

 والمنصف في تحديد القيمة الحقيقية للعقار المنزوع.

 ملاك: ة للأ_تاريخ تقدير القيمة الحقيقي3

نزوعة من الأمور الأساسية في جعل دير القيمة الحقيقة للأملاك الميعتبر تحديد تاريخ تق         
معالم العقار المنزوع،   لحد الذي تتضح فيهخ بمثابة ا التعويض عادلا ومنصفا، إذ يعتبر هذا التاري

 

تستعمل فيه قبل عام   تما كانلملكية ويؤخذ بوجه استعمالها  ا في تاريخ نقل امهات أو قواكتحدد طبيعة الممتل
 ".  ة العموميةتحقيق الذي يسبق التصريح بالمنفعمن فتح ال

عبا_  1 التعتبر  الفعلي  الاستعمال  مفهومة    استعملهاتي  رة  غير  لمالمشرع  ه  فهو  هل  بها،  المقصود  و يحدد 
 . قبليتتعمال الفوري أم المسالاس

إش   يرتث  العبارات  الحقيهذه  القيمة  تحديد  في  الإداري  القاضي  بتدخل  يتعلق  فيما  خاصة    للأملاكقة  كالات 
يضه بالمصطلح الصحيح كما فعل هذا المصطلح أو تعو  مالاستععلى المشرع التدقيق في وجب   لهذاو المنزوعة، 

 الفوري. تعمال ح الاسمصطل استعمالهالمشرع الفرنسي في 
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قيمة الحقيقية للأملاك ير النجد المشرع نص على تاريخ تقد ،211من المادة  3الفقرة بالرجوع إلى 
من المرسوم التنفيذي   32أما المادة  وطنية بالتقييم،  الذي تقوم فيه مصلحة الأملاك اليعتبر اليوم  و 

تحديد  186_93 تاريخ  الم  جعلت  هوطبيعة  وقوامها  في   متلكات  ويؤخذ  الملكية،  نقل  تاريخ 
التصريح بالمنفعة العمومية، يسبق  تستعمل فيه قبل عام من فتح التحقيق الذي    تما كاناستعمالها  

في حساب   ل لا تدخلتي يقوم بها صاحب الملك بعد ذلك  ذا التاريخ يجعل من التحسينات ا فتحديد ه
 ثمن العقار المنزوع. 

أي تلاعب بقيمة العقار المنزوع إذا ما قرر    ديستبعقية للأملاك  اريخ القيمة الحقيتتحديد          
التحسي إدخال  الأملاك  مأصحاب  القاعدة  نات  هذه  تعتبر  قيمته،  رفع  أجل  التي  ن  القواعد  من 

من القانون   21من المادة    4في الفقرة  في إطار نزع الملكية والمنصوص عليها    المشرع  اعتمدها
أ  على:نصت    والتي  11_91 تدخنه  " غير  التحسينات من أي    للا  الحسبان  أية    نوع،في  ولا 

الحص أبرمت قصد  أو  تجارية تمت  ثمنا ول علمعاملة  أرفع  تعويض  الم "،    ى  المشرع  صري  نجد 
 يما يتعلق بتحديد تاريخ تحديد الأملاك. توافق مع المشرع الجزائري ف

جميع أعمال   بعادتاسة على  لخاصة بنزع الملكيالقوانين ا في جميع    هذا الأخيرحرص  فقد          
كان الغرض من هذه الأعمال   ر إذاالبناء والتحسينات التي تتم منذ تقرير المنفعة العامة على العقا

مبل  أساس  زيادة  على  التعويض  واال غ  هذه  معاقبة  عن  التعويض  من  ما    هذا   ، الأعماللحرمان 
 ،  1990ملكية  من قانون نزع ال 25المادة تضمنته 

الما تضمنت  نزع    10دة  كما  قانون  يدخ"    على:  المصري الملكية  من  التعويض    للا  تقدير  في 
غيرها، إذا ثبت أنها أجريت  مباني أو الغراس أو عقود الإيجار أو  ية الالمستحق عن نزع الملك

الشأن في إزالة    يدون المساس بحق ذ  المستحق وذلكالحصول على تعويض يزيد عن    بغرض
صة، ويعد كل عمل أو إجراء من هذا القبيل بعد نشر قرار نزع ات على نفقته الخاذه التحسينه

 . 2" التعويض في تقدير  للا يدخجرى للغرض المذكور ه قد الملكية في الجريدة الرسمية، أن

الملكية تراجع عن المشرع نجد ال   على خلاف           قضاء الإداري في الجزائر في مجال نزع 
ليتماشى والتشريعات الجديدة    ،ه الإدارة الممثلة في أملاك الدولةتعويض الذي تقوم ببتقييم ال   التقيد

، ليفرض بذلك رقابته على  تقييم المقدم من طرف الإدارةال ظر في  ة النالتي تسمح برفع دعوى إعاد
 

 .11_91من القانون  12المادة  ر_أنظ 1
 . 113.السابق، صالمرجع  الكريم،_مصطفى محمد محمود عبد  2



ي الإداري لحماية حق الملكية الخاصة ية لتدخل القاضالموضوع  تا: الآليالأولالفصل 

 العقارية         

- 267 - 

حسابهالتعوي وطرق  التعويض  عناصر  مراجعة  خلال  من  المقترح  القانونية    ض  للنصوص  وفق 
 . 1نزع الملكية كأساس لتقدير مختلف أنواع العقارات  في مجال امعمول بهال   يةتنظيمال 

مة الحقيقية  المستحق مقابل نزع الملكية حسب القي  تعويضمبلغ ال  يحدد  القاضي الإداري ف         
ويمكن أن يتعداه إلى تقدير التعويض   ،م تقييمه من طرف مصالح أملاك الدولةيو   يةالمعطاة للملك

ال عن   النز الأضرار  هذا  عن  مبلغ ناتجة  تعدي  ولتجنب  والمنصف  العادل  التعويض  ولتحقيق  اع، 
المطلوب من المدعي، ولتجنب   ، يتشدد يرة صب أموال زائدة عن التعويض الحقيقالإداالتعويض 

تقد في  الإداري  تقدير  القضاء  في  سلطة  من  له  بما  العامة،  المالية  على  حفاظا  التعويض  ير 
 . التعويض

النتج  أيضا في قضاء  لت هذه  الأحكام الصادرة عنها زعة  العليا في مصر في  المحكمة الإدارية 
بالنسبة   التعويض  كمية  في  التعو للموظلاسيما  تقدير  عناصر  في  تدخله  وعدم  ما  فين  حول  يض 

 .2نه ترقيات كانت محتملة مدة الفصل يدعيه الموظف من حرما

 الفرع الثالث: 

 تعويض القواعد المتعلقة بدفع ال 

نزع الملكية    رويض من الضمانات القانونية المخولة للمنزوع ملكيتهم في إطايعتبر دفع التع       
عن   على أن يكون التعويض   ، ا وقانوناهذه الحالة بالقاعدة المقررة دستوري  يض فيويرتبط دفع التعو 

نجدها تنص   ي الدستور   التعديل  من  20بالرجوع إلى المادة    ، نزع الملكية قبلي أي قبل نزع الملكية
ب أن يكون التعويض عن نزع الملكية قبلي، كما أكدته المواد المنصوص عليها في قانون على وجو 

الم ف11_91القانون  لكية  نزع  القاعدة  هذه  المق، وتعتبر  الضمانات  من  الملكية  لحماية ي نزع  ررة 
 ويض. عدم دفع التع الإدارة ، خاصة إذا ما قررتالملكية العقارية الخاصة

منزوع ملكيتهم تتم بصورتين،  لل نزع الملكية نجد أن طرق دفع التعويض  وع إلى نصوص قانون بالرج
 التعويض لدى الخزينة.  يتم اللجوء إلى إيداع ستحالة الاحالة و في سواء الدفع المباشر، أ 

 
 

اديمية للبحث ، المجلة الأكع الملكيةي مجال تحديد التعويض عن نز ف  الإداري سلطات القاضي  د إدريس،  بوزا  _  1
 .(70_69. )، ص، الجزائر2013، لسنة 1العلمي، ميرة بجاية، العدد

 .701.صالسابق، المرجع  ،سليمان محمد الطماوي  _ 2
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 لدفع المباشر  أولا: ا

بصفة مباشرة إلى    أي أن يكون الأصل في دفع التعويض عن نزع الملكية أن يكون مباشرا          
الملكية   قانون نزع  إلى  بالرجوع  الملكية،  نازعة  الإدارة  طرف  من  نجد  11_91المعني وليس   ه لا 

ع التعويض  ينص  لدفع  المقررة  الصورة  هذه  ا لى  على  نص  وإنما  الملكية،  نزع  لدى  عن  لإيداع 
 . الخزينة العمومية

الم         بنزع  الخاصة  القوانين  في  ال فالملاحظ  أن  الدفلكية  لم يحدد  للتعويض مشرع  المباشر  ع 
للإدارة تقديرية  كسلطة  تركه  وبالتالي  ملكيتهم،  للمنزوع  الملكية  نزع  الإدارة   وهذا   ،عن  من  يجعل 

حكام التي  الأومن جهة أخرى نجد    ،جهة  ف في تحديد قيمة التعويض هذا مننازعة الملكية تتعس
ع المباشر لقسمة التعويض من تحديد الدف  ةليالملكية خاتنظم كيفيات دفع التعويض في قانون نزع  

لتعويض التي تتناسب مع  يمة ا وبالتالي تحديد ق  ،مما يتيح للإدارة فرض سلطتها  ،للمنزوع أملاكهم
دون   لأإمكانيتها  التي  اعتبار  يتحديد  أملاكهم  سببتت  للأضرار  على  بالتعدي  للخواص      . فيها 

الم التعويض  تحديد  عدم  يوبالتالي  الذي  قيمنصف  مع  وهذا أملا  ةتماشى  الخاصة،  العقارية  كهم 
على الحصول  للمنزوع  من خلالها  يمكن  التي  القانونية  المدة  مما    مبلغ  يطيل  يحقالتعويض   ق لا 

ر من الضمانات الأساسية للمنزوع ملكيته ضد نصاف في دفع التعويض الذي يعتبمبدأ العدل والإ
 تصرف الإدارة. 

 خزينة  ؤقت لدى الثانيا: الإيداع الم

نزع ع          المتضمن  القانون  نصوص  تحدده  لم  الذي  للتعويض  المباشر  الدفع  خلاف  لى 
، وهو الإيداع لدى الخزينة  11_91د إجراء آخر لدفع التعويض في قانون  رع حدالملكية، نجد المش

صة  لجهة المختالعمومية، ويقصد به وضع المبلغ المحدد في إطار التعويض عن نزع الملكية لدى ا
القائم الذي حال دون دفع  وهي خزينة الولا الفصل في الإشكال القانوني  ية بصفة مؤقتة إلى حين 

والتي جاء   11_ 91من قانون    27المادة  ص المشرع على هذه الطريقة في  ن.  يضالمباشر للتعو 
ه لذي يتم في" يودع مبلغ التعويض الممنوح للمعني لدى الهيئة المختصة في الوقت نفسه اها:  في

 1من هذا القانون". 25في المادة التبليغ المحدد 

 
لأملاك والحقوق تبليغ قرار قابلية التنازل عن ا  هو:  من هذا القانون   25المادة  _المقصود بالتبليغ المحدد في    1

 عقارية. الالعينية 
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المادة   التنفيذي    35أما  المرسوم  على:  186_93من  تنص  التعويضات    يودع  "  فهي  مبلغ 
بعن تخصيصها،  ملكيتهاالمطلوب  المنزوعة  العقارات  خلال   وان  مالكها  هوية  تحدد  لم  والتي 

 عاما".   15التحقيق الجزئي، في خزينة الولاية لمدة 

السابقين نجد أن المشرع في  بالرجوع إلى           من قانون نزع الملكية حدد    27المادة  النصين 
 35عن الدفع المباشر، لكن المادة  لدى خزينة الولاية دون الحديث    لإيداعباون  يكو الدفع بالتعويض  

بالتأكيد   وذلك  ،يتهملم تنص فقط على الإيداع وإنما جاءت لتقدم ضمانة للمالكين الذي لم تعرف هو 
لمدة  على أن   الدولة  لهم محفوظ في خزينة  المخصص  التعويض  سنة، وتعتبر هذه من    15مبلغ 

تم نزع   أصحاب الأملاك المجهولة الذين  التي أقرها المشرع للمنزوع ملكيتهم أواسية الضمانات الأس
 ملكيتهم والذي يمكنهم الحصول على التعويض متى تم التعرف عليهم.

غ الواجب إيداعه لدى الخزينة العامة فإنه في حالة الاتفاق بين نازع  فيما يتعلق بالمبل أما             
التراضي،  تهم عالملكية والمنزوع ملكي الذي يتميكون  ن طريق  الخزينة هو مبلغ   المبلغ  إيداعه في 

للمنزوع ملكيتهم عدم الاتفاق مع الإدارة في هذا   تفاقالا الطرفين، لكن يمكن  التالي  المبلغ وب  بين 
الأملاك بالطعن في مقترح التعويض، والذي يعتبر من القرارات التي يتم الطعن فيها   يقوم أصحاب

 . 1التعويض لإداري خلال شهر من تاريخ تبليغ قيمة ضاء ا أمام الق 

 27من عدم قبول المنزوع ملكيته لمبلغ التعويض إلا أنه يجب حسب المادة  على الرغم           
الدولة لدى الخزينة العامة إلى غاية    كمن طرف مصالح أملا  غ التعويض المقترحإيداع مبل   أن يتم

حق في الحصول    ن الضمانات المقررة للمنزوع ملكيته منراء مجالفصل في النزاع، يعتبر هذا الإ
التعويض حتى الناحية الإيجابية  النزاعولو تم    على  القضاء هذا من  أمام  على    ، على هذا الأخير 

كالاف  خ الأمر    نما  في  طويلة    48_76مقرر  زمنية  مدة  ينتظر  كان  ملكيته  المنزوع  أن  حيث 
تعويض المحدد ال   ىالملكية الفعلي من أجل الحصول عل  د نقل لتوفير مبلغ التعويض لدى الإدارة بع

 له قانونا. 

للتعوي          المالية  القيمة  ملكيتهم  للمنزوع  الدولة  أملاك  إدارة  تقر  ما  قغالبا  من  أقل  يمة  ض 
تولى عليها من طرف الإدارة بسبب سعيها للمحافظة على الأموال العامة على حساب العقارات المس

للأملاك،  القيمة الحقيقية    دلا يحدومية  الخزينة العم  دىلتالي المبلغ المودع ل ، وبامصلحة الخواص
المنزوع ملكيته للقضاء من أجل إعادة التي يلجأ فيها  التعويض تأخذ  تقييم مبل   وحتى في الحالة  غ 

 
 .11_91من القانون  26 _أنظر المادة 1
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على  رية المقررة في هذه الحالة مدة طويلة من أجل الفصل في النزاع مما يأثر سلبا  ادجراءات الإالإ
الخاصةا  العقارية  الأملا  خاصة  ،للخواص   لملكية  قيمة  بتغير  يتعلق  غياب فيما  في  المنزوعة  ك 

    ري.داة أمام القاضي الإك العقارينص المشرع على حق المنزوع في رفع دعوى إعادة تقييم الأملا

منازعات ذه ال يرة المدى فيما يتعلق بهصعلى المشرع أن يحدد إجراءات ق وبالنتيجة كان            
ال  العامة  الإجراءات  خلاف  ا على  القضاء  أمام  بالتقاضي  أكبر  متعلقة  ضمانة  أجل  من  لإداري 

بلغ المقدر ملاك القبول بالمن أصحاب الأم  لما يجعلأصحاب الأملاك في مواجهة الإدارة، وهذا  
الملكية نزع    في إجراءات  ةنصاف المطبقالإو وهذا يتنافى مع قواعد العدل    ،من طرف أملاك الدولة 

 . اصةالملكية الخ  ىمن صور التعدي عل الخاصة للمنفعة العامة كصورة 

التي تطبقها   التجاوزات  وبالتالي يحجب على القاضي الإداري مراقبة الإدارة وعدم بسط رقابته على 
أصحاب الأملاك العقارية، مما يؤدي إلى الإفلات من خضوعها لرقابة القضاء بسبب الفراغ  على  

لمشرع تدارك هذا مما يوجب على ا  ،بنزع الملكية  النصوص القانونية المتعلقة هلذي تتضمنوني ا القان
 الوضع.

 لملكية  ثالثا: الآثار المترتبة عن عدم دفع التعويض عن نزع ا

ع           خروج  المادة  كل  أحكام  إيداع    27ن  الإدارة  على  توجب  التي  الملكية  نزع  قانون  من 
ال  لدى  التعويض  مما  يجعل   العمومية  خزينةمبلغ  باطلا  النزع  جميع    ؤديي  إجراء  إلغاء  إلى 

  11_91ن  من القانو  33المادة  هذا ما أكدته    ،ت السابقة عن نزع الملكية المقررة قانوناالإجراءا 
لكية يتم خارج الحالات والشروط التي حددها هذا القانون يكون باطلا وعديم " كل نزع للم ولها:بق

فضلا عن العقوبات التي ينص    تب عنه التعويض المحدد عن طريق القضاءا يتر الأثر ويعد تجاوز 
 يها التشريع المعمول به".عل

ة التعويض القبلي  الإدارة لقاعد  رامحتا لى مدى رقابة القاضي الإداري في هذه الحالة ع  رتظه       
حالة   في  تودفعه،  هذ  مما  في  الجزائري  القاضي  فصل  ولقد  أمامه،  النزاع  الحرفع  أحد  ه  في  الة 

أمامه رفعت  التي  والي،  القضايا  بين  بالنزاع  القضية  بوجمعة"    تتعلق  زراوي  والسيد"  عنابة  ولاية 
المادي على الملكية    ءعتدا الاقضائه على  الأعلى في  المجلس    استندولقد    1978فيفري    4بتاريخ  
ي لقسنطينة أن  لقضائ ، وقد لاحظ القاضي الاستعجالي في المجلس ا48_76من الأمر    29بالمادة  
طر   اعتداءهناك   من  ز مادي   " السيد  أملاك  على  الإدارة  استلام ف  بوقف  فقضى  بوجمعة"،  راوي 

إما دفع أو إيداع مبل ، ذلك أن والي    وإما عرض محل بديلغ التعويض  الأملاك إلى غاية شهر، 
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ي قام القاضي  التال ، وبستعجالالا الأملاك على وجه    استلامولاية عنابة أعلن عن نزع الملكية مع  
وبالتالي خالف المادة   ،29المادة  ى أساس  الأملاك عل   استلامالإدارة من    الإداري الاستعجالي بمنع

بسبب   تلاف استلام الآنع القاضي من توقيتنص على م  من القانون المدني والتي  2فقرة    677
 . 1نزاع قائم حول مبلغ التعويض

أق         الذي  التعارض  من  الرغم  ا على  بين  امه  قانون ل امن    677والمادة    29المادة  لقضاء 
ن  على أساس أ   48_76من الأمر    29المادة  على    اعتمدفي هذه الحالة  إلا أن القاضي    ،المدني
 انون توجد قاعدة الخاص يقيد العام.امة، وفي إطار الققر قاعدة عت  677المادة  

ل   حترامملزمة باالإدارة  ف        القر لتعويقاعدة الإيداع القبلي  ار  ض قبل أي نزع للملكية وإلا أعتبر 
للطع قابل  باطل  عنها  بسبب الصادر  الملكية  نزع  عملية  ببطلان  يقر  الذي  القاضي  أمام  فيه  ن 

الشرط،   هذا  أن    بما تجلكن  تخلف  إليه  في  الإشارة  الملكية   27المادة  المشرع  نزع  قانون    من 
ة في الإدار   ملا تقو فع هذا التعويض، ولهذا  جال دأوجب إيداع مبلغ التعويض لكن لم يحدد للإدارة آ

يتم خلالها دفع  ةتعويض بسبب عدم إلزامها من طرف المشرع بمدة محددغالب الأحيان بدفع هذا ال 
  الملكية العقارية الخاصةحماية حقوق  ل المقررة دستوريا  عارض مع الضمانات  وهذا يت  ،ضهذا التعوي

القاضي الإداري  وبالتالي يتقيد    ،بارها على هذا الدفعلة إجكما ليس للقاضي الإداري في هذه الحا
 . 11_91من قانون  27قانوني في المادة  بسبب الفراغ ال

لبة بإعادة تقييم التعويض يته الحق في المطالمنزوع ملكيمنح ل  48_ 76نجد الأمر الملغى          
خلال   من  التعويض  مبلغ  بإيداع  الإدارة  تقم  لم  ه  30المادة  إذا  الأمن  فالقاضي  مرذا  وبالتالي   ،

الت  الإداري في هذه أن تقييم التعويض في هذا الأمر   اعتبارعويض على  الحالة يقوم بإعادة تقييم 
مسألة إعادة تقييم التعويض بعد   30  دد من خلال المادةاضي، فقد حكان قضائيا في حالة عدم التر 

الحد الأقصى الذي يجب على   مسألةعام من صدور المقرر النهائي المتضمن التعويض، كما حدد 
لكن ب  الإدارة أن التعويض،  الملكية  تدفع فيه مبلغ  الجديد في نزع  القانون  إلى  هذا   دلا نجالرجوع 

لحكم بالتأخير عن دفع التعويض عن نزع ا 11_91ي القانون  الإداري ف فللقاضيجراء مطبق، الإ
 الملكية فقط. 

 
 

زراوي ولاية عنابة ضد    يقضية وال  يف  ،1978فيفري    4لى في  س الأع_قرار صادر عن الغرفة الإدارية للمجل  1
 .182.179.، ص1986، لسنة 1سية، العدد بوجمعة، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية والسيا
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 المطلب الثاني: 

 ية داري في تقدير التعويض عن نزع الملكلإاضي االسلطة التقديرية للق 

ماما كبيرا بالتعاملات التي تكون محلها عقار، سواء على مستوى أولى المشرع الجزائري اهت  
وهذه القوانين حددت طرق حمايتها   هتمامالاتأكد على هذا    نين العقارية التي، أو القوا القانون المدني

اضي  للمتق  وضمانات   ، ت واسعة في ذلك من جهةسلطا  داري من أي تعسف، ومنحت للقاضي الإ
 القانوني. أخرى، من خلال حقه في رفع الدعاوى لحماية مركزه دارة من جهة في مواجهة الإ

لى  إدورا هاما لذلك منحه المشرع بالرجوع    لمنازعات العقاريةداري في ايلعب القاضي الإ   
القانونية سلطات في ذلك، خاصة في مجال دع تعويض عن نزع الملكية باعتباره وى ال النصوص 

طار بمهمة حماية هذه فراد، فقد اعترف له المشرع في هذا الإلأدارة واجاد توازن بين الإيإ لى  إيسعى 
 . الخاصة  الحقوق والحريات

ا   الإدارة، تتمثل أساسا    ضلتعويففي مجال تحديد  له بسلطات تقديرية في مواجهة  اعترف 
دورا رئيسيا في البت  نزع الملكية الذي يفرض عليه أن يلعب    يض عنفي الحرية في تحديد التعو 

ي  ت التعويض الناتجة عن النزع حتى في غياب النص القانوني، على اعتبار أن القاضفي منازعا
ن عدم تساوي أطراف النزاع في  إ هذا ما يميزه عن القاضي العادي،  هو قاضي اجتهادي و داري  الإ

التعوي الم  ض منازعات  الإلكية  عن نزع  للقاضي  الدعمنح  في  تدخلي  دور  في  داري  للمساهمة  وى 
 .1عادة التساوي بين أطراف النزاع إ ل و البحث عن الدلي 

الإ  كما  الدليل للقاضي  تقدير  سلطة  أو  داري  طلبالإ  المقدم  الذي  طرف    جراء  من  منه 
الإ للقاضي  فليس  النزاع،  الإأطراف  موضوع  العمل  عن  البحث  فقط  يقو داري  بل  كذل ثبات،  ك م 
التي تدخل ضإ  عمجراء  بالبحث عن مدى ملائمة ذلك الإ  التحقيق  طار سلطاته في  إ من  جراءات 

  كما له أيضا للمعاينة.    نتقالالاخبرة أو  سواء فيما يتعلق بإجراء ال   ، تقدير التعويض عن نزع الملكية
التعويض العادل من تعيين  وسائل الإ  ختيارا  لتقدير  الملائمة  في تحديد   لسلطةلى اإ   للخبير، ثبات 

 المطلب.ما سنتناوله في هذا  وهذا  ،اينةماكن والمعلى الأإ طة الانتقال  ى سل إل التعويض بعد الخبرة،  

 

 
  ،1ج. ،الاداريةالأنظمة القضائية المقارنة والمنازعات  دارية،لإادئ العامة للمنازعة المب ،مسعود  شيهوب_ 1

 . 109،108ص. ،1998  الجامعية،المطبوعات ديوان 
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 الاول: الفرع 

 للخبير  داري تعيين القاضي الإ 

القضائتع الخبرة  الإتبر  للقاضي  المتاحة  القانونية  الوسائل  أهم  من  التحقيق،  ية  داري لإجراء 
للتحقيق، أما في الحالة     وجه أن لا نه يأمر بإري أن حل القضية مؤكد فداالإرأى القاضي    إذاأما  

ذا  إ و  ذي يطلبه هلى تعيين خبير عقاري من أجل القيام بالتحقيق ال إن له سلطة اللجوء  إالعكسية ف
 .1جراء خبرة  إ لزم الأمر  

يجوز له أن يأمر ضي، و القاعدة الأصلية أن اللجوء إلى الخبراء يعود للسلطة التقديرية للقا          
اك نها، وذلك حسب ظروف كل دعوى، فهية تعرض عليه للفصل فينمسألة فبإجراء الخبرة في أي  

يين الخبير، وبالمقابل  الفصل فيها دون تععلى حلها و   هما يساعددعاوى يجد فيها القاضي الإداري  
بالخب الاستعانة  دون  فيها  الفصل  القاضي  على  يستحيل  أخرى  دعاوى  الأمثلة  و   ،يرتوجد  أهم  من 

التع تقدير  هو  ذلك  للمعلى  الخاصة  الملكية  نزع  عن  والتي  ويض  العامة،  يمكنفعة  للقاضي    نلا 
ئم لنزع ملكية الخواص  رته التعويض الملان خلاله خبيقدر م  ،الفصل فيها دون تعيين خبير عقاري 

إلى   ذلك  في  السبب  ويعود  الإدارة  طرف  ال   افتقارمن  في  الإداري  في    جزائرالقاضي  الخبرة  إلى 
العقاري  غير    وأيضا   ،المجال  الإداري  القاضي  في  مال تكوين  الإداري  القاضي  خلاف  على  ختص 

 ة. اصة للمنفعة العاململكية الخفرنسا الذي يحدد قاضي مختص في منازعات نزع ا

الإ    القاضي  عدم  يقوم  بسبب  العقاري  الخبير  بتحديد  العقار إ داري  التقييم  بتقنيات  ي  لمامه 
ا   ، فهذا ختصاصالا ى معرفة ذوي  إل ي يحتاج  الذ السلطات  لتي يتمتع بها الأمر يعتبر من ضمن 

باختلاف المسائل    خبير تختلفالقاضي ويأمر بها من تلقاء نفسه، أو بطلب من الخصوم، فمهام ال 
النزاع حول مساحة الأملاك المنزوعة أو طبيعتها، أو تحديد الأشخا ص المتنازع عليها، فقد يكون 

 .2ين تم نزع ملكيتهم الذ

 
القانوني    لد،خابعوني  _  1 النظام  في  العامة  للمنفعة  الخاصة  الملكية  نزع  الساب  ،الجزائري منازعات    ،قالمرجع 

 . 333.ص
 دارية.والإ جراءات المدنيةانون الإمن ق 126المادة  _ أنظر2 
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ال   تعيين  بين  يعتبر  من  ا إ خبير  التحقيق  الإجراءات  القاضي  بها  يقوم  في  لتي  طار  إ داري 
اجراء   ويعتبر  التعويض،  لمبلغ  القض  بحيث  تياري خا تحديده  للجهات  من يمكن  طلبه  المعينة  ائية 

 .1لب ذلك ق تتطجراءات التحقيإ ذا رأت أن إ لى أطراف النزاع إ تلقاء نفسها دون الرجوع 

مجال  ال ء من نفس التخصص ) داري تعيين الخبير أو عدة خبرا لقد أجاز المشرع للقاضي الإ 
لدولة على مبدأ ، ولقد أكد مجلس ا دارية والإ  من قانون الاجراءات المدنية  126العقاري( في المادة  

ال الملكية في  التعويض عن نزع  لتحديد  الخبير  الإداري في تعيين  القاضي  الصادر في قرار  حرية 
يق عن طريق الخبرة ليس حقا  راء التحقإجوبما أن    "   :يما يل  جاء فيه  والذي  ،  07/01/200

المحكمة   على  يتعين  حالإحالتهم  إللخصوم  كل  في  أمليه  بل هو  ال،  للسلطة  متروك  تقديرية ر 
ترف في  ضللقضاة  الحق  وجه  عن  الكشف  أو  اقتناعها  تكوين  في  مجد  غير  أنه  رأت  متى  ه 

ئي السابق ذكره ه لأنه غير منتج والقرار الولا ن طلب العارضين تم ردإوفي قضية الحال  عوى،  الد
 .2  " قانونيان قرار رفض تعيين خبير كان مبرر  إكاف لتكوين عقيدة القضاة، ف

أن يأمر   وقضاءقضائي للمحكمة العليا أكدت جهة النقض أنه من المقرر قانونا    اداجتهفي         
ا بحتا  الأخير والتي تكتسي طابعا فني  وتعيين الخبير مع توضيح مهمة هذا ،  برةء الخالقاضي بإجرا 

ي  الذي  والحكم  الخبير  لفائدة  القاضي  صلاحيات  عن  التخلي  عدم  مراعاة  امع  أمر  لخبير  تضمن 
الشهودبإجراء تحقي الدعوى يعد مخالفا    جثم اعتماد نتائ  ،ق مع سماع  للفصل في موضوع  التقرير 
 . 3بطال للنقض والإتوجب للقانون ومس

  ، والمواد145لى المادة  إ  125لمواد  جراء الخبرة بموجب ا إ ائري على  لقد نص المشرع الجز  
لخبير رخصة من الرخص عتبر كذلك تعيين ا . كما ي4ة  جراءات المدنية والاداريمن قانون الإ  858

ذ برأي الخبير أو  خالأ  لزومه أو عدم لزومه، كما له الحق في  يقرر  المخولة لقاضي الموضوع وحده

 
 .66ص. ،سابقالمرجع ال الدين،مرداسي نور  _ 1

فريق نصار وورثة المرحوم تطار عبد  قضية    ، 70/01/2003لصادر في  ا  ،004725س الدولة رقم  ار مجلقر _  2
 .منشور(ومن معها )قرار غير  تبسة،ضد الوالي ولاية  معه، ومنالحفيظ 

 . 108، ص.1994، لسنة 2العدد  القضائية،مجلة ال ،1993جويلية   7خ في المؤر  9774_ قرار رقم  3
 .ةوالإداري ةانون الإجراءات المدنيمن ق 885المادة _ راجع 4
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ى كانت أسبابه مبررة لرفض الخبرة طرف التعقيب على رأي القاضي متلا وليس لأي شخص أو  
 1ي. الإدار اضي عدم لزوم رأي الخبير بالنسبة للق برروهذا ي

ولى، كما لم تنفعهم الخبرة الأ  إذالأطراف النزاع الحق في طلب خبرة ثانية    كما يمكن كذلك
لكن هذا ما   ،بخدماته  ستعانةللامر باصطحاب أي شخص يملك خبرة فنية  ي الأيمكن كذلك للقاض 

 2بالمصادقة عليها. ويأمرون غلب القضاة يتركون أمر الخبرة أ دث لأن يح

ما هو نفس الأمر  إنداري و قانوني خاص بالخبير الإلا يوجد هناك نص  ى القانون، ل إبالرجوع 
الأ القضائية  للمحاكم والمجالس  المادة، وهذخرى بالنسبة  نون من قا  858  ا ما نلاحظه من خلال 

، ومن المتعلقة بالخبرة  145الى المادة    125المواد  ية التي أحالتنا على  دار جراءات المدنية والإالإ
القضاء  تطبيق نذكات  المجال  هذا  والذي  في  )أ.ن(  الشلف ضد  قضية ولاية  الصادر في  القرار  ر 

كخبير    185، رقم  ""أ   ئن مكتبه بحي لجيكو عمارةالكا  في موضوع تعيين السيد وكالي محمد  ءجا
الملكية في قضية بمهمة دراسة ا المتعلقة بنزع  اللجوء   ،3لوثائق  أنه يجوز لأي من الخصمين  كما 

 . ير، خاصة الخبير في المجال العقاري ان أسباب ندب الخبخبرة مع بيلإجراء 

هذه الحالة  ه وجب عليه في  ء نفسمن القاضي تحديد الخبير أو أقره من تلقا  بوإذا ما طل  
الخبيرتح  عليهيجب   مهام  تقدير    ،ديد  يمكن    ، الخبرةوكذلك  كما  الخبرة،  بعد  التعويض  وتحديد 

ذا الأخير غير ملزم للقاضي، كما له  لخبرة أو رفضها فهالقبول با   داري في هذه المرحلة للقاضي الإ
ثاني   خبير  ذلكإ تعيين  التحقيق  معطيات  اقتضت  إ 4ذا  ال ،  ا ن  القاضي  حكم  بموجبه  يأمر  لذي 

بتعييالإ نصت  داري  خاصة  لشكليات  يخضع  خبير  الإ  128المادة  عليها  ن  قانون  جراءات  من 
 : ي دارية وهالمدنية والإ

 التخصص. مهينين وتحديد لخبير والخبراء ال ب وعنوان اولق سما تبيان _

 دقيقا. تحديد مهمة الخبير تحديدا _

 
حسين  _  1 والالكتروني،الإ   نصور،م محمد  التقليدي  الفكر    ثبات  الإدار    ،2009  مصر،  سكندرية،الجامعي 

 . 241ص.
 .66.ص سابق،المرجع ال الدين،ر  مرداسي نو _ 2

 (،ضد )أ.نالشلف  قضية ولاية    ،06/11/2011المؤرخ في    ،199301القرار رقم    ،5رفة  غ  الدولة،مجلس  _  3
 . 230.ص ،2مجلة عدد

 . 77.، ص2015 ر،الجزائ والنشر،دار الهدى للطباعة  ،داريةالإثبات في المنازعات الإ طرق  سعاد،وزيان ب_ 4
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 1الضبط. برة بأمانة ن الخداع التقرير المتضمإيتحديد أجل _

ن القاضي  أ ، بداية  رتضمن أربع عناصمر بإجراء الخبرة يالنص أن الأيتضح من خلال هذا  
فسه، أما اللجوء للخبرة  ضي يتصدى للطعن بنلى أن القا وهذا يدل ع ، يجب عليه تبرئة اللجوء للخبرة

ا لم تجبر القاضي  ث أنهحي  "جوز"،  فهو كذلك استثناء، وهذا ما نلاحظه من خلال قول المشرع ي
 على ذلك. 

وكذلك يجب أن يبين   ،لة ماعين أكثر من خبيرقاضي عليه أن يبرر قراره في حاكما أن ال  
ال  وعناوين  وألقاب  أسماء  الحكم  المعفي  كما  خبراء  بالخبر،  كذلك نيين  الحكم  يتضمن  أن  يجب 

مهام التي أوكلت للخبير من كر ال المهمة الدقيقة للخبير، فمثلا في قرار مجلس الدولة الجزائري تم ذ
القاضي في  او   طرف  تمثلت  المتعلقة    أطراف  ستدعاءا لتي  الوثائق  جميع  وفحص  وسماعهم  النزاع 

وكذلك   النزاع،  موضوع  قائمةإ بالأراضي  تم  عداد  الذين  ملكيتهم،  الأشخاص  يعوضوا    نزع  ولم 
يداع إير يتم تحديد أجل  خالأ  لى تاريخ حيازة الأرض، وفيإ مبلغ التعويض، وذلك بالرجوع    ا وتحديد

 .2لدى أمانة الضبط  تقرير الخبرة 

مباش   يقومقبل  مهمتهم،  بأداء  المعنيين  الخبراء  الإ  وا رة  القاضي  أمام  اليمين  ي  دار بتأدية 
ا كانوا غير مقيدين في قائمة الخبراء، تودع نسخة من محضر  إذ رة،  ي حكم الأمر بالخبالمعين ف

القضية ملف  في  اليمين  مع  أداء  أد،  من  يعفى  كان  سابقا  الخبير  أن  اليمين  العلم    تفق ا ذا  إ اء 
لقاضي  ذا قام اإوعلى العكس من ذلك ف  ،3القانون السابق المتعلق بالإجراءات المدنية  الخصوم في  

رأي معين، خاصة في    عتمادا شكالا للقاضي في  إ في هذه الحالة قد يطرح  ين أكثر من خبير فبتعي
النظ  ختلاف ا حالة   وهوجهات  جدا ر،  يرد  قد  شيء  نإ   ذا  أن  الجزم  يمكن  تكون ذ  لن  التقييم  تيجة 

 ال الذي قدشكلة تقديرية ولا تتعلق بإعطاء رأي بنعم، ولهذا تناول المشرع هذا الإأمس  هانواحدة لأ
في حالة تعدد الخبراء    أنه : "  والذي ينص على  داريةجراءات المدنية والإالإ  في نص قانون   أ يطر 

واحد   ذا اختلفت آراؤهم يجب على كلإ و مال الخبرة معا ويعدون تقريرا واحدا،  ن بأعالمعنيين يقومو 
 4يه ". أ منهم تسبيب ر 

 
 . 78ص. ،السابق مرجعلا بوزيان سعاد،_ 1

 الذكر. السابق  داريةالإ و جراءات المدنية من قانون الإ 131المادة نص _ 2
الخبراء اليمين أمام السلطة   الغير مقيد بجدول  لف الخبيرحجراءات المدنية "يالإ  قانون   من   50لمادة  تنص ا_  3

 تفاق الخصوم ". التي يحددها الحكم الصادر بندبه ما لم يعف من اليمين با
 الذكر. السابق  اريةدالإو جراءات المدنية لإ من قانون ا 127لمادة ا_ 4 
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المادة   كل خبي  أعلاهمن خلال  على  يتعين  أنه  يقوم  يتبين  أن  به  ر  المنوط  بمفرده، بالعمل 
جماعيا تقريرا  يعدون  الأخير  تقرير  ،وفي  منهم  واحد  كل  يسبب  الآراء  اختلاف  حالة  ه  خبرت  وفي 

ي لأكثر من خبير يرجع الى  دار ن ما يبرر تعيين القاضي الإيه في الموضوع، ومن هنا نستنتج أ أ ور 
المنزوع ملكيته، وليس لأ العقار  القاضي يريطبيعة  أو  من خبير في    أكثر   ن يشترك أ د  ن  القضية 

 طراف في ذلك. على رغبة الأ نزولا

لقاضي الإداري بسلطة واسعة من يتمتع ا   ،رة القضائيةالطبيعة القانونية للخبأما فيما يتعلق          
الو  متعل أجل  غير  فهي  اقتناعه،  إلى  معينة صول  إثبات  طريقة  عليه  تفرض  مسبقة  بأنماط  قة 

بن  فالإجراءات مرتبطة  ولذلك  اعقتنالاظام  الإدارية  تحقيقية،  م  الشخصي  سلطات  المشرع  نحه 
في   التقديرية  السلطات  كامل  له  الإداري  الخبير  فالقاضي  بتعيين  تعيينهالأمر  عدم  وكذا    ، أو 

 .الاستجابة لطلب ندب الخبير  أو عدم ستجابة الا

إس         في  حر  ليس  الإداري  فالقاضي  استثناء،  قاعدة  فلكل  ذلك  من  بالرغم  يريناد  لكن    د ما 
بد أن  قواعد ومبادئ أساسية لندب الخبراء، إذ لا   حتراما ة عليه من أحد بل لابد من  للخبير دون رقاب

 . 1انونيةمل على مسائل قتأن تش  فلا يمكن بأي حال من الأحوال ،توضيح نقاط فنيةتتعلق الخبرة ب

ية لأي شخص ما ئل القانونيتولد عن القاعدة التي تقضي بعدم جواز اسناد القاضي الإداري المساو 
 : يلي

 . قانونيةللخبير بأي حال من الأحوال أن يصدر أحكام تتعلق بمسائل  زلا يجو _

الخبير    سائل القانونية، أي أنن يلتزم بمأموريته التقنية دون التطرق إلى الميجب على الخبير أ   _
 .2ن لها القانو   ق لا يتطر يلتزم بالجانب التقني من خلال خبرته والمسائل الفنية التي  

داري أن يقدر العناصر التي  كيف يمكن للقاضي الإ  :شكالية التالية ا طرح الإومن هنا يمكنن
تقريب الخبير  عليها  خاصة  ني  خبرته،  وافية    إذار  غير  لكي  بمسا  وتتعلقكانت  محضة  تقنية  ئل 

 استبعادها؟نى له الأخذ بنتائجها أو يتس

 
سومية،  _  1 اأوشن  في  الإداري  القاضي  ط.لتحقيقسلطات  الوفاء  1،  مكتبة    ،2016،  ةلإسكندري اقانونية،  لا، 

 . 204.ص
 نفس المرجع. _ 2
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شراف على  بسلطة الإمة كل خبير وكذلك  بتحديد مه  داري بعد تعيينه للخبراءيقوم القاضي الإ
 التالية: تنفيذ الخبرة وهذا ما سنتناوله في النقاط 

 تحديد مهام الخبير   :أولا

لى  إبالرجوع  ، خيرالأ يجب أن يحدد مهام هذا   داري بتعيين الخبير بعد أن يقوم القاضي الإ   
الإ  858المادة   قانون  والإمن  المدنية  تحيل  والت  داريةجراءات  نف  125المادة    لىإي  س  من 
 . القانون 

ال   موضوع سواء كان أمر  يقوم القاضي بتعيين الخبير كتابيا بموجب حكم قابل للفصل في 
با  الخبير  مهمة  فيها  الدولة تحدد  مجلس  أو  المسائللمحكمة  في  للبحث  المادية وليس    دقة  التقنية 

 . تعيين الخبير يكون بموجب حكم تمهيدي ليس فاصل في الموضوع .1المسائل القانونية  

مه  تعيين  في  القاضي  مهام  الخبير  تعتبر  التقدي مة  السلطات  فيتعمن  للقاضي  عليه  رية  ين 
الخبر  عدد  يحدد  لم  القانون  أن  حيث  قضية،  كل  حسب  بدقة  الخبير  مهمة  يمكن  تحديد  الذين  اء 

لسلطته   تركها  بل  تعيينهم  نسللقاضي  ما  وهذا  المادة  التقديرية  نص  من  قانون   126تخلصه  من 
لمهمة    منه بيانا وافياالخبير يجب أن يتضيتضمن ندب  فالحكم الذي  ،  داريةالاجراءات المدنية والإ

جراءات المدنية نون الإمن قا  128المادة  وهذا ما نصت عليه    ،الخبير والتدابير التي أمر بتنفيذها
 يأتي: مر بإجراء الخبرة ما أن يتضمن الحكم الأ بعلى: »يجدارية بنصها والإ

 تحديد مهمة الخبير تحديدا دقيقا ". -

الشرطالمقصود     أعلا  بهذا  عليه  الخإ  هو  ه،المنصوص  المهمة لزام  على  بالوقوف  بير 
مسائل الغير مطلوبة منه،  ال اول بالبحث عن  فلا يجوز للخبير أن يتن ،ليه دون أن يتجاوزهاإالمسندة 

يكون  وهذا   لا  منإلاالأمر  قاضيا     ب  ختصاص  قانونا  مخول  يكون  الذي  له  أالموضوع  يأذن  ن 
 . داريةالمدنية والإجراءات قانون الإمن  136يه المادة ما نصت عل وهذا ،بتوسيع مهمته

ه يجب عليه أن يقدم طلب لى توقيف خبرتإ ذا اضطر الخبير  إ على أنه    تنص المادة أعلاه 
 .2قبول الطلب أو رفضه لتقديرية في لسلطة اا خيرة  للمحكمة ولهذه الأ

 
 .76سابق، ص.المرجع ال ،ميةالعمو ة للمنفعة تسوية نزاعات التعويض في نزع الملكي إجراءاتخالد، بعوني _ 1

الإالخبرة    ،محمد  حزيط_  2 المواد  القانون  القضائية في  للطباعة  ، دا2.ط  ،الجزائري دارية والمدنية في  ر هومة 
 . 108ص. ،2015 ،الجزائر ،والنشر
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ة  في هذه الحال   ، ارئ ضور بسبب طذا لم يستطيع الخبير المحدد من قبل القاضي بالحإ أما    
الخبير وذلك استنادا  يمكن لأطراف ال  المجلس،  إنزاع طلب تغيير  لى أمر صادر من طرف رئيس 

م التي كانت مسندة مباشرة المهاقوم بي و  يتضمن هذا الأخير بيانات الخبير وهويته وموطنه، على أن 
 في:لتي تتمثل أساسا هذه المهام ا للخبير الأول و 

 1م. أقوالهخصوم وسماع  الخبير لل  استدعاء_ 

ملاك   وتحديد  ، ومقارنتها بالقرارات التي صدرت في هذا الشأن  بالنزاع، لأراضي المعنية  ل   نتقال الا_  
 للأرض. الأراضي وهوياتهم وصفتهم بالنسبة  

الو _   المتعلقفحص  قبل  ثائق  من  المنجز  التقويمي  التقرير  والمتضمن  النزاع  موضوع  بالأراضي  ة 
 . لاك الدولة مديرية أم

رض المنزوعة والسعر المطبق وقت تقييم  فين حسب طبيعة الأالمستحق للمستأن  تقدير التعويض_  
 مديرية أملاك الدولة. 

 لها.وضع مخطط بياني وطبيعتها مع رضية المنزوعة وتحديد مساحتها لى القطعة الأ إ   نتقالالا _

 شراف على تنفيذ الخبرة  الإ  ثانيا:

ال   تعيين  يتم  أن  واسنابعد  المهام  خبير  بال إد  الخبيليه  يصبح  خاضع  ضرورة  تأدية  إ ر  لى 
النائ مراقبة  تحت  وكذلك  بتعينه،  قام  الذي  القاضي  لسلطة  العاممهامه  عليه    ،ب  نصت  ما  وهذا 

 . 0312/ 95ذي رقم  من المرسوم التنفي 10المادة  

صيغة  ممهورا بال تبدأ مهمة الخبير في تنفيذ الخبرة بموجب الحكم القضائي المتضمن تعيينه   
وع أداء   البدا   ندالتنفيذية  الإ  في  القاضي  اعلام  عليه  وجب  ما الخبرة  وهذا  بتعيينه  قام  الذي  داري 

الم عليه  الإ  82ادة  نصت  قانون  والإمن  المدنية  التحقيج إ تنفذ    دارية،"جراءات  حسب راءات  ق 

 
لخصوم بالأيام "يجب على الخبير أن يخطر ا  تنص على:  والإداريةجراءات المدنية  من قانون الإ  53المادة  _  1
 جراء أعمال الخبرة ". الساعات التي يقوم فيها بإو 

تنفيذي_2 لــالموا  1416جمادى الأولى    15  مؤرخ في  310_95  رقم  مرسوم   د يحد  ،1995أكتوبر    10ـ  فق 
، كما يحدد حقوقهم وواجباتهم، الجريدة الرسمية للجمهورية وكيفياتهبراء القضائيين جيل في قوائم الخسشروط الت

 . 1995أكتوبر  15في مؤرخة  60طية الشعبية عدد زائرية الديمقراالج
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الحكم أو  ا لمستخرج  بموجب أمر شفوي أو تنفيذ  الخصوم،الحالة، بمبادرة من القاضي أو من أحد  
 . " نسخة منه

الخب على  نزع  يجب  عن  التعويض  دعوى  أطراف  يخطر  أن  الخبرة  بتنفيذ  يقوم  أن  قبل  ير 
أن يعذر له    انة بمترجم ووساعة ومكان اجراء الخبرة وكذلك سماع الخصوم أو الاستع  الملكية بيوم

المادة   نص  حسب  مترجم  تعيين  القاضي  من  طلب  الإ134ذلك  قانون  المدنجر من  و  اءات  ية 
للقاضي حضلإدارية، كما  أمين الضبط بتحرير محضر  إ ور  ا يجوز  الخبرة على أن يأمر  جراءات 

المعاينة له أعمال  اوهذا طبقا    ،وكذلك تدوين تصريحات الخصوم  ،المنجزة  يدون    91لمادة  لنص 
والإقانون الإمن     خبرة، يأمر عند اشراف القاضي على عمليات ال"  دارية بقولها:جراءات المدنية 

بتحري الضبط  فيه  أمين  يدون  محضر  وتصريحات  ر  الخبير،  من  المقدمة  والتوضيحات  معاينة، 
 ". الخصوم

ما   حالة  الوصول  تعذ  إذافي  الخبير  على  و إ ر  بالعقار  متعلقة  فنية  معلومات  لا  لى  التي 
معارفهتشمل  الحالة    ،ها  هذه  في  آخر  ستعانةالايمكن  خبير  يعني  الاختصاص  ذا وه  ، بأصحاب 

أ  الذمر على ذيل عريضة  بموجب  للقاضي  التي يستحيل فيها يقدمه  الحالات  فيما عدا  انتدبه،  ي 
الخبرة،   طبيعة  بسبب  الخصوم  الخبير  حضور  على  ومكان إ يجب  وساعة  بيوم  الخصوم  خطار 

 1قضائي.  عن طريق محضرجراءها إ 

 الفرع الثاني:  

 داري في تحديد التعويض بعد الخبرةسلطة القاضي الإ

 :وهمايد التعويض في سلطتين أساسيتين عد الخبرة في تحدداري بالقاضي الإ  تمثل سلطاتت

   . دارةاتجاه تقييم الإوسلطته  ، تقرير الخبرة جاهات سلطة القاضي 

 لخبرة  تقرير ا  تجاهاسلطة القاضي  أولا:

الإمن خلا للقاضي  أن  لنا  يتبين  ما سبق  بالقضال  يتعلق  فيما  الخبير  تعيين  يا  داري سلطة 
التعالمعروض بخصوص  عليه  الملكة  نزع  عن  من   ،ية ويض  القضايا  هذه  تطرحه  لما  نظرا  وهذا 

 
 .ردارية السالف الذكجراءات المدنية والإمن قانون الإ  135المادة _ 1
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القاضي معرفتها    ئلمسا الخبرة  إلا تقنية يصعب على  للقاضي سلطة واسعة و   ،بالرجوع لأصحاب 
 . .داري للتعويضبرة واتجاه التقرير الإقرير هذه الخاتجاه ت

 خبرة  السلطة المطلقة اتجاه تقرير الثانيا:  

للقاضي الإإ من شأنه أن يؤدي  كان تعيين الخبير  ذا  إ  داري في  لى تقدير التعويض بالنسبة 
الملكية القاضي الإإ وذلك من خلال    ،مجال نزع  ا لمام  لتقييم  التقنية والفنية  ملاك لأ داري بالجوانب 

لطة  فله كل السلأخير في هذه القضية، وبالتالي  ا أن القاضي يبقى هو الخبير الأول و إلا    ،زوعةالمن
ليه من وسائل، وهذا ما نص عليه  إلمنزوع ملكيته من خلال ما قدم دفعه ل زمالاويض في تقدير التع

خلال   من  الإ المشرع  والإقانون  المدنية  مجراءات  وكذلك  ذكره،  السابق  تطبي دارية  خلال  قات  ن 
 . القضاء في الموضوع

التعويض  الملكية الخاصة  نعن    من خلال سلطة تقدير  طة  نستنتج السل   عامة،للمنفعة ال زع 
التي   الإالمطلقة  القاضي  من يملكها  المعين  القضائي  الخبير  قدمها  التي  الخبرة  تقرير  عند  داري 

 . 1طرفه 

التساؤل   للقاضي الإ  التالي:ومن هنا يمكننا طرح  ا دار كيف يمكن  العناصر  يقدر  لتي  ي أن 
خبرة في مجاله  تقني الذي ليس له  المستوى ال ذا كانت وافية أم لا على  إ بني عليها الخبير تقريره،  

  لا؟ى يمكن له أن يقرر على أساسها التعويض أم حت

قانو  141المادة  لى  إ بالرجوع   الإمن  والإن  المدنية  تنص  جراءات  التي  ذا  إ"    على:دارية 
جراءات  يها الخبير تقريره غير وافية له أن يتخذ جميع الإالعناصر التي بني علتبين للقاضي أن  

كمالآ الخزمة،  على  له  يجوز  باستا  يأمر  أن  أمامه  صوص  الخبير  بحضور  أو  التحقيق  كمال 
 ."  لمعلومات الضروريةاليتلقى منه الايضاحات و 

س حكمه على  يمكن للقاضي أن يؤس  "  أنه:  من نفس القانون   144كما تضيف المادة   
 اد الخبرة ".  سبيب استبعالقاضي غير ملزم برأي الخبير، غير أه ينبغي عليه ت خبرة، النتائج 

النصين من   هذين  القول    أعلاه  خلال  الإ  إنيمكنا  القاضي  الخبرة   تجاها داري  سلطة  تقرير 
تقييم   التعويض  المتضمن  وتحديد  المنزوعة،  الأ   زماللاالأملاك  الحقوق  وأصحاب  رى،  خللملاك 

أو  الإ  تخاذا تنحصر بين   التحقيق،  الازمة لاسيما الأمر باستكمال  أو  راء تحقيق  جإجراءات  آخر، 

 
 .718ص.، ابقسال مرجعالحراش،  أحلام _ 1
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الخ ليتلقى بحضور  أمامه  في    بير  وهذا  الفنية،  المسائل  في  غامض  هو  ما  بشأن  الشروحات  منه 
 .1قاضي أن الخبرة ناقصة وغير مستوفية للعناصر المطلوبة  ذا رأى الإ حالة ما 

في حالة العناصإ ما    أما  كانت  النزاعذا  لجميع جوانب  مستوفية  الخبير  من  المقدمة  في    ،ر 
ليه أن  إ شارة  لزامي، لكن ما تجب الإإ برة ويعتبر  قة على تقرير الخوم القاضي بالموافالحالة يق  هذه

مل الأحوال غير  عليه  القاضي في جميع  الخبير وليس  برأي  صادق إ زم  أحكامه، سواء  تسبيب  لا 
أ  الخبرة  أن  على  له  كما  أو جز أخيم لا،  كله  الخبير  برأي  أيضا    ءهذ  يتبين  المادة  كما    144من 

ذك قدرهاالسابق  المشرع  أن  ا   ،  السلطة  كل  الإترك  للقاضي  الأخذ لواسعة  عدم  أو  بالأخذ  داري 
ال  المهام  يسند  لا  أن  بشرط  صميم بالخبرة  من  لأنها  للخبير  الشهود  سماع  أو  بالتحقيق  متعلقة 

 اختصاصاته. 

يقرأ  استشاري  الخبير  نظرا  ي  المتخذ  الرأي  بأن  القاضي  خلاله  من  في  خبرت  نعداملاتنع  ه 
ا وفي جميع الحالا  ، لالمجا الكلمة  التعويض، أما في حالة عدم ت تبقى  لأخيرة للقاضي في تقدير 

ن يعين خبير آخر في نفس المجال لمباشرة الخبرة من جديد، أو اسناد اقتناع القاضي بالخبرة فله أ 
رأي  يعتمد على  له أن يستبعد رأي الخبير المنتدب في الدعوى و   الأولى كمامهمة تكميل الخبرة    له

ضافة على ما نصت عليه  إدقة الكلية أو الجزئية على الخبرة،  كذلك سلطة المصا  خبير آخر، وله 
 .ات الواسعة في مجال الخبرةمن السلط 144المادة 

تأكد  المجال   كما  في  القضائية  بعدم    ماالإداري    التطبيقات  بالأخذ  إ يتعلق  القاضي  لزامية 
داري كامل السلطة  على أن للقاضي الإئية لمجلس الدولة  ارسة القضابرأي الخبير، فقد استقرت المم

داري  ول التعويض أما القضاء الإفبمجرد رفع الدعوى ح  ،في تقدير مبلغ التعويض عن نزع الملكية
 . كاملة للقاضيديرية ال لة تحديده خاضعة للسلطة التقأتصبح مس

ة  المنجزة أمام قضا  رير الخبرة مارس قضاة مجلس الدولة في قرار صادر عنه سلطته في تق 
وقاموا بخفض التعويض المقدر من الخبير والمحكوم به من طرفهم، وقد استندوا في   الدرجة الأولى،

ا على  التعويض  لمبلغ  تقديره  عند  يعتمد  لم  الخبير  أن  أساس  على  الموضوعية،  لمعايير  قضائهم 

 
 . 188ص. ،السابق المرجع ش أحلام،حرا_ 1
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العقارية بدلا السوق  المتداول حاليا في  السعر  السعر    واعتمد على  قت و   1981المطبق سنة  من 
 1الملكية. نزع 

قاضي  لل ضحى  دارية أ جراءات المدنية والإمن خلال قرارات مجلس الدولة ونصوص قانون الإ      
ويحدإ  يتصدال داري  الإ وسيادة،  سلطة  بكل  التعويض  تقدير  بالاستناد  التعوي  دلى  ما إلض  ى 

ال  مبلغ  تقييم  على  كذلك  ويقوم  الملف،  من  بناءاستنتجه  علي  تعويض  يتوفر  ما  من  على  الملف  ه 
 . عناصر

 دارة  داري اتجاه تقييم الإالسلطة التقديرية للقاضي الإ ثالثا:

السإ ضافة  إ  الإلى  القاضي  بها  يتمتع  التي  الواسعة  تقلطات  في  بالخبرة  الأخذ  في  ييم  داري 
المالتع بالتعويضات  ملكيتهم  المنزوع  رضا  عدم  حالة  في  الملكية  نزع  عن  طر ويض  من  ف  قدمة 

وهذا   ، داري داري الأحقية في بسط رقابته على التقدير الإاضي الإداري للققضاء الإالإدارة، منح ال
لإدارة ضمانات المقررة للأفراد ضد تجاوزات الناتجة عن الصلاحيات الواسعة للا يشكل ضمانة من  

 2الملكية. ثناء قيامها بمهامها في مجال نزع أ 

ية، خصوصا تلك  للقواعد القانون  دارةطابقة عمل الإفحص مدى م يتجلى دور القاضي هنا في
ى التحقق ما إل بالإضافة    ،من قانون نزع الملكية السابق ذكرها  21المادة  المنصوص عليها في  

وغيرإ  ومنصفا  عادلا  المستحق  التعويض  كان  با  ذا  المنزوع متسم  المشرع  مكن  ولهذا  لإجحاف، 
وهنا يجب   ،دارةل المقترح من الإدير التعويض الضئيداري لتقلإام القضاء ا مأ ملكيته من رفع دعوى  

عادة تقييم مبلغ إ داري في  اضي الإطرح التساؤل التالي ماهي السلطات التقديرية التي يتمتع بها الق
   دارة؟الإالتعويض المقدم من 

 
التعويض   ولتحديده  "حيث ان  يما يل  20/04/2004الصادر في    015811جاء في قرار مجلس الدولة رقم  _  1

يتعين   المستحق ملكيتهم  بعين    للمنزوع  الأخذ  في  خاصة  قانونا،  عليها  منصوص  معايير  بعدة    ر لاعتبا االأخذ 
بالسعر السوق الساري وقت نقل الملكية الفعلي أي بتاريخ   خذكما يتعين الأ   ،مساحتهاو   ةرض المنزوع طبيعة الأ 

 ولى.لأ امن طرف القضاة الدرجة لم يحترمها الخبير المعين رض المنزوعة المعايير التي وضع اليد على الأ 
فلاحية ذات طبيعة  الشريف  من طرف  المنزوعة  الأرض  أن  أي  س  92وهكتار    10مساحتها  تبلغ    حيث  نتيما 

كما أن السعر المطبق وقت وضع اليد   نزعها،بعد    إلاعلما أن تهيئتها وتعميرها لم يتم    مربع،متر    100832
 المستقر عليه. سب اجتهاد مجلس الدولة دج للمتر المربع ح 300دره ق 1981عليها سنة 

 . 343، ص.سابقالمرجع الخالد،  بعوني_ 2
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زيادته أو  ما بإ دارة  داري في تقييم التعويض المقدم من الإالتقديرية للقاضي الإالسلطة    تتمثل
ذا رفع الطعن من إن يتقدم طرفي النزاع بطلبين متعارضين، فذ يحدث أ إ ،  نقاصهإ بقاء عليه أو  الإ

الإ سو جهة  فإنها  الإ دارة  على  تطالب  سوف  ف  ملكيته  المنزوع  أما  التعويض،  مقدار  على  بقاء 
برفع  يطا فلب  الأحوال  جميع  في  الإإ التعويض،  القاضي  التعو ن  على  رقابته  يفرض  يض داري 
  .ساسية والطرق المعتمدة في حسابه لقيمة التعويضلأ مراجعة العناصر ا المقترح من خلال   داري الإ

ين  وكذلك القوان  ،القواعد والمقتضيات القانونية المطبقة في نزع الملكية  القاضي أيضا  يراعيكما      
مختلف  واللو  عن  التعويض  تقدير  لكيفيات  المفصلة  المختلفة  العقارا أ ائح  المنزوع  نواع  ملكيتها ت 

 .1داري في مجال تحديد التعويض عن نزع الملكيةر عليها القضاء الإلمبادئ التي استق فضلا عن ا 

القضاء   الذاستقر  الدولة  المبادئ خاصة مجلس  على هذه  الكثير من قراراته  ي  الإداري في 
لمقترع  بالتعويض ا داري في مجال التعويض، دون أن يتقيد  ى السلطات التقديرية للقاضي الإأكد عل 

ا  مصالح  الوطنية،  من  أن  لأملاك  يمكن  الغرفة    كدناوحتى  عن  صادر  قرار  جاء  السلطة،  هذه 
 ليا سابقا ما يلي: دارية بالمحكمة العالإ

د نزع الملكية من  ضمن قواعالمت  1976ماي    25المؤرخ في    48-76مر  " حيث أن الأ
ة الأولى أي  التعويض في المرحلطرق تحديد على  17أجل المنفعة العامة يرغم الادارة في مادته 

 اللجوء للقضاء. قبل 

طريق عن  المحدد  بالتعويض  الملكية  صاحب  رضى  عدم  حالة  في  أنه  مصالح    حيث 
السلطة لتقييم وتحديد قاضي كل  مر المذكور، فللمن الأ  17الأملاك الوطنية كما تقتضيه المادة  

 2." عادلة ذلك التعويض بصفة 

القضي هذه  خلال  القضمن  أكد  الإة  للقاضي  أن  لتداء  السلطة  كل  ذلك اري  وتحديد  قييم 
مة العليا سابقا  كمن خلال المح  داري التعويض بصفة عادلة، الأمر الذي يستفاد منه أن القضاء الإ

، بمثابة اعتراف  "لإدارة، وتأكيد عبارة" كل السلطةته على ا ومجلس الدولة حاليا أكد على بسط رقاب

 
 ،العامةنزع الملكية الخاصة للمنفعة حديد التعويض عن ت في مجال  ي سلطات القاضي الادار  ،ادريس بوزاد -1

 . 70ص. ،المرجع السابق
 (، )ع.ب قضية )و.س( ضد ،1991_02_10الصادر في  ،77886رقم  العليا،دارية بالمحكمة قرار الغرفة الإ_ 2

 . 136ص. ،1993السنة  ،2العدد  القضائية،المجلة 
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السلط بكامل  في  لنفسه  الت  عادةإ ة  وتحديد  عادلة،تقييم  بصفة  بإعادة   عويض  لنفسه  سمح  كما 
 1للقضاء. رحلة الأولى أي قبل اللجوء دارة في المالتعويض دون التقيد بالتقييم المقترح من الإ

الممنوحة   السلطات  كل  من  ابالرغم  نزع  لإللقاضي  عن  التعويض  تقدير  مجال  في  داري 
 سا في: لعوائق تتمثل أساقيدة بمجموعة من ا ر مطلقة وملا أن هذه السلطات غيإ الملكية  

الإ القاضي  تلقاه  الذي  التكوين  في  *ضعف  بال ال داري  مقارنة  العقاري  الإميدان  داري  قاضي 
ل العقاري، ولهذا منحت له وسيلة  في المجا  والفنيةفهو في الغالب يجهل العناصر التقنية    ،الفرنسي 

رية في الجزائر  والقوانين العقا   لمعاملات العقاريةعوبة ضبط ا لى صإضافة  إ انتداب الخبير العقاري،  
 . نظرا للفراغات الكبيرة في هذا الأخير التي تتطلب وقتا لتعديلها

والإ العدل  فكرة  ومحدودي*غموض  الملكية،  نزع  عن  للتعويض  كأساس  القاضي نصاف    ة 
 . لاحقةليه في مواضيع إ ما سنتطرق  الفكرة، وهذا داري في تجسيد هذه الإ

من طرف القضاء للمنزوع ملكيته ضعيفة    يضات المحكوم بهالأسباب تجعل التعو كل هذه ا 
كما نص عليها   الملكية العقارية الخاصة ة في حماية  لى أن تكون عادلة ومنصف إوهزيلة ولا ترقى  

 الدستور. في 

 جراء المطلوب منه اتخاذه قاضي الإداري في مراقبة الدليل أو الإدور ال: رابعا 

ع عن مراكزها القانونية من خلال طلب القيام  المتنازعة الدفا  كان من حق الأطراف إذا              
فان    بإجراءات  مزاعمها،  تؤكد  الواسعة  معينة  السلطات  خلال  من  الحق  هذا  رقابة  سلطة  للقاضي 

بها يتمتع  مجال  التي  الدليل   في  عن  الأطراف    ، البحث  لرغبات  يخضع  لا  الصدد  هذا  في  وهو 
لأالمتناز  حياعة  يعني  ن  لا  القاضي  ا د  هذا  وعلى  العامة   حتراماا و لأساس  ضعفه،  المبادئ  لأحد 

قاضي الإداري سلطة  للن  إ، فبدأ المصلحة في الإجراءمفي    ةلإجراءات الخصومة القضائية والمتمثل 
 جراء الذي طلب منه أطراف النزاع اتخاذه. دم أو الإ تقدير الدليل المق

إجراء            كانت  الخصومةفاذا  وجدت  ات  قد  حم  القضائية  تحقيق  أجل  المراكز من  اية 
لأطراف   منإف  النزاع،القانونية  يقبل  أن  عليه  المقابل لا يجب  في  من   نه  به  تقدموا  ما  كل  هؤلاء 

جراء المطلوب اتخاذه، بحيث يكون مهما  ي الإلمصلحة فإجراءات لحماية مراكزهم بل يشترط توافر ا 
 النزاع. الفصل في   إلى تعطيل للفصل في النزاع ولا يؤدي

 
 .17ص. السابق،المرجع   يس،ادر  ادبوز _ 1
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 126  في المادة  هذا الحق في قانون الإجراءات المدنية والإدارية   على   ئري قد أكدإن المشرع الجزا 
 هذا المجال.  ديرية فيخبرة، فللقاضي طبقا لهذا النص السلطة التق بإجراء عندما يأمر القاضي 

بإمكان              أنه  على  القضاء  درج  طا لقد  رفض  ا إ لب  لقاضي  ال  إذا لخبرة  جراء  وثائق كانت 
أم لتالمقدمة  كافية  غير  اقتناعه  كامه  التحقيق   وهذا وين  إجراءات  كل  على  كذلك  يصدق  الكلام 

   .ن الطلبات المتعلقة بها لا تطبق بقوة القانون إلأخرى لذلك فا 

ت بل  ثبا س يمكن القول بان القاضي الإداري لا يبحث فقط في العمل موضوع الإذا الأساه  وعلى
وإذا    ذلك العمل.   لإثباتق التي طلبتها أطراف النزاع  ة إجراءات التحقيكذلك في مدى ملائميبحث  

ن هذا الحق  إاتخاذ إجراءات التحقيق ف  رأيناتطلب من القاضي كما    كان من حق أطراف النزاع أن 
 ودون   فسه، ن قاضي الإداري إذ يجوز له أن يأمر باتخاذ إجراءات التحقيق من تلقاء  كذلك لل   مقرر

 1الإدارية. للمنازعة    يى مع الطابع التحقيقالسلطة تتماش هذهو  الأطراف، طلب من 

 الفرع الثالث: 

 ماكنللانتقال لمعاينة الأ داري سلطة القاضي الإ 

الملكي نزع  عن  التعويض  تحديد  عملية  لتحديد  ضافة  إ ة  تتطلب  كوسيلة  الخبرة  لإجراء 
ع ملكيته،  اني للملك المنزو جراء تقييم ميدإ ة  ضرور   ،فيهاوكسلطة تقديرية للقاضي للفصل    ،التعويض

ر التعويض، وهذه الطريقة  لى مكان النزاع للمعاينة وتقديإ وذلك من خلال قيامه شخصيا بالانتقال  
يد التعويض، فالانتقال للعقار المنزوع يمكنه اري لتحددثبات ووسيلة للقاضي الإتعتبر من قواعد الإ

ال  موقع  أهمية  معرفة  ويكو من  للمعايعقار،  الانتقال  الإن  المواد  في  أحد  نة  طلب  على  بناء  دارية 
من قانون   146المادة    ا نصت عليهوكذلك تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وهذا م   ،الخصوم

 .2الاجراءات المدنية والادارية  

 
 . 14.، ص2009الصادرة في  ،09لعدد ة مجلس الدولة، ال_ مج 1
الإ  146المادة    _2 قانون  والإمن  المدنية  لل تنص:دارية  جراءات  يجوز  بطل"  أو  نفسه  تلقاء  من  من  قاضي  ب 

  ل الانتقاها ضرورية، مع  تي يرا عادة تمثيل الوقائع الإراء معاينات أو تقييمات أو تقديرات أو  الخصوم القيام بإج
 الأمر ذلك". اقتضى  إذالمكان الى عين إ
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المعايفتت نطاقها واجراءاتها  م  الموضوع يحدد  في  الفصل  على  على حكم سابق  بناء  مع نة 
ا  بخاخطار  بموعدها  بال لأطراف  أو  مسجل،  الإطاب  حضورها،  طريق  يمكنهم  حتى  عمالا إ داري 
 1الدعوى. لتحقيق في جراءات اإ كإجراء من   الوجاهية،لصفتها  

ثبات التي يراها مناسبة وهذا  لإطريقة ا  داري سلطة واسعة في اختيارجعل المشرع للقاضي الإ
وهذا من أجل  الخاصة للأفراد    ية لحماية الملكيةانة الأساسنظرا لأهمية الموضوع، وباعتباره الضم

لمتعلقة بنزع الملكية سواء  تحقيق العدل والانصاف في التعويض، بالرجوع الى النصوص القانونية ا
ر انقال القاضي للمعاينة الطريقة الوحيدة مهذا الأل المشرع من خلال  ع، جالملغى  48-76الأمر  

-91القانون  في    على هذه الطريقة  لا( في حين لم ينصلملكية )أو في تحديد التعويض عن نزع ا
 ولم يعتبرها الطريقة الوحيدة في تحديد التعويض )ثانيا(.  11

   48-76ظل القانون  فيوالمعاينة   الانتقال :أولا

جد المشرع ينص على طريقة الانتقال  الأمر ن  هذا   ةلى النصوص القانونية المتضمنإ بالرجوع  
من   كإجراء  التحقإ للمعاينة  لتحديد  جراءات  عيق  التعويض  نمبلغ  الخاصةزع  ن  العقارية  ،  الملكية 

تعويض عادل   لتحقيق  الوحيدة  هي  الطريقة  هذه  است  ،ومنصفواعتبرت  هذه  وقد  على  المشرع  قر 
حديد تعويضات تقريبية في مجال  من أجل ت  1958القاعدة من خلال القانون الفرنسي الصادر في  

 2. نزع الملكية وتحديدا الأنشطة العسكرية

على  48-76فالأمر   نص  عدم    أنه،  حالة  الإ  تفاقالافي  بين  ملكيته  الودي  والمنزوع  دارة 
م الأخير  هذا  يقيم تحديد  التعويض،  الإعلى  الغرفة  قبل  في ن  يقع  الذي  القضائي  بالمجلس  دارية 

الأ اختصاصه  المندائر  ملكيتهارض  المجلس    ،زوع  يقرر  ذلك  أجل  جراء  إ على    عتمادالاومن 
كالانتقال   لتللمعاينة  تحقيق  العقاكويإجراء  بأهمية  ميدانية  معرفة  عناية  ر ن  الأمر  هذا  أفرد  فقد   ،

. الواردة 19.20.21ى نص المواد إلوهذا بالرجوع التعويض،   جراء الوحيد لتقدير هامة باعتباره الإ
 الأهمية. هنا نستنتج هذه  ومنتحت عنوان التعويضات  48-76الأمر  لثالث منفي الباب ا

قرار  بعد   الإصدور  بعد  با  داري القاضي  للمعاينة  بملف    8لانتقال  اتصاله  تاريخ  من  أيام 
الطرفين مع ضرورة إل   ستماع والالى المكان،  إل  الدعوى والذي يأمر من خلاله أعضائه بالانتقا  ى 

 
 . 86ص. ،المرجع السابقبوزيان سعاد،  _1

2 - Yves Nicolas. le nouveau régime de l expropriations. Preface. De P.L. josses. Berger LE VRAULT. 

3 Éditions. Paris. 1964. P.101.102.     
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المدير الفرعإ دارة القائمة بنزع الملكية  ي من الإتبليغ هذا القرار بسع المعنيين بالنزع، وكذلك  ي  لى 
 1للولاية. ن العقارية  شؤو لاك الدولة وال لشؤون أم

القاضي بعد ذلك بالاستماع   أن  ن كان من شإ لى كل شخص يرى ضرورة لسماعه،  إ يقوم 
ت  من  سواء  النزاع،  موطن  لفهم  معلومة  بأي  يفيدوه  أن  الأشخاص  نفسهؤلاء  من لقاء  بطلب  أو  ه 

عهم  سمااص الذين قام بيحات الأشخ الخصوم، ويجب على القاضي أن يقوم بتدوين وتقييد كل تصر 
 2رسمي. في محضر 

 20ادة لى ذلك يجب على العضو المعين من قبل المجلس القضائي طبقا لأحكام المإ ضافة  إ 
لى المنزوع إزعة الملكية و دارة نالى ممثل الإإ مر، أن يقوم بالاستماع في جلسات علنية  من ذات الأ

امي، كما للقاضي المقرر مح  لمهمة أو توكيلرهم بهذه ا ملكيته، ويمكن لأطراف النزاع أن يوكلوا غي
 3العقارية. لى نائب مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون  إالحق في الاستماع 

أيام    8عد  الحالة بأطراف النزاع على التعويض يقوم القاضي المعين في هذه    تفاق ا في حالة  
 ق. تفاين فيه هذا الاضر بذلك يبمن الانقال للمعاينة بتسبيب الاتفاق بين الطرفين ويحرر مح

بعد   المجلس  يقوم  التعويض،  على  النزاع  طرفي  اتفاق  عدم  حالة  في  تلي    8أما  التي  أيام 
جمع  م، وبعد  بإصدار حكما بناء على مذكرات الطرفين، وفي حدود الطلبات المقدمة منهالمعاينة  

التي يمكن الوصول   الدولإكافة عناصر التحقيق  كم والح  4العقارية ة والشؤون  ليها من نائب أملاك 
الإ أن يتضمن  الحالة يجب  هذه  في  بين الصادر  التمييز  مع ضرورة  العقار،  لقيمة  الحقيقية  شارة 

 . ن وجدتإ ضافية يضات الأساسية والإالتعو 

 
 الملغى.  48_ 76مر من الأ 19المادة _ 1
 ستدلالالاالتي تنص " يستمع عضو المجلس القضائي على سبيل  48-76مر من الأ 2رة قف 19مادة ل_ ا2
 ا بعملياته". محضر  ويضع. ."منه  3لفقرة لى كل شخص من شانه أن ينيره"، وتضيف اإ
 الملغى.  48-76مر من الأ 20 المادة _3
 . مرالأنفس من  21المادة  -4
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ليها المجلس  إ والأسس القانونية التي استند    الأسباب  كما يجب أن يتضمن الحكم على كافة  
بطاله  إ لى  إ صور في التسبيب الذي يؤدي  القيتضمن الحكم    ألا حق، على  في تقديره للتعويض المست

 1. لغاءهإ و 

مما سبق وبالرجوع   الأمر  إ كخلاصة  طريقة  ، نجد  48-76لى  على  اعتمد  الأخير  هذا  أن 
المعاينة   من  للأماكن  واعتباره الطر   رهاعتباابالانتقال  التعويض  تحديد  في  والوحيدة  الأساسية  يقة 

دارية، فهي وسيلة موضوعية للتحقيق في حالة  لإة ا بات في المنازع ثراءات الإجإ جراء أساسي من  إ 
القاضي الأخذ بها للوصول الى المعلومات   والتي يجب على  النزاع،الودي بين طرفي    تفاقالاعدة  

 . اعمحل النز الميدانية لمشتملات العقار 

الرغم من أهمية هذه الوسيلة    ث نتائجها،  عالة من حيلا أنها غير كافية وغير فإ لكن على 
لى عدم تخصص القاضي في مجال العقار والذي يعتبر من المسائل التقنية من أجل  إ اجع  ا ر وهذ

ي سباب تؤدوكل هذه الأ  لمام بقواعد حساب التعويض عن نزع الملكية،وكذلك عدم الإتقييم العقار،  
 يته على اعتبار لمنزوع ملكلى عدم التقييم الفعلي لقيمة التعويض مما يأدي بالسلب على حقوق ا إ 

للوصول    أن هو ضمانته  العادل إالقضاء  التعويض  على  فالحصول  تعويض عادل ومنصف،  لى 
وأصحاب من أهم ما يشغل بال الملاك    المؤقت  الملكية العامة أو في الاستيلاء  سواء بالنسبة لنزع

 2. لشأن خاصة وأنهم أمام وضع قانوني لا يملكون له حيلة ولا يهتدون سبيلاا 

المتعلق ج  اولأجلهسباب  الأولهذه   القانوني  التعديل  في  النقص  هذا  يتدارك  المشرع  علت 
الخاص  الملكية  لنزع  الأساسي  قانون  بالقانون  العامة  للمنفعة  الاستغناء 11_91ة  تم  فمن خلاله   ،

امة لى القواعد العإ وأحال كل ما يتعلق بتحديد التعويض عن نزع الملكية    ،اء ضمنياجر عن هذا الإ
 داري.جراء جوازي وليس وجوبي للقاضي الإدارية، وقد أصبح هذا الإة والإدنيجراءات المالإ  لقانون 

أن يأمر  فللقاضي الإ له الاستغناء عنه وله أن  داري  بالمعاينة والانتقال للأماكن كما يمكن 
 قة أخرى لتحديد التعويض. لى طريإ يلجأ

 11_91في ظل قانون   الانتقال والمعاينة  ثانيا:

 
القضائي بضرورة تسبيب أحكامه المتعلقة لتي تلزم المجلس  ا  ،48_ 76ر  مالسابق ذكرها من الأ  12مادة  ال  -1

 بتحديد التعويضات المستحقة للمنزوع ملكيته. 

 . 274.سابق، صالمرجع ال أحمد،يد السيد عبد الحم -2
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القان هذا  نجد  يتلا  عون  الانتقال  إ ن  حدث  خلاله  جراء  من  يقوم  كإجراء  الأماكن  ومعاينة 
الإ الناالقاضي  التعويض  بتحديد  يقوم  عندما  بالتحقيق  الملكيةداري  نزع  عن  للمنفعة   تج  الخاصة 

مرتبطةالعامة تبقى  فعاليتها  لأن  تخ  ،  و بمدى  العقارية  المادة  في  القاضي  بتقنياته  إصص  لمامه 
 .11-91النص عليه في قانون  جعل المشرع يتفادىا ما وهذ ،وكيفية حساب التعويض

اعتبرها    48-76فالأمر    لى الأماكن بين القانونيين،إ جراء المعاينة والانتقال  إ تختلف مكانة  
والإ الوحيدة  ال الطريقة  لتحديد  للقاضي  أ لزامية  القانون  تعويض،  طريقة    11-91ما    جوازيه اعتبرها 

بية نظرا لتوفر في فرنسا قاضي تقني  الذي اعتبرها وجو   فرنسيرع ال غير وجوبية، وهذا خلافا للمش
اضي الإداري الفرنسي المتخصص كما تحدثنا عنه سابقا فيما يتعلق بالق  الملكيةمتخصص في نزع  

 . في منازعات نزع الملكية

المادة   قا  14أحالت  العامة من  للمنفعة  الخاصة  الملكية  نزع  الإإل   نون  قانون  جراءات  ى 
الملكية بصفة عامة، والطعن في  كل ما يتعلق بالط  داريةوالإ  المدنية المقدمة في نزع  مقترح  عون 

جراءات المدنية من قانون الإ  149الى    146المواد  لى  إبصفة خاصة، ولذا فبالرجوع    التعويض
الم  داريةوالإ المعاينة من  إ نتقال  شرع الا اعتبر  التحقيقإ لى  ثبات في وكذلك من طرق الإ  ،جراءات 
ما سبق أن أشرنا  كقاضي الاعتماد عليها وليس وجوبية، وهذا راجع  ارية التي يجوز لل دالإ  نازعةالم

 . مجال العقاري ال التخصص في لى إ الى افتقار القاضي الجزائري  

الإإ   ا ستنادافوبالتالي    قانون  مكان ويوم والإ  المدنيةجراءات  لى  بتحديد  القاضي  يقوم  دارية، 
أم لمعاينة  الضبط  وف  ،ب حضور الخصومع وجو اكن موساعة الانتقال  أمين  ي حال تعيينهم يقوم 

   1بالاستلام. الجهة القضائية باستدعائه من جديد برسالة موصى عليها مع الاشعار

المعاينإ يختتم   أعمال  جميع  يتضمن  بمحضر  المعاينة  ويودجراء  المحكمة ة،  كتابة  لدى  ع 
 2. ية والاداريةالمدناءات من قانون الإجر  149المادة دارية طبقا لأحكام الإ

تطلبت المعاينة معلومة فنية أو تقنية في المجال العقاري، يمكن للقاضي الاستعانة    إذا ن  لك
عند  ختصاصلاا بأصحاب   العقار  قيمة  بمعرفة  يتعلق  فيما  خاصة  العقاري،  المجال  تحديد   في 
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الحالة يجب تعيين خبير قضائي في     أشرنا ما    وهذا   قاري،العمجال  ال التعويض، وبالتالي في هذه 
القاضي  ليه ساإ  في سلطات  المعاينة  ببقا  على  الخبير، زيادة  للقاضي    وتعيينتعيين  يمكن  الخبير 

لب من سواء من تلقاء نفسه أو بط  ضروري،سماع الشهود الذين يرى بأن سماعهم    داري طلبالإ
 . 1لخصوما 

 المطلب الثالث: 

 ع الملكية عن نز عويض داري في تقدير الت السلطة المقيدة للقاضي الإ 

السلطات الواسعة الممنوحة من القانون والقضاء للقاضي الإداري في تقدير التعويض  تقابل   
الملكية   نزع  لهاعن  قيود  العامة  للمنفعة  المشرع    الخاصة  أقرها  قانونية  وفي    ، ءوالقضامبررات 

 في: أساسا   وتتمثلالعموم هناك نوعين من القيود التي تحد هذه السلطات 

 موضوعية. لبات النهائية للأطراف بموجب اعتبارات تعويض في حدود الطير ال تقد_ 

 للإدارة. لذي يبقى حكرا داري ا حظر على القاضي التدخل في التسيير الإ_ 

الإداري عند مراقبته         القاضي  الملائمة  للمنفعةلا يتدخل  المسائل    ،العامة في  ولا يتدخل في 
السلط قبيل  من  تعتبر  التقالتي  كذلك  ديري ة  للإدارة،  يمكلا ة  التقديرية    ن  بالسلطة  التمسك  للإدارة 

والتي تتمثل في استعمال صلاحيات   ،حكمهامة التي تاوانفرادها بالملائمة للخروج عن المبادئ الع
لعامة وتحقيق النفع العام، ومن حق القاضي الإداري أن يراقب مرافق ا السلطة العامة فقط لتسيير ال 

ل نزع الملكية بالذات نضرا لخصوصية هذه العملية على  ادئ الخاصة في مجاالمبهذه    ماحترا مدى  
 الملكية الخاصة للخواص. 

القيود الواردة على سلطة القاضي في تقدير    هل تهدفتساؤل التالي:  ا وجب طرح ال نه  ومن
الخاصةماية  حل عويض  الت العقارية  وهل    الملكية  الادارة؟  مصالح  حماية  أم  تي  ال   تعتبارا الاللفرد 

المشرع ف القاضي الإوضعها  التعويض تهدف  ي تقييد سلطة  لى منع هذا الأخير  إ داري في تقدير 
 العامة؟لإنصاف لحقوق المنزوع ملكيته على حساب الخزينة رساء مبدأ العدل وا إ من 
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  ل:الأوالفرع 

 موضوعية  عتباراتلاداري في تقدير التعويض سلطة القاضي الإ تقييد

 في:  مثلوتتطتين أساسيتين  ع نقا الفر يتضمن هذ

 في الحدود النهائية  ملزم بالفصلالقاضي  أولا:

ن نزع الملكية بعدم جواز تقدير التعويض بأكثر  طار التعويض عإ في    يلتزم القاضي الإداري 
مما    بأكثرضاء بصفة عامة لا يسمح للجهات القضائية بأن تفصل  لتالي القمما يطلبه الخصوم، وبا 

دارية جراءات المدنية والإ من قانون الإ  26المادة  مشرع في  ا ما أكد  عليه ال وهذ  لخصوم،يطلبه ا
       على وقائع لم تكن محل المناقشات و المرافعات "، بقوله " لا يجوز للقاضي أن يؤسس حكمه  

ا  داري في فرنسا على عدم جواز منح المنزوع ملكيته تعويضدة القضاء الإهذه القاعكما استقر على 
على جهة الاستئناف أن تخفض التعويض الذي سبق وأن قدره قاضي    ا يطلبه، كما يمنعر ممبأكث

 ستئناف تأييد الحكم .للاالملكية قد طلب في مذكرة دفاعه  نزع الملكية أول درجة متى كان نازع

الملكية في حالتين    ذلك يمكن  استثناء من أقل من عرض نازع  التعويض  أن يقدر  للقضاء 
 وذلك: 

ال ا يكعندم_   التعويض  دارة والمعبر عنه في مذكرة جوابها لا يتعادل مع مقترح من الإون عرض 
 لعقارية، أو لم يلقى موافقة من السلطة الوصية. تقدير لجنة الرقابة على العمليات ا 

 1دم من مفوض الحكومة أقل من عروض نزع الملكية. عويض المقعندما يكون طلب الت_ 

الج أ  الدولة  مجلس  ومن  على  زائري  كد  القاعدة،  الإهذه  القاضي  على  وجب  أن  هنا  داري 
ذلك لا يمنح تعويضا بأكثر يراعي قاعدة عدم جواز تقدير التعويض بأكثر مما يطلبه الخصوم، وك

تعويضا   ولا  منه  طلب  الإ  إلا مما  طلبته  وبامما  فدارة،  التطبيق إلتالي  على  قد حرص  القاضي  ن 
 . ذكرهابق السا  26نص المادة في  لواردةاالصارم للمقتضيات القانونية 

 القاضي بقاعدة التغيرات الجديدة للأملاك عند تقدير التعويض   لتزاماثانيا:  

 
1_Ferbos Jacques; BERNARD Antonine, «Expropriations des biens , procedure , 

principesdindemnisationcompatililité la convention Europeans , des droits de l’homme» 

- A-J-D.A. ed le Monito , Paris ,1998. p168-176. 
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المشرع من خلال  إ بالرجوع   الملكية بين  التعويض في نزع  انون  من ق  21المادة  لى تقدير 
الذكر   91-11 االسالفة  القيمة  تقدير  تتمثل في وجوب  مهمة  قانونية  قاعدة  لل لحقيقي،  ممتلكات ة 

النزع يوم    محل  عليه  ماهي  يراعي إ على  أن  الوطنية، وكذلك يجب  الأملاك  قبل  من  التقييم  جراء 
  .تعويضعن التصريحات التي يدلي بها المساهمون في الضريبة عند تقييم مبلغ ال القيمة الناجمة 

ال     في  الزيادة  استبعاد  هامة وهي،  قاعدة  على  أكد  المشرع  اوبالتالي  التغيرات لناجقيمة  عن  مة 
المنزوعة،  ال  التي تطرأ على الأملاك  التقديرية  إ جديدة  السلطة  للحد من  ذ يشكل بذلك قيدا واضحا 

يمكنلولة  المخ التي  الأضرار  بعض  بتعويض  الأمر  يتعلق  حينما  لاسيما  عل إ   لقاضي،  يها ضفاء 
النوع من الأضرار  ، حتماليةالاالصيغة   المطالبة بهذا  الحقيمبا  مرتبط  عندما تكون  قية  شرة بالقيمة 

مع للأملاك منزوعة الملكية، على اعتبار أن الصفة الاحتمالية للضرر لا تتم في مثل هذه الأحوال  
 قاعدة التغيرات الجديدة للأملاك. 

 الثاني: الفرع 

 داري ي في تقدير التعويض بحضر تدخله في التسيير الإدار ضي الإتقييد سلطة القا 

(، كما 1دارة )يحظر عليه أن يحل محل الإ  داري أن القاضي الإفي    أساسا  يتمثل هذا الشرط
(، أو  2بعمل أو الامتناع عن القيام به )على القيام    إجبارهالا يملك أن يصدر أمرا للإدارة قصد  

 (. 3) الصادرة عنهالقرارات   تهديدها لإرغامها على تنفيذ

 يض التعو  دارة في تقديرأولا: عدم جواز حلول القاضي محل الإ

لمشرع أن يمنح لشخص سلطة الحلول محل شخص آخر في التصرفات  قاعدة عامة يمكن ل ك
نفس  له  ويكون  القانونية،  المعاملات  يكون   أو  أن  بشرط  الأصيل،  أي  الآخر  الشخص  سلطات 

 1دارة لا أجنبيا عنها. لأصيل مندمجا في الإل محل ا العضو الذي يمارس الحلو 

المشرع للإدارة بإصدار فيما يتعالإرات  القرا  عهد  الملكية، وكذلك  دارية  لق بتنفيذ عملية نزع 
ال  لها، وهو من  النزع هو اختصاص أصيل  التعويض عن هذا  الاتفاق  تقدير  العام لا يجوز  نظام 

الإ الدور  من  الرغم  وعلى  مخالفته،  الذيجعلى  الإابي  القاضي  يلعبه  نزع  ي  منازعات  في  داري 
هذا   ،دعوى من طرف المنزوع ملكيته ره في حالة رفع ال تقديعويض و ة خاصة فيما يتعلق بالتيالملك
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بمثابة حلول   يعتبر  الإلللا  الإقاضي  محل  ال داري  تقدير  في  أن  دارة  له  تعويض، وكذلك لا يجوز 
 . هادارية بدلا عنيتولى القيام بالأعمال الإ

الذي فر ن هل قيام القاضي الإلك  ة دار ضته الإداري بتحديد التعويض الجديد بدل التعويض 
 التعويض؟ هذا  في تقدير  ختصاصاتهااول القاضي محلها في ممارسة يعتبر بمثابة حل

قانون    20للمادة  بالرجوع   المنزوعة   11-91من  الأملاك  تقييم  سلطة  تخول  أنها  نجد 
دارة في تقدير  تأكد على عدم حلول القاضي محل الإ  أعلاه  المادةبحت. ف  داري إ للإدارة، فهو عمل  

لم  التعويض الأ  تقم  ما  به،  هذه  القاضيخيرة  يتصل  لم  اذا  ما  حالة  في  بالدعوى    الإداري   وهذا 
 . المرفوعة من قبل المنزوع ملكيته

في    الإأما  فللقاضي  العكسية  التالحالة  تقدير  في  والسلطات  الصلاحيات  كل  عويض  داري 
لما قدمته هذه الأإ دارة و ذي منحته الإال  واعد العدل لى قإنادا  خيرة استعطاء تعويض جديد مخالف 

فالقاضي يمارس هذه السلطات   ،دارةداري محل الإاف، وهذا لا يعد بمثابة حلول للقاضي الإوالانص
ا إ في   المفروضة على أعمال الإطار  القضائية  أما    ا،هن تعسفدارة من أجل حماية الأفراد ملرقابة 

التي يظهر فيها القاضي الإ الإالحالة  على  دارة  الإ  ستيلاء ا   حالة سا في  تتمثل أسا  ،دارةداري محل 
الخاصة  العقارية  الإإ دون    الملكية  دعوى  تباع  رفع  في  الحق  فلصاحب  قانونا،  المقررة  جراءات 

 داءتعالا ووقف    بحمايته   هت ولمطالبدارة غير المشروع،  داري ضد عمل الإعجالية أمام القضاء الإاست
 .1  ذي مس بحق الملكية ي ال الماد  دارةداري الرقابة على عمل الإويكون للقاضي الإ ،عليها

 داري مقيدة بعدم جواز توجيه أوامر للإدارة سلطة القاضي الإ ثانيا:

الإيمتنع    با القاضي  الشرطداري  لهذا  يأمر    لنسبة  أن  يملك  ولا  للإدارة،  أوامر  توجيه  عن 
عن   نازلية التداري أن يصدر قرار قابل ، فمثلا ليس للقاضي الإعنهم بعمل أو الامتناع  بالقيا  دارةالإ

م فهو  الإالأملاك  اختصاص  هذا  ن  أساسية  متناعالادارة، ويجد  قاعدة  في  استقلال    ،أساسه  وهي 
ا دارة في ممارسة صلاحياتهالوظيفة القضائية، وعدم حلول القاضي محل الإدارية عن  الوظيفة الإ

 
احترام الإ  ليلى،زروقي    _1 الاداري في مراقبة مدى  القاضي  بنزع  ارة للإ ددور  المتعلقة  لمرجع  ا  ،لملكيةاجراءات 

 .26_25ص. ،السابق



ي الإداري لحماية حق الملكية الخاصة ية لتدخل القاضالموضوع  تا: الآليالأولالفصل 

 العقارية         

- 295 - 

تسيير  في    القضاءوهو مبدأ حضر تدخل    ،وهذا ما نص عليه المشرع الفرنسي  ،1لها الإدارية  وأعما
 . وبالضرورة أخذ به المشرع الجزائري  امة،المرافق الع

الإ  القاضي  يصدها  التي  القرارات  مجالوبالتالي  في  نزع    داري  في  ورفعه  التعويض  تقدير 
من قبيل صلاحيات   انموإ ،  هابتسديد التعويض من قبل لإدارة  الملكية لا يعتبر هذا أمرا من القاضي ل 

في   الرقإ القاضي  الطار  أعمال  قضائابة  على  أن  الأخيرةهذه  ية  يجب  الرقابة  هذه  في  فالقاضي   ،
على  .  2لحكم بدفع التعويض أو التصريح برفعهنما ا إشارة بأوامر للإدارة، و يتفادى استعمال ألفاظ الإ

  ، دارية باعتبارها جهاز تنفيذي منفصل عن السلطة القضائيةلإطات ا صلاحيات السل   حتراما أساس  
طار نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة مقارنة  إ رة في  سعة المخولة للإدا الوا سلطات  وعلى أساس ال

الأ الحالة تبحقوق  الإفراد، وبالتالي في هذه  القاضي  الحقين  صبح مهمة  للموازنة بين هاذين  داري 
 3رحماني.حمد أ ستاذ يه الأ إل هب ما ذ مهمة معقدة وهذا 

أن القضاء كرسه    لاإ عليه أي قانون  ينص  رة لم  على الرغم من كون حظر توجيه أوامر للإدا 
ن  إفعلا ف" حيث    يلي:ما    2001يونيو    11قرار مجلس الدولة بتاريخ  بعدة قرارات فقد جاء في  

يمكنه  القاضي الإ أمر للإدارة ولا  يقدم  أن  يمكن  الوضع في قضية امها  رغإداري لا  مثل ما هو 
 4. القضائي.."الحال على تنفيذ القرار 

رأ بالرجوع   الا الى  ليلىي  زروقي  الإترى    ستاذة  القاضي  سلطة  أوامر  أن  توجيه  في  داري 
حالة   من  تختلف  فالأصلللإدارة  جواز    لأخرى،  حالة  أ ار  صدإ عدم  في  والاستثناء  ضدها،  وامر 

 .  5قا ليه سابإ شارة  التعدي كما سبق الإ

الأ للإدارةفي  أوامر  توجيه  جواز  عدم  هي  العامة  القاعدة  أن  نستنتج  هو    ءتثناوالاس  ،خير 
قانو  نص  الإوجود  قانون  في  جاء  كما  بذلك  يصرح  والإني  المدنية  المواد دارية  جراءات   من  في 

 1. 989لى إ  978
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 دارة  تسليط غرامة تهديدية ضد الإ داري عنالإامتناع القاضي  ثالثا:

الإ  يازاتمتللانظرا   بها  تتمتع  أوا التي  توجيه  جواز  عدم  وكذلك  بالأفراد،  مقارنة  لهادارة   مر 
على    هاوجب البحث عن وسيلة يمكن من خلالها اجبار   ،ي الرقابة القضائيةول القاضي محلها فوحل 

في    لتزاماتهاا تنفيذ   الخاصةخاصة  الملكية  عن نزع  التعويض  العامة  مجال  ، وهذا حفاظا  للمنفعة 
ون لقانة في ا وق الأفراد من تعسف هذه الأخيرة، وكذلك الخروج عن القواعد العامة المألوفحق  على

والمتعلق الأالخاص  بين  العلاقات  على  المطبقة  الجبري  التنفيذ  بوسائل  ولهذا  ة  العاديين،  شخاص 
ة دار داري أن يجبر الإالي : ماهي الوسائل التي يمكن من خلالها للقاضي الإوجب طرح السؤال الت

 لصادرة ضدها ؟ا على تنفيذ القرارات القضائية  

ال         للغرامة  فقتهديديبالنسبة  القاضية  موقف  كان  أو    د  القضائية  الأحادية  في  الإداري سواء 
غرامة التهديدية من ذلك حكمه في قضية  متذبذبا، ففي أحكام له سمح لنفسه بالحكم بال   زدواجيةالا

ال  )ب.ف(  ضد  ميلة  مندوبية  القرار  مسترئيس  بتأييد  فيها  فصل  والتي  أمامه  الذي    بتدائي الاأنفة 
ى والتي تمثل مسلكه الأخير رفض مجلس الدولة  وفي أحكام أخر   ،2ةديدية التهقضى بفرض الغرام

، في قضية ولاية تيزي وزو 2000  أبريل  10ي  الحكم بالغرامة التهديدية، ومن ذلك القرار المؤرخ ف
" حيث أنه في الوضع الحالي    نتهى فيه مجلس الدولة بالقول:ي ا والذ  ،ضد فريق )ص( ومن معه

       . 3طق بالغرامة التهديدية ضد الولاية أو البلدية..."الن   نلا يمكفإنه    ضائياد القللتشريع والاجته
منصوص عليه في   وما هقاضي مجلس الدولة يخالف    اتخذهما يجب ملاحظته أن المسلك الذي  

المدني الإجراءات  و قانون  في  ة  في 471و  340المادتين  الإدارية  الحق  للقاضي  أعطت  والتي   ،
 شرع في هذه المواد بين القاضي الإداري والعادي. ة دون أن يميز المديدية التهالحكم بالغرام

 لإدارةللقاضي الإداري بتوجيه أوامر ل عتراف الارابعا: 

للإدارة           أوامر  بتوجيه  الإداري  للقاضي  الاعتراف  بسط  من  أصبح  ومقتضيات  ضروريات 
الإدارةا  الفعالة على  أن يساهم في جراء من شأنه  الإ  هذا   مثل  اذاتخوفضلا عن ذلك فإن    ،لرقابة 

تلقيها    فإنق القانون،  يلما يصدر ضدها من أحكام وضرورة تطب  ستجابةالاتحسيس الإدارة بضرورة  
 م القانون.اكأحب لتزامهاا على   رهاوتجبيشعرها بأنها تخضع للرقابة الصارمة   شأنه أنوامر من للأ

 
 دارية السابق الذكر. نية والإجراءات المدقانون الإ 90-08نظر قانون _ أ1

 . 333.ابق، صساليخ آث ملويا، المرجع بن الشأنظر لحسين  ،_ قرار غير منشور 2
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 امر للإدارة تتمثل في: الإداري بتوجيه أو اضي طة القالقانون بسل  اعترافكرس تومن المظاهر التي 

 _في الدعوى الإدارية عموما: 1

المشرع للقاضي الإداري تو           أثناء نظر الدعوى الإدارية، حيث لقد خول  جيه أوامر للإدارة 
زمة  أن يأمر بتقديم المستندات الآ  من قانون الإجراءات المدنية السابق  170ة  المادأجاز بموجب  

، 1994جويلية    24د عليه مجلس الدولة في القرار الصادر عنه في  النزاع، وهو ما أكفي    لتحقيقل 
أن:  فيه  جاء  الأ   حي  الدرجة  قضاة  المقتنعين  "  من    باستحالةولى  فيه  المطعون  المقرر  تقديم 
لعد الطاعن  تطرف  نسخة م  تقديم  على  القرار  مصدرة  الإدارة  بإجبار  المخولون  هم  له،  بليغه 

 . 1"منه..

للقاضي            أنه  المادة    بموجبالإداري    كما  الإدارة بوجوب المذكورة أعلاه  نفس  إنذار  سلطة 
 عون مر بوقف تنفيذ القرار المطي الأجل المحدد قانونا، وكذلك له سلطة الأإيداع مذكراتها الجوابية ف

أجازت   كما  الضرور   باتخاذالأمر    مكرر   171المادة  فيه،  والتدبير  حيثالإجراءات  في   جاء   ية 
 زمة.." كافة الإجراءات الآ باتخاذ" ...الأمر بصفة مستعجلة  :ما يلي المادة

القانوني           النصوص  خلال  المشرع  من  أن  نجد  أعلاه  بسلطة    اعترفة  الإداري  للقاضي 
للإد  أوامر  ت  ارةنوجيه  التي  الإيجابية  الوسائل  من  تعتبر  الإدارية، وبالتالي  الدعوى  جيز  أثناء سير 

وا  قاضيلل  سلطات  حماية  الإداري  أجل  من  ال سعة  الخاصةالملكية  الإدارة   عقارية  قررت  متى 
وكذلك إجبار    ،إجراءات قانونية مخالفة للنصوص المطبقة  اذاتخأو    ،الاعتداء على ملكية الخواص

على الرق  تراماح  الإدارة  يكرس  مما  حقها  في  الإداري  القاضي  يصدرها  التي  القضائية  ابة  الأحكام 
لحمايةقضائال  الفعالة  كل    ية  من  الخاصة  هذا   اعتداءالملكية  في  الإدارة  سلطات  في  تعسف  أو 

 الشأن. 

 _دعوى التعويض: 2

تقرير         أجل  مدى    وتقدير  من  على  بالوقوف  الإداري  القاضي  يقوم  العلاقة توفالتعويض  ر 
فع  ن يلزم الإدارة بدنه أ لك أمكفإن ثبت له ذ  ،بالمدعي  قحلاال السببية بين تصرف الإدارة والضرر  

 تحق عن نزع الملكية أو تقييدها. سالم

 
،  2002، لسنة  1عدد    الدولة،مجلة مجلس    ،1994جويلية    24المؤرخ في    117973قرار مجلس الدولة رقم  _    1

 . 73.ص
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الإدارة           مواجهة  في  الإداري  القاضي  سلطات  مقارنة  تعتبر  واسعة  التعويض  دعوى  في 
الحكم بالت  ،بدعوى الإلغاء له تحديد عويفزيادة على  فيه الإدارة،  الذي تسببت  ضات مقابل الضرر 

 .1ديل القرار الإداري الإدارة وكذلك تع اجهةفي مو  مركزه القانوني وحقوقه 

الضرر   التعويض من ثبوت  له في دعوى  المخولة  السلطات  الإداري  القاضي  لديه وتأكيده  يستمد 
إلا فيما يتعلق بتنفيذ الأوامر الصادرة ة،  سلطة توجيه أوامر للإدار ل  جلا يحتامن ذلك، وهذا يجعله  

 .ضدهالغاء الصادر  الإ  ويض أو فيما يتعلق بتنفيذ قرار التع ،عنه

 والغلق الإداري  المؤقت  _في مجال التعدي والاستيلاء3

لتي يمكن من خلالها للقاضي الإداري الخروج عن مبدأ ا  الآلياتتعتبر هذه الحالات من            
ر للإدارة، وبالتالي تعتبر هذه الحالات من الصور الصريحة التي يمكن من وامالحظر في توجيه أ 

ل خلا فرض رقالقاضلها  الإداري  دعوى ي  في  لها، خاصة  أوامر  توجيه  من خلال  الإدارة  على  بته 
الإ ترتكبه  جسيم  خطأ  تعتبر  التي  على  التعدي  التعدي  خلال  من  للأفراد   الحرياتدارة  الأساسية 

والتي    ،، متى توفرت الحالات المنصوص عليها في القانون الملكية العقارية الخاصةوالمساس بحق  
 . الثاني من هذه الدراسة بالتفصيل ديث عنها في الفصل الح ي ف يأتسو 

ع          التعدي  برفع  الإدارة  يأمر  أن  الإداري  للقاضي  الخاصة لى  يمكن  العقارية  أما  الملكية   ،
  ،2ه سابقا في هذه الدراسة فتكمن سلطات القاضي الإداري ف بوالذي سبق التعري  المؤقت  الاستيلاء

في وقف تنفيذ   ملكية الخواص،على    المؤقت  تيلاءالاس  حالة  تى قامترة مللإدا  في توجيه أوامرفيه  
 . مشروعال قرار الاستيلاء غير  

 يلاء ستيهتم بحالة الا   هلا نجد  ،ع إلى الفقه الجزائري والمصري والفرنسي خاصةلكن بالرجو          
وامر للإدارة يه أ ل توجهذه الدعوى من خلا  كثيرا فيما يتعلق بسلطات القاضي الإداري في  المؤقت

 . لاحقامن خلال تطبيقات القضاء في حالة التعدي  هما سنلاحظوهذا  ،نة بدعوى التعديمقار 

المادة    أما            إلى  بالرجوع  الإداري  بالغلق  يتعلق  ا  171فيما  قانون  من  راءات  لإجمكرر 
ي الإداري بتوجيه لقاضلطات اسابقا نجد المشرع أشار إليه، خاصة فيما يتعلق بس  والإدارية  المدنية

 
هومة،  ر ا، د1ط. ،مبرراته وقيوده دارة،الإتدخل القاضي الإداري في تنفيذ قراراته ضد بن عاشور صفاء،  _ 1
 . 235.، ص2018،رلجزائا
طاهري،    _  2 المقارن   ستعجالالاقضاء  حسين  القضائي  بالاجتهاد  مدعما  وقضاء  للنفقها  الخلدونية  دار  ر ش، 

 .45.، ص2005والتوزيع، الجزائر،
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بالتحليل   تحظى  لم  لكنها  التعسفي،  الإداري  الغلق  حالة  في  للإدارة  الغلق 1زم الاأوامر  أن  إلا   ،
إدارة الضرائب، وإنما    ر لا يقتصداري عموما  الإ المحل فقط من  إداري  مل  شيعلى غلق  كل قرار 

كت الغلق  إلى  المحل  صيرمي  عقابي ضد صاحب  المؤسسة، وعل أ رف  كثيو  يلتبمرا  يه  الغلق    سا 
ال الإ الغلق  دائما   ، و مؤقتأ والذي يكون نهائي    ضائيق داري مع  الذي يكون  الغلق الإداري  عكس 

إم بموجب  مؤقتا،  البلدي  الشعبي  المجلس  رئيس  أو  الداخلية،  وزير  أو  الوالي  من  لاحيات الصا 
 الممنوحة له بموجب قانون البلدية. 

جيه القاضي الإداري أوامر للإدارة يها أعلاه مبدأ تو عل  صالمنصو لقد كرست هذه الحالات          
على   التعدي  حالة  الخاصةفي  العقارية  الح  ،الملكية  هذه  للسلطات وتعتبر  الفعلي  التكريس  الات 

ن من خلال هذا المبدأ كالتقليدية الممنوحة له، كما يم  طاتالواسعة للقاضي الإداري مقارنة مع السل 
على   الإدارة  عنهالق  مراقبةتحفيز  الصادرة  إصدارها  رارات  قبل  يت  حتى ا  طرف    ملا  من  إلغاءها 

الإداري   القاضي  دور  يكرس  أن  المبدأ  لهذا  كما  حماية  القضاء،  العقاريةفي  الخواص  من   ملكية 
 أساس هذه الدراسة. هو  خلال آلية توجيه أوامر للإدارة و 

 
 . 237.236.السابق، صاء، المرجع صف ر_بن عاشو  1
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 : الفصل الثاني 

 الملكية العقارية الخاصة ة حمايداري ل الآليات التدخلية لقاضي الاستعجال الإ 

من             أو  ملكيته  للمنزوع  إلى    استولتيمكن  اللجوء  العقارية  ملكيته  على  القضاء  الإدارة 
ا   الاستعجالي على  الإداري  القاضي  بفرض سلطات  المطالبة  أجل  الملكية لإدمن  نازعة  العامة  ارة 

ا   الأمر  تعلقمتى   على  الإدارة  طرف  من  اليد  اقبل  لعقار  بوضع  الإجراءات  التي  إتمام  لقانونية 
بنقل   الخاصةتقضي  العقارية  كان    الاستعجالدعوى    ب بموج  ،الملكية  خطرا    يشكل  الاعتداءمتى 
الملكية العقارية  خصصة لحماية  المإتباع الإجراءات العادية في الدعوى    معه  نلا يمكو على الملكية  

بها،    الخاصة المتعلقة  الإجراءات  لطول  سلطاوفي  ولهذا  نظرا  لحماية   القاضي  تإطار  الإداري 
الخاصة العقارية  الحماية ا  الملكية  لفعالة للملكية، منحه المشرع آليات أخرى غير تقليدية من أجل 

الإدارية ودعوى التعدي   ستعجالالابدعوى    ،ساوتتمثل هذه الآليات في الآليات التدخلية وتتعلق أسا
 العقارية.   صةلاك العقارية الخا الأمم على  المادي الجسي الاعتداء التي تمثل 

القرا         الدعاوى بسلطات واسعة لوقف تنفيذ  القاضي الإداري من خلال هذه  رات غير  يتمتع 
حالة  ال  كانت  متى  الإدارة  عن  الصادرة  سوف  ف،  قائمة  الاستعجالمشروعة  الفصل  هذا  خلال  من 

في   الفصل  في  الإداري  القاضي  سلطات  على  الضوء  )الم  عجاللاستا دعوى  نسلط  بحث الإداري 
التعدي ودعوى  أمام    الأول(  الدعوى  هذه  خصوصية  إلى  الإشارة  مع  الثاني(،    القضاء )المبحث 

خلاف  الإدا  على  الجزائري  هري  الفصل  وما  أحيل  الذي  ومصر  فرنسا  في  به  هذه    في   معمول 
 القاضي العادي. اختصاصالدعوى إلى 

 المبحث الأول:

داري دعوى الاستعجال الإ   

في شكل   استعجاليةاء سير الدعوى الإدارية بصفة عامة مشاكل تتطلب حلولا  قد تطرأ أثن          
يتعين   وقتية  أمور   ذهااتخاتدابير  تطرأ  قد  أخرى  وأحيانا  نهائيا،  النزاع  موضوع  في  الفصل  قبل 

لو  وقاو  يخشى  تمح  اتبعتئع  أن  الطويلة  الموضوع  لدعوى  العادية  الإجراءات  أثرهبشأنها  ا ي 
تداركوي بالتالي  يفرض    صعب  الذي  الأمر  عنها،  الناتجة  في    اتخاذالأضرار  سريعة  إجراءات 

الشرعي على    ة خاص  الموضوع.الفصل في دعوى    انتظار الملكية إذا تعلق الأمر بالمساس غير 
الخاصة إذا    ، العقارية  قامأو  المخصصة    المؤقت  بالاستيلاءالإدارة    تما  العقارات        للسكن، على 
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الإداري ف  ملكي الصادرة  القاضي  القرارات  الدعوى سلطات واسعة من أجل وقف تنفيذ  ن عي هذه 
وتوفرت الشروط المنصوص عليها قانونا لقيامها، من   أمامه  عجالالاستالإدارة متى تم رفع دعوى  

هذ سوف  ا  خلال  إلىالمبحث  الإ  نتطرق  للقاضي  المخولة  دعوى  داالسلطات  في   الاستعجال ري 
 المقررة قانونا.   الاستعجالمتى قامت حالة  العقارية   الخاصة   لمساس بحق المليكةبا لمتعلقة ا 

 المطلب الأول:

 الإداري  الاستعجالى الشروط الخاصة بدعو  

 الاستعجالترط أن تتحقق في هذه الدعوى حالة  يشأمام القضاء الإداري    الاستعجالية لقيام الدعوى  
 اختصاصالية لهذه الشروط، ينعدم  المنازعة الاستعج  قرتا افتذ إ إضافة لعدم مساسها بأصل الحق،  

وتتمثل هذه الشروط  ، ضوعأو للمساس بالمو   الاستعجالالقضاء المستعجل بسبب عدم توفر عنصر  
 في:  يلبالتفص

 الفرع الأول: 

 الاستعجال شرط  

بأطراف               المتعلقة  العامة  الشروط  إلى  وأ   الدعوى إضافة  ومصلحة  صفة  ال من  تي  هلية 
إليها الإشارة  المتعلقة  وكذلك  سابقا،    سبق  المنازعة   ختصاصبالاالشروط  في  الفصل  في 

الإ  الاستعجالية  المحاكم  المادار وهي  بموجب  والإدارية    800ة  دية  المدنية  الإجراءات  قانون  من 
المادة  ا   والمحاكم بموجب  الاستئنافية  فال   ،مكرر  900لإدارية  إليها،  الإشارة  سبق  قضاء والتي 

 . الاستعجاليلفصل في هذا النوع من الدعاوى ذات الطابع ري هو المختص في ا دا الإ

القانوني  النصوص  إلى  ب  ةبالرجوع  المدنية الإ  الاستعجالحالة  المتعلقة  الإجراءات  قانون  في  داري 
     الاستعجال أو    عجالالاستالمشرع يعرف حالات    دلا نج  ،1921.9202. 1924اد  مو والإدارية في ال 

 . ةصفة عامب

 
ليه في المادة  ي الطلب المشار إما يفصل فد، عنالاستعجالكن لقاضي  " يم  :ما يليعلى    920تنص المادة    _  1

ظروف    919 كانت  إذا  ع   الاستعجالأعلاه،  للمحافظة  الضرورية  التدابير  بكل  يأمر  أن  الحريات لقائمة،  ى 
تى الجهات القضائية الإدارية أثناء ممارسة سلطتها، م  ختصاصلاتها  هكة التي تخضع في مقاضاالأساسية المنت

 ك الحريات. ا وغير مشروع بتل ساسا خطير م تشكل  نتهاكاتالا ت هذه كان
 . ( ساعة من تاريخ تسجيل الطلب48يفصل قاضي الاستعجال في هذه الحالة في أجل ثمان وأربعين )
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تركه  وبالت              و   لاجتهادالي  مختلفة  الالفقه  تعريفات  قدم  نجده  الفقه  إلى  بالرجوع  قضاء، 
مث  للاستعجال يعرف  فنجد  إبراهيم  محمود  محمد  الأستاذ  أنه:    الاستعجاللا  في  على  الفصل   "

  على يقتصر  بأصل الحق، وإنما س لا يممنازعة التي يخشى عليها من فوات الوقت فصلا مؤقتا ال
الحقوق    احتراماء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو  إجر   باتخاذالحكم  

 .3صالح الطرفين المتنازعين"الظاهرة، أو صيانة م

، نجد المحكمة للاستعجالتعريف شامل    د لا نجالعادي  و  أ داري  بالرجوع إلى القضاء الإ          
: " حيث إن وجود يما يل ء في حيثياته  الذي جا  1992فمبر  نو   24ا في  العليا في قرار صادر عنه

الموضوع   محكمة  أمام  يمندعوى  تدابير    اتخاذمن    الاستعجالقاضي    علا  أو  خاصة  إجراءات 
النزاع أطراف  حقوق  ضياع  يخشى  كان  إذا  بنص  و   تحفظية  عملا  قانون   183المادة  هذا  من 

أكتوبر  12لصادر في  لجزائر في قراره اء اجلس قضاالإجراءات المدنية"، ومن جهة أخرى قضى م
إجر   1981 اتخاذ  في  مختصا  المستعجلة  الأمور  قاضي  كان  إذا  أنه  حيث   " يلي:  اءات  بما 

 . 4ر" خطتحفظية يجب أن تكون إجراءاته هذه مبررة بوجود حالة استعجال أو 

عنصر   بوج  الاستعجال يعتبر  وبالتالي  ضروريا،  أعلاه  المذكورة  المواد  عنصرفي    ستعجالالا  ود 
 . الاستعجاليةالقاضي الإداري في الدعوى   صاصاختينعقد 

 الفرع الثاني:  

 شرط عدم المساس بأصل الحق 

القاضي              دور  طري  الاستعجاليقتصر  عن  مستعجلة  حالة  تسوية  في  الأمر  ق  الإداري 
من   يبقى  الحق  أصل  أن  أي  للموضوع،  يتعرض  أن  دون  تحفظي  قاضي    اختصاصبتدبير 

 
المادة    _  1 في  المدن  من   219جاء  الإجراءات  والإداريةقانون  يل  13_22  ية  حالة    :يما  في    الاستعجال " 

يجوز   غياب  ،الاستعجاللقاضي  القصوى  في  الإ  ولو  المسبق،القرار  الضرورية   أن   داري  التدابير  بكل  يأمر 
 الأخرى، دون عرقلة تنفيذ أي قرار إداري. 

الاستيلاء   أو  التعدي  حالة  أيأوفي  يمكن  الإداري،  الغلق  أن  و  الاستعجال  لقاضي  القرار  ضا  تنفيذ  بوقف  يأمر 
 ." أو وضع حد للتعدي الإداري المطعون فيه

ل بطلب من كل ذي مصلحة، أن يعدل في أي وقت ز لقاضي الإستعجالي: " يجو يما  922جاء في المادة    _  2
 . " و يضع حدا لهاأوبناء على مقتضيات جديدة، التدابير التي تسبق أن أمر بها 

 . 561، ص.2015، دار بلقيس، الجزائر، دارية في ظل القانون الجزائري المنازعات الإد بوعلي، سعي _ 3
 .148، ص.1993ة ، السن2د دالمجلة القضائية، الع_  4
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للحكم المستعجل تأثير على الموضوع،    ن يكو   ألاالمساس بأصل الحق    وع، والمقصود بعدمموضال 
القانونية  المراكز  تعديل  عدم  محتفظا   أي  الخصوم  من  كل  فيبقى  محوها  أو  تأكيدها  أو  للخصوم 

القا المستعجلنو بمركزه  الحكم  الذي كان عليه قبل  ة الفقر   918المادة    عليه   تما نصوهذا    .1ني 
في أصل الحق، ويفصل في أقرب   رلا ينظت المدنية والإدارية بقولها: " من قانون الإجراءاية الثان

 الآجال".

ر  ؤثبصحته وي  س ما يممر بكل  الأ  فيرتبطبه وجودا وعدما،    قما يتعل ق هو كل  فأصل الح         
العق ملكية  في  الفصل  تقدم بطلب  دعوى  فكل  وبالتالي  فيه،  يغير  أو  تفي وجوده  أو  ر حق قريار 

للفصل فيها، وبالتالي    الاختصاصبعدم    الدفع  الاستعجاليالقاضي    يجب على  الارتفاقأو    اع فالانت
لتي  ا   الاستعجالية تحفظي لتسوية الحالة    استعجاليهي إصدار أمر    الاستعجالي   فإن مهمة القاضي

الذي    عجاليستالالأمر  تكون ذات حجية مؤقتة، ينتهي بالحكم الموضوعي إلا إذا أيد هذا الأخير ا
 .2في هذه الحالة حجيته من الحكم الموضوعييستمد 

 الفرع الثالث: 

 قرار إداري عادي  الهدف من الدعوى عرقلة تنفيذ ن ألا يكو 

أمامه    في  ي دار الإ  يللقاض          المرفوعة  إداري وا الدعوى  قرار  تنفيذ  بوقف  تتعلق  أن    ،لتي 
أن هذا الأخير يؤدي   الطلب بسبب  إدار لة  إلى عرقيرفض  إلى  تنفيذ قرارات  ية عادية والتي ترمي 

تشكل تعديا وحالة القرارات  تستثنى هذه القاعدة في حالة القرارات التي    لكنتحقيق المنفعة العامة،  
 . ري دا والغلق الإ بالاستيلاءدارية المتعلقة الإ

 استعمالذلك  في  لإدارة  ة ا ول السلطة محا  استعمالفي قرارات التعسف في  الأخيرة    هذهتتمثل        
المخولة لها أمام القضاء لفرض تطبيق هذه القرارات، في هذه الحالة يجوز وقف تنفيذ   يازاتمتالا

 .3قاضي الموضوع إلى غاية التأكد من مدى مشروعية القرار أمام الاستعجاليأمام القاضي القرار  

 
الجزائري ،  حسين  فريجة_    1 الإداري  القضاء  أحكام  في  الإداري  العدد  الاستعجال  الإدارة،  مجلة   ،2  ،2003.  

 . 35.ص

للمنازعاتال،  مسعود  شيهوب_    2 العامة  ج.الإدارية  مبادئ   ،3، الجزائر  الجامعية،  المطبوعات  ديوان   ،2005  ،
 . 497ص.

الرحمان،  3 عبد  بربارة  قانون   _  المدن  شرح  والإداريةالإجراءات  ط.ية  الجزائر1،  بغدادي،  منشورات   ،،  2009  ،
 . 469ص.
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الع             الإدارة  عن  تصدر  التي  المشروعة  غير  بمو القرارات   العامة  الامتيازاتجب  امة 
أثرت التي  الظواهر  من  تعتبر  قانونا  لها  وقف   الاستعجاليالقاضي    اختصاص  في  المخولة  في 

الحديث عنها   والتي سوف يتم  الملكية العقارية الخاصة خاصة إذا ما قررت التعدي على    ها،تنفيذ
 . التفصيل في المبحث الثاني الذي يتناول دعوى التعديب

دارية بحالات التعدي المنصوص  م المشروعية للقرارات الإري توسع في ربط عددا قضاء الإفال       
ارات التي الإدارية التي تتميز بغير المشروعية الصارخة والتي تعتبر من القر   ،عليها قانونا وقضاء

 . 1وقف تنفيذها ات الخواص مما يقتضي  والماسة بحري

 المطلب الثاني: 

 ية إجراءات الدعوى الاستعجال

قا           إلى  والإدارية  بالرجوع  المدنية  الإجراءات  إجراءات    09_08نون  حدد  المشرع  نجد 
أما المقامة    935إلى المادة    923لمواد  ي ام القضاء الإداري الاستعجالي، فالدعوى الاستعجالية 

الاستعجا، والت هذه الإجراءات   تنص على  بين جميع حالات  مشتركة  مواد  مجملها  تعتبر في  ل ي 
إجراءاترية الإدا  ولتحديد  العريضة    .  إلى  التطرق  من  لابد  الاستعجالية  )الفرع    فتتاحيةالاالدعوى 

 الثاني(، وأخيرا إجراءات التحقيق )الفرع الثالث(. الأول(، ملف القضية )الفرع  

 الفرع الأول: 

 الاستعجال الإداري  لدعوى  فتتاحيةالا يضة العر 

ا           الاستعجالية  الدعوى  مستوفيةأم  لإداريةترفع  القضاء  المنصوص   ام  الشكلية  للشروط 
في   ي  152المادة  عليها  الشروط  هذه  عن  خروج  وكل  عنها،  الحديث  سبق  الدعوى والتي  عرض 

 والإدارية.  من قانون الإجراءات المدنية 816للرفض شكلا بموجب المادة 

يجب              العامة،  للشروط  الاسأ إضافة  الدعوى  عريضة  تتضمن  موجز عر   تعجاليةن  ض 
، كما يجب أن توقع العريضة من 1لأوجه المبررة للطابع الاستعجالي للقضية محل الطعنللوقائع وا 

 
 .154، ص.، المرجع السابق2، ج.اصالاختصت الإدارية، نظرية االمبادئ العامة للمنازع ، مسعود  شيهوب _ 1
المادة    _  2 قانون    15راجع  ال  داريةوالإالمدنية    الإجراءاتمن  بالشروط  تتعلق  الامة لعريض عوالتي  وى دعة رفع 

 .والإداري أو العادي باعتبارها من المواد المشتركة بين كلا جهتي القضاء العادي  الإداري ء أمام القضاء سوا
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محامي   المادةوهذطرف  في  عليه  منصوص  كان  شرط  المدنية   815  ا  الإجراءات  قانون  من 
الت  09_ 08دارية  والإ المادة  وتم  الإ  06خلي عنه بموجب  لقانون  القانوني  التعديل    جراءاتمن 
والإدارية  ال يل   13_22مدنية  ما  على  تنص  الإدارية يوالتي  المحكمة  أمام  الدعوى  ترفع   ":

الالك بالطريق  أو  بالنسبة  تروني"بعريضة ورقية  الإدارية ل .  القضائية  الجهات  أمام  الخصوم    تمثيل 
ال  التقافي  من  الأولى  الاستئنافي درجة  الإدارية  المحاكم  أمام  الخصوم  تمثيل  أما  س  ومجل   2ة ضي. 

 لدولة فهو وجوبي. ا 

 الفرع الثاني: 

 ملف القضية 

للعريضة               أعلاه  فتتاحيةالاإضافة  هذأ يجب    ،المذكورة  ترفق  بمستندات ن  الأخيرة  ه 
أمين الضبط، ومن ب التي يجب إرفاقها في ين الوثائق الأساسية  تدعيمية تسلم في وقت واحد إلى 

هذا   الإداري،  القرار  القضية  قا3  820المادة  يه  عل  تصن   ماملف  المدنية من  الإجراءات  نون 
 .  والإدارية

  والإدارية   قانون الإجراءات المدنية  داري بالرجوع إلى نصوصوفيما يتعلق بشرط القرار الا         
  ، جوز فيها اشتراط وجود القرار الإداري لات الاستعجال التي يمن حان  نجد المشرع ميز بين نوعي

 ذلك ومنها: ها في طشتر لا ي وحالات أخرى 

 الحالة التي تتطلب وجود قرار إداري أولا: 

نصت   926المادة  الاستعجالية نجد  القرار الإداري في الدعوى    شتراطا فيما يتعلق بحالة          
، بنسخة من عريضة دعوى الموضوع،  تحت طائلة عدم القبولعلى حالة وقف تنفيذ القرار الإداري  

 . الإداريةجراءات المدنية و الإ ن قانون م 8194وفي حدود المادة 

 
ن تتضمن العريضة أ ، والتي تنص على: " يجب 09_08 داريةوالإالمدنية  الإجراءات من قانون  925المادة _  1

 جه المبررة للطابع الاستعجالي للقضية". و زا للوقائع والأ عرضا موج ةاستعجاليتدابير  ستصداراإلى  الرامية

 . 13_22من القانون  1مكرر   900الفقرة الثانية من المادة _  2

عندما يرفق الخصوم مستندات تدعيما لعرائضهم   : "يعلى ما يل  09_08ون  من قان  820المادة  تنص  _    3
ذلك، بسبب عددها أو حجمها د مانع يحول دون  مالم يوج  ، الوقت جردا مفصلا عنها  في نفسومذكراتهم يعدون  

 . أو خصائصها "
 من نفس القانون.  819_ راجع المادة  4
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 تتطلب وجود قرار إداري   لا ثانيا: الحالة التي

من         الأولى  الفقرة  إلى  أنه   921المادة    بالرجوع  والإدارية  المدنية  الإجراءات  قانون    من 
  ألا عند رفع قضية أمام قاضي الاستعجال    الاستعجاليةالدعوى  يجوز للعارض في  قا،  المذكورة ساب

 9401المادة  فلم تنص    الاستعجاليةيتعلق بتدابير التحقيق في الدعوى    فيما  ار إداري، أمقرا   ميقد
 داري في ملف الدعوى.وجود القرار الإ اشتراطمن نفس القانون إلى  

 الفرع الثالث: 

 إجراءات التحقيق

يفصل  923ة  المادنصت              " على:  والإدارية  المدنية  الإجراءات  قانون  قاضي    من 
لإجراء  تعجاللاسا وشفوية"،  وفقا  كتابية  وجاهية،  إجراءات  ات  أن  نلاحظ  المادة  هذه  خلال  من 

 ة الإدارية تتميز بالوجاهية والطابع الكتابي والشفهي. التحقيق في الدعوى الاستعجالي

 الدعوى الإداريةوجاهية في الفصل في أولا: مبدأ ال

الدعوى           في  الوجاهية  قاعدة  أنواعها  ةيجال الاستع  تطبق  يتعل إلا    بمختلف  بإثبات   قفيما 
في غير هاتين الحالات   ،الحالة والتحقيق المتعلق بالدعوى الاستعجالية بسبب طبيعة هذه الدعاوى 

 لابد أن تكون الدعوى الاستعجالية وجاهية. 

يق فية تطبمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية نجدها تنص على كي  928المادة  رجوع إلى  بال  
المبدأ، ويتعل  التبليغ هذا  بعد  مذكراتهم وملاحظاتهم  لتقديم  القصيرة  الآجال  الخصوم  بمنح  الأمر  ق 

ل  للعريضة،  الدعوى الرسمي  تعطيل  المبدأ  هذا  تطبيق  شأن  من  كان  إذا  أنه  الإشارة  تجب  كن 
 يه والتخلي عنه. وجب تفاد لاستعجالية ا 

والإداريةت ا لإجراءامن قانون ا  941المادة  كما أوجبت          إجراءات    احترام  13_22  لمنية 
المدعي عليه مع تحديد    ،الوجاهية  إلى  للعريضة حالا  الرسمي  التبليغ  الرد، وعلى  من خلال  أجل 

أمين يقوم  الضبط  أمانة  لدى  العريضة  إيداع  وبمجرد  بتقديم    ذلك  فورا  لرئيس  الضبط  العريضة 
 ي: تال رعة بال على وجه الس والذي يقومالمحكمة الإدارية، 

 
ناء على عريضة ولو في يجوز لقاضي الاستعجال بعلى ما يلي: "   13_22نون امن الق 940المادة _  1

 . ي للتحقيق "ر ضرور غياب قرار إداري مسبق، أن يأمر بكل تدبي
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له   تبين  الفأ _إذا  إجراء  على  وبناء  ما،  لسبب  مرفوض  الطلب  عريضة  رز ن  على  أمرا  يصدر   ،
 برفض الطلب. 

له   تبين  بالإمكان  _إذا  عل   ،للطلب   الاستجابة بأنه  المدعى  لرد  أجل  بتحديد  يقوم  وذلك    ،يهفإنه 
والذي   ،للمدعيية ة الثانلى نسختي العريضة، مع أمر أمين الضبط بضرورة تسليم النسخ بالتأشير ع

 . 1جب عليه تبليغها فورا للمدعي عليه بواسطة المحضر القضائي يتو 

 الاستعجاليةالدعوى  ثانيا: خاصية الشفوية والكتابية في 

إلى            المادة  بالرجوع  أعلا  923نص  الإجرا   هالمذكور  أن  بالدعوى نستنتج  الخاصة  ءات 
الدعوى ومذكرات   اح تفتا ي عريضة  الكتابية ف  اشتراطك   ،بدأ عامالإدارية تكون كتابية كم  الاستعجالية 

تدعيم وتفسير الطلبات الكتابية،  على خاصية الكتابية فتقتصر فقط على    ستثناءاكأما الشفوية    الرد،
أو فيما يتعلق كذلك بسماع القاضي  الخصوم    ملاحظاتاء  ن تطبق في إبدأ كذلك من شأن الشفوية  

 لهم.

 المطلب الثالث: 

 الملكية العقارية الخاصة عوى الاستعجالية الماسة بالاستعجالي في الدضي ات القاسلط

طات العامة الممنوحة للقاضي الاستعجالي في  تطرق للسل ن  ف خلال هذا المطلب سو من            
القرارات   تنفيذ  عمجال وقف  الصادرة  الإدارةالإدارية  التي    الفرع)  ن  السلطات  إلى  إضافة  الأول(، 

 لحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري في مجال الاستيلاء المؤقتالإداري في إطار اضي  ها القا يتمتع ب
ا  قاضي  سلطات  وأخيرا  الثاني(،  غير  )الفرع  القرارات  ضد  القانون ال لاستعجال  إطار  في  مشروعة 

 )الفرع الثالث(.  العامة  كية الخاصة للمنفعةلخاص بنزع المل ا 

 الفرع الأول: 

 ي في الاستعجالدار اضي الإالسلطات العامة للق

تنفيذ            إيقاف  الاستعجالي  للقاضي  الإدارة،  داري الإقرار  ال يجوز  عن  ظهر   الصادر  متى 
وج إلغاء  وجود  طلب  موضوع  القرار  هذا  يكون  أن  بشرط  القرار  مشروعية  حول  جدي  أو  ه  كلي 

 
لحسين  1 آث    _  شيخ  في  ملويا،  ن  جالإدارية  تالاستعجاليارسالة  هومة  2.،  دار  الجزائ،  ،  2016ر،  للنشر، 

 . 37.ص
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صدور   جردقت، وبمالقرار بأسرع و   في  اضي الاستعجال ملزم بالفصل في طلب الإلغاءجزئي، وق
 .ضوع ينتهي أثر الأمر الاستعجالي حكم في المو 

ال         الاستعجال على  ا   يقاضي  القرار  تنفيذ  بوقف  يأمر  ظروف عندما  كانت  إذا  لإداري 
متوفرة ا   ،الاستعجال  شأنه  من  تدبير  أي  يتخذ  الحريأن  على  من  لحفاظ  المنتهكة  الأساسية  ات 

لل  الخاضعة  العامة  المعنوية  ا الأشخاص  كالإدقانون  إذا  وخاصة  تشكل اري،  الانتهاكات  هذه  نت 
لاستعجال الفصل  ، وعلى قاضي ا الملكية العقارية الخاصة وخاصة    مساس خطير بالحريات العامة

 . ساعة من تاريخ رفع دعوى الاستعجال 48 خلال مدة

جال  ستع اضي الايمكن لق  ، والغلق الإداري   المؤقت  مر بحالة التعدي والاستيلاءعندما يتعلق الأ  أما 
 .1التنفيذ في القرار المطعون فيه  اتخاذ أمر وقف 

الاستعجال أن يأمر بكل لقاضي  القصوى يجوز  الضرورية الأخرى   وفي حالة الاستعجال  التدابير 
 في غياب القرار الإداري المسبق.على عريضة ولو  دون عرقلة تنفيذ أي قرار إداري بموجب أمر

اا   اختصاص  استثناء              بو لإدلقاضي  يتعلق  فيما  القرارات  اري  بنزع    الإدارية قف  المتعلقة 
الملكية مبدأ عدم قابلية قراراته لوقف  الملكة الخاصة للمنفعة العامة، قد كرس القانون الخاص بنزع  

أمام   فيها  الطعن  عند  يالتنفيذ  عندما  الأالقضاء،  ل تعلق  الفورية  بالحيازة  البنية  إمليات  عمر  نجاز 
يسعى قاضي الاستعجال الإداري    الاتلحا ي، ففي مثل هذه  طني والاستراتيجو ل د ا ات البعالتحتية ذ

إلا أن دوره أصبح مرخص له بذلك    ،ف تنفيذ القراربوق   مطالبةال عند    المتقاضيلى حماية حقوق  إ 
والتأكد من وجود حالة الضرورة التي تستدعي إنجاز المشروع  التقديرية لفحص  بالسلطة لكونه يتمتع 

 .2عدمه  من

 

 

 

 
 

 . 41، المرجع السابق، ص.حسين فريجة _ 1
الم  _  2 هذا  في  الغان  لبلعابد  وضوع أنظر  الجزائر ي،  عبد  في  وتطبيقاتها  الإدارية  الاستعجالية  مذكرةالدعوى   ،  

 . 137. ص .2008،، نطينةسنتوري، قمكلية الحقوق، جامعة   ،ريماجست 
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 الفرع الثاني: 

 قاضي الاستعجال في وقف تنفيذ قرارات الاستيلاء المؤقت  ختصاصا

الاستعجال الإداري في حماية حقوق وحريات الأفراد   هاالتي يكتسب  للأهميةنظرا             قضاء 
حماية  الخاصةحق    خاصة  العقارية  الإدارية  الملكية  الانتهاكات  تعبئ  ، من  الإدارة  قررت  ة متى 

 . لعقاري الخاص بهاء االوعا

القاضي           هذه   الإداري يفصل  تعلقت  متى  العقارية  الملكية  تخص  التي  الدعاوى  كل  في 
ب على  الدعوى  المؤقت  الاستيلاء  قرار  تنفيذ  الخاصةوقف  العقارية  حا  الملكية  غير في  القرار  لة 

شروط  مشر ال  توفر  من  لابد  الدعوى  هذه  قبول  أجل  من  لكن  قضاء رطهيشت   تءا وإجرا وع،  ا 
نظرا أن الاختصاص الأصيل في الفصل في دعوى وقف   ،لقبول هذا النوع من الدعاوى الاستعجال  

 .1القضاء الإداري تحديدا قاضي الاستعجال الإداري  اختصاصء المؤقت من تنفيذ قرار الاستيلا

القا         الاستيلايختص  قرار  تنفيذ  وقف  دعاوى  في  الاستعجالي  الإداري  المؤقضي  فء  ي  ت 
يكو ال الحالة   مشروعتي  غير  الأخير  هذ  فيها  تدخل   ،ن  يتطلب  الذي  الجسيم  للاعتداء  ونظرا 

يكون للقاضي    المؤقت عليهاـ ولا  ءالاستيلاطار  إ ي على الملكية في  استعجالي من أجل وقف التعد

 
غير    1 المؤقت  الاستيلاء  قرارا  تنفيذ  وقف  دعوى  لأهمية  نظرا  الملكية ال_  على  فإن  العقاري  الخاصة   مشروع  ة، 

ذه  في الفصل في هيختص    الإدارةمن تعسف    للأفراد  الأساسيةالحريات  اعتباره حامي الحقوق و بو   الإداري القاضي  
في النظر في دعوى وقف التنفيذ الاستعجالية    صيلالأاحب الاختصاص  صهو    داري الإعوى، وبالتالي القضاء  الد

 . لاستئنافيةالمحاكم الإدارية اأو  ةالإداريالمرتبطة بالاستيلاء المؤقت سواء أمام المحاكم 
يذ  فوقف التن  تنظر في دعوى   فإنها  اريةالإدة  وباعتبارها صاحبة الولاية العامة في المنازع   الإدارية  للمحاكمبالنسبة  _  

 الإجراءاتمن قانون    800الصادرة عن الأشخاص المعنوية العامة المنصوص عليها في المادة    داريةالإللقرارات  
 . 11_22يم القضائي بالتنظالعضوي المتعلق  ، تطبيقا للقانون لإداريةواالمدنية 

ل في دعاوى يختص بالفص  انهإف  الإداري   لدرجة الثانية في القضاءا  اارهوباعتب  المحاكم الإدارية الاستئنافيةأما  _  
القرارات   التنفيذ  الطعن    الإداريةوقف  كقاضي    ،بالإلغاءمحل  فيها  بالفصل  يختص   القراراتضد    بتدائياوالتي 

ة الوطنية،  المهنيالمركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات    الإداريةلطات  الفردية الصادرة عن السالتنظيمية و 
الخا بتفسيرصوالطعون  ال  ة  مشروعية  من  ومدى  نزاعاتها  تكون  التي  من  ختصاص اقرارات  سابقا  كانت  والتي  ه 

سا فيه  التفصيل  سبق  كما  الدولة  مجلس  الدراسة،اختصاص  المواد  أنظ  بقا في هذه  الفق  900ر  الثالثة، مكرر  رة 
القانون   900والمادة   من  الثانية  الفقرة  واحد  قانو   13_22رقم    مكرر  تعديل  المدنية االإجراء  ن المتضمن  ت 

 .اريةوالإد
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الإ  تخاذاداري  الإ ال جهذا  له مصلحة في ذلك برفع دعوى وقف  إذا قام كل من  إلا    رار تنفيذ قراء 
 . المؤقت  ءالاستيلا

التي يتميز بها             للطبيعة الاستعجالية  الإدا إ نظرا  القضاء  المؤقت نجد  الاستيلاء  ري  جراء 
الدعاوى  من  النوع  هذا  يكرس  الجزائر  في  ت   ،العقارية  الخاصة   للملكية  الاستعجالي  طبيق ويتجلى 

في   الإداري  الإداريالقضاء  الغرفة  الصادر عن  للمحكالقرار  تأكدمة  ة  والتي  يلفيه    العليا    :" يما 
جب القانون الأصل قانونا هو تحريم اعتداء الإدارة على الملكية الخاصة، إلا أنه يجوز لها بمو 

يلجا   أن  والشروط  للإجراءات  الإوتطبيقا  على  الاستيلاء  جبرا لى  نزعها  أو  عن صاحبها   ملكية 
ف  يرى  الذي  الملكية  صاحب  وأن  العامة،  عملهاللمنفعة  المن  لك  ي  الشرعية  على  عدم  طوية 

خبير، لى القضاء المستعجل للمطالبة أمام القاضي الإداري بتعيين  إ الاعتداء، يجوز له الاتجاه  
كافة   باتخاذ  بصفة مستعجلة  بالأمر  مختصا  المذكور  القاضي  الآويكون  إ الإجراءات  ما  زمة،  ذا 

اضي  أو استيلاء، وأن ق  ي دحالة تعثبت له من خلال الدعوى أن تصرف الإدارة يحتمل وصف  
بعدم   الذي صرح  الأولى  المادة    اختصاصه الدرجة  مقتضيات  خالف  قد  من    171يكون  مكرر 

الإجر  كانت  قانون  مهما  ذلك  له  يحق  بموجبها  التي  المدنية،  ا  تبريراتاءات  لمقدمة الإدارة 
ال سبب  معه  بخصوص  يتعين  مما  تصرفها،  عليه  أسست  التي  العامة  القرالغاإمنفعة  ر  ء 

 . 1لمذكور"ا

 المؤقت  ءالاستيلالشروط الشكلية والموضوعية لقبول دعوى وقف تنفيذ قرار أولا: ا

المؤقت يتطلب أن تكون هذه الدعوى مقبولة شكلا   الاستيلاء فيذ قرار  من أجل قبول دعوى وقف تن
 : يما يل عية لهذه الدعوى و الشكلية والموض وضوعا وتتضمن الشروطوم

 ية:_الشروط الشكل1

إلى                 ال إضافة  رفع  في  العامة  موضوع دالشروط  في  سابقا  عليها  والمنصوص  عوى 
الت  ،الدراسة دعوى وقف  لقبول  القضائية  يشترط  الجهات  أمام  موضوعية  دعوى  نفيذ ضرورة وجود 

التوقيف، وبالتالي يجب   المؤقت   ءالاستيلالغاء قرار  إ   المختصة، مفادها في حد ذاته محل دعوى 
القاضعل  ا ى  دعوى ي  رفع  من  قرار    لتأكد  تنفيذ  وقف  دعوى  مع  متزامنة  الموضوع  .  ءالاستيلافي 

في   يعود    شتراطا والسبب  الموضوع  من أ ى  لإ دعوى  مشتقة  الإدارية  القرارات  تنفيذ  وقف  سلطة  ن 
 

منشور  _  1 غير  عن  قرار  نقلا  سهيلة،  ،  الجزائربوخميس  في  الاستيلاء  لمنازعات  القانوني  قسمالنظام  العلوم   ، 
 . 86.ص.2006ودستورية، جامعة قالمة،   إدارية مؤسسات خصص ، مذكرة ماجستير، تيةار والإدالقانونية 
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وبال الإلغاء،  تقبتالي  سلطة  دعوى    دون الوقف    للا  ذلك  إل رفع  في  والسبب  دعوى أ غاء  طبيعة  ن 
 ت.م الصادر فيها مؤقكحل نفيذ واوقف الت

 8341المادة  بالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية والإدارية نجد المشرع نص على هذا الشرط في 
 . 09_ 08من قانون 

 __الشروط الموضوعية:2

 يلي:  بمااصلة في دعوى الوقف وتتعلق الشروط الموضوعية الف

  :شرط الاستعجال _أ

المشرع           بالفاعبر عنه  الذي  لضر رنسي  المعتبر والجسيم، إص  نلا يمكر  أو الضرر  لاحه 
ذلك   الصعب  أ ويعني  من  نتائج  فيه  المطعون  القرار  تنفيذ  شأن  من  من ن  يعتبر  وهذا  تداركها، 

نفيذ القرار وقوع ضرر يتعذر ن ت أذا كان من شإ ما  السلطات التقديرية للقاضي الإداري في تحديد  
 . 2الطلب   فيذ القرار أو رفضتن  مر بوقفتداركه من عدمه وبالنتيجة يأ

 شرط الجدية: _ب

أسباب جدية  المؤقت ء لغاء قرار الاستيلاإ ن يكون من شأن رفع دعوى أ يقصد بهذا الشرط           
غي القرار  إلغاء  الإداري  للقاضي  تتيح  على  ال ر  وموضوعية  مأ مشروع،  القاضي  ن  صلاحيات  ن 

الت  النزاع  موضوع  في  الفصل  قبل  من  الإداري  قيام  مدىأكد  حالات  المؤقت، الاستيلاء    توافر 
المؤقت متى كان هذا الأخير مشوب   بعيب من عيوب  وبالنتيجة يأمر بوقف تنفيذ قرار الاستيلاء 

 . 3المشروعية المنصوص عليها سابقا 

 
الرامية إلى وقف التنفيذ المذكور في   " تقدم الطلبات  :ى ما يليلع   13_22من القانون    834  المادةتنص  _  1

 نون. من هذا القا 919أعلاه، بدعوى مستقلة طبقا لنص المادة  833المادة 
يقبل ال  لا  وقف  القرار  تنطلب  التظلم ،  الإداري فيذ  حالة  أو  الموضوع،  في  مرفوعة  دعوى  مع  متزامنا  يكن  مالم 
المادة  إل  المشار في  المشرع  امع    ".  هأعلا   830يه  أن  المادة  لعلم  قانون    830عدل  المدنية   الإجراءاتمن 

 والإداريةالمدنية    اتالإجراءر المعدل لقانون  السابق الذك  13_22من القانون    830بالمادة    09_08  والإدارية
 لسابق الذكر. ا
 . 217ص.سابق، ، المرجع الالإداري القرار _أنظر عمار بوضياف،  2
 . 197، ص.2007، الجزائر، الإداري ء الاستعجال المنتقى في قضا ،ث ملوياآ  _ لحسين بن شيخ 3
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الأسباب    كانت  الطعفكلما  عليها  بني  القرار  التي  تنفيذ  بوقف  الإداري  القاضي  قضى  جدية  ن 
 . المؤقت على الأملاك الخاصة العقارية ءالاستيلاوالمتضمن  وعالمشر  رغي الإداري 

 عدم المساس بأصل الحق: _ج

الاستعجال الإداري الأمر به،  لقاضي  بحقوق الأطراف ف   س لا يم تنفيذ  مر بوقف ال مادام الأ         
أو  حق بأصل اليمس الحكم بوقف التنفيذ  لاأ نه من الضروري إدعوى الوقف فا للطبيعة المؤقتة ل نظر 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية نجد المشرع    918المادة    وبالرجوع إلى وضوع الدعوى،  م
 وله: " يأمر قاضي الاستعجال بالتدابير المؤقتة. نص على هذا الشرط بق

 جال".، ويفصل في أقرب الآفي أصل الحق رلا ينظ

الاستعجال  رط أنه ليس لقاضي  ا الشد بهذالمقصو   عدم تعلق محل قرار التوقيف بالنظام العام:  _د
ا كان من إذ   المؤقت على الملكية   تضمن الاستيلاء م الإداري أن يأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري ال 

 ز لا يجو مة ط الإداري، وبصفة عان يتضمن قواعد وإجراءات تدخل في إطار الضبأ شأن هذا القرار 
الاستعجال  عإ   يللقاضي  له  تنفيذ  قرار وقف  مابالنظلاقة  صدار  العام. وهذا  المواد   ام  إليه  أشارت 

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 2920و  1911

الملكية العقارية  نظرا لكون الاستيلاء المؤقت يمس ب  :استيلاءي أو  أن يكون محل القرار تعد  _ي
التملك  تنفيذه  شأنمن  ف  الخاصة حق  على  صارخا  تعديا  يشكل  الخاصة  الملكية  من  ذي  ال   ،على 

يقيم سلطة    شأنه في  اضي القأن  القرار  الرقابة  الإداري  هذا  على    ، على  المشرع ينص  نجد  ولهذا 
  الإداري، وتعتبر هذه   التعدي والغلقى تعلق هذا الأخير بالاستيلاء أو  وقف تنفيذ القرار الإداري مت

إلي المشار  الحالات  الحالات  من  أعلاه  توقفها  الإداري   التي  القرار  نصت  ذا  وه  ،تنفيذ  عليه  ما 
 المنصوص عليها سابقا.  2قرة ف  921المادة  

 ذالتنفيثانيا: إجراءات رفع دعوى وقف 

إلى            المواد    834المواد  بالرجوع  المدنية والإدارية،    836إلى  الإجراءات  قانون  فإن من 
  ، الخاصةالملكية العقارية  عوى وقف تنفيذ قرار الاستيلاء المؤقت على رع نص على إجراءات دالمش

 تنفيذ بدعوى مستقلة. ال" تقدم الطلبات الرامية إلى وقف : ي ما يل لى ع 843نصت المادة 

 
 .13_22 والإداريةالمدنية  تالإجراءامن قانون  911_راجع المادة  1
 فس القانون. ن من  920_أنظر المادة  2
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ر الإداري، مالم يكن متزامنا مع دعوى مرفوعة في الموضوع، أو في  طلب وقف تنفيذ القرا للا يقب
إليه  حالة المشار  المادة    التظلم  أعلاه على ض  أعلاه".  830في  المادة  ة رفع رور وبالتالي تنص 

 ي شكل دعوى مستقلة عن الطلب الأصلي. عوى وقف التنفيذ فد

الفقرة الأولى   " يتم التحقيق في طلب    :أن  على  نصت   835المادة  أما فيما يتعلق بالآجال، فإن 
  ل ملاحظات حودارات المعنية لتقديم  الآجال الممنوحة للإعاجلة، ويتم تقليص    ةالتنفيذ بصفوقف  

 ر".دون إعذا  لملاحظاتان هذه ى عهذا الطلب، وإلا استغن

أنه            يشتر الأصل  الاستيلاء   طلا  بقرار  المتعلق  التنفيذ  وقف  طلب  لتقديم  معين  أجل 
هذا  الم في  أنه  إلا  الأ  الإطارؤقت،  الطلب  تقديم  في  الآجال  مراعاة  هذا يشترط  رفع  إذا  ـصلي، 

ا يتحتم هاء خارج آجاله عندا إذا جأم  بشرط الأجل،  د لا يقيلأخير في آجاله فإن طلب وقف التنفيذ  ا 
 .1رفض طلب وقف التنفيذ لكونه مرتبط بالطلب الأصلي 

لعامة للإجراءات، ويكون الفصل فيها بنوع من  ا   للقواعدأما فيما يخص شكل العريضة فهي تخضع  
 . الاستعجالية في المواد المعمول بها  تجراءا الإالسرعة حسب 

لتنفيذ، فالقرار الصادر عنها يكون فصل في دعوى وقف ا التي ت  ريةفيما يتعلق بالجهة الإدا         
يوم من تاريخ تبليغه،   15لدولة في  مجلس ا  المحاكم الإدارية الاستئنافية أو  أمام  للاستئناف قابل  
نصوهذا   الثالثةالفق  837المادة  عليه    تما  قانون   رة  والإدارية   من  المدنية  رقم   الإجراءات 

  بالاستئناف أعلاه، للطعن    920المادة    صادرة طبقا لأحكاموامر الالأ بقولها: " تخضع    13_22
الدولة   مجلس  الاستئنافية  أمام  الإدارية  مدةوالمحاكم  للتبليغ   خلال  التالية  يوما  عشر  خمسة 

 .2الرسمي أو التبليغ"

الإداري  يجب            القاضي  يصدر على  أن  التنفيذ  وقف  طلب  في  يفصل  الذي  الاستعجالي 
المشار إليها أعلاه، كما يمكن  835عليه المادة  تما نصهذا و  ، في أقرب الآجاللتنفيذ ف ام وقكح

اتخاذ   المستعجلة  الأمور  التحقيقية  يرالتدابلقاضي  التدابير  في  المتمثلة  والمؤقتة   ،الاستعجالية 
 ومثالها:  والتحفظية

 
 . 175_ صونية بن طيبة، المرجع السابق، ص. 1
الاستعجالية المتعلقة بقرار   ي الأوامرتئناف فسلاعلى أساس أن ا  13_ 22نون  بالقا  _ تعتبر هذه المادة معدلة  2

فية بنفس  نا المحاكم الإدارية الاستئالاستيلاء المؤقت على الأملاك الخاصة العقارية يتم استئنافه أمام مجلس الدولة و 
 يوم من تاريخ التبليغ. 15وهو  الأجل
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 . توجيه إنذار بسيطالأمر ب _

 . ستجوابي الامر _الأ

 جلة. ستعالأمر بمعاينة م _

التحفظية في الحالة التي تتفاقم فيها خطورة حالة أو  هذه التدابي         التدابير  ر تعتبر من قبيل 
لاستيلاء المختصة قانونا با  السلطةمشروعة، كالممتلكات التي قامت الإدارة أو    حالة غير   استمرار 
 .1ها بمقتضى قرار الاستيلاء أو الحفاظ على الصالح العام عليالمؤقت 

الآثال على  ثا:  المترتبة  على  ثار  المؤقت  الاستيلاء  قرار  توقيف  حكم  العقارية إصدار  الملكية 
 الخاصة 

يجة  نت  ،في وقف تنفيذ قرار الاستيلاء المؤقت بالطبيعة المؤقتة والوقتية   يتمتع الحكم الصادر       
القرار ل  ع مشرو ل ا غير  ت  مؤقه علاقة بدعوى الموضوع وهي دعوى إلغاء قرار الاستيلاء ال أن هذا 

عن   بنظر   الخواص  بالملكية  والماسالإدارة  الصادر  المختصة  القضائية  الجهة  وبالتالي  العقارية، 
ي هذه الدعوى بهذا الحكم المؤقت، فلهذه الأخيرة السلطة المطلقة بالنظر ف  دلا تتقيدعوى الموضوع  

  ، تنفيذال هو وجوب    ستيلاء الا  عية، ومن النتائج التي تترتب  على الحكم بوقف تنفيذ قرار الموضو 
 أي إجراء من شأنه أن تواصل تنفيذ   اتخاذالإدارة لهذا الحكم الصادر ضدها، بامتناعها عن    ثالتما و 

يخالف   أي إجراء من شأنه أنقرار الاستيلاء محل دعوى وقف التنفيذ، أي على الإدارة أن لا تقوم ب
الاستعجال   مالحك قاضي  عن  مواصل  ،الصادر  من  تبمنعها  قر ة  المؤ نفيذ  الاستيلاء  الغير  ار  قت 

هذا  اس بحقوق الملكية التابعة للخواص، على أساس أن للقاضي الإداري الاستعجالي  سمشروع والم
مشروعة قرارات غير    إصدارة  ومنع الإدار   ،الصلاحية الاستعجالية من أجل حماية الملكية الخاصة

رات إدارية أخرى دارة إصدار أي قرا على الإنع من شأنها اغتصاب الملكية العقارية الخاصة. كما يم
إلى   المنع  في حالة  الإدارة  وتبقى  التنفيذ،  محل وقف  الإداري  بالقرار  علاقة  الفصل في لها  غاية 

 . روعيةمش لا بطابع صبوغمال دعوى الموضوع المتعلقة بإلغاء قرار الاستيلاء المؤقت 

 

 

 
 . 90_ بوخميس سهيلة، المرجع السابق، ص. 1
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 الفرع الثالث: 

للمنفعة  الملكية الخاصة صل في منازعات نزعفي الف اري الإد الاستعجالقاضي   اختصاصمدى  
 العامة. 

ن تعتمد في ذلك على سند  أ دون   ما تضع الإدارة يدها على العقار المملوك للخواصدعن           
المتعلقة   الملكية  في نزع  عدم  بالخواصقانوني صحيح  كذلك  القانونية    عتمادهاا ،  الإجراءات  على 

تكون ارتكبت   ،تعلق هذا المساس بنزع الملكية   إذا ما  ة العقارية الخاصةالملكيالمتبعة في المساس ب 
الشرعية فإن دفع   ءان القضاء الإداري  يعد قضا، وإذا كالملكية العقارية الخاصةاعتداء ماديا على  

م يعد  المادي  المشروعالاعتداء  مبدأ  صميم  الخاصة  ن  الملكية  حامي  هو  الإداري  فالقاضي  ية، 
من   أو كل  وحارسها  الإ  اعتداء  مساس  طرف  للقضاء   ،دارة من  ترفع  دعاوى  طريق  عن  وهذا 

للملاك   يحق  أنه  القول  يمكن  وهنا  الاعتداء،  لدفع  كلما المختص  القضاء  حماية  طلب  الخواص 
 تعرض حق الملكية للاعتداءات. 

زوع لمنحالات الظروف الطارئة التي تستدعي وضع اليد على العقار الم يحدد المشرع              
المادة  نص على حالة واحدة في  11_91لكن القانون  . وقبل إيداع التعويضصدور قرار النزع  قبل
بحالة    28 تتعلق  والتي  الحالة  منه  هذه  لكن  القصوى،  تترجالاستعجال  الاستثنائية    ملا  الظروف 
أشغال  الأخ أو  كالحرب  تتحمل  رى  التي لا  وب  نتظارالاالعاجلة  الأشخاص،  الي  التلضمان سلامة 
ي وجب على القضاء الإداري تداركه بتحديد اجتهادات قضائية في الموضوع فراغ قانون  هذا   بريعت

ا  الفرنسي  المشرع  خلاف  تمليه  على  الذي  الشرعي  غير  والاستيلاء  التعدي  حالة  بين  يميز  لذي 
لمختصة  ة ا ج المترتبة عن التكييف لها أهميتها من حيث الجهة القضائيلأن النتائ  ،الطارئة الظروف  
ف جهةالنزاع    يبالنظر  من  للتعويض  المستحقة  القيمة  للقاضي    ،من  الممنوحة  السلطات  وكذلك 

 . المختص من جهة أخرى 

الملكية العقارية كل مساس ب  ":  عرف الاستيلاء غير الشرعي على أنهيفالقضاء الفرنسي            
الت ال أفعال  من  فعلا  يكون  لا  في ظروف  تم  الخواص  ا   عديتابعة لأحد  على  كوضع  الفوري  ليد 
عليها الأ المنصوص  الإجراءات  باتخاذ  للإدارة  السماح  دون  حالت  استثنائية  ظروف  في  موال 

 . 1" لاحق تالإجراءا لقاضي الإداري هو المختص وتلتزم الإدارة بتسوية ا ن قانونا، فيكو

 
1_ convention européenne des droits de l’homme: application par le juge français, Edition Litec cour de 

cassation français,1998,p.261. 
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كبه الإدارة لذي ترتا   مالجسيعدي في القضاء الإداري الجزائري والفرنسي هو الخطأ  فالت             
ب الفرديةإما  بالحريات  الإداري    ، المساس  الطابع  ذو  الإدارة  يزيل تصرف  الملكية بشكل  وإما بحق 

التي تتمتع بها في    لى قرار منعدم تعامل من خلاله الإدارة معاملة الخواص دون الامتيازاتويحوله إ
كن  ضي العادي الذي يمالقا  اصختصلاوفي هذه الحالة كل تصرفاتها تخضع    إطار القانون العام،

عنها الصادرة  القرارات  تنفيذ  ويوقف  الأوامر  لها  يوجه  المستولى    ،أن  العقارات  من  طردها  وكذلك 
 . ببت فيهاضرار التي تس عليها بطريقة غير شرعية، مع ضرورة تقديم التعويض عن الأ

القضاء  لف بين  يختكن ما تجب ملاحظته أن الاختصاص في الفصل في دعوى التعدي  ل         
الفصل في دعوى الاستيلاء الجزائري و  إلى القضاء الفرنسي نجده خول  القضاء الفرنسي، بالرجوع 

د أو  الشرعي  العاديغير  القاضي  لسلطات  التعدي  من 1عوى  فجعلها  الجزائري  القضاء  أما   ،
الإدار ا  القضاء  الإدار ختصاص  المادة  في  المنازعات  في  العضوي  للمعيار  استنادا  و ي  سيأتي  ي 
النا  هذه  في  التعدي لتفصيل  بدعوى  يتعلق  فيما  خاصة  الفصل،  هذا  من  الثاني  المبحث  في  قطة 

 . الملكية العقارية الخاصةعلى 

ن التعدي. بشرط أن يكو أما الاستيلاء غير شرعي فينصب على العقارات فقط على خلاف          
وليس   نهائي  ا   مؤقت،الاستيلاء  إلى  وبالرجوع  الجزائر  قا  801والمادة    800اد  لمو في  نون من 

لمدنية والإدارية فإن القاضي الإداري هو المختص في منازعات التعدي كما أنه تجب االإجراءات  
والاستيلاء ن الفرق بين التعدي  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لم تبي  921الإشارة أن المادة  

الاجتهادات   لقضاء الإداري طبقي حين ا، فعندما حددت صلاحيات القاضي الاستعجال الإداري 
وهذا   تعدي.كلما كيف ترف الإدارة في النزاع على أنه    يليها القاضي الفرنسإ القضائية التي توصل  

 .78192ر الصادر عنها في ما أقرته الغرفة الإدارية للمحكمة العليا سابقا في القرا 

 
1  _ Irani  Carl, la competence judiciaries en matière administrative en droit libanais et en droit 

français, université alpes, Ecole doctoral de sciences juridiques, 2014, p.102.103. 

كيفت الغرفة  ضد والي ولاية عنابة حيث    1978فيفري    4صادرة عن الغرفة الإدارية للمحمة العليا في     _قضية  2
ذ بالدفوع لم تأخع اليد على الأموال قبل إيداع مبلغ التعويض بأنه مجرد اعتداء مادي و كمة العليا وضلمحالإدارية ل

من طرف اا  المثارة  كانتلإدارة  القاضي   لتي  يتبين أن  القرار  بالرجوع لحيثيات  أنه  غير  بحالة الاستعجال  تتمسك 
تثبه الإدارة غير مجدي لأن هذاعتبر التمسك بحالة الضرورة من طرف ا ت أن حالة الاستعجال حالت لأخيرة لم 

أنه   من هذا  التعويض ويقهم  مبلغ  إيداع  تم  دون   تالإجراءا  ماحترامن  ئ منعها  ر ا إثبات الإدارة وجود ظرف طلو 
 في: القرار منشور  ر آخر. أنظلكان تكييف القاضي لوضع اليد في منحى 

_Le recueil de jurisprudence administratif de R. khaloufi et H.bouchahda publié par l’institut de droit 

d’Alger, 1999 et a fait l’objet d’un commentaire détaillé de Ramdane Babadji. 
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الع          على  الإدارة  طرف  من  اليد  بوضع  يتعلق  ال فيما  مقار  نزع  إتمام مراد  قبل  لكيته 
من القانون    33و  28القانونية في ظل الظروف الطارئة في إطار ما نصت عليه المواد    تلإجراءا ا 

غير شرعي،    ءاستيلالا يمكن تكييفه من طرف القاضي الإداري بأنه تعدي وإنما يعتبر  ،11_91
رعي والذي اقتضته  شال غير  ء  لاستيلاخلاله للمنزوع ملكيته المطالبة بالتعويض عن هذا ا   يمكن من

حالة   تثبت  أن  بعد  القانونية  الإجراءات  بإتمام  الإدارة  ذلك  بعد  تقوم  أن  بشرط  الطارئة،  الظروف 
سط رقابته على مدى  الإجراءات، وللقاضي في ذلك ب  حترامابضرورة القصوى التي لم تسمح لها  ال 
أنه  ت مادام  الطارئة  الظروف  هذه  يوج وفر  قانو   دلا  يمننص  ذلك  ني  من  غياب  عه   جتهاد ا وفي 
 ضائي في الموضوع. ق

 المبحث الثاني: 

 الملكية العقارية الخاصة على   دعوى التعدي 

نظرية            التشريع   اء الاعتدتعتبر  إلى  أصلها  في  ترجع  التي  القديمة  النظريات  من  المادي 
الدفاع  والتي اعتمدها  ي تيناللا لمبادئ  التأسيس  الفرنسي في  الفرد  القضاء  ضد تعسف    عن حقوق 

من النظريات التي    الاعتداءلكية والتي تعتبر موضوع الدراسة، وتعد نظرية  ملإدارة خاصة حق ال ا 
القاضي الحماية فيها    تتسع فيها سلطات  العقارية فحسب بل تشمل   قلا تتعل كون  الملكية  بحماية 

 .1يات الفردية ة للعقارات والمنقولات فضلا عن حماية الحر حماية الملكية الخاص

من الآليات الحديثة من طرف القضاء التي خولها    واعتبارها  ى عو درا لخصوصية هذه ال نظ        
حماية   أجل  من  الإداري  الخاصةلكالمللقاضي  العقارية  القضاء   ية  أما  الجزائري،  للمشرع  بالنسبة 

ف هذالفرنسي  في  الفصل  أعطى  هنقد  ومن  العادي،  للقاضي  الدعاوى  من  النوع  طرح  ا  يمكن  ا 
التال الت اعتساؤل  أساس  أي  على  الممنوحة بي  السلطات  من  التعدي  دعوى  الجزائر  في  المشرع  ر 

 رنسا؟مطبق في ف وللقاضي الإداري على خلاف ما ه

وى التعدي المبحث إلى مفهوم دعوللإجابة على هذه الإشكالية سيتم التطرق من خلال هذا         
  الملكية العقارية الخاصة على  التعديدي لحالات  ء الإداري للتصالقضا طبيقات تو )المطلب الأول(، 

وأخيرا   الثاني(،  )المطلب  وفرنسا  الجزائر  التعديفي  دعوى  في  الفصل  الملكية   على  منازعات 
 ب الثالث(. المطل )من طرف القاضي الإداري في الجزائر   العقارية الخاصة

 
 .92.، صالمرجع السابق، عادل بوعمران _ 1
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 لأول:المطلب ا

 مفهوم التعدي  

ة الخاصة،  يالأساسية والملك  لتعدي على الحرياتريف حالة ا والقضاء في تع  الفقه  ختلفا         
التعاريف   نتناول  سوف  المطلب  هذا  خلال  ال   ةالفقهيمن  لحالة  الأول(،    تعديوالقضائية  )الفرع 

 التي تتحدد بها دعوى التعدي  ثاني(، وأخيرا الصور)الفرع ال   والشروط التي تقوم عليها هذه الحالة
 ث(. )الفرع الثال 

 ل: الفرع الأو

 حالة التعدي تعريف  

المصري                التشريعين  في  وكذلك  الجزائري  التشريع  في  التعدي  حالة  تعريف  يتم  لم 
ق التعدي رغم من أن نظرية التعدي هي من الاجتهادات القضائية الفرنسية، ويتعل والفرنسي على ال 

 . لى الملكيةعامة والتعدي عالحريات ال  بانتهاكلتي تقوم فيها الإدارة بالحالات ا 

ال            على  منص  الجزائري  فيشرع  المدنية   921لمادة  ا   التعدي  الإجراءات  قانون  من 
ر من اختصاصات القاضي الاستعجال في حالة الاستعجال القصوى والتي تعتب  13_22والإدارية  

تنص   علىحيث  في:أنه  المادة  الاستع  "  لقاضي  يجوز  القصوى  الاستعجال  في  حالة  ولو  جال 
يأمر بكل التدابير الضرورية الأخرى، دون عرقلة تنفيذ أي قرار    لإداري المسبق، أنب القرار اغيا

 إداري. 

قاضي الاستعجال أن يأمر بوقف للاء أو الغلق الإداري، يمكن أيضا  وفي حالة التعدي أو الاستي
 لمطعون فيه أو وضع حد للتعدي". يذ القرار الإداري اتنف

انونية الجسيمة إلى الحد الذي يمكن القول  قلمخالفة ال ا يتضمن  ارة بتصرف  إذا أتت الإد            
وصفه    نلا يمك  بتصرفلإدارية، وأتت  في هذا التعدي عن نطاق وظيفتها ا   خرجتمعه أن الإدارة  

الإداري  عمل  الحال   ،بأنه  هذه  من  ففي  عمل  أمام  نكون  فيه  ة  النظر  يعود  الذي  الغصب  أعمال 
الفقه والقضاء في تعريفها وتتمثل   اختلف ي  دلأهمية دعوى التع  ائر. ونظرالإداري في الجز للقضاء ا 

 هذه التعاريف في:
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 عدي الت ى لدعو  الفقهيةالتعريفات أولا: 

 د شيهوب بقوله: الأستاذ مسعو نجد من التعاريف الفقهية التي عرفت حالة التعدي،   

الإد          عن  يصدر  مادي  تصرف  هو  التعدي  ومشوب  "  مساسا الصا  روعيةبالمشارة  رخة 
للأفراد بالملكي أساسية  بحقوق  أو  الخاصة  بقوله:  ،1"  ة  بلعيد  بشير  الأستاذ  عرفه  أن    كما   "

الصادر   أو التصرف  الملكية  بحق  مساس  فيه  التصرف  هذا  كان  كلما  تعديا  يشكل  الإدارة   من 
في    ها الإدارةات التي تتمتع بسية وغير مرتبطة بأية صلاحيات من الصلاحيإحدى الحريات الأسا

 .2ا إذ يتعلق التعدي بالعقارات والمنقولات"ممارسة سلطاته

 تين هما: أننا نكون أمام التعدي في حال  محمدكما يرى بن ناصر 

ص قانوني أو  بأي ن  ارتباطهوعدم    في حالة وجود قرار إداري يهدد الحرية أو الملكية الخاصة،  _
 أي سلطة للإدارة بشكا واضح. 

اسية والملكية الخاصة حتى وإن كان القرار المراد  تمس الحريات الأس  غير شرعية  إتباع إجراءات  _
 .3تنفيذه شرعي 

" عمل مادي مشوب بمخالفة جسيمة تمس بحق لتعدي بأنه:  أما الأستاذ حسين طاهري فيعرف ا 
أنه: ويضيف    .4"  ة أساسيةالملكية أو بحري " تصرف الإدارة   الأستاذ بربارة عبد الرحمان التعدي 

 .5اس بحقوق الأفراد الأساسية كحق الملكية وغيره" ع المؤدي إلى المسالغير مشرو 

 كما عرفه الفقه الفرنسي على أنه: 

« Il y avoie de fait lorsque, dans l’accomplissement d’un acte matériel, 
l’administration commet une irrégularité grossière portant atteinte à une 
liberté ou à une propriété privée »1 

 
الإدارية،  مسعود  شيهوب  _  1 للمنازعات  العامة  نظرية  المبادئ  المطبوعا3ج.  ،الاختصاص،  ديوان  ت  ، 

 .501ص.  ،2005امعية،الج
 .نفس المرجع_ 2

3_  bennacer  Mohammed, «les procédures d’urgence en matière administrative»  ،revue conseil 

d’état ;n°4, 2003, p.93. 

 . 44، المرجع السابق، ص.حسين طاهري  _ 4
 .468، الجزائر، ص.ورات بغدادي، منش1، ط.مدنية والإداريةشرح قانون الإجراءات ال_بربارة عبد الرحمان،   5
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 لدعوى التعدي  التعريفات القضائيةثانيا:  

التي أقرها الاجتهاد   القضاء الجزائري والفرنسي، فقد  أما فيما يتعلق بالتعاريف    اعتمد القضائي في 
 علق أساسا: مفهوم الاعتداء ويت على معيارين لتحديد

 . بالمساس بالحقوق الفردية _

 ارخة. الص  واللاشرعية _

التعاري           التعدي هو:ومن  التي وردت في إطاره أن  " تصرف متميز بالخطورة صادر    ف 
 .2ذه الأخيرة بحق أساسي أو بملكية خاصة" عن الإدارة والذي بموجبه تمس ه

بأنه: التعدي  تعريف  تم  للإدارة   كما  مادي  تصرف  الحريات    "  بأحد  وماس  جسيم  بعيب  مشوب 
 .3سية للفرد"الأسا

 : هآخر أن قرار ا عرفه في كم

بأي صلاحية من الصلاحيات المخولة   طلا ترتب" كل تصرف صادر عن الإدارة في ظروف          
و  قانونا  حر لها  أو  المنقولة،  أو  الخاصة  العقارية  الملكية  حقوق  من  حقا  بذلك  من تنتهك  ية 

الأسا أنه:سية".  الحريات  على  أيضا  عرف  جسيم    كما  خطأ  الإدارة  "  بالمساترتكبه  س إما 
الفردي الصادربالحريات  التصرف  يفقد  بشكل  الملكية  بحق  وإما  الإداري    ة  طابعه  الإدارة  عن 

سلطة تتمتع بصلاحيات السلطة   الا بصفتهمنعدم وتعامل الإدارة بشأنه  ويجعله في حكم القرار ال
 . 4عاملة الأفراد"لعامة وإنما تعامل ما

 ه: على أن  داءالاعت  ي فقد عرفأما مجلس الدولة الفرنس

 
1  _De Loubadére  André et outres, droit administratif, 16 Edition, librairie générale de droit et de 

jurisprudence, paris, 1999, p.61. 

ملويا،    _  2 آث  شيخ  بن  المشروعلحسين  وسائل  الإدارية،  المنازعات  في  ط.يةدروس  لل1،  هومة  دار  نشر ، 
 . 481، ص.2006التوزيع، و 
كمة  ، المح9881جانفي    30ر الصادر عنها في  القرا  في  رفي الجزائتعريف الغرفة الإدارية للمحكمة العليا    _  3
رقم  ال قرار  الإدارية،  الغرفة  العدد  1988جانفي    30بتاريخ    56407عليا،  القضائية،  المجلة  سنة  2،   ،1992 ،  

 . 104ص.
 .25ص. سابق،ال مرجعالزروقي ليلى  _ 4
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« Une mesure manifestement insusceptible d’être rattachée à l’exercice 
d’un pouvoir appartenant à l’administration »1 

ب الصادر  قرارها  في  الفرنسية  التنازع  محكمة  اعتبرت  الفعل  ب  2005ماي    23تاريخ  كما  هذا  أن 
و مشروع، من شأنه وع لقرار إداري ولري غير مشر دارة بتنفيذ جب" سواء عندما تقوم الإ  يتحقق

بوضوح لأن   أن ينتهك بصفة خطيرة حق الملكية أو حرية أساسية أو عندما تتخذ قرارا غير قابل
 .2" يرتبط بسلطة ممنوحة للسلطة الإدارية

 الفرع الثاني: 

 دي شروط قيام حالة التع 

 تتمثل في: شروط أساسية و   3ت  إذا توفر إلا ملا يقو تداء الاع أن  من التعاريف السابقة يتبن لنا

 المادية: الأعمال التنفيذية أولا: يجب أن يكون هناك عمل من 

أن يكون عملا من أعمال التعدي   نلا يمك  هتمشروعيري مهما بلغت عدم  فالقرار الإدا           
إلى    ار الإداري رحلة إصدار القر ن أمام هذه الحالة أن تنتقل الإدارة من ملغصب، فيلزم لكي نكو وا 

 ذ الفعلي له. مرحلة التنفي

ية الموضوع من ناحية الشكل أو من ناح  الإداري إذا صدر مخالف للقانون   القراروبعبارة أخرى، إن  
لغاء كما سبق محل دعوى الإ  يجعله ب  عمل من أعمال التعدي وإنما يعتبر معيبا بعي  ن لا يكو فإنه  

فهو   إليها سابقا،  الإالإشارة  بطابعه  للقداري حتى  يحتفظ  مخالف  كان  في ولو  ولا صلاحية  انون، 
 هذا الأخير. أو التعويض عن الأضرار التي يتسبب فيها   لغائهلإلة للقضاء العادي اهذه الح

إذا لم يكن بالإمكان مكن أن يعتبر تعديا  ومع ذلك يجب القول فورا بأن القرار الصادر عن الإدارة ي
الصادر بمصادرة الأفلام للسيد  ة على ذلك القرار  ومن الأمثل منوحة للإدارة،  ربطه بممارسة سلطة م

الصادر بإرغ القرار  إليها سابقا، وكذلك  المشار  الدعوى  ام مدير مخبز على فتحه يوم  كارتييه في 
 العطلة. 

التعدي اءات لا تنال من القكانت هذه الاستثن  نإ و            اعدة التي تقرر أن عمل الغصب أو 
كد عليه مجلس الشورى في لبنان في حكمه أ الإدارة، وهو ما    ذي صادر عن عمل مادي تنفي  وه

 
1- peiser ,Gustave contentieux administratif,11 éditions, Dalloz. Paris.1999, p.84. 

 . 110.، ص2021، دار الهدى، الجزائر ،الإداري الاستعجالفي قضاء  لوسيطاالدين،  سم_ بشير الشريف ش 2
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بتاريخ   من1909جانفي    12الصادر  الواضح  من  أنه  أعلن  حيث  أقوال    ،  ومن  القضية  ملف 
لينتهي إلى أن    لتعدي ...."،ل مادي يرتدي طابع ا:" أن عمل الإدارة... وهو عم الفريقين نفسهما

 .1القضاء العادي  اختصاصلى  النزاع يعود إ  الاختصاص بنظر

من إ   التعدي  دعوى  من  يجعل  أيضا  اللبناني  المشرع  نجد  والمصري  الفرنسي  المشرع  إلى  ضافة 
 ضي العادي. اختصاص القا 

   يما وظاهرا:ثانيا: أن يكون عدم مشروعية العمل الصادر عن الإدارة جس

و            الإدارية،  الصفة  العمل  هذا  يفقد  من  بحيث  تكم  اطاشتر الحكمة  القاضي  ذلك  أن  في  ن 
ادي يختص في هذه الحالة بفحص شرعية العمل الإداري، وذلك خلافا للمبدأ العام الذي يجعل عال 

تبريره    نيمكلا  لأمر الذي  ل القضاء الإداري وحده،    اختصاص ة الأعمال الإدارية من  فحص شرعي
إذا  بحيث    إلا  وظاهرا  جسيما  المشروعية  عدم  ا   جيحتا لا  كان  إلى  القاضي  كبير لعادي  مجهود 
 .2هفلاكتشا

ثنائية  ويتحقق هذا الشرط مثلا إذا لجأت الإدارة إلى التنفيذ المباشر في غير الحالات الاست        
فيذ قراراتها مباشرة الحق في القيام بتن   المحددة والمقررة لها في هذا الحق، وجدير بالذكر أن للإدارة

 ث التالية: حوال الثلا اء أولا في الأودون اللجوء إلى القض

 وجود نص قانوني صريح يعترف للإدارة بسلطة التنفيذ الجبري:  _حالة1

ع           هو  الإداري  القرار  عن تنفيذ  الإداري ونفاذه، ويختلف  القرار  لصدور  مادي لاحق  مل 
كو ا  في  ملالنفاذ  صفة  الأخير  هذا  وقان  قوته  على  ودالة  صدوره  منذ  للقرار  للتنفيذ  زمة  فيما بليته 

يتم إلا بعد تحقق العلم به وفقا للقانون، فالتنفيذ هو   راءات لاحقة للنفاذ ولا جالتنفيذ بأعمال وإ يتصل  
 .3فاذ الوجه المادي للن

إلى تدخل   وءاللجمخاطبين به دون  ينفذ القرار الإداري في كثير من الأحيان من قبل ال           
تجعلها في مركز متميز   يالت  الاستثنائية  تالامتيازا   لإدارة جملة منالإدارة في ذلك، كما قد خول ل 

عن الصادرة  الإدارية  للقرارات  الجبري  التنفيذ  أبرزها  من  ولعل  الأفراد  للإدارة عن  يكون  والذي  ها، 

 
 .269، ص.السابق المرجع بشير الشريف شمس الدين،_ 1
 . 203.202، ص.المرجع السابقفي قضاء الاستعجال، ، المنتقى ملويا _لحسين بن شيخ آث 2

 . 95لسابق، ص.مرجع ا، العادل  بوعمران _ 3
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القوة المادية لتنفيذ    واستعمالالتدخل  د عن التنفيذ، سلطة  بمقتضاه وفي الحالة التي يمتنع فيها الأفرا 
 .1راتها  قرا 

أن           ي  الامتيازهذا  غير  ولا  رتبعلا  قانوني    مطلق  نص  وجود  حالة  في  إلا  به  العمل  يتم 
الق النصوص  بذلك، ومن  للإدارة  الجبري صريح يرخص  بالتنفيذ  القاضية  الإدارة   ،انونية  هو حجز 

 بي، أو المواد المهربة. في حالة الغش الضري ومصادرتها للأموال

 بجزاء  طلا يرتبنوني _حالة وجود نص قا2

ي العمل بها في فرنسا، إذ أنه ومتى غفل المشرع عن التطرق للعقوبة التي  ر هذه الحالة يس        
 ستعمال باالذي قرره القانون فإنه يكون للإدارة في هذه الحالة سلطة التدخل    الالتزامتتقرر لمخالفة  

 يذ الجبري. التنف امتياز

الإ جبرا فتنفيذ  لقراراتها  الحا  دارة  توفر  المذكو دون  تعديلات  يعد  سابقا  قبلها   ارة  الملكية على    2من 
  التنفيذ مشروع مادام    ، بصرف النظر على القرار الذي يستند إليه مشروعا أو غيرالعقارية الخاصة

 . نصوص القانون أو اللوائح  هلا تحميالمباشر 

تلجأ إلى    للإدارة أن  قلا يحأنه    :"لفقيه "شابير أوستلند" عن هذا المعنى فقالوقد عبر ا             
دارة في  دية للتنفيذ الجبري في غير الحالات التي ينص عليها القانون لأن تصرف الإاأعمال م

عي استعمال سلطتها بل تد  ئلا تسيمشوبا بعدم المشروعية فحسب، فهي    ن يكولا  هذه الحالة  
ت لا  سلطة  خارجلنفسها  نفسها  تضع  إذ  إدارية  سلطة  أي  بها  الإدا  ختص  وتصبح القانون  ري 

 . 3مادي حقيقي" عتداءلاسؤولة عن إتيانها م

 _حالة الضرورة3

تستدعي            التي  الاستثناءات  من  الضرورة  حالة  الإدارة  تعتبر  التنفيذ    لاتخاذتدخل  إجراء 
ة هو أن يكون هناك خطر داهم يستدعي تخل  والمقصود بهذه الحال الجبري للقرارات الصادرة عنها،  

 . حسن للمرافق العامةل العام أو السير ا اس بالنظامدارة دون المسالإ

 
ف  ،يدالع  صالحي  _  1 شر الوجيز  المنازعات  ي  الجبائية،  الرقابة  الجبائية  الأنظمة  الجبائية،  الإجراءات  قانون  ح 

 . 30. ، ص2005، دار هومة، الجزائر، الجبائية
 .62مرجع السابق، ص.ملويا، الشيخ آث _ لحسين بن  2

 . 97_نقلا عن عادل بوعمران، المرجع السابق، ص. 3
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هذه   ت وز تجاحتى وإن  القانونية    الإجراءاتجميع    اتخاذمن خلال هذه الحالة يمكن للإدارة          
ال  الظروف  في  لها  الممنوحة  الصلاحيات  التصديالإجراءات  أجل  من  في    عادية  الظروف  لهذه 

المناسب لهذه الإجراءات    ذهاااتختبرر من خلاله  نص قانوني  في ذلك لوجود    تحتاج   ولا   ، الوقت 
 . ستثنائية الا

بمعنى أن    :ى حرية أساسيةثالثا: أن يقع التعدي على ملكية خاصة عقارية أو منقولة، أو عل
 .1ملكية خاصة  يشكل مساس خطير وتهديد جسيم لحرية عامة أو

 الثالث:  الفرع

 صور التعدي  

 وتتمثل في: صور   3يتخذ التعدي  

 : بأي نص مشروع ارتباطهدون  ور القرار الإداري : حالة صدأولا

 صدورومثال ذلك  على أسس قانونية،    استنادهكصدوره من جهة غير مختصة بإصداره أو عدم   
 ي وظيفته. قرار إخلاء السكن الوظيفي في حين أن شاغله لايزال ف

حا قثانيا:  بفعل مادي صرف دون وجود  الإدارة  قيام  إداري لة  ردمومث  :رار  ذلك  في   ال  يقع  بئر 
 . الإدارة بتنفيذه ص لا تختالخواص أو وجود قرار إداري  ملكية

قرا   نحرافالا ثالثا:   صدور  أو  الإجراءات  مشروعفي  غير  تنفيذه  لكن  مشروع  إداري  وهذا   :ر 
 ا التنفيذ الجبري والمتمثلة في: ونية التي يجوز فيهلخروجه عن الحالات القان 

للمنفعة   الخاصة   بري لقرارها، كنزع الملكية جوء إلى التنفيذ ال دارة اللجقانوني يجيز للإ_وجود نص  1
 العامة. 

 القوة.  باستخدام_حالة طارئة تستدعي السرعة في التنفيذ ولو  2

 .2الطوارئ حصار والحرب وحالة ال _حالة الظروف الاستثنائية، ك3

 
، المجلد 2ة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، العددمجل ،القضائي رمالقاضي الإداري والأند نوح، مه_  1

 . 208.207. ص.2004، سوريا،20
 . 230ص. ،2004كتاب، لبنان، مؤسسة الحديثة لل، الازعات الإداريةالمن، فاطيمة السويسي _ 2
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وج4 قرارها_عدم  تنفيذ  للإدارة  يحقق  آخر  طريق  طريفإ  :ود  هناك  كان  كنص  ن  آخر  جزائي  ق 
الممت القضائية  نيعاقب  الجهات  إشعار  عليها  بل  الجبري،  التنفيذ  له  يجوز  فلا  قرارها  تنفيذ  عن  ع 

المتخ تو الجزائية  في  الحق  الإداري  للقاضي  السابقة  الحالات  هذه  كل  وفي  ذلك،  في  جيه صصة 
 .1الملكية العقارية الخاصة ة لوقف التعدي على  الأوامر للإدار 

 ني: المطلب الثا

 الملكية العقارية الخاصة على  للتصدي لحالات التعدي ات القضاء الإداري تطبيق 

ا              الدعاوى  للفصل في  القضاء  لتي ترفع ضد الإدارة والمتعلق بالتعدي الصارخ  تصدى 
الخ بالملكية  ا والجسيم  للقاضي  وكان  الدعاصة،  من  النوع  هذا  في  الفصل  في  الفعال  اوى لدور 

النص عليها سواء من   ىحت  الملكية العقارية الخاصةتعدي على  عد دعوى ال وإرساء قوا  في غياب 
 . المشرع الجزائري أو الفرنسي

تجملكن                ولأو   با  الفرنسي  القضاء  خالف  الجزائر  في  القضاء  أن  إليه  مرة الإشارة  ل 
   .الملكية العقارية الخاصة عدي على الجهة القضائية المختصة بالفصل في دعوى التفيما يتعلق ب

للفصل في  ب        الواسعة  السلطات  الإداري  للقاضي  منح  الجزائر نجده  القضاء في  إلى  الرجوع 
الفرنسي  دعوى التعدي    القضاء  القضائية تبرر ذلك، أما  للقاضي    فقد خول  والمصري والتطبيقات 

الف الدعاوى العادي  من  النوع  هذا  في  يعو صل  رأينا  وفي  المش،  منح  سبب  والقضاءد  الفرنسي    رع 
ا القاضي  ل للقاضي  يمتلكها  التي  الواسعة والطبيعية  السلطات  إلى  التعدي  دعوى  في  الفصل  عادي 

لفرنسي  لملكية الخاصة، وهذا ما نلاحظه من خلال النصوص الخاصة في القانون ا العادي لحماية ا 
الخاصةعلى حماية  والتي تأكد   العقارية  النص عليه فيكما سب  ،الملكية  ول من هذه  الباب الأ  ق 

نزع    ،الدراسة إلى  الدعاوى  من  النوع  هذا  في  النظر  من  الإداري  القضاء  حرمان  يعتبر  أيضا 
الإداري الإدارة    امتيازات القضاء  إطار  في  بها  تتمتع  التي  القض  ،العامة  أمام  العادي وتقاضيها  اء 

هذه   كغي  مما  الامتيازات،دون  كطرف عادي  مر يجعلها  الخواص، ويعتها  كجز ن  هذا  اء يسلطه  بر 
 جسيم بملكية الخواص أو حرياتهم الأساسية.  اعتداءعادي على الإدارة على كل ل القاضي ا 

  الإداري اختصاص الفصل في القاضي  لقانوني الذي اعتمده المشرع في منح  الأساس ا  أما        
ال  التعدي هو  الإدارية، دعوى  المنازعة  المطبق في  العضوي  الفصل  الذي يمنح اخت  معيار  صاص 

 
 .234إلى  231_نفس المرجع، ص. 1
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ويعتبر   ،طرف في النزاع  800أن الأشخاص المعنوية العامة المذكورة في المادة    مفي النزاع له مادا 
 للقاضي الإداري في الجزائر.   الإيجابيةيل الاجتهادات من قب في رأينا هذا 

 الفرع الأول: 

 القضاء الفرنسي 

الفقه            ة ر فيها مجلس الدول التي أصد  "كارلييه"قضية    لتوضيع فكرة أعمال الغصب يسوق 
في   حكمه  وت1949نوفمبر    18الفرنسي  يأخذ خل ت،  كان  المدعي  أن  في  الدعوى  هذه  وقائع  ص 

إد على  أمردائما  إهمالها  الجميلة  الفنون  التاريخية  ارة  است  ، الآثار  عدم  للوسائل  وبالذات  خدامها 
أ الم يوم  وذات  الأثرية،  الأبنية  ترميم  في  عليهنتجة  القبض  يقوم    لقي  إحدى وهو  بتصوير 

، واقتيد إلى مركز الشرطة حيث قامت هذه الأخيرة بمصادرة ما كان بحوزته من آلات  رائياتدالكات
مح فيه لجماعة في نفس الوقت الذي س  الكاتدرائية ن أفلام، ثم منع بعد ذلك من زيارة  التصوير م

 . 1لسياح بزيارتهامن ا 

إلى مجلس الدولة فرق هذا   الأمر   "كارلييه  "درفع السي  ن ص عليه أعلاه أ نستنتج من القرار المنصو  
 الأخير بين أمرين هما:

 : الكاتدرائيةمن زيارة   للمدعيمنع الإدارة  _

رب            يمكن  بالمنع  الصادر  القرار  أن  المجلس  قرر  الأمر  هذا  بحق  في  رة  الزيا  تنظيمطه 
صلاحي في  يدخل  أمر  وهو  الأثرية،  إلا للأماكن  الإدارة  أساء  ات  أ استخدامهت  أنها  حيث  لا  ه  ن ، 

قبة  في هذا المكان الأثري، فضلا عن أنه بوسع الإدارة مرا   التخريبأن يقوم المدعي بعمليات    ليعق
من المدعي    القرار هو الانتقامتصرفاته بواسطة موظفيها، إلا أنها لم تفعل وكل المقصود من هذا  

ال  النزا دولة باختصاصه  والتنكيل به، ولذلك قضى مجلس  المرتبط بهذا ال بنظر  رار، فضلا على  قع 
 أنه قرر مسؤولية الإدارة نحو المدعي وأنها ملزمة بتعويضه. 

 :ة الأفلام والقبض على المدعيقرار الإدارة بمصادر  _

 دلا يوجبأية سلطة معطاة للإدارة، لأنه  ربطها    نلا يمكأنه  وهي أعمال رأى مجلس الدولة           
يخو أي   مبدأ  أو  الأخنص  هذه  منل  المدعي  منع  في    يرة  والتصوير  العام  الطريق  في  التجول 

 
 . 632ص  سابق،المرجع المحمد عثمان، عثمان حسين  _ 1
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وهو  الكاتدرائية  يفق،  أسا تصرفها    دما  من  س أي  ويجعل  المنازعة قانوني،  بنظر  يختص  غصبا  ع 
 . 1الناتجة عنه القضاء العادي

ي  الدعاوى للقاض  القاضي الفرنسي أحال الفصل في هذا النوع منما تجب ملاحظته أن            
لحريات الأساسية، وقد قمنا بالإشارة إلى هذه القضية على أساس أن  ا لى أساس أنه حامي  العادي ع

اء الفرنسي، وجب الإشارة إلى القضية التي تم الفصل فيها في القض  ابتكاردعوى التعدي هي من  
ضايا  فجميع الق   تجاهالاالفرنسي، كما يساير القضاء المصري هذا    تعدي من طرف القضاءدعوى ال 

المصري،    العاديعلى الملكية في مصر يتم الفصل فيها من طرف القاضي    الاعتداءيتم فيها  التي  
 القضاء الإداري وسلطات القاضي الإداري.  اختصاصتخرج من  نالقضاءيفهذه الدعاوى في كلتا 

 اني: الفرع الث

 ئري القضاء الجزا 

الجزائر        القاضي الإداري في  الفرنس  خالف  القضائية    فيما يتعلق بالجهةي والمصري  التوجه 
الأصيل الموكل   الاختصاصهي من    هذه الدعوى واعتبر أن    ، المختصة بالفصل في دعوى التعدي

الإداري ل  القضاء  في  الأخير  هذا  بها  يتمتع  التي  السلطات  خلال  من  المشرع    اعتبرلهذا  و   ، ه 
ت ابموجب السلط  داري الإالقاضي    التي يفصل فيهاالجزائري أن دعوى التعدي تعتبر من الدعاوى  

 ولهذا نجد القضاء الإداري في الجزائر فصل في هذه الدعوى. وقضاءالمحددة له قانونا  

 ات القضاء الإداري في الجزائر فيما يتعلق بحالة التعدي:  ومن تطبيق 

وزيع ة الجزائرية لت، في قضية الشرك1999فيفري    1ولة الصادر في  نجد قرار مجلس الد          
بلدالسيا ضد  وهرا يرات  الصنة  المستأنف  القرار  بإلغاء  لمجلس  ا،  الإدارية  الغرفة  رئيس  ضد  در 

البلدية بوضح حد   ،1996ديسمبر    14قضاء وهران في   وبعد التصدي والفصل في القضية أمر 
 حالتها الأولى ووضعها تحت تصرف الطاعنة.  إرجاع المحلات إلى لحالة التعدي و 

القم أقر مجن خلال هذه  الدولة بوجود حضية  البلدية بوضع حد الس  التعدي وأمر من خلالها  لة 
لات تحت  حقبل التعدي، كما أقر بوضع الم لحالة التعدي وإرجاع المحلات للحالة التي كانت عليها

 . 2اعنة ها الأصلي وهي الطكتصرف مال 

 
 . 264، ص.  سابقال عثمان، المرجععثمان محمد سين ح _ 1
 .21، ص.السابقالمرجع ، 2المنتقى في قضاء مجلس الدولة، ج._ لحسين بن شيخ آث ملويا،  2
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يتعلق    كما         فيما  له  قرار  أيضا  الدولة  مجلس  اأصر  التعدي  ببحالة  قامت  الإدارة لتي  ها 
 وتتمثل وقائع القضية في:  1ة في ولاية الجزائر ضد الشركة الوطنية مصر للطيرانل المتمث

للطيران    لشركةاقامت              مصر  العاصمة   باستئجارالوطنية  الجزائر  بالمرادية  من    شقة 
في   ساديا  تركت  1970  أكتوبر   12شركة  المصرية  الشركة  ولأن  أث،  ونزعت  منها  الشقة  قام  اثها 

ال  فوق  في    باتخاذادة  عالوزير  تحفظي  من   1995جويلية    3قرار  الشركة  حارما  الأقفال  بتغيير 
الشق  ستفادةالا تلك  للغرفة من  الاستعجالي  القسم  أمام  دعوى  رفع  إلى  الأخيرة  هذه  دفع  مما    ة، 

 .1996 مارس  18ذلك في ء الجزائر لإرجاع المفاتيح، والذي قضى له بالإداري لمجلس قضا

الو            أن  للمجلس  ز غير  الغرفة الإدارية  ير استأنف الأمر الاستعجالي الصادر عن قاضي 
ب1996سبتمبر    8في   بالدفع  المتعلقة  ،  الفواتير  بدفع  تقوم  أن  دون  المسكن  تركت  الشركة  أن 

اث المجهز الأمتعة والأث  بر سوء نية من طرف الشركة بعدم التنفيذ علىاء والغاز، مما يعتبالكهرب
هذا القرار كما دفع الوزير أن حالة الاستعجال    اتخاذدم الدفع، لذا اضطر إلى  عبه الشقة في حالة  

ون ، وأنها شاغلة للشقة د  1993جانفي    13قائمة لكونها غادرت الشقة قفي  في هذه القضية غير  
لمعاينة   جوء للقضاء على الوزير الل س الدولة أيد الأمر المستأنف ورأى أنه كان  وجه حق، لكن مجل 

ت محل الاخلال من طرف الشركة، وأن تغيير الأقفال بمقرر تحفظي يشكل تعديا صارخا، االالتزام
القاضي   أن  الصاكما  فالقرار  التعدي، وبالتالي  بوقف  للأمر  مختص  الإداري  عن الاستعجالي  در 

 ركة. ال كان صائبا عندا أقر بإرجاع المفاتيح للشقاضي الاستعج

الصادر في قضية    2004ماي    11المؤرخ في    18915  ر مجلس الدولة رقمقراكذلك             
 ية باب الزوار والذي جاء فيه: )ا.خ( ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي للدائرة الحضر 

المستأنف بإنجازه   مما قاطيم وتكسير  مت بتهديم وحجز وتح"حيث أن البلدية عندما قا           
ص واستمرت في ذلك فإنها تكون قد قامت ابدون إذن قضائي خ  واد البناءعه من أدوات وموما وض

 . المحضر القضائي بفعل التعدي كما هو ثابت في محضر المعاينة المحرر من طرف  

على قطعة الأرض    د صحة عملية الحصول وكما هو ثابت من مختلف الوثائق الإدارية التي تؤك 
في البناء مما يجعلها  لاستمرار اوقيف المستأنف من قانونية لت بالإجراءات ال والبناء وعدم قيام البلدية 

 
ية الجزائر ون ولا، في قضية الوزير فوق العادة المكلف بمهمة إدارة شؤ 1999مارس،  8في  قرار مجلس الدولة_  1

للطير   يةالوطن  الشركةضد   قضاء  ان،  مصر  المنتقى في  ملويا،  شيخ آث  بن  عن لحسين  نقلا  منشور،  غير  قرار 
 . 59ص. ، 2004، دار هومة للنشر، الجزائر،1مجلس الدولة، ج
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الأمر بوضع حد لفعل    وأن  الاستعجاليالقاضي    اختصاصفعلا قامت بفعل التعدي الذي هو من  
يمالتعدي   لأن    سلا  الأطراف  وحقوق  النزاع  اسبأصل  في  الحق  طرف  الإجراءات  لكل  تعمال 

ل أن يكون فعل التعدي هو ان في حال من الأحو ف، ولا يمكلغاء أو التوقيالقانونية الأخرى سواء الإ
إثبات وجود فعل التعدي إجراء قانوني يسمح للإدارة أن تستعمله للإضرار بالمواطنين مما يستوجب  

القول   الاستعجال الإد  باختصاصوبالتالي  القرار  قاضي  المستأنف والتصدي من جديد اري وإلغاء 
 . 1عدي " بوضع حد لفعل الت

له كل الصلاحيات   ،يصدرها القضاء الإداري في حالة التعدي  يخلال القرارات الت من              
إي  أجل  على    قاف من  العقالتعدي  الخاصةالملكية  الخواص  ارية  على  الإدارة  تمارسه  ومن   ،الذي 

المخولة   أ السلطات  توجيه  في  الحق  التعديله  برفع  للإدارة  أن  ،وامر  من  الرغم  القاضي    على 
التعدي حالة خطيرة وتشكل   لاعتبارأوامر للإدارة لكن ونظرا    هتوجي  هلا يمكنامة  ي كقاعدة عالإدار 

أ   اءداعت العقارية  الملكية  على  التعدي صارخ  رفع  أجل  من  السلطة  هذه  والقضاء  القانون  له  قر 
لتي  وا   ، ية دستوريةالمحم  الملكية العقارية الخاصةالمساس بحق    قوم به الإدارة عندالصارخ الذي ت

 اعتبر المساس بها إلا بموجب نص قانوني صريح وإلا    زلا يجو والتي    من الحقوق المقدسةتعتبر  
ر قرار غير مشروع يتم من خلاله تسليط رقابة القضاء الإداري على  ي بها يعتبدالقرار الإداري الما

التي تصدر   عدم التعويض  الشرعية  إلغاءه أو طلب  التها الإدارة من خلال  ي تسبب عن الأضرار 
 . ا هذا القرارفيه

 ع الثالث:  ر الف

 آثار تعدي الإدارة على ملكية الأفراد 

ال الملكي  للا ينق التعدي              العقارية  الخاصة    خاصةة  الملكية  الحالة تبقى  للإدارة، ففي هذه 
ح للخواص،  المح  استقريث  تابعة  ال قضاء  على  يدها  الإدارة  وضع  أن  على  العليا  عقارات  كمة 

السلطة    استعمالفي    انحرافالقانونية لنزع الملكية يشكل    تون إتباع الإجراءا ة للخواص دالمملوك
 .2ة العقارية الخاصة الملكيوبالتالي يكيف على أنه تعدي على 

 
 .53، ص.2004، لسنة 5 لس الدولة، العدد_ مجلة مج 1
المجلة  ،  7819فيفري   4خ بتاريادر عن المجلس الأعلى  قرار ص،  "زراوي بوجمعة"_قضية والي ولاية عنابة ضد    2

 . بعدهاما و  179، ص.1986والسياسية، لسنة   قتصاديةوالاالجزائرية للعلوم القانونية 
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، 1998نوفمبر    23ؤرخ في  ، الم176449ار رقم  إليه مجلس الدولة في القر   بما ذه  هذا          
التعاونية   أن  و "حيث  نور  مال العقارية  الأرضيةبصفتها  القطعة  يكن   كة  لم  فإنه  عليها  المتنازع 

كان ذلك من أجل المنفعة   حتى ولو  مركبالبلدية التعدي على الملكية المذكورة لإنجاز    باستطاعة
 .  1أجل المنفعة العمومية"  ية لنزع الملكية منالعمومية إلا بعد إتباع الإجراءات القانون

 ادر عن البلدية. صبإلغاء القرار ال  ولى الحكمقضاة الدرجة الأأصدر  بالنتيجةو 

الإدارة على    يلاءاستالعقار في ذمة مالكيه الأصليين وفي حالة    يبقيالتعدي على الملكية  ف        
سببت فيها هذه الأخيرة عن الأضرار التي ت  العقار وجب عليها رده للملاك، وكذلك وجوب التعويض

جراء   على  ال ر  غي  الاعتداءمن  الخاصة حق  مشروع  العقارية  لأصحاب   ،الملكية  أيضا  يحق  كما 
أجل   من  القضاء  إلى  اللجوء  الإدارة  طرف  من  عليها  المعتدى  العقارية  بقيمة  الأملاك  المطالبة 

وعلى القاضي الإداري    ض العيني أو النقديسواء بالتعوي  ،العقار المستولى عليه من طرف الإدارة
الطلب لهذا  القضائي الآل   باعتباره  الاستجابة  منية  قضاء  المخولة  العقارية    ة  الأملاك  حماية  أجل 

 الخاصة المملوكة للأفراد. 

 المطلب الثالث:  

 الملكية العقارية الخاصة على  لتعديدعوى ا  إلغاءمنازعات  

القضاء              الأ  ي الإدار يعتبر  الاختصاص  المنازعات    صيلصاحب  في    المتعلقة الفصل 
التعد ال ،  يبدعوى  الإداويملك  الدقاضي  دعوى   باعتبارهالطات واسعة، خاصة  س  عوى ري في هذه 

نتط  استعجالية  سوف  المطلب  هذا  خلال  من  العادي،  بالقاضي  التي  مقارنة  القضائية  للجهة  رق 
ي الحقوق والحريات الأساسية  حام  باعتباره فيها    تتمتع بالفصل في دعوى التعدي وسلطات القاضي

 الحقوق.  لمساس الخطير بهذهفي حالة ا لإدارة خاصة للأفراد ضد تعسف ا 

 الفرع الأول: 

 الجهة القضائية المختصة في الفصل في دعوى التعدي 

إلى             من بالرجوع  النوع  هذا  في  الفصل  يحيل  نجده  وفرنسا  ولبنان  مصر  في  القضاء 
والملكية  ت الأساسية  حاكم العادية للفصل في دعوى التعدي على الحرياالم  اختصاصاوى إلى  الدع

 
 . 137سابق، ص.المرجع ال، الخاصة الملكية العقاريةحماية حمدي باشا،  _قرار سابق الذكر، أنظر 1
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، أما القضاء الجزائري فقد خالف هذه الدول وأحال الفصل  لتفصيل فيه سابقااكما سبق    1لعقارية ا 
جها إلى  التعدي  دعوى  من  في  يكون  النزاع  في  والفصل  الإداري،  القضاء  القاضي    اختصاصت 

 . استعجاليةدعوى التعدي ذات طبيعية   عتبارلانظرا  الاستعجالي  الإداري 

من قانون  800العضوي المنصوص عليه في المادة  ر جزائري على المعياالمشرع ال   استند         
لوجود   نظرا  ذلك،  في  والإدارية  المدنية  المتعلق الإجراءات  النزاع  في  العامة  المعنوية  الأشخاص 

 بدعوى التعدي.

الق  اختصاصيقرر  الإداري  ا ضاء  أو  الغصب  أعمال  عن  الناشئة  المنازعات  بنظر  طبقا ه    لتعدي، 
ا القضللتعريف  لها في  الفرنسي، وهي أشد  المحدد  العامة للأفراد وحقوقهم و ء  الحريات  خطر على 

الاستيلاء أعمال  م  ،من  يكون  الأخيرة  ولذلك  هذه  تخضع  أن  الأولى  باب  ومن   لاختصاص نطقيا 
 .2داري القضاء الإ

 الفرع الثاني: 

 لموضوعية( )الشروط ا  دعوى التعديروط تدخل القاضي الإداري الاستعجالي للفصل في ش 

في             عليها  المنصوص  التعدي  دعوى  في  الاستعجالي  الإداري  القاضي  يفصل  أن  قبل 
ا  من  الثانية  شروط  921لمادة  الفقرة  تتوفر  أن  يجب  والإدارية  المدنية  الإجراءات  قانون   من 

هذه لقيام  ال   موضوعية  بحماية  الإداري  القاضي  قيام  أجل  من  الخاصالدعوى  التعدملكية  من  ي ة 
الخواصطبقته الإ  يغير المشروع الذ على أساس أن الإدارة تسأل أمام القضاء   ،دارة على ملكية 

 .3ية الصادرة عنها وهي قاعدة دستوريةشرعال عن القرارات غير 

 تتمثل هذه الشروط أساس في:  

 نص عليها والتي تتعلق ب: العدي والتي سبق ولا: قيام حالة التأ

 
مع   1983و  4019ية بين  ر قاالع  تللاجتهاداعقاري تصنيف  ال  هادجتالا المصنف في  _عفيف شمس الدين،    1

 .248، ص. 2011، مكتبة زين الحقوقية، لبنان، 2، ط.1، ج.أبرز الآراء الفقهية المتعلقة بها
محم2 عثمان  حسين  عثمان،  _  القد  الإداري قانون  ط.ضاء  لبنان،  1،  الحقوقية،  الحلبي  منشورات   ،2006  ،

 . 283ص.
النفوذ والتعسف في  غلالاست قانون علىلا يعاقبوالتي تنص على: "  0202ستور من د  25المادة _  3

 ". السلطة استعمال
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لفة صارخة للمشروعية، خاصة في الحالة التي تقوم  ا عمل تنفيذي فيه مخالإدارة ب  ي حالة قيامف  _1
المنعدم الإدارية  القرارات  بتنفيذ  الإدارة  جسيمة فيها  مخالفة  على  تتضمن  التي  القرارات  وهي  ة، 

من   وتتجرد  كتللمشروعية  القانونية  الإصفتها  من  تطبيق  وكل  قانوني،  القرار صرف  لهذه  ات  دارة 
مما يؤدي إلى رفع دعوى التعدي  ، الملكية العقارية الخاصة  ى التعدي المادي عل  يقيم حالة  المنعدمة

 ة ملكية الخواص. لحماي الاستعجاليداري أمام القاضي الإ

ام الإدارة بإصدار قرار  القاضي الإداري، قيكما يشترط لقيام حالة التعدي التي تستدعي تدخل    _2
قانونا والتي تعطيها الحق في  االات المنصوص عليهن توفر الح لجبري له دو إداري يتضمن التنفيذ ا 

ف إليها  الإشارة  عنها والتي سبق  الصادرة  للقرارات  الجبري  إداري  التنفيذ  قرار  الدراسة، وكل  هذه  ي 
أقرها ا  التي  الثلاثة  الحالات  الخاصة صارخ على حق  لقانون يعتبر تعدي  يخالف  العقارية    الملكية 

 . الاستعجاليلقاضي الفصل فيها من طرف التعدي وا  عي رفع دعوى مما يستد

 : في الدعوى  الاستعجالثانيا: شرط توفر 

من    المشرع  اعتبر         التعدي  قاضي  دعوى  سلطات  حالة    الاستعجالقبيل   الاستعجال في 
لي فللقاضي  دارية نظرا للمساس الخطير بحق الملكية. وبالتاراءات المدنية والإالفوري في قانون الإج

الملكية  السلطات من أجل وقف القرار الذي يقضي بالتعدي على    دعوى التعدي جميع  الإداري في 
 ث عنه في النقطة الموالية. الحدي  مما سيتوهذا  ،العقارية الخاصة

 الفرع الثالث: 

 في دعوى التعدي سلطات القاضي الإداري   

المادة           إلى نص  الإجرا   921بالرجوع  قانون  المدنمن  الذكر  ية  ية والإدار ءات    متعيتسابقة 
 القاضي الإداري في دعوى التعدي بسلطات تتمثل في: 

الملكية  نفيذ القرار الإداري المتضمن التعدي على أولا: سلطات القاضي الإداري في الأمر بوقف ت 
 : العقارية الخاصة

تصدره ال جميع            التي  الإدارية  ت  اقرارات  لا  والتي  مع  الإدارة  القتطابق  انونية  النصوص 
تنفيذهتعتوالقضائية   وقف  يستوجب  تعديا  بينا    ، بر  مشروعية  سوقد  بلا  المشوب  القرار  أن  ابقا 

الات ، ويمكن أن ندرج ضمن ح الملكية العقارية الخاصة فيذه تعديا على حق  الصارخة يشكل عند تن
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ز لقاضي  من أنه يجو   ،لإدارية من قانون الإجراءات المدنية وا   920عليه المادة    تما نصالتعدي  
 .يأمر بأي تدبير من شأنه حماية الحريات الأساسية وقمع تعدي الإدارة عليها أن  الاستعجال

 :كل التدابير الضرورية باتخاذالأمر ثانيا:  

ي الأمر بكل التدابير الضرورية  وه  ،لة قيام التعديفي حا   أخرى   للقاضي الإداري سلطات        
من شأنها رفع التعدي   يالت  ،والإدارية ية  ن الإجراءات المدنمن قانو   9911المادة  المشار إليها في  

ع الانتهاكات  كانت  متى  الملكية،  وحق  الأساسية  الحريات  وغير على  خطيرا  مساسا  تشكل  ليها 
 مشرع بها.

 الملكية العقارية الخاصة التعدي على لإدارة من أجل وقف سلطة توجيه أوامر ل ثالثا:

حالة التعدي من خلال سلطة توجيه أوامر  في  اري بسلطات واسعة  لقاضي الإدا يتمتع ا كم         
من خلال العبارات    ه ما نلاحظوهذا    للإدارة من أجل وقف التعدي على الملكية العقارية الخاصة، 

ومثال ذلك أمر الإدارة إلزام    ،لقة بدعوى التعديفي التطبيقات المتعالتي يستخدمها القاضي الإداري  
، وهذا خروجا عن القاعدة التي تقيد سلطات القاضي  ي دار درة عن القضاء الإحكام الصابتطبيق الأ

ك للإدارة  أوامر  توجيه  في  الحدمالإداري  سبق  القاضي  ا  سلطات  على  الواردة  القيود  في  عنه  يث 
 من هذه الدراسة.  ول من الباب الثانيالإداري في الفصل الأ 

 ة للفصل فيها، ومنساع  48وى التعدي مدة  الة رفع دعفي ح   جاليالاستعللقاضي الإداري          
كل قرار يشكل بين وقف التنفيذ ودعوى التعدي، ف  الاستعجالنلاحظ أن المشرع ربط في حالة    هنا

ن القاعدة العامة في الإداري استثناء م  الاستعجالتعديا يكون قابل لوقف تنفيذه من طرف قاضي  
 الإداري.  الاستعجال ، مع خصوصية قضاء  الاستعجال

 
الإلغاء الكلي  ويكون موضوع الطلب  تنص المادة على أنه: " عندما يتعلق الأمر بقرار إداري ولو بالرفض،    _  1
ظروف ر معينة منه متى كانت  قف آثا، أن يأمر بوقف تنفيذ هذا القرار أو و الاستعجالالجزئي، يجوز لقاضي    أو
لك، ومتى ظهر له من التحقيق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية رر ذتب  ستعجالالا

 القرار. 
 ال. رار في أقرب الآجل في طلب إلغاء الق عندما يقضي بوقف التنفيذ، يفص

 ".  ينتهي أثر وقف التنفيذ عند الفصل في موضوع الطلب 
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يتم رفعها أمام   استعجاليةخلال دعوى التعدي أنها تعتبر دعوى موضوعية    من  ما نستنتجه        
للمشروعية والذي يقع على  القضاء الإداري متى صدر ع ن الإدارة عمل تنفيذي فيه خرق صارخ 

 . ت العامةكية الخاصة والحرياالمل 

ى القرار الإداري  عل  التعدي بسط رقابتهقيام حالة  داري من  وبالتالي متى تأكد القاضي الإ         
الحريات الأساسية بصفة   التعدي على  أساس أن    على  ،استعجالية الصادر عن الإدارة والمتضمن 

التدخل السريع    الخاصة مما يستدعي  القرار الذي يقضي بالتعدي يكون له أثر خطير على الملكية
 .ي الدعوى والفصل ف الإداري  الاستعجال والفوري لقاضي  

المشرع يحدد الإجراءات الخاصة بدعوى   دلا نجلى قانون الإجراءات المدنية  إ   عبالرجو لكن          
تطبيق يتم  وإنما  ه  التعدي  دعوى    و ما  في  القاضي  سلطات  في  عليه  في    الاستعجال منصوص 

قانون الإجر   919المادة   المدنيةمن  م  اعتبرت والتي    ، اءات  مثلها  التعدي  و دعوى  دعوى  قف ثل 
 وجود دعوى في الموضوع. التنفيذالتعدي يشترط لقبول دعوى وقف  وى ، لكن على خلاف دعالتنفيذ
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 خاتمة: ال

الخاصة         العقارية  الملكية  بها  تتمتع  التي  الحماية  من  الرغم  الداخلي  على  الاعتداء  من 
تى كان مالعامة الحق في الحصول على هذه الأملاك  رة  إلا أن المشرع منح للإدا   ،عليهاالخارجي  و 

ت للملكية  التقييد  هذا  شأن  الصالح من  العامةوالمنالعام    حقيق  أجل  فعة  ومن  العامة  فللإدارة   ،
  الانتفاع الحصول على الأملاك العقارية الحق في نزع ملكية الخواص أو تقييد ممارستهم للحق في  

 .بالأملاك التابعة لهم

تتعلق   ولى، الأفي صورتين  دلعقارية وتتحدا   للأملاكمقيدة  ي تختلف القيود والحالات ال تال وبال        
التام للملكية م منصوص عليه في قانون نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة في   وما هثل  بالنزع 
لحق    هذه الأملاك، أما الصورة الثانيةالمؤقت ل  ءالاستيلاأو من خلال  11_91إطار أحكام القانون 

من خلال الارتفاقات   ، لوارد على هذا الحقالأملاك الخاصة فهو القيد ا   ىفي الحصول عل   الإدارة
كآلية  الإ والتعمير  التهيئة  أدوات  إطار  في  أو  الخاصة  العقارية  الملكية  على  ممارس  كقيد  دارية 

 منظمة للحق في الملكية. 

سلطات الممنوحة لها بموجب تجاوز ال أن ت  ملكيةدارة أثناء مساسها بهذه ال قد يترتب عن الإ        
، مما يتيح لأصحاب بالملكيةالشرعي    المساس جراءات القانونية في حالة  لإا   هاأو عدم إتباعون  القان

العقاريةالأملا العينية  الخاصة  ك  مطا  ،والحقوق  في  ببسالحق  الإداري  القضاء  على  لبة  رقابته  ط 
عنها الصادرة  التعسفية  هذ.  القرارات  إطاويكون  في  الإال ر  ا  منالمارية  ددعاوى  أصحاب    قدمة 

الخاصةالأملاك   الإ العقارية  للقاضي  ويكون  المرفوعة ،  الدعاوى  في  الفصل  الحالة  هذه  في  داري 
آل  خلال  من  في   منحهمايتين  أمامه  المشرع  لأصحاب    له  القضائية  الضمانة  الأملاك، إطار    هذه 

الموضوعية الآليات  تدخلية غاء والتء الإل المتعلقة بقضا،  والتي تشمل  أيضا آليات  له    عويض، كما 
 .وقضاء التعدي لالاستعجاإطار قضاء  في

ا  توصلن   ،"كية العقارية الخاصةالملدور القاضي الإداري في حماية  "ع  موضو ل  عد معالجتناب       
 الآتي: على النحو  الاقتراحات إلى جملة من النتائج تم تدعيمها بجملة من 

 ئج: النتا

الرغ_ ال على  منح  من  العموميةللإع  مشر م  بالأال   سلطة  دارة  الخاصة ك  ملامساس    العقارية 
إتباع  ا الامتياز ألزمها بسواء من خلال نزعها أو تقييدها بدافع المنفعة العامة، إلا أنه في مقابل هذ
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المت القانونية  مخالالإجراءات  المساس، وكل  هذا  من صور  بكل صورة  النصو فعلقة  لهذه  أو  ة  ص 
 . ام القاضي الإداري أم  يخضعها للرقابة القضائية ، يازاتالامتذه ه استعمالفي  التعسف 

خلا _ من  القوانين نستنتج  الجز   الوضعية   ل  للقا   المشرع أن    ائر، في  يمنح  الإلم  داري  ضي 
التعويض عن السلطات المطلقة في ممارسة رقابته على أعمال الإ العامة في مجال منازعات  دارة 

داري  القاضي الإ على خلاف    ،عليه  لقيود التي فرضهابا  مقارنة  ،منفعة العامةالخاصة لل   الملكية  نزع
 فراد. ي حماية ملكية الأوبالتالي عدم كفاية هذه السلطات ففي فرنسا، 

للقاضي الإ  _        الممنوحة  داري في الجزائر فعالة في حماية الملكية العقارية  لا تعتبر الآليات 
المستوى الداخلي  سواء على    الملكية العقارية الخاصة   تكتسيهالتي  ا  الأهميةبالمقارنة مع    الخاصة

د سلطات القاضي الإداري خاصة فيما يتعلق يقي  لأحيانأو الدولي، وبالتالي المشرع في كثير من ا 
اضي الإداري  للقالمشرع   حلا يتيمن جهة أخرى و ، ة ضدهادر بإجبار الإدارة على تنفيذ القرارات الصا

عن دفع    ةذه الأخير متى تماطلت ه   عليها  امر للإدارة أو فرض غرامات تهديديةتوجيه أو   الحق في
عن   من  الأضرارالتعويض  فيها  تتسبب  القانون    التي  وأن  خاصة  الملكية،  نزع  يتطر جراء   ق لا 

 . نزع  ال  هذا  لكيفية تقدير التعويض عن

الإلآليات  ا أما          للقاضي  الملكيةداالتدخلية  لحماية  تعت  ، ري  الآليا  بروالتي  الحديثة من  ت 
فلا والتعويض،  الإلغاء  بقضاء  في   الاستعجاللقاضي  نجد    مقارنة  الفصل  في  الواسعة  السلطات 

الخاصةالمتعلقة ب  الاستعجالوى  دع العقارية  القرار   إلا  ،الملكية  رية  الإدا ات  فيما يتعلق بوقف تنفيذ 
 . صصة للسكنمخعي على الملكية أو المحلات ال شر ل اغير  بالاستيلاءتقضي   التي

التي تتسبب فيها الاالأ ب  أما فيما يتعلق  _     للملكية  ضرار  رتفاقات الإدارية كصورة مقيدة 
  ية، الملكالواردة على  لا نجد المشرع يحدد التعويض الخاص بهذا النوع من القيود    ،الخاصة   العقارية

بين نزع الملكية كقيد ناقل    ق لا يفر في هذه الحالة    ع المشر ف  ،على إجراءات النزع  ا دائما يحيلوإنم
الخواص   مقيد  الإداري   تفاقوالار   العامةلملكية  للملكية  التملككصورة  لحق  المل   ،ة  يهدف فنزع  كية 

المالك من ملكهإلى الن للملكية وحرمان  د على الملكية هي قية فأما الارتفاقات الإداري  ،زع النهائي 
منها الحرمان  واستغف  ،دون  استعمال  في  الحق  و للمالك  ت   ،بملكه  الانتفاعلال  أن  ون كفيجب 

بالتعويض المرتبطة  مخ  الإجراءات  الحالة  هذه  عل في  وجب  وبالتالي  للنزع.  تحديد الفة  المشرع  ى 
متع خاصة  بالتعو نصوص  الإدارية.لقة  الارتفاقات  عن  مضرورة  وكذلك    يض  تنظسجعل  يم ألة 
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وتقييد  استعمال باالملكية  دستوريلار ها  قاعدة  الإدارية  نزع  تفاقات  مؤسسة  غرار  على  صريحة  ة 
 مبدأ دستوري واضح حولها.  الملكية الخاصة للمنفعة العامة بوضع

التعديل الدستوري  قرر التعويض القبلي لكن   11_91من قانون  1لمادة ن خلال االمشرع م_
المنصوص عليها في    لتعويض ق ل لي فتراجع عن قاعدة الدفع المسبويض القب التعيقرر  لم    2020لــ  

الفورية للأملاك المراد نزعها حتى قبل الدفع   ةلحياز باوبالتالي أصبح يرخص للإدارة   ،2016ر دستو 
النصوص  وهذا    مسبق.ال  المدنيافي    العامةيخالف  المادة    لقانون  المادة  والدستور    ،677في  في 

الخاصة    تحميالتي    60 الملكية  أ وتحمحق  من  تعسف،  يها  تمنع  ي  قانونية  بضمانة  وتحيطها 
الممنوحة    ،لا من طرف الأفراد  ي عليهاتعدال  التي يبيح  للإدارة في الحال أو حتى من الامتيازات  ة 

 المشرع المساس بهذه الأخيرة. لها 

تنفيذ ة في إجبار الإدارة على  فعال ممنوحة للقاضي الإداري  لا تعتبر الغرامة التهديدية كآلية  _
أن المشرع ، فعلى الرغم من العقارية الخاصة القرار الصادر عن القاضي فيما يتعلق بحماية الملكية  

   .أن تطبيقها يكاد يكون منعدماالإداري إلا   الاستعجالها لقاضي  منح

التنفيذي  _      المل   المتعلق   202_08  المرسوم  المشاريعكبنزع  في  الوطني  ية  البعد   ذات 
التي نص   فالإجراءات  ،ة الخاصةالعقاري   الملكيةلحماية    اضمان  هذا النص  يعتبر  ، لاوالاستراتيجي

 من الإدارة العامة في حق  ا، وتعسفالملكية العقارية الخاصة لحق    اتهاكانر  الأخير تعتب  ها هذليهع
ية عطاءه إجراءات كفيلة بحماإ   من أجل و إلغاءه  أري وجب تعديله  فهو إجراء غير دستو   ،خواصال 

عدم    ،الخواص الإداري   قدرةوكذلك  هذا ر   على  القاضي  من    قابة  بنالنوع  المتعلقة  زع  العمليات 
 ارتبعا و عمال الإدارية  الأ  الرقابة القضائية على   أ المشروعية الذي يكرس بدبموهذا إخلال    ، الملكية

                                                                   لإدارة العامة.                   حقوق والحريات من تعسف ا القاضي الإداري حامي ال 

الملكية الخاصة والمنازعات التي تدور حولها،  ومة  التي تشوب منظوب  _على الرغم من العي
اعدة عدم جواز توجيه القاضي الإداري أوامر للإدارة من خلال  قفي مخالفة  أحسن  المشرع    أن  إلا

 . ة الخاصةالملكية العقاريالإداري في دعوى التعدي على  السلطات التي منحها للقاضي 

توجيه الأوامر ضد الإدارة من خلال  قاضي الإداري سلطة  لل  مشرع والقضاء الإداري منح ال   _
ر تعتبو   ،وحق الملكية للأفراد ةالأساسيبالتعدي على الحريات تتسم  دارية التيوقف تنفيذ القرارات الإ

ية  كية العقار المل   ايةة التي خولها المشرع للقاضي الإداري كضمانة قضائية لحممن الآليات الناجح
خلاف    ،الخاصة منه  وهما  على  كل  أن  حيث،  والمصري  الفرنسي  القضاء  في  منح ممطبق  ا 
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القاضي العادي   اعتبارولعل السبب في رأينا    ،العادي  للقاضي  التعدي  دعوى الفصل في    اختصاص
 عقوبة منك   اعتباره، ومن جهة أخرى  ريات الأساسية هذا من جهةامي الأصلي للحقوق والحهو الح
منزلة  وإنزالها    ،المخولة لها في إطار القانون الإداري   متيازاتالا  عء للإدارة من أجل منالقضاطرف  

القاضي أمام  بالتقاضي  المساوا   الأفراد  من  قدر  على  الخاصة    ة العادي  الأملاك  أصحاب  من 
 . دى عليهم من طرفهاالمعت

رأ  _  منح  في  عندما  أحسن  المشرع  أن  اضي  للق  التعديدعوى  في  الفصل    اختصاصينا 
صح على أساس المعيار العضوي المطبق في المنازعة الإدارية والمشار إليه  الأ  ، وهذا هوالإداري 

المادة   قان  800في  والإداريةمن  المدنية  الإجراءات  يحتسب  اجتهادويعتبر    13_22  ون   قضائي 
 . للقضاء الإداري في الجزائر 

 المقترحات: 

فعالة   ية بغ         حماية  ا الخا   للملكية  إرساء  بسبب ال   ات الاعتداء  من  لعقاريةصة  تطالها  تي 
المشروعة  الإدار   اتتصرف شأن  ةغير  من  كان  الخواصبالمساس    هامتى  مملكية  وكذلك  أجل  ،  ن 

بيإ  توازن  العامةيجاد  والمصلحة  الخواص  مصالح  الجزائري،    نقدم  ، ن  للمشرع  الاقتراحات  بعض 
الخاصة   لكةلخاص بالمالقانوني النظام  تمس اية التي  لهدف منها تدارك بعض الفراغات القانونا

 كما يلي:   المساس بهاالعقارية وصور 

المادة    المشرع  على  نقترح_1 يضمن  بنزع    11_91  القانون من    2فقرة    2أن  الخاصة 
للهيئات   ا ل هذه المادة تحديدالملكية، فلا نجد من خلا نزع  ر قرار  بإصدا   ةل هالسلطات المؤ   ، الملكية
الخواصقانو   هلةالمؤ   الإدارية ملكية  لنزع  الوالي  نا  شخص  في  وإنإلا  من ما  ،  التي  المشاريع  حدد 

الملكية نزع  خلافشأنها  وهذا  الأمر    2فقرة    8للمادة    ا،  ب  ىالملغ  48_76من  نزع  المتعلق  قانون 
   ي، والوزراء.لتي تصدر قرار نزع الملكية وهي: الوال الذي حدد بدقة الجهات ا  ،الملكية سابقا

على_2 يتدارك أ   ع شر الم  نقترح  نزع    ن  قانون  في  القانوني  بعدم   ،لكيةالم الفراغ  يتعلق  فيما 
الإشارة إليها لا في    دلا نج  ، والتي فعة العامةيد الهيئات المستفيدة من نزع الملكية الخاصة للمنتحد

 .186_93وم التنفيذي ولا المرس ،11_91قانون 

الملكيالإ  _3 نزع  عن  التعويض  تحديد  في  المطبقة  العامةجراءات  للمنفعة  الخاصة  في   ة 
المر   32والمادة    11_93انون  ن قم  21المادة   التنفيذي  من  الملكية    نزعب  الخاص  189_93سوم 
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المنصوص عليه قانونا في تحديد قيمة    نصافوالإلا تتطابق مع مبدأ العدل  الخاصة للمنفعة العامة
ولهذا نقترح على    اص العقارية.بتقدير التعويض عن نزع ملكية الخو   يتعلقذلك فيما  ، وكالتعويض

م معايير  وضع  الحقيقية  المشرع  القيمة  مع  يتماشى  بما  الملكية  نزع  عن  التعويض  لتقدير  حددة 
 للأملاك المنزوعة. 

على_4 ال المشرع    نقترح  الفقرة  المادة  تعديل  من  ا   32ثانية  ال من   186_93تنفيذي  لمرسوم 
تحدد   لا  32 هذه المادةفلة، يرية أملاك الدو المحددة من طرف مد  تضاالتي تنص على قيمة التعوي

ملاك الدولة بتحديد مبالغ أ   يةمما يؤدي بمدير   ،قدير الأملاك المنزوعةالمعايير الحقيقية والحالية لت
الحقيقية  الأملاك  مع قيمة  تتناسب  يوهذا    ،زهيدة لا  قانونضمان  رعتبلا  ، والذي يعكس تعسف  ايا 

    حق الخواص في أملاكهم.حساب ة من النزع على  للإدارة المستفيد  ايزهتحالإدارة و 

التدارك    المشرع  ترح علىنق_5 القانوني  نظرا   ،11_91من قانون    32متعلق بالمادة  الفراغ 
تي لا تقوم فيها لحالة ال في االأملاك    استرجاعءات القانونية المحددة في عملية  الإجرا   دلا تحدأنها  

 فعة العامة. المن بالأعمال التي تتضمندة الهيئة المستفي

المشرع  نقترح_6 يحدد    على  اأن  يتالمدة  إيداع  لتي  فيها  الخزينة  م  لدى  التعويض  مبلغ 
المادة   ، حيث نجد هذه المادة تنص على  11_93من القانون    21العمومية المنصوص عليه في 

ى حق با علينعكس سل   بلغ، والذيالمالمدة التي يتم فيها إيداع هذا  ن تحديد  اع مبلغ التعويض دو إيد
التعويض. مبلغ  على  الحصول  في  التغاضي    الخواص  للإدارة  يبيح  وجعل كما  الإجراء  هذا  على 

 توح. الأجل المحدد لذلك مف

، أولا على أساس  كاملا  11_91نزع الملكية    نون على المشرع إعادة النظر في قاح  نقتر   _7
مواكبته للتطورات  من أجل وثالثا  ، يحتويهاكبيرة التي ت القانونية الانيا نظرا للفراغاوث ،أنه قانون قديم

العا  والقانونيةالإدارية   القوانين  الدستورمةالتي تتضمنها  التعديل  الذي  والت  2020لــ  ، خاصة  عديل 
 .13_22 بموجب القانون رقم داريةالمدنية والإ  ءاتجرا طرأ على قانون الإ

الم  نقترح  _8 المادة  على  إلغاء  المرسو   40شرع  التنفيذي  من   اتصافها، بسبب  202_08م 
ف  بعدم عليها  المنصوص  العامة  الإجراءات  إلى  بها  المتعلقة  الإجراءات  لعدم خضوع  ي الدستورية 

نز  الملكيقانون  العامةع  للمنفعة  الخاصة  فيما  ة  المنزوعة  خاصة  للأملاك  الفورية  بالحيازة    ، يتعلق 
 لمصلحة الخواص.   يس ولجاء لمصلحة الإدارة  186_93ي رأينا هذا التعديل للمرسوم فو 
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يتعلق   فيماني،  من القانون المد  680المادة    تدارك الفراغ القانوني في على المشرع    نقترح_9
المختصة   الابإصدار  بالسلطة  على  قرار  المؤقت  الخاصة ستيلاء  العقارية  ينعكس   ،الملكية  وهذا 

،  هذا القرار   عنترتب  للفصل في النزاعات التي ت  الإداريةللمحاكم    الإقليميصاص  سلبا على الاخت 
 ". السلطة المؤهلة"تحديد بدقة مصطلح  وبالتالي وجب على المشرع

لإ  نقترح_10 ومستقل  خاص  نظام  وضع  المشرع  الإدارة    المؤقت  ءستيلاالات  جراءا على 
لإجراءات المنصوص عليها في  في ذلك إلى ا   الإحالة، دون  ةالعقارية الخاص   الأملاكالعامة على  

هو النزع  النزع التام للأملاك والثاني  ، فالأول هو  ينالكبير بين الإجراء  للاختلاف نزع الملكية نظرا  
 العامة.   فعةالمن نالمتضمع من المشرو  الانتهاءت مع الإرجاع بعد قالمؤ 

التي  11 للأهمية  بهي_نظرا  للملكية    لارتفاقا ا  تمتع  مقيد  كإجراء  الخاصةالإداري  ،  العقارية 
جعله قاعدة دستورية  و   ،الإدارية   للارتفاقاتجانس  قل ومتانوني مست وضع نظام قالمشرع    نقترح على

الملكية  نزع  مؤسسة  غرار  على  الإحال صريحة  وعدم  حولها،  واضح  دستوري  مبدأ  بوضع  في    ة، 
 الملكية. طبقة في قانون نزع  المالقواعد  ىت الخاصة بها إل جراءا الإ

ن أجل تحديد بدقة المدني م  من القانون   680صياغة المادة    إعادةع  على المشر   نقترح_12
المؤقت الاستيلاء  قرار  بإصدار  المختصة  يتعلق  ،السلطات  فيما    الإقليميالاختصاص  ب  خاصة 

  وبالتالي   ،يلاء المؤقتستقرار الاترتب على  تلنزاعات التي  ا فصل في  محاكم الإدارية المختصة باللل 
 . انون المدنيمن الق 680" التي تضمنتها المادة ختصةمبالسلطة ال "قة المقصود تحديد بد

كضمانة  _13 التعدي  دعوى  بها  تتمتع  التي  للأهمية  العقارية    الأملاكلأصحاب  نظرا 
من   المشرع  الإالق  اختصاصالخاصة والتي جعلها  تعديداضي  كل  من  الخواص  في حماية   اري 

الخاصة جس الأملاك  على  على  بهم،    يم  وضع  نقترح  على    إجراءاتالمشرع  الدعوى  بهذه  خاصة 
، فيما يتعلق من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  919  في المادةنصوص عليه  ف ما هو مخلا

ع الناتجة  القرارات  تنفيذ  وقف  في  الإداري  القاضي  دعوى  بسلطات  راجع   ،لاستعجالا ن  وهذا 
ال  التعديودعو   الاستعجالن دعوى  ر بيكبيللإخلاف  الموضوعالأول ف،  ى  أما   ، ى تشترط دعوى في 

ضع إجراء خاص بها حتى ولو كانت دعوى ذات طبيعة مما يشترط و   هاتقلة  ي دعوى مسالثانية فه
 . استعجالية 

الإ  نقترح_14 القاضي  يخضع  أن  المشرع  الجزائر على  تكو إ  ي داري  في  لى  متخصص  ين 
حت  العقاري  يالميدان  الأق  تمكنى  فيل  على  التحكم  الملكية،    الجانب  من  نزع  لمنازعات  التقني 
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كذلك تفادي المعايير   ، لجوء الدائم لتعيين خبيرالتعويض حتى يتفادى ال منها بشق  لاسيما ما يتعلق  
المل  نزع  عن  التعويض  تقدير  في  الدولة  أملاك  مديرية  تحددها  والتالتي  في كية  دائما  تكون  ي 

قاضي نزع الملكية في فرنسا  اقتداء منه ب  خواص،تابعة لل حساب حق الملكية ال   علىمصلحة الإدارة  
 لملكية. جم عن نزع ااية مبدأ العدالة الناضمانة لحموهو أفضل 

الجزائري    بدل محافظ  الأخذ بنظام مفوض الحكومة الفرنسي  قترح على المشرع ن_15 الدولة 
ى رتبة  إل فظ الدولة يتغير  جعل منصب محا  اصةوخ  ، الإداريةفي مجال المنازعة    س له دورالذي لي

 لى تكوين في الميدان العقاري. إخضاعه إ الوطنية و ملاك الأالضرائب أو مدير   مديرية مدير مصالح
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   والمصادر لمراجعقائمة ا

 العربية  ةباللغ 

 انونيةالقالنصوص : أولا

 الدستور: _1

والمتمم    1996  لسنة  الجزائرية  الجمهورية  _دستور الرئاسي بالمعدل    رقم   المرسوم 
في  442_20 الأولى  15  مؤرخ   ، 2020ر  ديسمب  30  ـــلـ  الموافق  ه،1442  جمادى 

 . 2020لسنة  82العدد  شعبيةال للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الرسمية ةالجريد 
 العضوية: القوانين_2
عض_ في    01_98  رقم  وي قانون  ل  1419صفر    04مؤرخ  الموافق  ماي 30  ـــه 

الجريدةمجباختصاصات  تعلق  المو ،  1998 وعمله،  وتنظيمه  الدولة   الرسمية  لس 
 معدل ومتمم.  37 عدد  يمقراطية الشعبيةالد زائريةالج للجمهورية

في   13_ 11_قانون عضوي رقم     يوليو   26لــالموافق    1432شعبان عام    24مؤرخ 
العضوي  يع  2011 القانون  ويتمم  الدولة   01_98دل  مجلس  باختصاصات  المتعلق 

الجريدةوتنظ وعمله  الجزائرية  يمه  للجمهورية  الشعبيةالد  الرسمية    43ددع  يمقراطية 
 . 2011 غشت 3مؤرخة في 

رقم    - عضوي  في    10_22قانون  الق  09مؤرخ  لـــ  1443  عدةذي  جوان   9الموافق 
يتعلق2022 ا  ،  ا بالتنظيم  الجزائرية  لقضائي  للجمهورية  الرسمية  الديمقراطية  لجريدة 

 .2022يونيو  16رخة في مؤ  41عدد الشعبية 

القعدة لسنة    09مؤرخ في    11_22قانون عضوي  _ لـ  1443ذي  جوان   9ــــ  الموافق 
العضوي  2022 القانون  ويتمم  يعدل  عام    4في    ؤرخالم  01_98،    1419صفر 

الجريدة   تنظيم مجلس الدولة وسيره واختصاصهلمتعلق بوا   1998ايو  م  30الموافق لـــ  
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الجزا  للجمهورية  في    41عدد  الشعبية  الديمقراطية  ئرية  الرسمية  جوان   16مؤرخة 
2022. 

 ر:الأوامالقوانين و _3

 ن:القوانيأ_ 

نوفمبر   18  الموافق لـــــ  1411جمادى الأولى عام    01  مؤرخ في  25_90  رقم   _قانون 
الت ي  1990 اتضمن  الرسميةلعقاري،  وجيه  الجزائرية  الجريدة  الديمقراطية    للجمهورية 
  ؤرخم  26_95ر  بالأم، معدل ومتمم  1990  ديسمبر   19في  مؤرخة    55عدد    الشعبية

الث  30في   لعام  ربيع  لــ  الموا  1416اني  الرسمية 1996سبتمبر    25فق  الجريدة   ، 
معدل   .1995بتمبر س   27ي مؤرخة ف 55عدد الديمقراطية الشعبية جزائريةال للجمهورية

 ومتمم
في  29_90_قانون   عام    14  مؤرخ  الأولى  ديسمبر   1لـــالموافق    1411جمادى 

والتعمير،  1990 بالتهيئة  يتعلق  الرسمية،  ا لل  الجريدة  لديمقراطية  ا  لجزائريةجمهورية 
 المعدل والمتمم.  1990ديسمبر  02مؤرخة في  52، عدد الشعبية

ديسمبر   25  الموافق لــــ  1411ية لعام  دى الثانجما  08  مؤرخ في   35-90_قانون رقم  
والاس ي  1990 والسلامة  بالأمن  في  تعلق  والحفاظ  بالسكك تعمال  النقل  استغلال 
مؤرخة في   56عدد الديمقراطية الشعبية  يةية الجزائر للجمهور  ةية، الجريدة الرسميالحديد

 .1990 ديسمبر 26
في    11_91  رقم   _قانون  لالموا  1411شوال    23مؤرخ  ، 1991أبريل    27  ـــفق 
الع  يتضمن المنفعة  أجل  من  الملكية  بنزع  المتعلقة  ال القواعد  الجريدة    رسمية مومية، 

، المعدل  1991مايو    8ؤرخة في  م  21عدد    لديمقراطية الشعبيةا  للجمهورية الجزائرية
 الجريدة الرسمية للجمهورية   2004ديسمبر    29  في   مؤرخ   21_04والمتمم بالقانون رقم

، يتضمن قانون 2004ديسمبر    30مؤرخة في    85عدد    يمقراطية الشعبيةالد  ئريةالجزا 
 . 2005لسنة المالية 
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لـ  1419ام  صفر ع  20  مؤرخ في  04_98رقم    _قانون  ، 1998  نيويو   15  ـــالموافق 
  الديمقراطية الشعبية  ية الجزائريةهور الجريدة الرسمية للجم  الثقافي  بحماية التراثيتعلق  

 .1998يو يون 17ي ؤرخة فم 44عدد 
ديسمبر   06الموافق لــــ    1421رمضان عام    10مؤرخ في    05_2000قانون رقم    _

المتعلوا  2000 العامة  للقواعد  بالطيران  لمحدد  ويت   المدنيقة  القانون يعدل  رقم    مم 
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية  ية الجريدة الرسم 1998يونيو  27المؤرخ في  06_98

 .2000ديسمبر  10 مؤرخة في 75دد الشعبية ع
ت  غش   5الموافق لــ    1421جمادى الأولى لعام    5مؤرخ في    03_2000نون رقم  ا_ ق 

، الجريدة  ةواللاسلكيت السلكية  والمواصلاالمتعلقة بالبريد    ، يحدد القواعد العامة2000
الجزائرية   للجمهورية  عدد  الدالرسمية  الشعبية  في    48يمقراطية  غشت    6مؤرخة 

2000. 
القعدة    22مؤرخ في    01_02  رقم   انون _ق ، 2002  فبراير  05  ـــالموافق ل  1422ذو 

ب ا يتعلق  وتوزيع  الجريدالكهرباء  القنوات،  بواسطة  الرسمية  لغاز  الجزائر للجمهورية    ية ة 
الشعبيةالديمقر  في  08عدد    اطية  و معد  .2002  فبراير  06  مؤرخة  بالقانون ل  متمم 

في    10_14 ا  يتضمن  2014ديسمبر  30مؤرخ  لسنة  قانون  الجريدة   2015لمالية 
الجزائرية   للجمهورية  الشعالرسمية  ديسمبر   31في  مؤرخة    78عدد  بية  الديمقراطية 

2014. 

، 2002فبراير  5الموافق لــــ    1422دة عام  ذي القع  22  مؤرخ في  02_02  قمر   قانون _
  الشعبية مقراطية  الدي  ةتثمينه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريل و يتعلق بحماية الساح

  .2002فبراير   12مؤرخة في  10عدد 
  2005  غشت  4لـــ  الموافق    1426جمادى الثاني    28مؤرخ في    12_05  رقم  _قانون 

الجرييت بالمياه،  الرسميعلق  الجزائريةللجمهوري  ةدة  الشعبية  ة    60  عدد  الديمقراطية 
في   رقم  2005سبتمبر    04مؤرخة  بالقانون  ومتمم  معدل    15في    مؤرخ   03_08، 

عام  م لـــ  1429حرم  الج2008يناير    23الموافق  للجمهورية  الرسمية  الجريدة  زائرية ، 
 .2008يناير  27مؤرخة في   04عدد ة الشعبية الديمقراطي
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ف  09_08  رقم  ون _قان ل   1429صفر    18ي  مؤرخ  ، 2008  فبراير  25  ـــــالموافق 
الجريد من  يتض  والإدارية،  المدنية  الإجراءات  الرس قانون  الجزائرية للجممية  ة    هورية 

رقم    دل ومتمم بالقانون مع  2008أبريل    23مؤرخة في  21   عدد    الديمقراطية الشعبية
في    13_22 ال  13مؤرخ  عام  ذي  لــــ  الموا  1443حجة  س   12فق    2022نة  يوليو 

الجزائرية للجمهورية  الرسمية  الشعبيةمقر الدي  الجريدة  في    48عدد    اطية    17مؤرخة 
 . 2022يوليو 

  2008يوليو    20الموافق لــــ    1429رجب الأولى لعام    17مؤرخ في    14_08نون  قا_
وي  رقم  يعدل  القانون  في    30_90تمم  الأ  14المؤرخ  ل1411ول  جمادى  الموافق   ـــ، 

للوا  1990بر  ديسم1 الرسمية  الجريدة  الوطنية،  الأملاك  قانون  ورية جمه لمتضمن 
 .2008غشت  3مؤرخة في   44الجزائرية عدد 

لـــ    1429رجب عام    17مؤرخ في    15_08نون رقم  _ قا   2008يوليو    20الموافق 
م قواعد  وإيحدد  البيانات  الرسم   إنجازها،تمام  طابقة  الجزاالجريدة  للجمهورية  ئرية  ية 

 .2008غشت   3مؤرخة في   44شعبية عدد مقراطية الالدي 

الأول  28مؤرخ في   07_12قانون رقم  _ سنف  2ـــلـ  الموافق  1433  عام  ربيع  ة  براير 
الرسميةي  2012 الجريدة  بالولاية.  الجزائرية  تعلق  الشعبيةالديمقراطي  للجمهورية  عدد   ة 

 .2012 فبراير 29مؤرخة في  12

رقم  ق_ في  مؤر   05_14انون  الثانير   24خ  لــــ  1435عام    بيع   24الموافق 
 يمقراطية الد   يةلمناجم، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائر ن ا ، يتضمن قانو 2014فبراير

 .2014مارس  30مؤرخة في  18عدد  الشعبية

لــــالمو   1439بان عام  شع  24  مؤرخ في  04_18_قانون رقم     2018  وماي   10  افق 
الا  يحدد العامة  بالقواعد  والا متعلقة  الرسميةلبريد  الجريدة  الالكترونية،   تصالات 

 .2018وماي 13مؤرخة في  27عدد   الديمقراطية الشعبية ئريةجزا للجمهورية ال
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بر ديسم  11الموافق لـــ    1441ربيع الثاني عام    14مؤرخ في    13_19قانون رقم    _
قا2019 يتضمن  الرسم،  الجريدة  المحروقات  الجزا نون  للجمهورية  الدي ية  مقراطية  ئرية 

 .2019 رديسمب 22مؤرخة في  79شعبية عدد ال
رق_   في    13_22م  قانون  عام    13مؤرخ  الحجة    يوليو   12لـــ    الموافق  1443ذي 

لـــ    الموافق  1429صفر عام    18المؤرخ في    09_08، يعدل ويتمم القانون رقم  2022
الإجراءا  2008فبراير    25 قانون  والإداريوالمتضمن  المدنية  الجريد ت  الرسمية ة،  ة 

 .2022يوليو  17ة في ؤرخم 48للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عدد 
 الأوامر:ب_ 

رقم   في   154_66_أمر    1966جوان    08  لـــــ  الموافق  1386صفر    18  مؤرخ 
المدنيةي الإجراءات  قانون  للا   تضمن  الرسمية  الجزائريةلجريدة  راطية  الديمق   جمهورية 

في    47عدد    الشعبية رقم    1966يونيو    09مؤرخة  قانون  بموجب    09_08الملغى 
 . لإجراءات المدنية والإداريةن االمتضمن قانو 

يتضمن  1966يونيو   08الموافق لــــ    1386صفر  18رخ في  مؤ   156_66_ أمر رقم  
والمتمم المعدل  العقوبات  الرسمية    قانون  الديالجريدة  الجزائرية  مقراطية  للجمهورية 

 .1966 يونيو 11ي مؤرخة ف 49د الشعبية عد

رقم   في    58_75_أمر  عام    20مؤرخ  لـــ    1395رمضان  سنة   26الموافق  سبتمبر 
القان1975 يتضمن  اون  ،  الجزائرية  المدني  للجمهورية  الرسمية  الديمقراطية  لجريدة 

 دل والمتمم . المع1978مايو  02مؤرخة في  18 دالشعبية عد
في    48_76  رقم  _أمر لالمواف  1396  عام  الأول  جمادى  25مؤرخ      ماي 25ـــــ  ق 

المل 1976 نزع  بقواعد  يتعلق  العمومية  كية،  المنفعة  أجل  الرسمية  من   الجريدة 
  ملغى ،  1976يونيو    01مؤرخة في    44عدد    الديمقراطية الشعبية  ائريةرية الجز مهو للج

القا يح  11_91نون  بموجب  بنزعالذي  المتعلقة  القواعد  ال   دد  أجل  من  منفعة  الملكية 
 . يةموم الع 
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، 2008يوليو سنة    24الموافق لـــ  1429رجب عام    21مؤرخ في    02_08قم  _أمر ر 
التكميلي المالية  قانون  الجزائرية   2008نة  لس   يتضمن  للجمهورية  الرسمية    الجريدة 

 . 2008يوليو  27مؤرخة في   42عدد  الديمقراطية الشعبية
   المراسيم التنفيذية_4

تنفيذي  _مرس  فيمؤر   175_91رقم  وم  عام    ذي  14  خ  لــــ  1411القعدة   28الموافق 
الجيحد  1991  وماي للتهيئة والتعمير والبناء،  العامة  القواعد  الرس د  هورية للجم  ميةريدة 

 معدل ومتمم  .1991يونيو  01مؤرخة في  26 عدد الديمقراطية الشعبية الجزائرية
يو  يول  27  ـــالموافق ل  1412محرم عام    15  مؤرخ في   254_91تنفيذي رقم    م_مرسو 
وتس   1991 الحيازة  شهادة  إعداد  كيفيات  المادة    ،هاليميحدد  بموجب  من   39المحدثة 

الجريدة   1990ر  نوفمب  18لمؤرخ في  ا  25_90القانون   العقاري،  التوجيه  والمتضمن 
الجزائر   الرسمية الية  للجمهورية  في    36  عددشعبية  الديمقراطية    يوليو   31مؤرخة 
1991. 

 سنةأبريل    7الموافق لـــ  1412شوال لعام    4رخ في  مؤ   134_92  رقم  سوم تنفيذي_مر 
رقم  1992 المرسوم  ويتمم  يعدل  في    62_76،  ا  24المؤرخ  عامربيع    1396  لأول 

لـــ مس 1976مارس    25الموافق  بإعداد  والمتعلق  والمتمم،  المعدل  العام ،  الأراضي  ح 
الجزاا للجمهورية  الرسمية  الشعبيةالديم  ئريةلجريدة  في  مؤ   26عدد    قراطية    08رخة 

 . 1992أبريل 
لـــــ  1414صفر عام    7  مؤرخ في  186_93رقم    _مرسوم تنفيذي   و يولي  27  الموافق 

كيفيايح  1993 القانون  دد  تطبيق  في  11_91ت  الذي  1991  أبريل  27  المؤرخ   ،
 ورية الجزائريةللجمه  سميةكية للمنفعة العامة الجريدة الر لمتعلقة بنزع المل يحدد القواعد ا

الشعبية  الديمقراط  في    51عدد  ية  بالمرسوم ومت معدل    1993غشت    1مؤرخة  مم 
 . 2005وليو ي 10المؤرخ في  248_05التنفيذي رقم 

رقم    _مرسوم في   88_02تنفيذي  عام    18  مؤرخ  الحجة  لـــــ  1422ذي   2  الموافق 
الرسميبار   يتعلق  2002رس  ما الجريدة  الطيران،  الجزائرية للجمهوري  ةتفاقات    ة 
 .2002مارس  06مؤرخة في   17عدد  الشعبيةديمقراطية ال
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في    366_02  رقم  تنفيذيوم  مرس   _ عام    29المؤرخ  ل  1423شعبان   5ــــ  الموافق 
المواصلات  ،2002وفمبر  ن بتركيب تجهيزات  المتعلقة  السلكية    الذي يحدد الارتفاقات 

ا  يةواللاسلك  للجمهورية  الرسمية  ا الجريدة  الش لجزائرية  عدد  لديمقراطية  مؤرخة    73عبية 
 . 2002نوفمبر  10في 

  يوليو   10ــ  ، الموافق ل 1426جمادى الثاني    03مؤرخ في    248_05_مرسوم تنفيذي  
الموافق    1414صفر عام    7  المؤرخ في  186_ 93المرسوم التنفيذي رقم  يتمم    2005

أبريل   27خ في  المؤر   11_91ذي يحدد كيفيات تطبيق القانون  ال  1993يوليو    27ـلــــ
ا ي  1991الذي للمنفعة  الملكية  بنزع  المتعلقة  القواعد  الرسميةوميةملع حدد  الجريدة   ، 

 . 2005يوليو 10مؤرخة في  48 ددع  لشعبيةمقراطية االدي  للجمهورية الجزائرية
  يوليو   27  ـــــــفق لالموا  1429  عام   جب ر   04مؤرخ في    202_08  رقم  _مرسوم تنفيذي

يتم2008 المرسوم  ،  رقم  م  في  المؤ   186_93التنفيذي  عام    07رخ    1414صفر 
ؤرخ في  الم  11_91الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم    1993يوليو    27الموافق لـــ

  ة. الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومي  1991أبريل    27
و  ماي  19في    مؤرخة   39ة عدد  طية الشعبية للجمهورية الجزائرية الديمقراالجريدة الرسمي

2008. 
  28الموافق لـــ    1433دى الأولى عام  جما  5مؤرخ في    148_12_مرسوم تنفيذي رقم  

ذي القعدة عام    14المؤرخ في    177_91فيذي رقم  سوم التنيتمم المر ،  2012مارس  
لـــ    1411 يحدد  1991يو  ما  28الموافق  التوجيهي   الذي  المخطط  إعداد   إجراءات 

و  والمصاللتهيئة  و التعمير  عليه  الرسمية  دقة  الجريدة  به  المتعلقة  الوثائق  محتوى 
 . 2012أبريل  01خة في مؤر  19عدد   الديمقراطية الشعبية هورية الجزائريةلجمل
رقم  _  تنفيذي  في    427_12مرسوم  لــــ  1434صفر    2مؤرخ  ديسمبر   16الموافق 

لة،  تابعة للدو مية والخاصة الملاك العمو شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأ  ، يحدد2012
الجزائرية للجمهورية  الرسمية  الشعبيةيمقالد   الجريدة  في    69عدد    راطية    19مؤرخة 

 . 2012ديسمبر 
رئ رقم  _مرسوم  في  247_15اسي  عام    2  مؤرخ  الحجة  ل ـــ  1436ذي    16  الموافق 

الصفقاتت، ي2015سبتمبر   تنظيم  العا  العمومية  ضمن  المرفق  الجريدة موتفويضات   ، 
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الجزاللجمه  الرسمية الشعبية  ئريةورية  في    50عدد    الديمقراطية  تمبر سب  20مؤرخة 
2015. 

رقم    _ تنفيذي  في    189_18مرسوم  القعد  2مؤرخ  لعام  ذي  لـــ  1439ة   15الموافق 
التنفيذي2018يوليو   المرسوم  يتمم  الق  14  مؤرخ فيال  178_91رقم    ،  عدة عام  ذي 
لــــ  1411 إعي  1991وماي  28  الموافق  إجراءات  مخططاتحدد  الأراضي   داد  شغل 

الوثائق ومحتوى  عليها  بهاال  والمصادقة  الجزائرية   متعلقة  للجمهورية  الرسمية    الجريدة 
 . 2018يوليو  18مؤرخة في   43عدد بية طية الشع الديمقرا

رقم   تنفيذي  ف  342_20_مرسوم  ع  6ي  مؤرخ  الثاني  لـــ  1442ام  ربيع   22الموافق 
ربيع الثاني   4المؤرخ في    19_15رقم  التنفيذي    ويتمم المرسوم  ، يعدل2020نوفمبر  

لـــ  الم  1436عام   تحضير  2015يناير    25وافق  كيفيات  يحدد  الت   الذي  عمير  عقود 
مؤرخ في    71  ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عددليمهاوتس 

 .2020مبر ديس  2
لــــ  المو   1443  في أول رجب عام مؤرخ    55_22مرسوم تنفيذي رقم  _   فبراير    2افق 

ال2022 تسوية  شروط  يحدد  الجريدة  بنا،  المسلمة  البناء  لرخصة  المطابقة  غير  يات 
 .2022فبراير   3مؤرخة في  09الجزائرية الديمقراطية الشعبية عدد   لجمهوريةالرسمية ل

 اشير الوزارية:المن
 فية الديون الخاص بتص  1989أوت    23في  مؤرخ    554نشور وزاري مشترك رقم  _م

 المتعلقة بالتعويضات في إطار نزع الملكية.
ية من  وع الملك لمتعلق بن، ا1993جانفي  26مؤرخ في  57ور وزاري مشترك رقم منش _

 جهيز. أجل المنفعة العامة الخاصة بالمشاريع الكبرى التابعة لقطاع الت
يتعل 1994ماي    11مؤرخ في    07ي مشترك رقم  _منشور وزار  الملكية ،  بنزع  من    ق 

 منفعة العامة. أجل ال 
، يتعلق بنزع الملكية 2007سبتمبر  02خ في مؤر  43_07_منشور وزاري مشترك رقم 

 ي إطار البنى التحتية ذات البعد الوطني والاستراتيجي. العامة فالمنفعة  من أجل
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 64..................................... .......القانوني للاستيلاء المؤقت التعريفالثاني: الفرع 

 65....................................... ... ......... : خصائص الاستيلاء المؤقتالفرع الثالث

 65............. ...................................جراء استثنائي ومؤقتإ   المؤقت  أولا: الاستيلاء
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 66...............................................................ثانيا: وجود نص قانوني يجيزه

 67................................. ................... ة ية مختصدار ثالثا: أن يصدر من سلطة إ 

 67............................... ............عويضعلى أساس الت المؤقت : يقوم الاستيلاء رابعا

 68......................................يامهلاستيلاء المؤقت وحالات قالمطلب الثاني: شروط ا

 68.......................................................لاستيلاء المؤقتشروط ا  :ولالفرع الأ 

 68.......................................................ستيلاءالمؤقتللا  الشكلية  أولا: الشروط

 69.......... ......................... .............. لاستيلاء المؤقتل  انيا: الشروط الموضوعيةث

 69........................................قار لخدمة مشروع ذي منفعة عامةالعثالثا: حالة لزوم 

 69.............. ..........................ارات المخصصة للسكنء على العقبعا: منع الاستيلارا 

 71............................. ......................... المؤقتحالات الاستيلاء  لثاني: الفرع ا

 71.........................................................................ولا: حالة الضرورةأ 

 72.......................................الة لزوم العقار لخدمة مشروع ذي منفعة عامةثانيا: ح

 73................................................. .......ثالثا: حالة الاستيلاء لضمان التموين

المؤقت   الاستيلاء  إجراءات  الثالث:  للموالضم  آثارهو المطلب  المقررة  بهانات  الطرق و   خاطبين 
 73......................................................... ..............لتنفيذه  قانونا المقررة

 74.................................................. ....المؤقتستيلاء الا  : إجراءاتالفرع الأول

 74................................................ مكتوبا المؤقت  تيلاءأولا: يجب أن يكون الاس

 75.................................. وتبلغ المعني به مؤقتال   تسجيل قرار الاستيلاء ثانيا: أن يتم

 75..................... ل الاستيلاء على العقار من طرف الإدارةقب  إعداد جرد سابق ولاحقثالثا: 

 76.................................................... .............. المؤقتستيلاءابعا: مدة الار 
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 76......................................................................لتعويض خامسا: مبلغ ا 

 76........ ............... لسلطة المختصة بإصدار قرار الاستيلاء المؤقت على العقارات: اسادسا

 77........................... .......المؤقت..  المترتبة عن عملية الاستيلاء  ثار: الآ اني الفرع الث

 78...............................ارةرف الإدن طبرد العقار المستولى عليه م الآثار المتعلقةأولا:  

 78................................. .............................بالتعويض  الآثار المتعلقة ثانيا: 

 80........................................................................ : التعويض النقدي1

 80.......................................................... ..............: التعويض العيني 2

 81............ يتهم العقاريةؤقت على ملكهة الاستيلاء المفراد في مواجضمانات الأ  الفرع الثالث:

 81....................................... إرجاع الأملاكة المحددة التي يتم فيها أولا: تحديد المد

 81.................... ...............في التعويض  لعقاريةة ا الخاصأصحاب الأملاك  نيا: حقثا

 81..... ..... مة التعويض عن الاستيلاء المؤقتفي تقدير قيقار في المعارضة حق مالك الع ثالثا:

 82.......... . ................................ المؤقت  ن عملية الاستيلاءابعا: النتائج المترتبة عر 

 82...... .........................................تنفيذ قرار الاستيلاء المؤقت طرق  الرابع:الفرع  

 83...... ...............الملكية العقارية الخاصة على  المؤقت  قرار الاستيلاءذ الإداري ل أولا: التنفي

 83.............. ....... عقارية الخاصة الملكية ال لقرار الاستيلاء المؤقت على   ثانيا: التنفيذ الجبري 

 84  .... ........... ...عقارية الخاصةالملكية ال ى لقرار الاستيلاء المؤقت عل  ثالثا: التنفيذ القضائي

 86.. .. ..........................الملكية العقارية الخاصةفي  حقالتقييد  حالاتالفصل الثاني: 

 87.................................. ... ..................... داريةالإ المبحث الأول: الارتفاقات

 87........................ .....صة بها والطبيعة الخا  يةفاقات الإدار الارتتعريف المطلب الأول: 

 88.............................................داريةللارتفاقات الإ  ريف الفقهيالتعالفرع الأول: 
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 90...........................................رتفاقات الإداريةللا  التعريف القانونيني: رع الثاالف

 92................................... دارية والغاية منهارتفاقات الإطبيعة حقوق الا ث:الفرع الثال 

 93.........................شتراط العقار المرتفق كعنصر أساسي للارتفاقات الإدارية أولا: عدم ا 

 94..... ......................أصحاب الحق في طلب الارتفاقات الإدارية والمستفيدين منها يا:ثان

 97......... ........................ .......................الارتفاقات الإدارية.  : الغاية منثالثا

 99............... .............فعة العامةررة للمنلمقالمطلب الثاني: مجال الارتفاقات الإدارية ا

 100..... ...شآت العامةلحماية المن خاصةالملكية العقارية ال الارتفاقات الإدارية على  الفرع الأول: 

 100 ................................ية ة الهياكل والمنشآت الأساسلحمايالإدارية  الارتفاقات   أولا:

100.... .....................والغاز الطبيعي هرباءية منشآت إنتاج الكدرية لحمالاالارتفاقات ا : 1  

101......................................... ........العسكرية   بالمنشآتخاصة الارتفاقات ال : 2  

102....................................................الخاصة بالطيران لإداريةفاقات الارت  :3  

102......... ....................ة ال البريد والاتصالات الالكترونيفي مجرتفاقات الإدارية الا: 4  

 107.............. ...............................خطوط البرية لحماية ال   ةالإداري  رتفاقاتالا ثانيا:

107.................. ..................... .......الارتفاقات الإدارية لحماية السكك الحديدية: 1  

108................ .............. ...................لحماية الطرق البرية  الارتفاقات الإدارية: 2  

 109.........لسير الأشغال العامة الملكية العقارية الخاصةالارتفاقات الإدارية على  لثاني:الفرع ا

 109............................................مةشغال العاولا: الارتفاقات المرتبطة بإنجاز الأ أ 

 110...................... ...........عامة للمياه.....قة بالملكية ال الارتفاقات الإدارية المتعل ثانيا: 

 111...................................... . ت الإدارية المتعلقة بالكهرباء والغاز...الارتفاقاثالثا:  

 111....................................... ت السلكية واللاسلكيةمواصلابريد وال رتفاقات ال : إرابعا
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 113.........................................لإداريةا  اتاد الارتفاق إجراءات اعد الث:المطلب الث

 113....... ..................منتجة للارتفاقات الإدارية..........الاتفاقات الودية ال  :الأولالفرع 

 117...........................ة إجراءات تقدير المنفعة العمومية للارتفاقات الإداري :الثاني رع الف

 118........................................حقيق المسبق للارتفاقات الإدارية........... أولا: الت

 119.................... ..... ...........................ا: تكوين ملف التحقيق.............ثاني

 121...... ......... .. ...روط صدوره....حقيق المسبق وشثالثا: السلطة المختصة بإعداد ملف الت

 123...........................................تفاقات الإداريةقرار الترخيص بالار  :لثالفرع الثا

 123..........................دارية..........الإت تفاقاالترخيص بالار ني لقرار  أولا: النظام القانو 

 126......... ....................... رية الإدا  فاقاترتالا دار قرارات لمترتبة على إصثانيا: الآثار ا 

 126....... ..................... ن الارتفاقالمستفيدة معلى الإدارة  الإداري   آثار قرار الارتفاق_1

 127. ... ...................الخاصة العقاريةالإداري على أصحاب الأملاك تفاق  الار _آثار قرار 2

ق ح  على ممارسةالتهيئة والتعمير كقيد قانوني    مبادئ أدواتالثاني: احترام    المبحث
 128.................................... .................. الملكية العقارية الخاصة

 129......... ة المتعلقة بمخطط التهيئة والتعمير وشغل الأراضينظيميالت  الأول: الأدواتالمطلب  

 130..... .......................................ميرتهيئة والتعمخطط التوجيهي لل ال : لفرع الأولا

 130 ...........................................ميرمخطط التوجيهي للتهيئة والتعال أولا: تعريف  

 131....................................هي للتهيئة والتعميرمخطط التوجيإعداد ال ات إجراء يا: ثان

 134........................... .................التوجيهي للتهيئة والتعميرمخطط ال توى ثالثا: مح

 134..... ..... .......................................................... ....._تقرير توجيهي1

 134.......... ............................ ......................._تقنين يحدد القواعد المطبقة2
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 135..........................................................................._وثائق بيانية3

 135.......................... .............................ي مخطط شغل الأراضالثاني:  الفرع

 135........................................................أولا: تعريف مخطط شغل الأراضي

 136................................................غل الأراضي مخطط ش إعداد ثانيا: إجراءات

 139.......................................................يغل الأراضثالثا: محتوى مخطط ش

139................................... ........................................ _لائحة تنظيم1  

139........................................................................... بيانية_وثائق 2  

 140 ...................................................... ة....الفرديني: الأدوات مطلب الثاال

 140..... .......................................... ......تعميررخص المتعلقة بال : ال لفرع الأولا

 141........ ......... .......................................................أولا: رخصة البناء

141................................................................... بناء ة ال ف رخص_تعري1  

143....................... .....................................لبناءسليم رخصة اجراءات تإ _2  

461.... ........................... ............ ........_إصدار القرار المتضمن رخصة البناء3  

 151.. ............................. .....................................ة التجزئة  ثانيا: رخص

151................................................................. ف رخصة التجزئة_تعري1  

152.................................... ............... .............. ملف رخصة التجزئة _2   

152............................................ ............. القرار المتعلق برخصة التجزئة _3  

153..................................................ةإصدار القرار المتعلق برخصة التجزئ _4  

 155.. ......................................................... ... ......... ثالثا: رخصة الهدم

155............................ ..............................هدم........رخصة ال  _تعريف1  



 الفهرس 

 

- 374 - 

 

156..... ......................................................لهدممنح رخصة ا ت_ إجراءا 2  

156................................................................... هدمرخصة ال  طلب _3  

157........................................................... رخصة الهدمب قالمتعل القرار  _4  

 158 ..................................................الشهادة المرتبطة بالتعمير ني:الفرع الثا

 158................................................................. .....ميرشهادة التعأولا: 

 158...........................................................ادة التعمير..... تعريف شه_1

 159..............محتوى شهادة التعمير.................................................. _2

 159.......................شهادة التعمير.................................  تسليمو  تحضير_3

 159......................................................................قسيمثانيا: شهادة الت 

 159.............................._تعريف شهادة التقسيم...................................1

 160............................ ......._محتوى شهادة التقسيم..............................2

 160..................................تسليم شهادة التقسيم......................._تحضير و 3

 161.................... .................................................ثالثا: شهادة المطابقة

 161............................... ............... _ تعريف شهادة المطابقة.................1

 161....................................................._دراسة شهادة المطابقة............2

 163............................. ....................... طابقة.... _تحضير وتسليم شهادة الم3

 164................................ ...............رالتعميلتهيئة و : آثار أدوات ا المطلب الثالث 

 164....................................................م الأراضي وتصنيفهايستق الفرع الأول:

 164................................................ ..... اضي إلى قطاعات....قسيم الأر أولا: ت 

 164....................................................... ابلة للتعميرة والقي العامر _الأراض1
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 165.............................عمير..................................ت_القطاعات القابلة لل2

165..........................................................ابلة للتعميرغير ق_القطاعات ال 3  

 165..................................................ناطق....... طاعات إلى مثانيا: تقسيم الق

165........ ............ ...................................................._مناطق عمرانية1  

661............... .............. ........................................._المناطق الطبيعية2  

 166.......... ........................ نيةملات استغلال الأراضي العمرا تحديد معاثاني: الفرع ال

 166.......................................... .........أولا: الكثافة القصوى للبناء.............

 166..................................................ثانيا: معمل شغل الأراضي..............

 167..........................................................لثا: معامل ما يؤخذ من الأرضثا

 170.....ة الخاصةالملكية العقاريحق  اضي الإداري لحمايةتدخل الق  الباب الثاني: آليات

الآ الأول:  الموضوعيالفصل  القاضيليات  لتدخل  لحماية    ة  العقارية الملكية  حق  الإداري 
 171. ...............................................................................................الخاصة

ا دعو المبحث  الإلغاء  لأول:  منازعات    موضوعيةكآلية  ى  في  للفصل  الإداري  الملكية  للقاضي 
 172....................................... ............................... ...الخاصةالعقارية 

 173... ......................... ...........لقبول دعوى الإلغاءلمطلب الأول: الشروط العامة ا

 174..................................... لقبول دعوى الإلغاء..... يةالشكل : الشروط الفرع الأول 

 174....................................................ى اصة بعريضة الدعو أولا: الشروط الخ

 175...........................................................الخاصة بالمدعيثانيا: الشروط  

 177..............الفصل في دعوى الإلغاء يف المختصةشروط الخاصة بالجهة القضائية  ا: ال ثالث

 180.... .... ........... ...................عوى الإلغاءلقبول د موضوعيةال الثاني: الشروط    الفرع
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 180.... .............................................. ولا: الشروط المتعلقة بالقرار محل الطعنأ 

 181......... ..... ....................................... الإداري ثانيا: الشروط المتعلقة بالتظلم 

 182 ..................... .................................................يعادثالثا: شروط الم

 183.... ............................... ........................... ... الفرع الثالث: أوجه الإلغاء

 183  ...... ........... .. ........................................والسبب ختصاصالاأولا: عيب  

 183... . ............................................................. أ: عيب الإختصاص.....

 184........................................................ .................. ب: عيب السبب

 185................................. ............................كل والإجراءاتثانيا: عيب الش

 185.. .............................................. ب الشكل............................ أ: عي

 186........... ................................................. ..... اءات.....ب: عيب الإجر 

 187......... ......... ......................... القانون   فةفي السلطة ومخال  ثالثا: عيب الانحراف

 187....................................................... أ: عيب الانحراف في السلطة...... 

 187.................لفة القانون.................................................ب مخاب: عي

 190......... نزع الملكية القاضي الإداري في دعوى إلغاء قرارات عملية  اتمطلب الثاني: سلطال

 191. ............... ................... التصريح بالمنفعة العموميةالفرع الأول: دعوى إلغاء قرار 

 192............ ... ..................يةأولا: الرقابة القضائية على إجراءات إثبات المنفعة العموم

 192.............................. لعموميةا عة رقابة القاضي على شرعية قرار التصريح بالمنف_1

انونية قبل إصدار ت القجراءا للإ الإدارة  احتراممدى لقاضي الإداري التحقق من _ يجب على ا 2
 194....... ....................................................العمومية  قرار التصريح بالمنفعة

 196....................عة العمومية فالمن ملائمةمدى اقبة ثانيا: سلطات القاضي الإداري في مر 
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 200  .......................عة العموميةفالمنلتصريح بعلى الطعن في قرار ا الثا: الآثار المترتبة ث

 201.............................. . ................غاء قرار قابلية التنازل الفرع الثاني: دعوى إل 

رق اأولا:  التابة  قابلية  قرار  لإصدار  السابقة  للإجراءات  الإداري  إطار لقاضي  في  )سلطات  نازل 
 201.................................................... ( لجزئيلتحقيق ارقابة على إجراءات ا ال 

 204.. ....................................عويضاتتري لملف تحديد ال نيا: مراقبة القاضي الإدا ثا

ال إطار  في  التصريح  لقرار  الإداري  القاضي  مراقبة  قرارثالثا:  إلغاء  دعوى  في  قابلية    فصل 
              205....... ............................................................................. التنازل

 206................................................. إلغاء قرار نزع الملكية ى لفرع الثالث: دعو ا 

 207...... ..........ليغوالتب  الاختصاصحيث  ية قرار نقل الملكية منلقاضي لمشروعا أولا: رقابة  

 208................ ........................ .........: الرقابة على حالات تحرير قرار النزع ثانيا

 209.... ....... .......................................... ....ا: الرقابة على قرار نقل الملكيةلثثا

 210.......................................... ....زعلن رات السابقة لقرار ا : الرقابة على القرا رابعا

 211........ .........................بعد قرار النزعاسترجاع الأملاك الناشئة الفرع الرابع: دعوى 

 213........................عوى إلغاء قرارات الاستيلاء المؤقت على العقاراتلثالث: دالمطلب ا

 214......... في منازعات تقدير مشروعيته المؤقت  ر الاستيلاءبقرا  ط الخاصةالشرو الفرع الأول: 

 216..... .................................. ......قت ؤ ار الاستيلاء المرع الثاني: أوجه إلغاء قر الف 

 216  ................................قتالمؤ  المشروعية الخارجية لقرار الاستيلاء عدم أولا: أوجه

 216.......... ........................................................... صاصالاخت_عيب 1

 217...... .... ................................................... ... شكل والإجراءات_عيب ال 2

 218..... ............................المؤقت المشروعية الداخلية لقرار الاستيلاء عدم ثانيا: أوجه 

 221..... .......... . المؤقت  ستيلاءالفرع الثالث: اختصاص القضاء الإداري بدعوى إلغاء قرار الا
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 221.............. تالمؤق  الاستيلاءر مدى مشروعية قرا تصاص المحاكم الإدارية بفحص خأولا: ا 

 221.. .. .. .......قتالمؤ   قرار الاستيلاءمجلس الدولة في فحص مشروعية  ختصاصمدى ا ثانيا: 

القضا القرارات  تنفيذ  على  المترتبة  الآثار  الرابع:  عن  الفرع  الناتجة  قر ئية  ار  مخاصمة 
 223................................................ ............................ . ....الاستيلاء

 223........... ................... ..................ءأولا: في حالة قبول الإدارة تنفيذ حكم الإلغا

 224....... . ...نها بالاستيلاءلصادر علغاء ضد القرار ا ثانيا: في حالة رفض الإدارة تنفيذ حكم الإ

 224...... . ......................ة والأملاك العقارية)المدعي(حقوق العيني_بالنسبة لأصحاب ال 1

 225..... ..............الصادرة عنهارات  فيذ القر ا القاضي على رفض تن_الجزاءات التي يفرضه2

 226  .........................ت الإداريةفاقارارات الترخيص بالارتالمبحث الثاني: الطعون ضد ق

الأ  االمطلب  مدى  قرار  ول:  مشروعية  ضد  الطعون  في  الفصل  في  الإداري  القضاء  ختصاص 
 226..........................................................................الارتفاق الإداري 

ال  الولاية  الأول:  الإداريالفرع  للمحاكم  فيعامة  المناز   ة  في  قرار  عالفصل  بمشروعية  المتعلقة  ات 
 227..........................................................................ق الإداري الارتفا

االف  اختلاف  الثاني:  ال رع  مشروعية  تشريع لنصوص  في  بالفصل  المختص  القضاء  تحديد  حول  ية 
 230............ .................... . ........ممارسته رخيصلإداري فيما يتعلق بتقرار الارتفاق ا 

 231..... اختصاص مجلس الدولة في الطعن في إلغاء قرارات الارتفاق الإداري مدى الثالث: الفرع  

 232.......................... روعية قرار الارتفاق الإداري في مشل الطعن  المطلب الثاني: وسائ

القاضالف  سلطات  الأول:  ا رع  مراقبةي  في  الارتفاق    لإداري  لقرار  الخارجية  المشروعية 
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 الملخص: 
آليات         الإداري  القاضي  أجل  انونيةقيملك  من  احماية    وقضائية  الخاصةلعقار الملكية  الإدارة   ية  قررت  متى 

الالمساس   المقر حق  بهذا  الإجراءات  احترام  المدون  حق  على  الجسيم  التعدي  أو  المساس  بهذا  قانونا  لها  كية  لرة 
 و في إطار التأميمأو الاستيلاء المؤقت عليها أ  ،11_ 91القانون    ها من خلال أحكامل  لتامبالنزع ا  اءسو   ،الخاصة

الجزائر  الذ طبقته  الي  لهاالاشتراكيةحقبة  في  كما  التقييد    ،  خلالمحق  هذا  الإدارية  ن  شروط  ال  وأ  ،الارتفاقات 
 . الملكية العقارية الخاصةق قانوني منظم لح التهيئة والتعمير كقيدفي قانون  المنصوص عليها

للقاضي الإداري سلطات واسعة لحماي         ، اصة بهات الخفي المنازعا  خاصةالملكية العقارية الة  أعطى المشرع 
ير  التي  القضائية  الدعاوى  خلال  ملكيتهممن  منهم  المنزوع  المشروعضد    فعها  غير  الإدارة  في إطار ،  قرار  سواء 

 الإداري   قضاء الاستعجال  تشمل  آليات تدخلية، أو  ء التعويضء وقضاالإلغا  قضاءمن خلال  ية له  دالآليات التقلي
وهذا يعتبر    يها،علتوجيه أوامر للإدارة من أجل رفع التعدي    إلى  ي ها القاضي الإدار فيصل  التي ي  ،التعدي  ى ودعو 

الجزائ  يحتسب  اجتهاد في  الإداري  إضرللقضاء  على  الإداري  القاضي  يشجع  القف،  الرقابة  الفعااء  على ضائية   لة 
يجعل ، وهذا ما  حق  وجهدون    الملكية العقارية الخاصة  اغتصابخاصة إذا ما قررت هذه الأخيرة    ،أعمال الإدارة

 .ص من أي اعتداءمن هذه الآليات فعالة في حماية ملكية الخوا

   .العقارية الإداري، المنازعات الخاصة، القاضيالملكية العقارية   :الكلمات المفتاحية

Abstract : 

               The administrative Judge has légal and judiciable mécanismes in ordre to protectif real state 

privauté propreté whenever the administration décides to préjudice This right without respectent the 

procédures prescribed for It by Law with This violation or Gross infringement of the right of private 

propreté, Werther by completely expropriation It through the provisions of Law 91_11, or temporary 

seizure of It or in The nationalization framework applied by Algeria during the socialiste erra, and It also 

has the right to restrict This right through administrative easements, or the conditions stipulated in the 

Planning and Développent Law as a légal restriction regulating the right of real estate private ownership. 

               The législature gave the administrative Judge wide powers to protect real estate privauté 

ownership in disputes related to it, through lawsuits filed by the expropriated against the illegal 

management decision, whether within the framework of his traditional mécanismes through the 

annulment and compensation courts, or intrusive mécanismes that include the administrative urgency 

judiciary And the infringement Law suit, in which the administrative judge arrives at directing orders to 

the administration in order to lift the infringement on it, and This Is considered a jurisprudence that 

counts for the administrative judiciary in Algeria. Right, and This Is what makes thèse mécanismes 

effective in protecting private property from any encroachment. 

Keywords : Real estate private property, Administrative judge, Real estate disputes. 

 

 


